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-9: كتاب الظبار 4 


الظهار : مستت من الظهر » وإنما خصيُوا الظهر بذللك من بين سائر الأعضاء » لأن كز“ م كوب 
يمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره فى الأغاب » فشبّهواالزوجة بذلك » وهو رم . اقول الله تعالى 
( 5إ لقو ن مسكرام ن اقول رورا )”> وميتاه أن :وة ق الحرم » قال الله 
تعالى ( ماه أ مهاتوم )۹ وقال تعالى ( وما جل زواج اللّاثى درون 0 2 


والأصل فى الظهار الكتاب والسنة . أما الكتاب ققوله تمالی ( اين بظاھر”رن i‏ من تسام 


ع ري ليس 


مأهن امام ) 9 والآنة الق د2 وآمًا السئة فروى أو داود بإسناده » عن خو بنتمالك 
ابن ثعلبة . قالت ی ئی اوس بن العّاميت فحت رسول الله صل الله عليه وسل امكو ورول 
الله صلی الله عليه وسل يجاد فيه وبقول : اتقى الله فإ ابن غك . فا ررحت <تى لزل القران 


۰ ار 0 سے 
( قد تم اله قل 51 0 کی روج ©) نقال : يعتق رقبة 5 فقات . لابحد » قال : فيصو 


ماه م 


هرن متمابسين » فقلت : يارشول الله إن 0 ؛مأير م ون صيامر » قال“ : فاط م سين 


م كينا . قات” : ماعنده من شی ء وصق بو » قال E‏ ترون ر ٤‏ فقات ت ارول 


03 


5 1 


کک 08 بعرقر آخر . قال : قد أحسنت ذْمَى فاطرمی ع ن ن کيا وارجبي إل 
ن تمك » قال الأصمعى” - ارق - بفتحالمين والر اهو ماف من خوص 0 نبيل الكبير » 


وروی أيضاً بإسناده عن سلهان بن يسار » عن سَكَة بن صخر البياضى” قال : « كنت أصيب من النساد 


7" 21 غَيْرى 0 ف دحل 0 رمان خفت أن أصيب من ا ف شي نتا جع اصح 


فا هر "ت مما ی 0 شهر ر رمضآن » ا 2 خد می 28 لياو إذ AE‏ لي م شیب 2 


وم ر ت 


قت َك أن روات تی فا متخت حرجت إلى قو اخم اطي وق : امشوا مهى إلى 
رسول اث صل الله عليه وسل 3 قالوا : لا وله ؛ قانطائت إلى النى” صلى الله عليه وسل لوت ابر 


١ ٠۲ ۰۱(‏ ) بعض الآية ۽ من سورة الجادلة (ج) بعض الآية ۽ من سورة الاحزاب 
() الةم من سورة الجادلة . )6 تظاهر : يعنى ظاهر » يقال ظاهر و تظبر بتشديد اطاء 
وتظاهر إذا أقى بصيغة الظبار وهى قوله ( أنت على كظبر آى ) (/) الآية الأولى من سورة الجادلة 
(م) ماسف : أى مانسج من الخوص فيعملمنه قفة أو وها ويقال : سف الوص وأسفه بمعنى نسجه 


1 المي 


5 ا 


بذاك ية ؟ فقت :أ6 بذاك يرَسُولَ ار » ا لفاك فى مَاأراكَ 

» قال : حر ر“ 027 » قلت :ادى َك بالق ما 6 067 غَيرَها وض بت" نت صفحة ربت‎ : ٠ 
قال : ء شمر بن معنا بین : قلت : وهل صر الْذى صنت إلا من الصيامر ؟ قال : أطي ي‎ 
: ور 0 ين سكين مشسكيناً . 5 ات : والذى بعك بالق قد بننا نا ون٩ مالا طا . قال‎ 
» مهنا وتا ون كر‎ ET فانطاق ِل صَاحِب دق إن داق ق فليدفما ليك » قال‎ 
نت وعواللك بيا . فرجعت* إلى قوى فقلت : وَجَذْتٌ عند الضيق وَسُوء اله “أي ووذ‎ 5 


عند رسول الله صلی الله عليه وسل السعَة وَجُسْنَ التأى وقد أسرَ لي Ere‏ 6. 

111° 8 فصل ,448 

وکل زوج صح طلاقه صح" ظهاره » وهو البالغ العاقل » سوا ءكان مسلا أ وكافراً » حرا أوعبدا. 
قال أبو بكر : وظهار السكران مبنى” على طلاقه . قال القاضى : وكذللك ظهار الصبى” مبنى" على طلاقه » 
و اليح أن ظهار الصبى" غير يح 2 لأنها يكين مو جبة للدكفارة » فم تنعقل منه » کالمین الله تسای 2 
ولأن الكفارة وَجَبَتْ لما فيه من قول الفسكر » والزور » وذلاك مرفوع عن الصى » لكون القدل 
مرفوعأعنه . وقد قيل : لا بص ظمارالعبد » لأن الله تعالى قال (فتر ر" رَكَبَ ) والعبد لاعلاثالرقاب". 

ولنا : موم الآبة ¢ ولأنه صح طلاقه » فصح” ظهاره كار . فأما إيجاب الرقبة فا هو على من 
جدها » ولا ببق الظهار فى حق من لا مجدها »كالمسر » فرضه الصيام » ويصح ظهار الذمى” . وبه قال 
الشافعى”" » وقال مالك » وأو حنيفه : لاصخ منه » لان السكفارة لا صح منه » وهى الرافعة للتتحريم 3 
فلا يصح منه الحرم . ودليل أن السكفارة لا نصح مئه أنبا عبادة تفتقر إلى النية » فلا نصح مئه » 
كسائر المبادات . 

وانا : أن من صح" طلاقه صح ظاره کالسل . فَأما هاذ كروه فيبطل بكفارة الصيد » إذا قتله 
فى الرم > وكذلك الد يقام عليه . و لان أن التسكفير لايصح” منه » فإنه يصح منه العتتق والإطعام 

وإعا الاح منه الصوم ؛ فلا قنع 2 الظهار بامتناع ض أنو اع الكفارة كا فى حى العبد » والنية 

إا تمتبر لتعيين الفمل لاسكفارة ؛ فلا يمتنوذلاك فىحق” الكافر » كالنية فى كنايات الطلاق » ومن حبق 
ف الأحيان صح" ظهار هفى إفاقته کا يصح طلاقه فيه . 

. الوسق : ستون صاءاً أو حمل بعير‎ )١( 

(۲) وحشين : تثنية وحش بفتحالواو وسكون الحاء وهو الجائع الذى لاد طعاماً » ويقال أوحش 


الرجل إذا جاع . 


لابن قدامة 6 


لتكت 


كاك 8 فصل 5ه 

ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظباره » كالطفل » والزائل العقل يجنون » أو إغماء» أو نوم » أو 
غيره » لا نعم فى هذا خلاقاً » وبه قال الشافبى” » وأو ور » وأسحاب الرأى » ولا يصع ظبار اللكرء » 
وبه قال الشافمى » وأو ور » وابن المنذر » وقال أو لوسف : يصح ظباره واتألاف فى ذلك مب 
على اللخلاف فى صحة طلاقه وقد مغى ذلك . 

445 فصل‎ 8 1Y 

ويصح الظهار من 331 زوجة » ا كانت > أو صغيرة »؛مساة كانت › أو س « مكنا 
وطؤهاء أو غيرَ مكن » وه قال مالك » والشافمئ » وقال أبو ثور : لا يصح الظهار من التى لا يمكن 
وطؤها » لأنه لايمسكن وطؤها والظهار لتحريم وطتها . 

ولنا : عموم الآبة » ولأنها زوجة يصع طلاقما » فصع الظهار منها »كغيرها . 

“E مسألة‎ 0 11317 

قال 8 وإذا قال لزوجته : أنت عل كظهر أمى » أ وكظهر اصرأة أجنبية » أو أنت على“ حرام » 
أو حرم عضواً من أعضائها ء فلا يطؤها حتى يأنى بالكفارة 4 . 

فى هذه المسألة فصول خسة . 

1€ 88 ألحدىها 3ه 

أنه متى شبّه ام أنه عن عن > فقال : أنت على“ كظهر أمى » أو أختى » أو 
غيرها » فهو مظاهر > وهذا على ثلاثة أضرب . 

ل أحدها) أن يقول : أنت على“ كظهر أمّى » فهذا ظمار إجماعاً » قال ابن المنذر : أجمع أهل العم 
على أن e‏ الطّبار أ ن يقول : أنت عل كظهر أمى » وفىحديث 1 املأ أوس بن الصامت أنه 
قال لها « أت ل“ كظهز أمّى » فذكر ذلك ار رول الله صَلى الله عاد وسل تأمَرَهُ بِالْكَفَارَةَ ». 

¥ الغرب الثانى ) أن يشتهها بظهر من تحرام عليه من ذوى رمه » كجدنه » وعدته » وخالته » 
وأحقه . فم۔ذا ظبار فى قول | كثر أهل العسل » متهم المسن » وعطاء » وجار بن زيد» والشعي » 
والنخمئّ ؛ والزهرى » والشورىة » والأوزاعى » ومالك » وإسحاق» وأبو عبّيد » وأو لور » 
وأسحاب الرأى » وهو جديد قول الشافمى . وقال فى القديم :لا کون الظمار إلا بام »أو جداة» 
لأا أم” أيضا » لأن اللفظ الذى ورد به القرآن ختص بالأم> » فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه 
الله تعالى فيه . 

ولنا : أنمن رمات بال رابة» فأشين الأ 1 َأمًا الآبة» فقد قال فيها ( وإ EA r‏ 


٦‏ الى 


من القول رورا ) وهذا موجود فى مسألتنا » ری مجراه ؛ وتملوق الک بالأمه لا ينع ثبوت الک 
فى غيرها » إذا كانت مثلها . 

( الضرب الثالث 4 أن بشما بظهر من حرم عليه علىالتأبيد سوى الأقارب > كال مات اأرضءات 
والأخوات من الرضاعة » وحلائل الآباء » والأبناء » وأمّهات الأساء » والربائب » اللآ فى دخل مر » 
فبو ظبار أيضاً » واتفلاف فيها كالتى قبلها . ووجه المذهبين ماتقدم » وبزيد فى الأمّهات المرضءات 


درا فى وم الأمّبات ¢ فتسكون دال فى النصّ » وسائرهن“ فى معناها » فثبت فن حكبا 5 
6 و الفصل الثانى هه 


إذا شتهها بظهر من محرم عليه حرا مؤقتا » كأخت امرأنه » وعتمها » أو الأجنبيّسة » فمن 
أحمد فيه روايتان . 


ل( إحداها ) أنه ظبار » وهو اختيار ارف ؛ وقول أسماب مالك . 

( والثانية 4 ليس بظبار » وهو مذهب الشانمي> » لأنها غير عر”مة على التأبيد » فلا يكون النشبيه 
بها ظهاراً »كالحائض » وال ر”مة من نسائه » ووجه الأولى أنه شيهها عحر”مة » فأشبه ما لو شيهها بالأم 
ولأن جرد قوله : أنت على حرام » ظهار » إذا نوى به الظبار » والقشبيه بالحرسمة تحر » فسكان 
ظماراً » فأما لاض فيباح الاستمتاع بم! فى غير الفرج » والحرتمة يحل له النظر إليها » ولسّها من غير 
شَمبُوة » وليس فى وطء واحددة منهما حل » مخلاف مسألقنا » واختار أو بكر : أن الظهار لا يكون 
إلا من ذوات اللخارم من النساء ء قال : فبهذا أقول . 

71 +88 سل 5ه 

وإن شتهها بظهر أبيه ؛ أو بظهر غيره من الرجال » أو قال : أنت على كظهر التهيمة » أو أنت 
عل“ كاليتة » والدم » فنى ذلك كله روايان . 

( إحداها) أنه ظهار » قال اليمولى : قات لأحمد : إن ظاهر من ظهر الرجل ؟ قال : فظور” اارجل 
حرام کون غهارا » وبهذا قال ان" القادم »> صاحبٌ مالك » فما إذا قال : أنت على" كظهر أبى » 
وروی ذلك عن جابر بن زيد . 

(والرواية الثانية) : لبس بظهار » وهو قول أ كثر الملماء » لأنه تشبية عا ليس محل" للاستمقاع . 
أشبه مالو قال : أنت على كال زيد » وهل فيه كارة ؟ على روايتين : 

( إحداها ) في دكقارة » لأنه نوع تحريم » فأشبه ما لو حرم ماله . 

ل والثانية) لیس فيسه شیء ؛ نقل ابن القاسم عن أحد فيمن شبه امرأته بظلرز الرجل : لا يكون 


لابن قدامة ۷ 


ظباراً » ول أره بازمه فيه شىء» وذلك لأنه تشبية لامرأته ا ليس يمحل للاستمتاع » أشبه التشبيه 
مال غيره » وقال أ بو الطاب فىقوله : أنت على" كالئيتة » والدم : إن نوى به الطلا ق كان طلاقاً » وإن 
نوی القلهار ن ظهاراً و إن نوى المي ن كان يتا » و إن بو شيا » ففيه ووايتان : 

( إحداها ) هو ظمار . 


) والأخرى ) هو عين ء و تق عندى معى إرادنه الظمار »> والبين والله ام : 


اكاك 8 فصل هه 

فإن قال : أنت عندىء أو مت »أو معى كظبر أنَى » كان ظبارا » بمنزلة عل“ ؛لأن هذه 
الألفاظ فى معناه » وإن قال : اتك ١‏ أو دنك »أو جك » أو انك » أ و كلك على كظهراتى 
كان ظهاراً > لاله أشار إلهاء فهو كقوله : أنت» وإن قال : أنت كظهر ای كان ظهاراً »لأنه أتى 
عا يتتضى حر مما عليه » فانصرف الحم إليه » كا لو قال : أنت طالق » وقال بعض الشافمية : 
ليس لیس بظبار » لأنه فيه مایدل“ على أن ذلك فى حقّه » ولیس بصحيح » فاا إذا كانت كظهر 
أَمه فم ر امه مرم عليه . 

۸ :8 فصل 8ه 

وإن قال : أنت عل کامّی » أو مث أمّى » ونوى به امار فمو ظبار » فى قول عام العلماء » 
منهم أو حنيفة » وصاحباه » والشافيى* » وإسحاق » وإن نوى به الكرامة » والتوقير » أو أا مثا 
فى الك » أو الصفة » فليس بظبار » والقول قول فى نيه » وإن أطلق فقال أبو بكر : هو صريح فى 
القّار » وهو قول مالاك » ود بن المسن » وقال ابن أبى مومى : فيه روايتان : أظورها أنه ليس 
بظبار » حتى ينو يه » وهذا قول أبى حنيفة » والشافسى » لأن هذا اللفظ يستعمل فى اللكرامة » أ كثر 
ما يستعمل فى اترم 1 ينصرف إليه بغير نية » كسكنايات الطلاق . 

ووجه الأول : أنه شبه امرأته 2ل أمَّدء فسكان ما لها بظلبرها » فيئيت الظبار » کا لو شيهها 
به متفرداً » والذى يصح مندى فى قياس الذهب : أنه إن وجدت قرينة ندل على الظوار»مثل أن ترجه 
رج املف » فيقول : إن فمات كذا فأنت على" مثل” أسّى » أو قال ذلك حال الخصومة » والعْضّب 
فهو ظهار » لأنه إذا خرج رج الف فاطلف بر اد للامتناع من شىء » أو الث عليه » وها ممل 
ذلك بتحرعها عليه » ولان کونہا مث امہ فى صفتها» أ وكرامتها » لا يتعأّق على شرط فيدل على أنه 
إما أراد الظبار » ووقوع ذلك فى حال الخصومة » والنضب » دلي على أنه أراد به مايتملّق بأذاها» 
وبوجب اجتنابها » وهو للبار » وإن عدم هذا فليس بظهار » لأنه محديِل غير الفهار احتالاً كثيراً » 


۸ الي 


فلا يتميّن الظهار فيه بغير دليل . وجو هذا قول أبى ثورء وهكذا لو قال : أنت عل“ كأمى” » أو مثلّ 
أثى » أو قال : أنت ای » أو اسرأنى ای ٠‏ مع الدليل الصارف له إلى الما ركان ظهار؟ » إما بنية » 
أو ما يقوم مقامما » وإن قال : ای اصرأنى » أومثلٌ ام أنى ءلم یکن ظبار؟ » لأنه تشبيلة لأمّد» 
ووصت طاء ولدس وصف لاصأته . 

4 وه الفصل الثالث هه 

أنه إذا قال : أنت على" حرام . فإن وی به الفهار فو ظهار فى قول ale‏ . ونه يقول أ نو حنيفة » 
والشافنى” » وإن نوى به الطلاق فد ذ كر ناه فى باب الطلاق » و إن أطلق ففيه روايتان : 

( إحداها ) هو ظهار» ذ ره اثر فى موضع آخر Et‏ أسمابه » 
وذ کره اراھ “الحربى" عن عثان » وان عباس » وألى قلابة > وسعيد بن حير » وميمون بن مهران 
والبى : أنهم کا : الحرم ظهار » ورُوى عن أسمد مايدل على أن التحرم یمین » وروی عن ابن عباس 
أنه قال : إن التحريم كين فى كتاب الله عر وجل قال الله عد وجل : ( 64ا الغ لم حر رح ماح 
الله لك )م قال : (قد فض الله ذلك 2 العايك) )وا كثرالفقهاء على أن ن الحرم إذا م ينو 
به امار لوس بظهار . وهو قول مالك » و u‏ حنيفة » والشافهى” » ووجه ذلك الْآبة الذكورة ؛ وأنّ 
التحر م يتنوكع : منه ماهو بظهار » و بطلاق » مخض ؛ وإحر رام وصيامر » فلا يكون التحريم صر بحا 
فى واحد منها » ولا ينصرف إليه بغير نية کا لفرت إلى ريم الطلاق . 

ووجه الأو ل أنه تمر أوقمه فى ام أنه » فسكان بإطلاقه ظلهاراً > كتشبيهها بظور أمه » وقوهم : 
إن التحريم يتنوّع . قلا : إلا أن تلك الأنواع مُنتفية » ولا محصل بقوله منها إلا الطلاق » وهذا أولى 
منه » لأزكت الطلاق كيين به الرأة » وهذا ”مما مع بقاء الزوجيّة » فسكان أدنى التحرعين » 
فكانأولى . 

فأما إن قال ذلك حر”مة عليه يض » أو حوه » وقصد الفا فمو ظهاب » وإن قصد أنها عر”مة 
عليه بذلك السبب فلا شىء فيه . فإن أطلق فليس بظمار » لأنه تمل الجر عن حاها » ويحتمل إنشاء 
الحرم فما بالظهار » فلا يتميّن أحدها بغير تميين . 

51 8 فصل ,448 

فإن قال : الل عل حرام » أو ما أحل الله عل حرام » أو ماأنقاب إليه حرام » وله امسأة » فهو 
مظاهر » نص" عليه أحد فى الصوّر الثلاث . وذلك لأن لفظه يقتضى العموم » فيتناول امرأة بعمومه . 
وإن صرح بتحري المرأة » أو نواهاء فهو 1 كذ » قال أحمد فيمن قال : ماأحَل الله عل حرام من أهل » 

() الاية الا ولى من سورة التحريم (؟) بعض الآية + من سورة التحريم . 


لان قداأمة ۹ 


5 ر 
ومال : عليه كفارة الفأهار » هو جين . وتحزثه كفارة واحدة فى ظاه ركلام أحمد هذا » واختار ابن 
. 1 5 5 . 1 4 
عقيل : أنه يازمه كفا ر نان للظبار » ولتحريم الال » لأن التحريم تناولها » وکل واحد مهما لو أنفرد 
أوجب كفارة » فكذلك إذا اجتمها . 


ولنا : أنها عين واحدة » فلا توج ب كفارتين »کا لو ظاهر من ار أتين » أو حركم من ماله شيئين 
وما ذ كره ينتقض بهذا » وفى قول أحد : هو يمين » إشارة إلى التعليل ما ذكر ناه » لأن المين الواحدة 
لاوجب أ كثر من كقارة » وإن نوى بقوله : ماأحل الل عل حرام » وغيره من لفظات العموم الال 
م يازمه إلكقارة مين » لأن الافظ العام" يحوز استماله فى اللاص . وعلى الروابة الأخرى التى تقول : 
إن الحرام بإطلاقه ليس بظهار لا يكون هاهنا مظاهراً » إلا أن ينو الظهار . 


۷1 82 فصل ههه 

وإن قال : أنت عل كظهر أن حرام“ » فهو صرح فى الظبار » لاینصرف إلى غيره » سواء وى 
الطلاق » أو / ينوه . ولیس فيه اختلاف عمد الله لأنه ممرح بااظمار ٤‏ و بيه بقوله : حرام 0 وإن قال 
أنت ءل حرام > كظهور ای » أ وكأ ى » فكذلك . وبه قال أبو حنينة » وهو أحد قولى الشافعى" . 
والقول الثانى : إذا نوى الطلاق فمو طلاق » وهو قول أبى بوسف » وعمدء إلا أن أب! بوسف قال : 
لا أقبل” قول فى فی الهار . ووجه قوهم أ قوله : أنت عل حرام إذا نوى به الطلاق » فهو طلاق » 
وزيادة قوله : كظمر أتى بمد ذلك لايننى الطلاق »كا لو قال : أنت طالق كظور اى . 

ولبا : أنه أى بصريح الها ذل يكن طلاثاً كالتى قبلها » وقوهم إن التحريم مع تية الطلاق 
طلاق لاأسامه > وإن سامناه لكيه فستر لفظه هاهنا بصري الظبار . بقوله » فسكان العمل بصريح القول 
أولى من العمل بالنية . 


48 فصل‎ 8 ۷Y 

وإن قال : أنت طالق كظمر ى » طلقت » وسقط كبر أمى » لأنه أتى بصريخ الطلاق » أولاً » 
وجعل قوله كظهر اہی صنة له » فإن اوی بقوله كظهر أى تأ كيد الطلاق لم يكن ظباراً »كا لو أطلق » 
وإن نوی به امار وكان الطلاق بائ فم وكالظهار من الأجنبيّة » لاه ألى به بمد بينو تما بالطلاق» 
وإ ن کان رجعيًا كان ظباراً صميداً » ذكره القاضى » وهو مذهب الشانعى> » لأنه إلى بلفظ الظبار فيمن 
هى زوجة . وإن وى بقوله : أنت طالق الخ 8 م کن ظھاراً > لأنه نوی الظهار بصريح الطلاق » 
وإن قال : أنت عل كظهر أى طالتي » وقع الظوار > والطلاق ما سواءكان الطلاق بان » أو رجميا 
لأن الظهار سبق الطلاق . 


۹T‏ 8 فصل 2ه 

فإن قال : أنت على“ حرام ونوى الطلاق » والغأمار مما كان ظهاراً » ولم يسكن طلا » لأن الانظ 
الواحد لايسكون ظمار؟ » وطلاقاً » والظهار أولى بهذا الافظ » فينصرف إليه . وقال بعض أصحصاب 
الشافى” : يقال له : اختر اما شت » وقال بعضهم : إن قال : أردت الطلاق والظّما ركان طلا » 
لأنه بدأ بهءوإدئ قال : أردت الظهار والطلاق كان هارا > لأنه بد به فيكون ذلك اختیارا له 2 
وبلزمة مادا به . 

ولا : أنه أنى بلفظة الحرام ینوی بها الظهار » فسكانت ظهار؟ » كا لو انفرد الظّبار بنيته » ولا 
يكون طلاقاً لأنه زاححت تيقه نيّة طبار » وتعذّر الجيم » والظهار أولى بهذه اللفظة » لأن معناها واحد» 
وهو التحريم » فيجب أن ينأب ماهو الأولى » أما الطلاق فإن معناه الإطلاق » وهو َل قيد التكاح » 
وإ الحرم 2 له فى بعض أحواله » وقد ينةك عنه . فإن الرجعيّة مُطلقّة مباحة » وأما التخيير فلا 
يصح » لأن هذه الافظة قد ثبت حكما حين لفظ بها » لكونه أهلاً » والحل“ قابلاً » وهذا لو حكنا بأنه 
طلاق لكانت عدّتها من حين أو قم الطلاق » وليس إليسه رفع 9 ثبت فى الل باختیاره » وإبداله 
بإرادته » والقول الآخ” مبنى على أن له الاختيار » وهو فاسد على ماذكر ناء ثم إن الاعتبار مجميم لفظه» 
لاما بدأ به . ولذلك لو قال : طاقت هذه أو هذه لميازم طلاق الأولى . 


00 8# الفصل الرابعم كه 

أنه إذا شبة عضواً من ام أنه بظهر أمه » أو عضواً من أعضائها فمو مظاهر » فلو قال : فرجك» 
أو ظبرك ؛ أو رأسك ء أو جلدك عل كظهر أت » أو بدنها » أو رأسهاء أو يدها فمو مظاهر » وبهذا 
قال مالك » وهو نص الشافيى- > وعن أحد رواية أخرى : أنه ليس عظادر حت يشبه حمل ام أنه » 
لأنه لو حلف بلله لاعس عضواً منها لم ير إلى غيره »> فكذلات الظاهرة » ولأن هذا ليس بمنصوص 
عليه » » ولا هو فى معنى المنصوص ٠‏ لأن تشبيه متها تشبيه لحل“ الاستمتاع یما يتأ كد محرعه » وفيه 
حرم“ انها ء فيسكون 1 كد » وقال أو حنيفة : إن شبهها مما مرم النظر إليسه من الأم كالفرج » 
والفخذ » وتحوها فمو مظاهر » وإن حرم النظر إليه »كالرأس » والوجه » لم يكن مظاهر؟ » لأنه شيّهها 
بعضو لايحرثم النظر إليه » فلم يكن مُظاهرا »كا لو شيهها بعضو زوجة له أخرى . 

ولا : أنه شما بعضو من أنه » فسكان مظاهراً » كا لو شما بظمرها » وفارق الزوجة ؛ فإِنه لو 
شيّهها بظهرها لم يكن مُظاهراً » والنظر إن لم يحرم فإن القلذ يحرم » وهو الستفاد بمقد النكاح . 


1۷0 8 فصل 483 

وإن قال :كشعر می » أو ستهاء أو ظفرهاء أو شبّه شيا من ذلك من اسر أنه بأمّهِ » أو بعضو 
من أعضائها الثلائة » لم يكن مُظاهرا ء لأنها ليست من أعضاء الأ الثابقة » ولا يقم الطلاق بإضافته 
إلبهاء فكذلث الظهار » وكذلك لو قال : كزوج أَمى » فإن الزوج لا بوصف بالتحريم » ولا هو عل 
للاستمتاع » وكذلاك اليتق » والعَرّق ؛ والدمع » وإن قال : وجهى من وجهك حرام" فليس بظوار . 
نص عليه أحمد » وقال : هذا شىء يقوله اناس » ليس بشىء » وذلك لأن هذا يستعمل كثيراً فى غير 
امار » ولا ودی ممتى الظهار » فل يكن ظباراً كا لو قال : لا ]كك . 


1۷1 +8 فصل 488 

فإن قال : أنا مظاهر » أو على" الظبار » أو على الحرام » أو الرام لى لازم » ولا نة له ل يازمه 
شی » لأنه ليس بصريح فى الفبار » ولا نوى بهالظهار » و إن نوى به الظبار » أو اقترنت به قريئة دل 
على إرادنه الظهار ؛ مثل أن يعلقه على شرط فيقول : على الحرام إن كلتك احتمل أن يكون ظهاراً » 
لأنه أحد نوعى تحريم الزوجة ؛ فصح بالتكناية مع الديّة »كالطلاق » ويحتمل أن لا يثبت به الظبار » 
لأن الشرع إما وردبه بصريح لفظه » وهذا ليس بصريح فيه » ولأنه مين موجيّة للكقارة ؛ فلم ثبت 
حك بغير الصريح »كالوين بالله آمالی . 


1" 88 فصل 72 
يكرة أن ا الرجل امس أنه عن حرم عليه كمه »أو أختهء أو بنقه» لما روى أو داود بإستاده 
5 0-35 ل م 3 Sk‏ 0 1 0 
عن ألى تميمة الهجيمئ «أَنْ رجلا قال لامر أت : يأأحية » فقال رسول الله صلی الله عليه وم : أَخْتَكَ 
ھی ؟ فكره ذلك » وى عَنْت » ولأنه لفظ يشبه انظ الظبار »ولا تحرام بهذاء ولا يقبت 2 الظہار 
فإن النى> صلى الله عليه وسل لم يقل له : حرمت عَلَيكَ > ولأ هذا الافظ ايس بصرح فى الظبار » 
ولا نواه به ء فلا يثيّت التحريم . وفى المديث عن النى ماي : « أن اهي علي السام ارس 


هد عاو 51 كم 57 مم ن + م 4 
إليو جبار فسال عا ك نی گن سارة = فقال ۳ إا أختى 6«( و بعك دك ظہارا 5 
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أن الظاهر يحرثم عليه وطء اع آنه قبل أن يكةر . وليس فى ذلك اختلاف » إذا كانت اللكقارة 


عتقاً » أو صَاماً » لقول الله تعالى : ( قمر بر رقب من قبل أن اسا ٩)‏ » وقوله سبحانه : ( فمن 


لل ) بعض الآية م من سورة الجادلة , 


لم جحد فَصِيام شبربن مقتابمين من قبل أن بسا )20 » وأ كثر أهل الع على أن الشكفير بالإطمام 
مثل ذلك » وأنه بحرم وطؤها قبل التسكفير » منهم عطاء » والزهرى »> والشافمى » وأسماب الرأى . 
وذهب أ ولور إلى إباحة الجاع قبل التسكفير بالإطمام » وعن أحد مايقتفى ذلك » لأن الله تعالى لم عنم 
السيس قبله »كا فى المتق والعيام . 

ولنا : ماروىعكرمة عن ابن عباس : «أن رجلا أ النی صلی ان ل عََيْهُوسٍ » فقال : يأرَسُولَ اللو 


إلى تظاهرت من اصراتى » فوقءت علمما قبل أن أ كفر ؟ فقال : ماعلا على ذلك تملك اله ؟ قال 


را هر مي هه 


رايت خلخالها فی صواء ء الم . قال : فاا تقر مہا حیی تفل مَاأَمَرك ا » رواه أنو داود والترمذى” 
وقال : حديث حسن » ولأنه مظاهرم يكثر » لخرام عليه جماعها کالو کانت كقارنه العتق » أوالصيام » 
ورك النص” علا لاعن فياسها على المنصوص الذى فى معناها . 


1۷4 8 فصل کو 
فأما التازّذ ا دون الجاع » من الله » والس » والمباشرة فما دون الفرج » ففيه روايقان : 
5 + 5 ج ع - 

( إحداما ) بحرم . وهو اختيار أبى بكر . وهو قول الزهرى » ومالك › والأوزاعى” » وأ عبّيد 
وأسحاب الرأى 6 وروی ذلاك عن ن لتخم 2 وهو أحدقولى! شافعى” ¢ لأن ماحرتم الوطء من الول حرام 
دواعيه » كالطلاق » والإحرام . 

( والثانية ) لاتحرم . قال أحد : أرجو أن لايسكون به بأس » وهو قول الثورى » وإسحاق » 
وأبى حنيفة . وحسكى عن مالك » وهوالقول الثاىللشافمى“» لأنه وطء يتعاق بتحرعه مال » فل يتجاوزه 
التحريم > كوطء الخائض . 


11۸° 3 فصل 85 

ولا يصح اپار من أنه » ولا آم" ولده . وی ذلك عن ان عر » وعبد الله بن عرو » وسعيد 
ابن المسيب » وتجاهد » والشعىّ » وربيعة » والأوزاعى” » والشافعى 7“ وأ حنيفة ة وأصحابه . وروی 
عن الحسن » وعكرمة » الاخ » وعمرو بن دينار » وسّلمان بن يسار » والزهرى» وقتادة » والحكم ٤‏ 
والثورى” ؛ وماللك : فى الفأهار من الأمة كفارة اة » لأا مُباحة له » فص الظّهار منها »كالزوجة » 
وعن الحسن » والأوزاعى” . إن كان يطؤها فمو ظهار » وإلا فلاء لأنه إذا لم يطأها فب و كتحري ماله . 


( ۲) عض الآية ‏ من سورة الجادلة . 


لان قدأمة ۳ 


وقال عطاء : عليه شت کنر حر ة ¢ لأن الأمة على اأنصف من الحر”ة فى كثير من أحكامها 3 وهذا 
من أحكامها » فتكون على النصف . 


ولنا : قول الله تالى : ( وَالذينَ ‏ هرون من ) سام ) تېن بهء ولأنه انظ يتماق به ريم 
الزوجة » فلا حرم به الأمة »كالطلاق » ولأن ال باركان طلاقاً فى الجاهليّة » فنقل حکه وبق محله . قال 
أحمد : : قال أو قلآبة » وقتادة : إن الغلها ركان طلاقاً فى الجاهلية . وروی عن أحجد :أ ن على المظاهر 
أمته كفارة ظہار » وقال أو کر : لايتوحه هذا على مذهبه » لأنه ل وکانت عليه كقارة ظباركار”ت 
ظبارا » ولسكن عليه كفارة مین » لأنه حرم لمباح من ماله » فنكانت فيه كقارة عين » كتتح رم سائر 
ماله . قال نافع : « حرم رسول الله صلى الل عليه وسل جار یت مره الل أن بگفر كيه وحمل 
أن لايازمه ڈیء » بناء على قوله فى المرأة : إذا قالت ازو جا أنت على“ كظهر أبى لايازمها شىء » وإن 
قال لأمته : أنت على" حرام فعلود كقارة عین » لقول الله تالى : ( بأ الت لم عرسم ماحل الله 
الك أ" إلى قوله تعالى « 7 رض ا تک تیل ایگ ¢ نزات فى حرم النى ا 
لجاريقه فى قول بعضهم . ورج على الرواية الأخرى أب تلزمهكقارة ظبار » لأن التحريم ظبار . 
والأول هو الصحيح » إن شاء الله تمالى . 

1۸° +38 فصل 85 

وصح الظهار قتا » مثل أن يقول : أنت على كظهر أ" شرا » أو حت ينساخ شر رمضان 
فإذا مغى الوقت زال الفأهار » وحلّت الرأة بلا كقارة » ولا يسكون عائداً بإلوطء فى للدّة » وهذا قول 
ابن عباس » وعطاء » وقتادة » والثورى” » و إسحاق » وألى نور » وأحد قولى الشافعى” . وقوله الآخر: 
لا یکون ظباراً » وبه قال ابن أبى ليلى » والايث » لأن الشرع ورد بافظ القذهار مطل » وهذا لم يُطلق . 
فأشبه ما لو شبهها عن حرم عليه فى وقت » دون وقت › وقال طاوس : إذا ظاهس فى وقت فمايه 
التكفارة » وإن بر" » وقال مالك : سقط التأقيت » ويكون ظار؟ مطلقا » لأن هذا لفظ وجب حر 2 
الزوجة » فإذا وقته لم يتوق ت كالطلاق . 

ولنا : حديث َة بن صخر وقوه « مر من مرآ خی يلخ شیر رَمَضانَ » احبر 
الى صل ا عليه ر أنه أصاء بها فى الشهر ) أيه بالكقارة « و يمتير عليه تقيياه » ولأنه منع 
نفسدمنهابيمين ها كقارة » فص ح مؤقتا »كالإيلاء » وفار قالطلاق» فإنه ريل الك » وهو اوقم عر 


)١(‏ الآبة الآولى من سورة التحريم . ( ۲ ) إعض الآية ۲ من سورة التحريم 


١‏ الى 


بره التسكفير » غاز تأقيته » ولا بصح قول من أوجب السكقارة » وإن بر" لأن الله تعالى إنما أوجب 
المكقارة على الذين يءودون لما قالوا » ومن برت » وترك المد فى الوقت الذى ظلاهى فل يمد لما قال » 
فلا تحب عليه كقارة . وفارق التشبيه عر ن لا حرم عليه » على التأبيد » لأن تحر میا غي کال ٤‏ وة 
حرتمها فى هذه الدة تحرعا مشا بتحريم ظمر أمه » على أ ننا عد نع الح فما 
إذا ثبت هذا فإنه لا يكون عائداً إلا بالوطء فى اة » وهذا هو المنصو صعن الشافعى” » وقال بض 
أسحابه : إن لم يطلقها عقيب الظمار فمو عائد » عليه الكفارة » وقال أو عُبَيد : إذا أجمع على غشيانها 
فى الوقت ازمته الكفارة » وإلا فلاء » لأن المد العم على الوطء . 


ولنا : حديث َة 9 صخر © وأنهم بوجب عليدالكفارة إلا بالوطء ولأ ا مين ل تحدث فيا 
فلا يازمه كفارتها كاليين الله تعالى » ولأن الظاهر فى وقت عازم على مساك زوجته فى ذلك الوقت » 
فن أوجب عليه اللكقارة بذلاك كان قوله كقول طاوس » فلا ممنى اقوله : يصح الظهار موقم » 
امدم تأثير الوقت . 

48, فصل‎ © >1١ 

ويصح علي الظهار بالشروط » نحو أن يقول : إن دخلت الدار فأنت على“ كظهر أمى » وإن شاء 
زيد فأنت عل كظاهر أمّى » فتی‌شاء زيد » أو دخلتالدار صار مُظاهراً » وإلا فلا ء و ذا قالالشافمى”» 
وأحاب الرأى » لأنه عين » غاز تعليقه على شرط » كالإيلاء . ولأن أصل الظبار أنه كارن طلاقً » 
والطلاق يصح" تعليقه بالشرط » فسكذلات الظأهار : ولأنه رل تحرثم به الزوجة » فصع تعليقه على شرط 
كالطلاق › ولو قال لامرأته : إن تظاهرت من امرأتى الأخرى فأنت على" كظر ای ثم تظاهر من 
الأخرى صار مُظادرا منهما جميماً . وإن قال : إن تظاهرت من فلانة الأجنبيّةفأنت على كظهر ای » ثم 
قال للأجنيبه : أنت على“ كظهر أمّى صار مظاهراً من امرأته ؛ عند من برى الظبار من الأجنبيّة » 
ومن لا فلاء وسنذكر ذلاك إن شاء الله تعالى . 


3۲ 8 فصل 5 

فإن قال : أنت عل“ كغامر أَمّى إن شاء الله » لم ينقد ظباره . نص]عليه أحمد فقال : إذا قاللامرأنه 
عليه كظهر أمّه إن شاء الله فایس عليه شیء » هی مین ؟ وإذا قال : ماأحل الله على حرام إن شاء الله » 
وله أل فى عين » ليس عليه شىء » وبم_ذا قال الشافعى » وأو ثور » وأصماب الرأى » ولا نعم عن 
غيرم خلاقهم » وذلك لأنها مين مكفرة فصع الاستثناء فيها » كالهين بالله تعالى » أو كتحريم ماله » 


وقد قال النىّ صلى الله عليه وسل « مَنْ حل لی ين » قال : إن شاء ا فاد جنك عليه ٩‏ رواه 


الترمذى” » وقال : حديث حسن غريب » وفى لفظ « من حاف فاسنشى ؛ فإن شاء ف و إن شاء 
دجم E‏ حتڻ » رواه الإمام أحمدء وأو داود » والنسالى“ » وإن قال : أنت على" حرام > ووالله 
لا كلك إن شاء الله » عاد الاستثناء إلمهما فى أحد الوجهين » لأن الاستثناء إذا تعقب حلا عاد إلى 
جميعها » إلا أن ينوى الاستثناء فى بعضما » فيءود إليه وحده» وان قال : أنت على“ حرام »إذا شاء 
الله » أو إلا ماشاء الله » أو إلى أن يشاء الله » أو ماشاء الله . فكله استثناء » بر 0 5 القلوار إن 
قال : إن شاء الله فأنت حرام فهو استثناء برذ 53 جم الظهار . لأن الشرط إذا تدم جاب بالفاء » وإن 
قال : إن شاء الله أنت حرام » فهو استثناء » لأن الفاء مقدّرة » وإن قال : إن شاء الله فأنت حرام صح" 
أيضا » والفاء زائدة » وإن قال : نتر حرام إن شاء الله » وشاء زيد » فشاء زيد» لم يصر مُظاهرا » لأنه 
عله على مديئتين » فلا تحصّل بإحداها . 


2 مسألة‎ GB 1A4 


قال ل( فإبث مات » أو مانت » أو طذّها ل تازمه التكفئارة . فإن عاد فنزوّجها لم يطأها حتى 
يسكفر » لأن الحنث بالود » وهو الوطء » لأن الله عر وجل“ أوجب المكقارة على الظاهر 
قبل الحنث ) . 

اكلام فى هذه السألة فى ثلاثة فصول : 

79 9ه أحدها‎ 1۸٥ 

أن الكقارة لاحب جرد الظبار . فلو مات أحدها » أو فارقها قبل المود » فلا كقارة عليه . 
وهذا قول عطاء » والنخهى” » والأوزاعية » والحسن » والثورى » ومالك » وأو عبيد » وأصحصاب 
الرأى » وقال طاوس » ومجاهد » والشعبى » والزهرئ ؛ وقتادة : عليه الكقارة مجر”د الظهار » لأنه 
سبب للمكفارة » وقد وجد » ولأن التكقارة وجيت اقول انكر" » والزور » وهذا محل جرد 
اطبار » وقال الشافعى” : متى أمسكها بعد ظهاره زمتاً يمكنه طلاقها فيه فم يطلا فعليه السكفارة » لأن 
ذلا هو الود عنده . 

ولا : قول الله تعالى : ( والدین اهرون من سام ل يمُودون لما الا فصر يد رقب ) 
فأوجب الكفارة بأصرين : ظهار » وعود » فلا ثثبت بأحدها » ولأن السكفارة فى الظها ركفارة بمين » 
فلا يحدّث بنير الث »كسار الإعان » ولت فيها هو الود » وذلك فمل ماحلف على تركه » وهو 
الجاع » وترك طلاقها ليس بحنث فيها » ولا فمل لما حلف على تركه » فلا جب به الكقارة » ولأنه لو 
كان الإمساك عوداً لوجبت الكقلارة على للظاهر لوقت وإ بر » وقد نص الشافمىت على آنا 
لا ب عليه . 


۱٦‏ الفنى 


إذا ثبت . هذا : فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدها قبل وطا » وكذلك إن فارقها » سوا ء كان 
ذلك متراخيا عن ينه » أو عَقيبه » وأيهما مات ورئه صاحبه فى قول امور » وقال قتادة : إن مانت 
م ,رما حتى يكفر . ولنا : أن من روثها إذاكفر ورثها وإن ل يكفرٌ كالول منها . 
114 8 الفصل الثانى هه 
أنه إذا طلق من ظامر منهاء ثم تزوتجها لم يحل له وطؤها » حتی يكار » سواءكان الطلاق 
ثلاث » أو أقر“ من ورا و رجت ا يعد رع آآخرء أو قبله » نص عليه أحمد » وعو قول عطاء » 
والحسن » والزهرى » و النخعى' > » ومالك » وأبى عبيد » وقال ققادة : إذا بانت سقط رار » فإذا عاد 
فن کحما فلا كقارة عليه » ول لاشافعى” قولا نكالذهبين . وقول ثالث : إن كانت البدنو نة بالثلاث ل يمر 
الظهار” » وإلا عاد » و بناه على الأقاو يل فى عأ صفة الطلاق فى الکًاح الثانى . 
ونا عوم قول الله تعالى : ( وَالْذِينَ يظأهرثون من نسائيح م يدون لما قارا تحر بر 
رقب من قبل ُن يماسا ) وهذا قد ظاهر من اصرأثه » فلا يحل أن يماسا حتى كر » ولأنه ظاهر 
رت اصرأته فلا يحل له مها قبل التسكفير »كالتى لم يطلها » ولأن الظوار يمين مسكفرة » فلم يبطل 
حكها بالطلاق » كالإيلاء . 
AV‏ 38 الفصل الثالث هه 


أن الود هو الوطء فتى وطىء لزمته السكفارة » ولا نجب قبلذلك » إلا أنها شرط لل الوطء» 
فيؤ مر بها من أراده ليستحله بها »كا يمر بعقد النسكاح من أراد جل الرأة . وحنكى نحو ذلك عن 
الحسن » والزهرى » وهو قول أبى حنيفة » إلا أنه لا بوجب السكفتاره على من وطىء > وهى عنده 
فى حق من وطىء كن ل يطأ . 

وقال القاضى وأصحابه : المد العزمث على الوطء » إلا أنهم لم بوجبوا التكقارة على المازم على الوطء» 
إذا مات أحدهاء أو طق قيل الوطء . إلا أبا الخطاب فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق فعليده 
الكفار :» وهذا قول مالك » وأهى عبيد » وقد أنكر أحمد ه_ذا » فقال : مالك يقول : إذا اج ازمته 
الكقارة » فکیف يتكون هذا ؟ لو طاقها بعد ماحم مكان عليه كقنارة ؟ إلا أن يكون يذهب 
إلى قول طاوس : إذا تكلم بالظهار لزمه مثل” الطلاق . ول يمجب أحمد قول طاوس 


6 م 40 .0 13 07 چ a‏ 
وقال أحمد فى قوله تعالى ( 7 يَمُودُون رلا قالوا) قال : العود الفشيان » إذا أراد أن يَمْشَى كفر» 


5 ا وی دع « ر که ر و و 
واحتج من ذهب إلىهذا بقوله امال ( م يعودون 1ا قالوا فتحر يررقية ون قبلان يناسا) فاوجب 


التكفارة بعد المود قبل القاس » وما حرثم قبل الكقارة لامجو زكونه متقدّما عليباء ولأنه قصد 
بالظهار تحر مما » فالمزم على وطتها عود فما قد » ولأن الظهار تحر فإذا اراد اسقباحتها فقد رجع فى 
ذلك التحريم ؛ فسكان عائداً . وقال الشافمى” : المود إمساكها بعد ظهاره زمئا يمسكنه طلقا فيه » لأن 
ظباره منها يقتضى إبانتم! » فإمساكها عود فما قال : وقال داود : المود تسكرار الوار مرة ثانية » لأن 
المدٌ فى الشىء إعادته . 1 

ولنا : أن المود فمل ضدّ قوله » ومنه ‏ عاد في هته » هو الراجع فى الوهوب » والمائد فى 
عدت التارك للوفاء ما وعد » والمائد فما مى عنه فاعل” هى عنه » قال الله تعالى ( ٣‏ وون 
ا موا عن ) فالظاهر عر تم للوط + على تفسه » ومائع ها منه . فالعود فعله » وقوطم : إن العود يتقدّم 
لمكتو »رازه يقأخر عنه . قلنا : المراد بقوله ( م يمودون ) أى يريدون المود الله تعالى 
(إذا ف م إل الصّلآة9 ) أى أردتم ذلك وقوله تعالى ( فإذا رت الفرآن فَاسْتمد 29 ) 
فإف 0 : فهذا تأو بل » ثم هو رجوع إلى ساب الكقارة بالعزم اجرد ؟ قلنبا : دليل 
التأويل ماذكرنا . 

وأما الأمر بالكةارة عند العزم فما أمس بها شرع للحل> »كالأمس بالطهارة من أراد صلاة النافله» 
والأس بالنيّة لمن أراد الصيام » أما الإمساك فليس بمود » لأنه لبس بمود فى الظهار القت » فكذلك 
فى الطلق » ولأن المود فمل ضد ماقاله » والإمساك ليس بض له » وقومم : إن الظهار بققضى إباتتها 
لامح » » وإنما يققضى تحريما » واجتنابها » ولذلك صح توقيته , ولأنه قال ( ي يوون الا قأنْوا ) 
و م للتراخى » والإمساك غير متراخر »وأما قول داود . فلا يصح 2 لأن ال ی صلی الله عايه وسل أمر 
أوسا وة ابن صخر بالتكفتارة من غير إعادة الافظ » ولأن المود إا هوف مكوار دون قوله » 
كالمود فى المبة » والمدة » والعوا لا هى عنه » ويدل على إبطال هذه الأقوا ل كايا أن الظبار مين 
مكف ة » فلا بحب الكفارة إلا بالحث فيها » وهو فمل ماحلف على تركه » كسائر الأعان » 
وجب السكفارة بذلك كسار الأعان » ولأا مين تقتضى ترك الوطءء فلا يجب كارتا 
إلا بهكالإيلاء . 


2 س5 مسألة‎ 1A۸ 
وإذا قاللامرأة أجنبية : أنت على كظهر أى لم بطأها إن زوجما حى يأل بالكفارة.‎ (١ : قال‎ 


. من سورة المائدة‎ ٠ بعض الأية‎ ) ۴ ( ٠ بعض الآية ۸ من سورة الجادلة‎ )١( 
. م ) بعض الآية م من سورة النحل‎ ( 
المغى ج م)‎ - ۳ ( 8 


۱۸ الى 


وحماته : أن الظهار من الأجنبية يصح » سواء قال ذلاك لامرأة بعينها » أو قال : كل النس_اء على“ 
اكظهر أ“ » وسواء أوقمه مطل » أو عاقه على التزويج » فقال :كل امرأة از وجا فى على كظهر 
أسّى » ومتى تزوتج التى ظاهر منها لم يطأها حتى يسكفر . بروى نمو هذا عن عمر بن الطاب رضى الله 
عنه » ويه قال سعيد بن المسيب »> وعروة ؛ وعطاء » والحسن » ومالك » وإسحاق » ومحتمل أن لايئبت 


> الظهار قبل الزويج . وهو قول الثورى » وأن حنيفة » والشافى” » وروی ذلاك عن ابن عباس » 


© ا 


اقول الله تمالی ( والدین ارون ين نانم ) والأجنبية لست من نسائه » ولأن الظاهار مين » 
ورد الششرع کا منيداً بنسائه» فل ثبت حكها فى الأجنبية »كالإيلاء » فإن اللہ تعالى قال : ( والذین 
ES E‏ 8 ا ٠‏ 000 2 
بظاھ رون مین اروم )كا قال ( لانن يلون من نانم" ) ولأنها ليست بزوجة » فلم بصح 
الظهار مها اكأمقه؛ ولأنه حرم ححرتمة » 0 يلزمهثبىء > کا لو قال : أن تحرام 2 ولأنه وع ريم 0 فل 
يعفدم النسكاح » كالطلاق . 

ولنا : مارتوى الإمام أحمد بإسناده » عن عر بن المطابأنه قال فى رجل قال : إن زوجت فلانة 
فهى عل“ كظهر أنى” فتزوجها » قل : « عليه كفارة الظهار » ولأنها ين مكةرة > فصح انمقادها 
قبل النسكاح »كاليين بالله تعالى » أما الأبة فإن التتخصيص خرتج مخرج الغالب » فإن الفالب أن الإنسان 
3 بظاهر دن نسانه ¢ فلا وجب ين < و 17 أن مخصيص ار اة الى ف جره بال 1 

ص ٤‏ ر ء .امه 

: وجب اختصاصها بالتحريم » وأما الإيلاء » فإ ما اختقتص که اانه » الكونه يقصد الإضرار ا 
دون غير هن 0 والكفارة وحبت هما لقول المفسكر » والزور » ولاختص" ذلاك ااه » ويفارق 
الظهار” الطلاق من وجمين : 

أ حرها : أن الطلافق حل ید الفنسكاح 0 ولاعسكن <ل قبل فاه 4 والظهار ريم لاوطء ٤‏ فیعوز 
تقد عه على العقد يض . 

الثانى : أن الطلاق دافم المقد » 0 عر أن بسيقه » وهذا لابرقمه ؛وإعا تماق الإباحة على شرط » 
غاز تقدامه . وأما الظبار من الأمة فقد انعقد ميا . وجبت به المكفارة »ولم جب كقارة الظيار» 


لأنها ليست اسرأة له حال التسكذير » مخلاف مسأاقنا . 
31۸۹ :88 فل 
وإذا قال :كل امرأة أنز وجا فی على كظبر أ ء ثم زوج أساء وأراد المواد فعليه كقارة » 


( ( ) بعض الآية ۲۲۹ من سورة البقرة 


لابن قداممة 1 


واحدة » سواء تزوجهن فى عقد» أو فى عقود مُتفركقة » نص عليه أمد »وهو قول عرو »وإسحاق » 
لأا كين واحدة » فسكفارتها واحدة »كا لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة » وعنه : أن لكل عقد 
كفارة » فلو تزوتج اثنتين فى عقد » وأراد العود فعليه كقارة واحدة » ثم إذا زوج أخرى » وأراد العود 
فلي كقارة أخرى » ورُوى ذلك عى إسحاق » لأن الرأة الثالثة جد المق د عليها الذى يدبت به الظهار» 
وأراد المود إلمها بعد التسكفير عن الأواعَيّن » فكانت عليه لها كقارة »كا لو ظاهر منها ابقداء . 
ولو قال لأجنبية : أنت على كظهر أ » وقال : أردت أنها مثأها فى التحريم فى الال دن فى ذلك » 
وهل يقبل فى السك ؟ يحتمل وجهين . 

أحدها : لاليقبل لأنه صرح لاظّهار» فلا يقبل صرفه إلى غيره . 

والثانى : يقبل » لأنّها حرام عليه »كا أن أمّه حرام عليه . 


.قد Gg‏ مسألة 2 

قال : ل( ولو قال : أنت عل حرام » وأراد فى تلات الال لم يسكن عليه شىء ؛ وإن تزوجهاء لأنه 
صادق » وإن أراد فى كل حال لم يطأها إن تزوجها » حتى يأتى بسكفارة الظمار ) . 

أما إذا أراد بقوله ها : أنت على حرام الإخبار عن حرم تما فى الال » فلا شىء عليه » لأنه صادق» 
لكونه وصفها بصفتما » ولم يقل مُنسكراً » ولا زوراً » وكذلك لو أطلق هذا القول » وم يكن له نيّة» 
فلا شىء عليه لذلاث » وإن أراد تحرعبافى كل حال فهو ظهار ء لأن لفظة الحرام إذا أريد بها امار 
ظهار فى الزوجة» فتكذلك فى الأجنبيّة » فصاركةوله أنت على كظهر أمى” . 


1 “999 مسألة 2 


قال ل( ولو ظاهر من زوجته وهی آمة »فل فر حتى ملسكما انفسخ النسكاح» وم يطأها 
حى بكار 4 

وجملقه أن الظبار يصح من كل زوجة » أمة كانت » أو حرة » فإذا ظاهر من زوجته الأمة » ثم 
ملسكما انفسخ النسكاح » واختلف أسحابنا فى بقاء 5 الظبار : فذ كر ارق هنا أنه باق ولا يحل 
له الوطء حتى يكفر » وبه يقول مالك » وأبو ثور » وأسماب الرأى » ونص عليه الشافمي> » وقال 
القاضى : الذهب ماذكر ارق » وهو قو ل أبى عبد الله بنحامد » اقول الله تالى : ( والدین بف هرون 
من نيم م مودو للا الوا ف رب رَقبَمَ ن قبل أن اسا ) وهذا قد ظاهر من امرأته » 


ف كَل سما حتى يسكفر » ولأن الظبار قد ص فما ؛ وحكه لا يسقط بالطلاق از يل للاك ؛ والال» 


٢۰‏ المفتى 


فبملاك المين أولى » ولأنها مين انمقدت موجيةً لكفارة » فوجبت دون غيرها » كل_ائر الأعان» 
وقال أ بو بكر عبد المزيز : بسقط الظبار بملسكه ها » و إن وطنها حَنث » وعليه كفارة يمين كا لو تظاهر 

نها وهی أمته لأنها خرجت عن الزوجاءت طؤه لها ولاك المين فل يكن موجبا لكقارة 
منها وی مته لاا خرجت عن الزوجات » وصارو وه فا علاثك امین فلم ب ن مو ج ارة 
الظهار كا لو انظاهر مها . وهی أمته ؛ ويقتضى قول أبى کر هذا أن باح قبل الكفير » لأنه أسقط 
الظهار » وجعله عيبا كتحريم أمته » فإن أعتقها ع نكفارته صح على القولين » فإن تزوجها بعد 
ذلك ءات له بغي ر كتكارة ¢ لأنه كذر عن ظواره بإعتاقها ٤‏ و عع اجر اوها ء عن الكفارة الى وجبت 
سپا كا الو قال : إنملكت أمة ة فللهعلى عتق رقية » ملاك امه فأعتقما 0 إن أعتقبا عن غير ال لكقارة» 
ثم نزو جما عاد < الظهار » ولم نحل له حتى ية 


34۲ 6 مسألة 2 


قال : ل ولو تظاع من أربع نسائه بكامة واحدةلم يكن عليه أ كثر من كفارة ) . 
وجملته : أنه إذا ظاهس من نس اله الأريع بلفظ واحد » فقال : أنتن على كظهر أمى فليس عليه 
أ كثر من كفارة » شير خلاف فى الذهب . وهو قول على“ » وعمر » وعروة » وطاوس » وعطاء» 
وربيمة » ومالك › والأوزاعي”» + » وإسحاق » وأبى ثورء والشافعى” فى القديم » وقال الجسن » والنحَيى" 
والزهرئ » و »> رواک اور واعاب الرأى » والشافعى“ فى الجديد : عليه لكل 
امرأة كقارة » لأنه ” جد الظهار والمد فى حق كل" امسأ منهن” » فوجب عليه عن كل“ واحدة 
كفارة > کا لو أفردها به . 
ولنا : عموم قول عر » وع“ رضى الله عنهما » رواه عنهما الأثرم » ولا اعرف ليا فى الصحابة 
تخالقاً » فكان إجماعا » ولأن الا ركلة جب بمخالفتها السكفارة » فإذا وكجدت فى ججماعة أوجبت كفارة 
واحدةً کالمین بالل تعالى » وفارق ماإذا ظاهى منها بكلات » فإن کل كلق بققضى كفارة ترفسا » 
وتسكثر إنمباء وهاهنا السكلءة واحدة » فالتكفارة الواحدة ترفع حكما » وتمحو إثمها » فلابيق ها حك . 
14۳ 8 فصل 48 
ومفهو مكلام انرق أنه إذا ظاهر منهن بكلات » فقال : لسكل” واحدة : أنت على كظور أَمّى 
فن لكل مين كفارة . وهذا قول عروة » وعطاء » قال أو عبد الله بن حامد : اذهب رواية واحدة 
فى هذا » قال القاضى : الذهب عندى ماذكر الشي خ أبو عبد الله » قال أو بكر : فيه رواية أخرى : أنه 
زه كفارة واحدة » واختار ذلك » وقال : هذا الذى قلناه اناا لعمر بن الطاب » والحسن » وعطاء 
وإراهي ؛ وربيعة ؛ وقبيصة ؛ وإسحاق . لأن كقارة الظبار حو لله تعالى » فل تتكرتر بعكرر سبيها » 
کال وعليه يخرتج الطلاق . 


لابن قدامة ۲١‏ 


ولنا أنها أعان متكرترة على أعيان متفر “قةء فسكان لكل واحدة كقارة »کال وکر » نم ظاهر» 
ولأنها أعان لاحدث فى إحداها الث فى الأخرى » فلا تسكفرها كفارة واحدةكالأصل » ولأنالظهار 
معتى يوجب السكفارة » فتتعدد الكفارة بتعدده فى الال الحتافة »كالقتل » ويفارق الد ء فإنه عقوية 
تار أ بإلشيهات » فأما إن ظاهر مرن زوجته صماراً » ولم يكفر فكقارة واحدة » لأن الث واحد 
فوجبت كفارة واحدة »5 ل و كانت الدين واحدة . 

:115 8 فصل کچ 

إذا ظاهس من امسأ » ثم قال لأخرى : أذ كيك ممما » أو أنت شربكتها » أ و كهى › و نوى 
الظاهرة من الثانية صار مظاهراً منها » بغير خلاف عاناه » وبه يقول مالك » والشائمي” ؛ و إن أطلق صار 
مظاهر؟ أيضا » إذا كان عقيب مُظاهر ته من الأولى » ذكرهأنو بكر » وه قال مالك » قال أنو الحطاب : 
وتحتمل أن لا يكون مظاهراً » وه قال لشاف“ » لأنه ليس بصريح فى الظهار » ولا نوى به الظلبار » فلم 
يكن ظم۔ارا » کا لو قال ذلك قبل أن يظاهر من الأولى » ولأنه محتمل أا شريكتها فى دينها » أوفى 
الحصومة أو فى التّسكاح » أو سوء املق » فل مخصّص بالظهار إلا بالتية »كسائر التكنايات . 

ولنا : أن الشركة : والتشبيه لا بد أن يكون فى شىء » فوجب تمليقه باذ كور معه » كواب السؤال 
فما إذا قيل له : ألك اسرأة ؟ فقال : قد طلقتها » وكالءطف مع المعطوف عليه ؛ والصفة مع الوصوف » 
وقولم إنه كناية لم ينو بها الظهار » قلنا : قد وجد دليل النية » فيكت بها » وقولم : إن يحتمل . 
قلغا : ماذ كر نا من القريفة يزيل الاحتال وإن بق احتهال ما كان مجو حا فلا يلتفت إليه » كالاحتهال 
فى اللفظ الصريح ء 

16> -293 مسا 2 

قال : ( والسكفارة عتق رقبة مؤمنة » سالمة من العيوب للضر: بالعمل 4 . 

فى هذه المسألة ثلاث مسائل : 

11۹ و السألة الأول 8ه 

أن كفارة المظاهر القادر على الإعتاق عقق رقبة » لاحره غير ذلك » بفير خلاف عامناه بين أهل 
ار » والأصل فى ذلك قول الله تعالى : ( وَالذين باه رون من نا مت دون لما فالا صخرا 
رقب من 3 أن ا( إلى قوله : ( فمن لم عد د قصيكم” شَهرن مقا بمين من ١‏ قبل أن (e‏ 
وقول النىة مل لل عليه وسل لأوس بن العامت »> حين ظاهر من ام أنه « سق رقب ٠‏ لت : 
لاتجد» قال : يضوم » . وقوله لسآمة بن صخر مثل ذلك . فن وجد رقبة عفني عنهاء أو وجد 


۲۲ الى 


نها فاضلاً عن حاجته » ووجدها به» ل مُه إلا الإعتاق » لأن وجوه البدل إذا متم الانتقال إلى 
البدل كانت القدرة على 53 نع الانتقال » كالاء » وعنه ؛ كنع الاتقال إلى اليم 


314۷ و السألة الثائية هه 

أنه لايحرئه إلا عتق رقبة مؤمنة فى كغارة الثاهار » وسائر التكقارات . هذا ظاهر الذهب . وهو 
قول اسن » ومالك » والشافعى” » وإسداق » وألى عبيد » وعن أحد رواية ثانية : أنه تمزىء فما 
عدا كفارة القتل من الظأهار » وغيره » عو رقبة ذميّة . وهو قول عطاء » والندَّهِى » والثورى » وأبى 
ثور» وأصهاب الرأى » وابن للنذر » لأن الله تعالى أطلق الر"قية فى هذه الكفارة » فوجب أن زىء 
ماتناوله الإطلاق . 


وا ما : ماروى a‏ أوية ة بن الحم قال :وكات لى ج جار 66 الى صلى لله عليه وسل قات 
على" رقية قي اع ؟ فال ها رسول اله صلى ا عليه وسل: :ى ان ؟ فقالت ذف السماء ۽ فال : من 
أن ؟ فقالت : : أت رسول اه ¢ la‏ ل صلى اله عا 4 وسم (ze J$‏ ا ا مۇم « أخرجه ملم 
والثمائيه 0 قم ل جواز إعتاقها عن الرقية اق عأيه 3 نها مؤمنة . فدل على أنه لاتجزیء عن الرقبة اى 
عليه إلا مؤمنة » ولأنه تكفير إعتق › 0 1 إلا مؤمنة » ككفارة القتل » وطاق تحمل على القيد 
من جهة القياس » إذا وجد المنى فيه » ولابد من تقييده » (إنّا أجممنا على أنه لا زىء إلا رقبة سليمة 
ن العيوب لض بالعمل ضرراً بيدا » فالتقييذ بالسلامة من الكفر أولى . 


3۸ و السألة الثالئة هزه : 


07 1 


نه لاحره إلا رقبة سالمة من العوهوب المغسةة بالعمل ضررا بيا » لأن الةصود تمليك المبد منافمة » 

ومكنه من التمّف أنفسه » ولا محصّل هذا مع مايغسر” بااعمل ضرراً 58 فلا جزیء الأعى » لأنه 
وس 5 21 5 ء 

لامكنه العمل فى أ كثر الصدائم > ولا ال > ولا القعاوع اليدين » أو الرجلين » لأن اليدين الي 
الببطش » فلا كه العمل مع فقدها » والرتجلان آلة للثى » فلا هيأ له كثير من العمل مع تلفهما » 
والشا ل كالةطع فى هذا » ولا يجزىء الجنون جنوثا مُطبقاً لأنه جد فيه المتيان : ذهاب منفءة الجنس » 
وحصول الضرر بالمل . ويهذا كله قال مالاك » والشافعى , وأو ثورء وأاب الرأى » وحكى عن 
7 » أحذا بإطلاق الافظ . 

وانا أن هذا وع كقارة نم زه ان عليه الاسم كالإطمام إن لالحزىء أن أ 
ولا is‏ ¢ وإ ن کان ب سی طا ¢ والآنة مقيّدة عم ذكرناه . 


داود : أنه جوز كل رقبة بقع عليها الا 


۴ موسا 


لابن قفدامة وف 


1144 ج18 فمل 2ه 


5 1 4 5 ك0 2 
ولا مخزىء مقطو عاليد أو ار يا أشام 2 E‏ اليد » ایس اشا 1 والوأسعلى ¢ 
لأن فم اليد يذهب بذها ب هؤلاء ¢ ولا أجزىء مقطوع اللنصر ¢ والبتصره هن د وأحدة 0 لأن تفع 
اليدين زول أ كثره بذلاك و إن قعامت کل“ واحد: *ن لر جاز ز»لأن 4 فع الكفين باق » وقطم أله 
لإسهام كقطم جیما 6 إن تفعما يذهب بذلاك ¢ الكونها 1 ae‏ دين )و إن كان 0 ن غير الإسهام " كنع ٤‏ لأن 
ممما لاذهب ' فإنها تصي ركالأصايع القصار »> حتّى ب وكانت أصا !کا پا غير الا مهام ور طت من 
کر“ واحدة مما أعلة ١‏ نم > و إن قط لع من ن الإصيع أعلتان فهو كقطعها لأنه د بمنفءتها » وهذا 
حيمه مذه ب الشافبى » وقال ألو حفيفة : زىء مقطوع إحدى اليدين » أو إ<دى الرجاين » ولو 

مامت بده 0 يم ٠.‏ ن خلاف أجرأات » لأنمنفعة الجنس باقية » فاج :أت فى المكقارة كالأعور . 

ما إن مانا من وفاق أى من جانب واحد» جزیء » لأن منئعة اأشىء ذهب . 

ولنا : أن هذا يؤثر فى العمل » وبِغْسئ ضرا بنا » فوجب أن ينع إجزاءها كلو قطمنا من وفاق 
واف المور : فإنه لابضس” ضرا بيا » والاعتبار بالضرر أولى من الاعقبار عنفمة الجنس » فإنه لوذهب 
شه 0 أو امت أذناه ا أجزا ملع ذهاب منفمة الجنس . ولانجریء الأمرج إذا کان عر ر كثيراً 2 
فاك , لأنه بضر باامل » فه ىكقطع ال جل * وإ ن کان مرج كثيراً لاعنم الأخرى لأنه قليل الغمرر. 


1۰ 88 فصل 0 
وحزى»٠‏ الأعور ف قوم يم 2 وقال أو بكر ؟ فيه قول ر : لاجزىء > لاله نقص ينم التضصدية 
والإجزاء فى المدى . فأشبه العمى » والصحيح ماذ ناه . قن 0 د تكيل الأحكام » وتيك العبد 
الناقع » والمور لاعنمع ذلاك » ولأنه لايضي بالعمل . فأشبه قطم إحدى الأذنين . ويفارق العمى ء فإنه 
اهر پااممل ا i‏ ¢ ونم كثيراً ٥ن‏ ااصنالع 0 ويذهب عنفعة الس 0 و ارق قاعم إحدى اليدين 
والرجاين » فإنه لابعمل بإحداها مايمء ل مءاء والأعور يدرك يإحدىالمينين مايدرك بهما . وأما الأضية 
والمدى فإِنّه لا كنع ممما رد الور » و عا نعم الساف المين وذهاب المضو الستطاب» ولأن الأضية 
7 3 52 م 75 
عنم فما قطم الأذن » والقران » والمتقّ لاعنم فيه إلا مايضس بااعمل » و نحزىء المقطوعالاذنين . وبذلاك 
ا م ادن ش 8 ى 6 0 مل 3 ر 
قال أو دنيفة » والشافمى” . وقال مالك ؛ وزفر : لاجزیء 0 لاا عضوان قممءا الده أشمها اليدين . 
وانا: أث قطممءا لايض بااعمل الضرر البين ء فلم نع »كنقص السمع » مخلاف قطم اليدين . 
KS +‏ اذ 4 ا 2 3 م - 
وكُزىء مقاوع الانف لذلاك » وجریء الام إذا م بالإشارة ١‏ و تجزىءالآخر سس إذا فهمثت إشارنه 
و هم بالإشارة . وهذا مذهبٌ الشافمى“ » وأبى نور . وقال أسحاب الرأى : لامجزىء لأن متفعة الجنس 


۲٤‏ المفنىي 


EFE‏ قأشبه زائل المقل » وهذا اللتصوص عليه عن أحد » لأن اغفرس نق ص كثير » عن مكثيراً من 
الأحكام » مثل التضاء » والشهادة » وأ كثر الناس لايفهم إشارته » فيتضتر فى ترك استماله . وإرف 
اجتمع الرس » والص.م . فقال القاضى : لا نجزىء ؛ وهو قول بعض الشافميّة . لاجماع النقصين فيه » 
وذهاب منفءتى الجنس » ووجه الإجزاء أن الإشارة تقوم مقام ا کلام فى الإفهام وت قح كل 
الأحكام › فمتدزىء فى العقق > كالذى ذهب تي , فأما الذى ذهب شمه فيدحزىء ؛ لأنه لايضر بالعمل » 
ولا بغيره . 

فأما الريض : فإ ن کان مجو الرء كالحمى » وهاأشيهها أجزأ فى الكفار 5 » وإ نكان غير م حو 
الزوا لكالل » وتحوه » لم يحزىء » لأن زواله يندرء ولا يتمكن مرن العمل مع بقاله » وأما نطو 
اتی : فإن كان يتمكن ممه من العمل أجزأ » وإلاً فلاء وتمزىء الأحمق » وهو الذى يمخطىء على 
وة » ويصخم الأشياء لفير فائدة » ويرى الخطأ صواباً » ومن نى فى الأحيان . واتلمئ والجبوب 
والرتقاء » و اكير الذى يقر على العمل » لأن مالابيض بالعمل لايعنع تملك العبسد منافعه » وتكيل 
أحكامه » فيحصّل الإجزاء به » كالسالم من العيوب . 

31۰1 + فصل 5 

وتجزىه عثق الجانى » واأرهون » وعتق المفاس عبده » إذا قلا بصحة عتقهم » وعتق ادر » 
واتَلْمىَ » وولد الزناء لكال المتق فيم . 

1۲ © نسل 0ه 

ولا تجزىء عتق الفصوب لأنه لايقدر على تمسكينه من منافمه » ولا غالب غيبة منقطمة لايل خبره 
لأنه لايم حياته » فلا 5 َة عتقه » و إن ١‏ ينقطع خبره أَجِرأ عتقه » ء لأندمتق ين ؛ ولا يمزىءعتق 
ا لجل ء لأت تثبت له أحكام الدنيا» ولذلك لم جب فطرته » ولا ينيقن ن ابا وجوده وحياته »> ولاعتق 
آم“ الو لد » لأن عتقها مسةحق بسببر غير الكفارة » والك فمها غير > ولهذا لا جوز بيعم) ء وقال 


طاوس » وال + : جزیء عتقبا 0 لأنه عتق يح › »ولا ىه عتق مكاتب ادى من کتابقه شيا » 
وسنذكر هذا فى الكفار ات» إن شاء الله تعالى . 


1۳ 0 مسألة 2 

قال : ل فن لم جد فصيام شهرين متتابعين © . 

أ مع اهل الم على أن الظاهى إذا لم 2 جد رقبة أنّ فرضه صيامٌ شهرين متقابعين » وذلك لقول الله 
)0( نضو الاق : المهزول الذى أعضاؤه نحيفه هزيلة أو الممزول خلفة . 


لابن قدامة 0 
تعالى : ( فمن م جد قعريام شه بن ممما سين من قبل أن تاا ) وحديث أوس بنالصامت وسلة 
ان صخر » وأجمءوا على أن من وَجَد رقبة فاضلة عن حاجته فليس له الانتقال إلى ل وإنكانت 
له رقبة يحتاج إلى خدمتها رمن » أو كبر ؛ أوءظ خَاقِء ووه ممايمجزه عن خلامة تفه » أو يكون 
من لامخدم نفسه فى العادة » ولا جد رقبة فاضلة عن خدمته فليس عليه الإعتاق » وبهذا قال الشافعىء 
وقال أو حنيفه » ومالاك » والأوزاعي” : متى وجد رقبة زمه إعتاقها 2 ول يز له الانتقال إلى الصيام 
ا كن حتاج إليهاء أو لم يكن » لأن الله تعالى شرط فى الانتقال إلى الصيام أن لامجد رقبة بقوله : 
(فمن ف ل د )وعدا Gg‏ تنما وهو محتاج إايه لم يازمه شراؤها » وبه قال أو حنيفة » 
وقال مالك : يازمه » لار وُجدان مہا کو جدانہا . 

ولا : أن مااستذرقته حاجة الإنسان ف وكاله_دوم فى جواز الانتقال إلى البدل » كن وجد ماه 
تاج إليه للعطش » جوز له الانتقال إلى القيمم . وإنكان له خادم » وهو مر ن مخدم نفسه عادة لزمه 
إعتاقها » لاله فاضل” عن حاجته » مخلاف من لم جر عادد مخدمة نفسه » فإن” عليه مشي فى إعتاق 
خادمه » ولضبيعاً من حوائجه » و إن .کان له خاد م لخدم امرأته » وهی من عليه إخدامها » 
أ وکان له رقيق يتقوّت مخراجهم » أو دار“ بسكا ؛ أو عقار” يحتاج إلى عَامه مؤنته » أو عرض للتحّارة 
لايستغنى عن رمه فى مؤنته » ١‏ بلزم-ه العتق » و إناستغنى عن شىء من ذلك مما کله أن يشترى به 
رقبة لزمه» لأنه واجد لارقبة » و إنكانت له رقبة تخد مه يمكنه بيعم-ا وشراء رقبتين بثمنها » يستفنى 
بخدمة إحداها » ويمتق الأخرى لزمه » لأنه لاضرر فى ذلك . وهسكذا لوكانت له ثياب” فاخرة لزيد 
على ملابس مثله » يبمكنهبيعها » وشراء مايتكفيه ف لباسه » ورقبة لزمه ذلك » وإنكانت له دار يعكنه 
بيعها» وشراء مايكفيه لشكنى مثله مثله » ورقيم أو FO‏ فل ما ع رثك كفايقه ما که شراء رقب 
ازمه » وبراعى فى ذلك السكفاية التى بحرم معها أخذ الزكاة » فإذ ذا قدمل عن ذلك شى» ء وجبث فيه 
الكةارة » ومذهب الشافىى” فى هذا الفصل جميعه على عور مما قله » وإ ن كانت له سرية لم يازمه إعتاقبا» 
لأنه تاج إلمهاء وإن أمسكنه بها وشراء سسرية أخرى » ورقبة يعتقهالم ٣‏ مه ذلك ؛ لأن الغرض قد 


بقعا بعينها » فلا يقوم غيرها مقامها » سيا إذاكان بدو ن ا 
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قإن كان موسا حن وجوت اللكفاره إلا أن ماله غائب » فإ ن كان مر جوا الحضور قريب لم جز 
الانتقال إلى الصيام » لأت ذلك بعنزلة الانتظار لشراء الرقبة » وإنكان بيدا لم كر الانتقال 
إلى الصيام فى غير كار الظهار » لأنه لاضرر فى الانتظار » وهل يجوز ذلك فى كقارة الظّبار ؟ 
فيه وجهان : 


۳٢‏ الى 


( أحدها) لايجوز» لوجود الأصل فى ماله . فأشبه سائر التكفارات . 

( والثانى ) حوز» لأنه حرام عليه لأس » غاز له الانتقال لو ضع الحاجة » فإن قول : فلو عدم 
الاء » ونه جاز له الانتقال إلى اليم » و إن كان قادرً عامهما فى بلده . قانا : الطوار ةنجب لأجل الصلات 
وليس له تأخيرها عن وقتها » فدعت الاجة إلى الانتقال » حلاف مسأاتذا : ولأننا لو منعناه من القيسم 
أوجود القدرة فى بلده بطلت رُخصة اتيم » فإن كل" أحد يقدر على ذلك . 
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وإن وجد من الرقبة » و بد رقبة بشتريما » فله الانتقال إلى الصيام »كا لو وجد تمن الاء» ولم 
يمد مايشتربه » و إن وجد رقبة تباع بزيادة على من الئل ف عاله " يلزمه شراؤها» لأن فيه ضررا» 
وإنكانت لا د عاله احتءل وجهين : 

(أحدها) يلزمه » لأنه قادر على الرقبسة بثمن يقسدر عليه لا حف به » فأشبه مالو بيعت 
ن اا 

( والثانى ) لايلزمه » لأنه لم جد رقبة بثمن مثلباء أشبه العادم » وأصل الوجبين العادمٌ الساء إذا 
وجده بزيادة على تمن مثله » فإن وجد رقبة بثمن مثلباء إلا أنه رقبة رفيعة » كن أن بشترى بثمنها 
رقاب من غير جنسما » لزمه شراؤهاء لأنها بثمن مثلها ولا يمد شراؤها بذلك القن ضرا » وإنما الضرر 


فى إعتاقها » وذلاك لانم الوجوب »کا لو کان مالكاً لها . 


۹ مسألة ع 


قال ل[ فإن أفطر فا من عذر بتى » وإن أفطر من غير عذر ابتدأ ) أجع أهل العم على وجوب 
اتتام فى الصيام فى كفارة اللبار . وأجمءوا على أن من صام بض الشهر + ثم قطعه افيرعذر » وأفطر» 
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أن" عليه استئداف الشهرين » ونما كان كذلاك لورود لفظ الكتاب والسنة به . و ومع التتايع : ااوالاةً 
بين صهام أياميما » قلا يقطر فيها» ولا يصوم عن غير المكفارة » ولا يفتقر التقان ع إلى نيق » ويسكفى 
فمل » لأنه شرط » وشرائط 00 لماج ل 0 ية > و عا يحب الذية لأفمالها» و 0 أحد الوجوه . 
لأحماب الشافمى" » والوجه الآخر : أنها واجبة لكل ليلق » لأن م > الميادة إلى المبادة إذا كان شرم 
وجبت الكية فيه »كال انع بين الصلاتين » والثااث تدكنى نية ة العام فى الاملة الأولى . 


ولنا : أنه تتابع واجب 3 العيادة » فل ار إلى نية » كالمتابعة بين ار كمات » ويفارق اجيم : 
الصلاتين » فإن ذلاك َع فاقتقر إلى نية الترخص + ؛ وماذ كروه ينتقض بالمقابعة بين الركمات 0 


لابن قدامة 4 


آهل العلم على أن الصائمة متقابم) إذا حاضت" قبل" إهامه قى إذا طبرت » وتبنى » وذلاك لأن الحيض 
لکن ال تحرتز منه فى الشمورين » إلا بتأخيره إلى الإياس » وفيه تغرير بالصوم » لأنها را ماتت قيله » 
والنفاس کا رض فى أنه لابق ام التقايع فى أحد الوجمين » لأنه منزلته فى أحكامه » ولأن النطار 
لاحل فما بقمارء! » و إئما ذللك الزمان كزمان الايل فى <قيما . 

( والوجه الثانى ) أن النفاس يقطع التسابع > لأنه فطر أمسكن التحركز مذه » لايك رر كل عام » 
فقطع التعابع » كالفطر غير عذر » ولا يصح 0 على الميض » لأنه أندر منه » وعسكن التعدركز عنه . 
وإن أفطر ارض وف لم يفقطم العام أينا » رُوى ذلك عن ابن عباس » وه قال ابن السيب » 
والسن » وعطاء » والشى“» وطاوس » وم حجاهد » ومالك » وإسحاق » وأو عبد » وأو ثور » وان 
النذر » والشافمى” فى القدم » وقال فى الجديد : ينقطم التتايع . وهذا قول سعيد بن جَبَير » والنخيى » 
وال » والثورى » وأسماب الرأى » لأنه أفطر بفءله » فلزمه الاستثناف » كا لو أقطر أسفر . 

وانا : أنه أفطر لسبب لاصنم له فيه » ذل يقطم القتابع كإفطار امرأةلاحرض » وماذ كروهمن الأصل 
منوع ٠‏ وإ ن كان الرض غير مخوف » كته ببيح الفطر » فقال أبو امطاب : فيه وجمان : 

( أحدها ) لايقطم القتايع » لأنه سرض أباح الفطر أشبه الخوف . 

( والثساتى ) يقطم التتايع > لأنه أنطر اختياراً » فانقطم التصايع وكا لو أفطر اخير عذر © فأما 
الحامل » واأرضم » فإن أفطرا خوقاً على أنفسهما » فمما كااريض »© وإن أفطرنا خوقاً على وادييه-ا 
ففمهما وجهان . 

( أحدها ) لايتقطم العام . اختاره أنو الطاب » لأنه فطر ابي لا إسيبر لابتمأق باختيارها » 
ذل ينقطم التقايع » كا لو أفطرنا خوفاً على أنفسهما . 

( الى ) ينقطم » لأن اللدوف على غيرها » وإذلك بلزممءا الندية مع القضاء » وإن أفطر لجنون » 
أو إغ تماء » لم ينقطم التقات مء لأنه عذر لا نع له فيه » فم وكالطخيض. 
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وإن أفطر لسفر مُبيح للفطر» فسكلام أمد ءل الأمرين وأغليرها أنه لايقطم التتايم > فإنه 
فال فى رواية الأثر م “كان السفر غير امرض . وما ينبغى أن يسكون أوكد من رَمضان » وظاهر هذا 
أنه لايقطم التتابع » وهذا قول الحسن » و تمل أن ينقطم به النقايع » وهوقول مالك » وأصعاب الر 2 
واختلف أححاب الشافمى" » فنهم من قال : فيه قولان كالرض » و منهم من يقول : ينقطم التقابع وجب 
واحداً » لأن السفر بحصل باختياره » فقطع التتابع »کا لو أفطر لثير عذر . 


۲۳۸ انى 


لغير عذر» فإنه لایباح > وإن أ كل يظن أن النجر لم بطلع » وقد كان طلع » أو أفطر يظن” أن الشمس 
قد غابت ¢ و لغب أفطر ٠‏ وشحرج فى انقطاع التتابع وحبان : 

(أحدها) لا ينقطع ؛ لأنه فطر لمذر . 

( والثاى ) يقطم التقابع » لأنه بغمل أخطأ فيه فأشبه ما لو ظنّ ل الشبرين » فيان خلافه » 
وإن أفطر ناسياً لوجوب التتايم > أو جاهلاً به » أو ظكًا منه أنه قد أ تم“ الشهرين انقطم التتابع » لأنه 
أفطر ج تقلع العا ب “الئل أن الواجب شهر” واحد » وإن أ كره على الأ كل » أو الشرب » 
بأن أوجِر 7" الطمام » أو الشراب ل 'يفطر . وإن أ كل خو » فقال القاضى : لايفطر » ولم يذ كر غير 
ذللك . وفيه وجه آخر : أنه يبغار » فعلى ذلك هل يقطم التتايع ؟ فيه وجمان : 


ووجه الأول : أنه فطر لعذر مبيح فقط » فلم ينقطع به التتابع » كإفطار الرأة بالحيض » وفارق الفطر 


( أحدما ) لايقطمه ؛ لأنه عذر مبيح للفطر » فأشبه لأرض . 
( والثالى ) يقطم التتايع » وهو مذهبُ الشافمى » لأنه أفطر يثمله لمذر تادر . 
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وإن أفطر فى أثناء الشمرين لنير عذر » أو قطم التتابع بصوم نذرء أوقضاء ء أو 'طووّع ء أو كفارة 
أخرى ازمه استثناف الشهرين » لأنه أخل بالتقابع الشروط » ويقم صومه كما واه » لأن هذا الزمان ليس 
متحي متعين لاسكفارة وهذا يجوز صومها فى غيره » مخلاف شهر رمضان » فإنه مقميّن » لايصاح ليره 
وإذاكان عليه صوم نذر غير ممن أخره إلى فراغه من الكفارة »> و إن كان متميناً فى وقت بعينه خر 
الكثارة عنه » أو دما عليه » إن أمكن ؛ و إن كانت أياماً من کل شهر كيوم اجيس »أو اام 
البيض قَدّم الكفارة عليه » وقضاء بمدهاء لأنه لو وى بنذره لانقطع اتاب > ولزمه الاستئناف » 
فيفضى إلى أن لاي#مكن من التسكفير » والنذر كن قضاؤه » فيكون هذا عذر؟ فى تأخير هكالرض . 


“E مسألة‎ 2 ۹ 


قال  :‏ وإن أصابها فى ليالى الصوم أفسد مامضى من صيامه » وابتدأ الشبرين 4 . 

ومهذا قال مالاك » والثورئ » وأبو عبيد » وأصعاب الرأى » لأن الله تعالى قال : ( يام شرن 
مََُبسَيْن من قبل أن تاا ) فأ بهما خاليئن عن وطء » ولم أت بهما على اأ » فل ره 5 
لو وطىء نهاراً » ولأنه حرم للوطء لاتختص النهار » فاستوى فيه الليل » والنها ركالاءةتكاف » وروی 
الأثرم عن أحد : أن اتتام لاينقطع مهذا » ويبنى . وهو مذهب الشافعى » وأو ثور » وان المنذر » 


)۱( أوجر الطعام : وضع الطعام أو الشراب فى فه كرها عله . 


لابن قدامة ۲۹4 


لأنه وطء لايُيطل الصوم فلا بوجب الاستثناف » كوطء غيرها ء ولأن التقابع فىالصيام عبارة عن إتباع 
صوم بوم لاذى قبله » من غير فارق » وهذا متحقق » وإن وطىء ليلاً » وارتسكاب النهى فى الوط ء 
قبل إتمامه إذا لم ل بالتتابع الشترط لاعنع حه » و إجزاءمك لو وطىء قبل الشهرين » أو وطىء أيلة 
أول الشهرين » وأصبح صائما » والإنيان بالصيام قبل القاس فى حدق هذا لاسبيل إليه » سواء بى » 
أو استأنف . 

وإن وطلها أو وطىء غيرها فى نهار الشهرين عامدا أفطر » وانقطم التتابم إجماعا » إذا كان غير 
معذور» وإن وطتهاء أو وطىء غيرها نهار اسيا أفطر » وانقطم التتابع فى إحدى الروايتين » لأر 
الوطء لارءذر فيه بالنسيان » وعن أحمدرواية أخرى : أنه لاليفطر » ولاينقطم القتابع . وهو قول الشافئ” 
وأبى ور » وابن الدذر » لأنه فمل الفطر لاسي . أشبه مالو أ كل ناسياً » و إن أبوسح له الفطر لمذر » 
فوطىء غيرها لمارا لم ينقطع التقابع ٠‏ لأن الوطء لاأثر له فى قطم التتابع . وإن وطنها كان كوطتم! ليلاً 
هل ينقطع التتايع ؟ على وجهين » وإن وطىء غيرها ليلاً م ينقطم التتايم » لأن ذلك ليس حرم عليه » 
ولا هو مل بإتباع الصوم_الصوم فل ينقطم التتابع » كلا كل ليلاً > وليس فى هذا اختلاف أملده» 
وإن مس لظام منها» أو باشرها » دون الفرج » على وجه 'يفطر به قطع اتتام ؛ لإخلاله عوالاة الصيام 
وإلاً فلا ينقطع » والله أعل . 


“E مسألة‎ 5 1° 

قال : لإ فإن لم يستطع فإطعام سين مسكيتا 4 . 
أجمم أهل العم على أن الظاور إذا لم جد الرقبة » ولم يستطع الصيام أن فرضه إطمام سين مسكيناً » . 
على ماأعس الله تعالى فى كتابه » وجاء فى سكّة نبي صلى الله عليه وسل » سواء تحر عن الصيام لكبر » أو 
مرض اف بالصو م تباطؤه » أوالزيادة فيه » أُوالشَبَقّ » فلا بصبر فيه عن الجاع » فإن أوس بن الصامت 
ا أصره رسول الله صلی الله عليه وسل بالصيام قالت امرآته : « پارسول الله نه شيخ كبير مآبر من 
صيام » قال : فليطمم سين مشكيناً » . ولا امرس بن صخر ليام قال : «وَهَل أَصَْتُ الذى 
أصَبْتْإلاين الصّيام » ؟ قال : « أطي » فتقله إلى الإطمام ا أخبر أن به من البق والشهوَةٍ ماعنمه 
من الصيام » وقسناعلىهذين مايش ممما ق مناه » و جوز أن ينتقل إلى الإطمام إذا تحر عن الصيام للمرض 
وإ ن کان مجو الزوال لدخوله فى قوله سبحانه وتعالى : ( من 23 يستطم 0 سين مکی ( 
ولأنه لال أن له نهاية » فأشبه البق . ولا يجوز أن ينتقل لأجل السفر » لأن السفر لا ؛مجزه عن 
الصسيام » وله نهابة ينتهى إلا » وهو من أقعاله الاختيارية ؛ والواجب فى الإطمام إطعام” سین مسكيناً 
لا جره أل" من ذلاك » وبهذا قال الشافمى“ . وقال أبو حنيفة : لو أطعم مسكهنا واحداً فى سيين بو م 


2 امف 


أجزأه » وحكاه القاذى أو الحسين روابة عن أحد » لأن هذا السكين ' إستوف قوت بومه من هذه 
السكفارة كاز أن طن منها كاليوم الأول ٠‏ 

ولنا : قول الله تعالى : ( فإطمام' سین ملک ينا ) وهذالم يام | إلا واحدا j‏ عقثل الأمس ولأنه 
ش طم سستّين مل سكيياً ) : مم يحزله » کاو دفمما إليه فى 3 واحد . ولأله لو جاز الدفع إليه قا ام لاز فى 
بوم واحد »كلزكاة » وصدقة الفطر » ميقن هذا أن الله أسي بعدد المساكين » لابعدد الأيام > وقائل هذا 
امقر عدد الأيام دون عدد الا كين : والمنى ف اليوم الأول ١ il:‏ إستوف 18 من هذه الكفارة 0 
وفى اليوم الثانى قد استوفى <قّه مها ؛ وأخذ منها قوت يومرء فر يز أن يدفم إليسه فى اليوم الثانى » 
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قال : 3 اکل“ مسكين مدمن ر“ »أو نصف صاع من عر »أو شمير 4 . 

وجلة الأمى : أن قدر الطمام فى التكفارا ت كلها مد من برت » سكل" مسكين » أو نصف صاع من 
تمر » أو شعسير ؛ ومن قال مِدَبْر : زيد بن ثابت » وابن عباس » وابن عر حكاه عنهم الإمام أ مد . 
ورواه عنهم الأثرم ؛ وعن عطاء » وسلمان بن مومى وقال سلمان بن يسار : أدركت الناس إذا أعطوا 
فى كفقارة المين مدا من حنطة بال الأصذر مد البى مكل » وقال أو عريرة : بطم 
الأنواع کان : وبهذا قال عطاء » والأوزاع“» والشاف لما رَوى أنو داود بإسناده » عن عطاء » عن 


مدا من أىه 
أوس بن أخى عبادة بن الصامت : « أنّ الى صلى الله عليه وسل أَعْطَهُ ‏ يمنى للظاهر ‏ َة ع 
صاع من شور إطعام سين مسكيتا ٩‏ وروی الأثرم بإسناده 0 أبى عريرة فى حديث الجامع 
فى رمضان : « انیا أ ىبرق فيه جم عر صاءاً » فقال : 26 وصق بوه وإذا ثبت فى 
الجامع لیر ثبت ف المظاهر بالقياسعليه » ولأنه إطعام و اجب “فر اف إخلات أو اع خر ج كالقطر م 
وفدية الأذى » وقال مالاك : اكل مسكين مدان منجميع الأنواع » ومن قالمذان من قح : جاهد» 
وعكرمة والشءى › والنخبى" 3 ذم كفارة تشتءل على صيسام 3 وإطعام © کان لکل مسكين 
نصف صاع كفدية الأذى » وقال الثورى“ : وأصصاب الرأى من التمح مدان » ومن كر والشمير 
صاع لکل مسكين 4 لقول الى ا ذ فى حديث 0 ئْ ا HS‏ أي وسا من 9 « رواه 
الإمام اجوق ال غد › وأو داود» وغيرها » وروی الال ٤ e‏ رن الوسف بن عبد الله ن 
سام ؛عن 2 ر فال ل ردول اله ا :8 قلطي" غين کي 35 0 59-6 ن مر » 

وف رواية ألى داود DP:‏ وَالمرقُ تون a‏ 4« . وروی ان ماجه بإسناده ¢ £ رن ان عباس فال : 


«كفر رَسول الله لۇ باع ون " مر امز الاس : فر لم جد فنصف صاع يِن ». وروی 


هه 3ه > 


وروی الأثرم بإسناده عن عر رضى الله عنه قال 0 اط م عفى ف ضاعاً مر ن تەر أو شور 2 نف “صاع 
من و ولأنه إطام لفساكين »کان صاءاً من الم » والثمير » أو نصف صاع مٽ م 
كص دقة الفطر . 

ولنا : ماروى الإمام أحد : حدثنا إماعيل » حدثنا أنوب عن ألى بزيد لدل » قال : « جاءت 
اسا من بی اض بنمطت وَس شعير » فقال ال ىذ كلل لمظاهر : أطي مذ »فان مذى شعير 
مكان مد بر » وهذا نص » ودل" على أنه مدير“ : أنهقول زيد » وان عباس وان عر a‏ 

م عرف لم فى الصحابة محالت » فسكان إجماء) » وعلى أنه نصف صاع من المر » والشمير ماروى عطاء 
ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال تول رأة أوس أن الصّامت : 0 اذْمى إلى فلان 
الأنصّارئّ فن عنده شطر وَسّْق من تمر » أخبرلى أنه بر يد أن يتصدّق بهء فلتأخذيه » فليتصدّق على 
سكين 06 ٩‏ . وق ا أوس بن الصامت : أن النى مكلت قال : « 5 اعيش برق من 


٠.‏ ع مور 


تمر .5 قات : يارسول اله فإلى سَأعوئه بعرقر ادر . قال : لقن حت اذى طم ع ع 
سین کیا › وأرْجبى إا مَك وروی أو داود بإسناده » عن ألى سل 39 عبد 0 
أنه قال : « العرق زنبيل بَأْحُدْ َة َر صاع » فم قان یکو نان ثلاثين صاعاً » اكل“ مسكين 
نصفة صاعر» ولأنها كقارة تشتمل على صيام » و إطمام » فسكان الكل مسْ-كين نصف” ن 
القر » والشعي ركف الأذى . اما رواية أبى داود : « أن امرف سَمُونَ صاعا » فقد ضَمَفْها » وقال : 
غيرُها أصع منها . وفى الحديث مايدلة على الضدف . لأنّ ذلك فى سياق قوله : « إلى سأعِيئه برق » 
فقسالت امرأثه : إتى سأعيثه برق آخر » قال : طب ب ؟ عن سين مسسكيناً » . فلوكان العرق 
سین صاعا » لسكانت السكقارة ماله وعشرين صاعاً » و ل قال به . 

وأما حديث الجامع الذى أعطاه خسة عشر صاعاً » فقال : « مدق بد » فيحتمل أنه اقتصر عليه 
إذلم جد سواه » ولذلك لا أخبره محاجته إايه أمره بأ كاه . وفى الحديث المتفق عليه : 9 قريب مِنْ 
عشرن (el‏ » . وليس ذلك مذهبا لأجد » فيدل على أنه اققصر على البعض الذى لم جد سواه . 
وحديث أوس بن أخى عبادة مرسل” » يرويدعنه عطاء » ولم يدركه » على أنه حُيدّة لناء لأنالنى 0 
أعطاه عرفا » وأعانئه امرأته بآخر » فصارا جيه ثلاثين صاعاً » وسائر الأخبار تجمع بينها وبين أخبارنا 
ماما على الجواز » وأخبارنا على الإدزاء . وقد عَصَّد هذا أن ان عباس راوى بمضبهاء ومذهيه أن 
المد من البرٌّ يحزىء » وكذلك أبو هر رة » وسائر ماذكرنا من الأخبار مع الإجماع الذى نقله لمان بن 
يار » والله أعل. 


رذن الى 
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وبق الكلام فى الإطسام فى أمور ثلاث : كيفيته » وجنس الطعام » ومستحقه . فام كيفيته 

فظاهر الذهب أن الواجب تمليك كل“ إنسان من المسا كين القدر الواجب له عن الكقارة » ولو غ دى 
امسا كين » » أو عشّام لم يجزئه » سواء فمل ذلك بالقدر الواجب » أو أقل” » أو أ كثر» ولو غد ىكز“ 
واحد بذ ره إل أن که إياه . وهذا مذهب؟ الشافعى” » وعن أحمد رواية أخرى : أنه جره 
إذا أطممهم القدر الواجب لم » وهو قول النخهى" » و ألى حنيفة »و اطم أنس فىفدية الصيام . قال أحمد 
اط عب كيو ونم الْفَآنَ . وذكر حديث اد بن سلمة » عن ثابت ؛ عن أنس » وذلك اقول 
الله تعالى : ( شام سین مسكيناً ) وهذا قد أطعمهم . فينبغى أن يحزئه » ولأنه اطم امسا كين »> 
فاج رأ کا لو ما کہم . 

ولنا : أن اللنقول عن اماز |مازم » ففى قول زيد » وان عباس » وابن عر » وألى هريرة مد" 
لكل فقير . وقال النى” باي اكب فىفدية الأذى «أطي مامه اطع من تمر بين سدّة مسا كين» 
ولأنه مال وجب لافقراء شر 3 » فوجب تلهم إياه ا . فإن قلنا : حزىء اشترط أن يغد ee‏ 
بستين مدا فصاءداً » ليكون قد أطعمهم قدر الواجب . وإن قلنا : لاحرئه أن يديهم ققدم إلبهم سين 
مدا » وقال : هذا پیک بالسوية » فقباوه أجزأ » لأنه ملّكهم التصرّف فيه » والانتفاع قبل القسمة . 
وهذا ظاهر مذهب الذافعى” . 

وقال أبو عبد الله بن حامد : يحزئه » وإن لم يقل بالسوية » لان قوله : خذوها عن كقارف يقتضى 
القسو ية . لأن ذلك کا . وقال القاضى : إن عل أنه وصل إلى كل“ واحد قدر حته أجزأ أءوإن ل بعل 
0 ر . أن الأص ل شل ذمته » مالم بعلم وصول اق إلى مستيدةة . ووجه الأول أنه دقم الح إلى 


مسق مشا فقبلوه » فبرىء منه »کدیون غر ماه . 
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ولا يحب التتابع فى الإطعام نص“ عليه أحمد فى رواية الأثرم . وقيل له : تكون عليه كفارة مين » 
فيطعم اليوم واحدا » وآخر بعد أيام وآخر بعد حتى يسعكل عة ؟ فل ير بذلك بأسا . وذلك لأن 
الله تعالى لم يشترط التتابع فيه » ولو وطىء فى أثتاء الوا م تازمه إعادة مامضى منه . وبه قال أو حنيفة 
والشافعى“ » وقال مالاك : يستأنف لأنه وطىء ء فى أثتاء كفارج الظبار فوجب الاستثناف كالصيام . 

وانا : أنه وطىء فى أثناء مالا يشترط التتايم فيه » فلم وجب الاستثئناف كوطء غير المظاهر منها » 
أ وكالوطء فى ر المين » وب ذا فارق اسیا“ 


لأبن قدامة و 


اعد GB‏ مسألة 5 

قال ل ولو أعطى کيا مد من كار تين فى بوم واحد أجزأ فى إحدى الروايتين ) . 

وهذا مذهب الثافم ىت لأنه دفم القدر الواجب إلى المدد الواجب ء فأجرأ كا لو دفم إليه الاين 
فى بومين . والأخرى : لا ره وهو قول ألى حنيفة » لأنه استوفى قرت يوم من كار » فر زه 
الدفم إليه ثانياً فى بومه »كا لو دفممءا إليه من كفارة واحدة . فعلى هذه الروابة جره عن إحدى 
السكفارتين » وهل له الرجوع فى الأخرى ؟ ينظر' » فإذا كا نأعلمه أا عن كقارةرفله الرجوع » و الأفلاء 
وبتخرتج أن بجع بشىء على ماذ كرناه فى الزكاة . والروابة الأولى أقيس» وأصح » فإن اعتبار 
عدد السا كين أولى من اعتبار ر عدد الام » ولو دفع إليه ذا فى ومين أ راء ولأنه لوكانالداقم اثنين 
أجرأ عنما » کنا إذا كان الداقم واحدا ؛ ولو دقع ستين مدا إلى ثلاثين فقيراً من كفارة واحدة 
أجزأه من ذلك ثلاثون » ويُطمم ثلاثين آخرين » و إن دفمالستين من كقارتين أجزأه ذلك » على |حدى 
الروابتين » و زىء فى الأخرى عن الثلاثين . 

( الأمر الثسانى ) أن الجزىء فى الإطسام ماتجزىء فى البطرة » وهو ابره والشمير ء والقر » 
والزييب » سواءكانت قوتّه » أو لم تسكن » وما عداها فقال القاضى : لاتجزىء إحراجه » سواء كان 
قوت بلده » أولم يسكن » لأن الخير ورد بإخراج هذه الأصناف » على ماجاء فى الأحاديث التى رويناها» 
ولأنه الجنس الخرج فى القطرة . فز يتحزىء غيرثه »كا لو لم يسكن قوت بلده » وقال أ بواعلمطّاب : عندى 
أنه زه الإخرج من جي الحبوب التى هى قوت بلده »كالذرة » وَالدُّدْن » والأرز» لأن الله تعالى 
قال ( من أوسط ماتطيئون الیگ ) وهذا مما ممه أهلّه » فوجب أن زه إظاهر النصر" . 
وهذا مذهب الشافهى" فإن أ خرج غير قوت إلره أجود منه » فقد زاد حيرا 08 وإ ن کان أنقص لم 


اع 8 
زه وعدا أجود ٠.‏ 


١0 110‏ ومسل ê‏ 
والأفضل عند أبى عبد الله إخراج الب لأنه حرج به من المسلاف » وھی حال کا له ء لأ 
لخر فيها » وميا منافم كلها > مخلاف غيره » فإن أخرج دقيقاً جاز » الكن يزيد على قدر الد 3 

وبلغ ا“ 5 0 أو ر سه بالوزن لأر لادب" ربعأ أ فوکون ف م کیال اب كم 
فى کیال الدقيق . 
فال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : فيعطى البر ء والدقيق ؟ فقال : أما الذى جاء فار » وللسكن إن 


(ه-القيدم) 


كن ا 


أعطام الدقيق بالوزن جاز » وقال الشافعي” » لا مجزىء » لأنه لبس محال السكال » لأجل مايقوت به من 
56 الانتفاع » فر جز كاطريسة . 
ولنا : قول الله اعالی ( فگفار تہ إطمام عر مسا کین من أو سط ما تطعمون اهلب E‏ ( 
والدقيق من أوسط مابطءمه أهله » ولأن الدقيق أجزاء الحنطة » وقد كفام هم مؤئته > وطحنه » 3 ٤‏ 
وقر”ه من الأ كل » وفارق الهريسة » فا تقاف على قرب » ولا يمسكن الاتتفساع بها فى غير الا کل 
فى تلاك الال » لاف مسألتنا > وعن أحمد فى إخراج انمز روايتان . 
( إحداما ) تجزىء» اختارها انرق » ونص" عليه أحد فى رواية الأثرم » فإنه قال : قلت لأبى 
عبد الله : رجل أخذ ثلاثة عشر رطلاً » وثاقا دقيقاً » وو كفارة المين » ليزه لسا كين » وقدي” 
اللي على عشرة مساكين » أ جره ذلا ؟ قال : ذللك أ إلى" ول ا 
عم مدر » وهذا إن فمل فأرجو أن جره » قلت : إ نما قال الله ( اطا عشرة مساكين ) 
فهذا قد أط م طمر عشرة مساكين » وأونام 3 » قال : : أرجو كك جره » وهذا قول بعض أاب الشافس» 
ونقل الأثرم ف موضع 8 : أن أحمد سأ أله رجل عن السكفارة »قال : اطم 0 وعراء قال : 
لبس فيه تمر » قال : شير" . قال : لاء ولسكن بر » أو دقيقاً بلوزن » رطل” وثاث » الكل“ مسكين » 
فظاهى هذا أنه لامِرْئْه » وهو ذهب الشافهى> » لأنه خرج عن حالة اللكال والادّخار قأشبه الهريسة » 
والأول أحسن' ‏ لأن الله تعالى قال ( فإطعام عة مسا كين من أوسطر ماتطعمون ایگ ( 
وهذا من أوسط مایم أهله » وليس الادّخار مقصودا فى ال 1 : » فإ ما مقدّرة عا يقو ت اللسكين 
فى بومهء فيدل ذلك على أن القصود كفايته فى بومه » وهذا قد هيأه للا كل المتاد للاقتيات » وكام 
مؤنته » فأشبه مالو ّى المنطة وعَسَلها ٠‏ 
وأما المريسة » والتكبولاء؛ وتحوهاء فلا تجزىء لأمهما خرجا عن الاقتياتالعتاد إلى حير الإدام » 
وأما السويق فالصحوح أنه لاتمزىء لذلك » وحمل أن تجزىء لأنه يتات فى بعض البلدان » ولاوئه 
من الميز » والسويق أقكُ من شىء يعمل من مد » فإن أخذ مد حفطة » أو رطلا وثلثاً من الدقيق » 
وصنءه خيزاً ۹ زأه» وقال انرق“ جز له رطلان . 
قال القاضى : الد يحىء منه رطلان » وذلك لأن الغالب أن رطلين من الذي لاتسكون إلا من مد 
وذلك بارال الدمشق” َس أواق » وأقلة من خس أوقية » وهذا فى الب » فأما إن كان الخرج من 
الشمير فلا يح له إلا ضف ذلك على ماقرر ناه . 


١ (‏ ) بعض الأية ۸٩‏ من سورة المائدة . ( ١‏ ) التكبولاء : المصيدة . 


لابن ق_دآمة o‏ 
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ولا زىء القيمة فى الكمارة » نبا اليموأى“ » والأثرم » وهو مذعب الشاف » وخرتج بض 
أسحابنا من كلام أحمد رواية أخرى : أنه جره » وهو مارّوى الأثرم » أن رجلا سأل أحدء قال : 
أغطيت فى كارو کو َوَانِيقَ ؟ فقال : لو انر تی عل ان ل ل أشر' عَليك ولسكن أغط 
لى ماق من ت الأشمان لى ماقت لك » وسكت عن الذى أعطى » وهذا ليس بروابة » وإنما سكت 
قن الى ملل الأله دالج فيه » ذل بر التضبيق عليه فيه . 

( الأمى الثالث 4 أن مستحق السكفارة م السا كين الذين يُمْطَونَ من الزكاة » اقول الله تعالى : 
( رطام سين مسْكيناً ) والفقراء يدخلون فم . لأن فيهم السكنة » وزيادة » ولا خلاف فى هذا 
فَأمًا الأغنياه فلا حو لم م فى الكفارة » سواءكانوا من أصناف الرّكاة > كالفراة » واأؤلفة »أو يكو لوا 
لأن الله تعالى خص” بها 5 كين . واختلف عابنا فى ام كات » فقال القاضى فى ارد » وأو اللخطاب 
فى الهدابة : لاوز دنسها إليه . وهو مذهب الشافس » وقال الشريف 4 جعفر : : وأو الطاب ف 

سائلهما : يحوز الدفم إايهء وهو مذهب ألى حنيفة » وأبى لور لاله يأخذ من الكاةء لهاجته» 
فأشيه المسكين : 

ووجه الأول : أن الله تالى خص” بها الساكين » والمسكاتّبون صبف آأخر » فم جز الدفع إلههم » 
كارا » واأۇلفة . ولأن الكفارة درت شرت وم > لسكل” مسكين > وصرفت إلى من يحقاج إلا 
للاقتيات » والسكاتب لا بأخذ لذلك » فلا يكون فى ممنى المسكين ويفارق الزكاة . فإن الأغنياء بأخذون 
منها ء وم الذراة » والعاملون » عليها» والؤلفة » والغارمون » ولأنه غ يكسيهء أو سئدهء فأشيه 
العامل » ولا خلاف بينهم فى أنه لا جوز دفمما إلى عبلر » لأن نفقته واجبة على سيده ؛ ولوس هو هن 
أصناف الزكاة » ولا إلى أم” ولد» لأنها أمة" نفقتم ا على سيدهاء وكسجها له » ولا إلى من تازمه نفقته . 
وقد ذ كرنا ذلك فى الزكاة » وفى دفمما إلى الزوج وجهان بناه على دفع الزكاة إليه . 

ولا يجوز دفمما إلىكافر . وبهذا قال الشافمى” » وخررج أو الطاب وجها فى إءطائهم » بناء على 
الرواية فى إمتاقهم وهو قول أبى ثور » وأسحاب الرأى . لأن الله تمالى قال: ( فإطعام عَشَرَةٍ مسا كين ) 
وأطاق » فيد خلون فى الإطلاق . 

ولنا : أنهكافر» فلم ير الدفم إليه» كساكين أهل المرب » وقد آنه أصحاب الرأى » والآنة 
مخصوصة بأهل الحرب » فنقيس عابم سائر الكفار » ومجوز صرفم ا إلى الصفير » والسكبير » إن كان 
من يأ كل الطعام » و إذا أراد ععرفه إلى الصذير » فإنه يدفمه إلى وليه يفيض له » فإن الصخير لابصح منه 


فل الى 


القبض . فما من لايا كل الطمام » فظاع مكلام انرق“ أنه لايجوز الدفم إليهء لأنه لايا كله » فيكون 
منزلة دفم القيمة . وقال أو الطاب : زىء لأنه مسكين يدفم إليه مرن الزكاة » فأشيه السكبير . 
وإذا قاشا : يجوز الدفم إلى السكائب جاز لاسيد ادقع من كفارنه إلى مكاتيه » لأنه يجوز أن يدفم 


إليه من ر له 


11۷ -299 فصل هه 
1 
ونحوز دف المكقارة لمن ظاهره الفقر » فإن بان غني فېل جز له ؟ فيه و<هان بنا» علىالروايتين 
se2.‏ 23 ت 5 
فى الإكاة » و إن بان كافراً » أو عبدا لم زه وجهاً واحداً . 
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قال  :‏ ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر بوم الفطر و بى » وككذلات إن ابتدأ من أول 


ذى اة » أفطر نوم النحر ؛ وأيام التشريق » و بى على مام ةى من صيامه ) . 


وجلة ذلك : أنه إذا خألل صوم الظمار زمان لابصح” صومه عنالسكفارة » مدل أن يبتدىء الموم 
من أول شمبان » فيتخلاه رمضان » وبوم النطر » أو يبتدىء من ذى الجّة » فيتخلله يوم النحرء وأيام 
النشر يق » فإن التقابع لاينقطم بهذا » ويبنى على مامضى من صيامه . وقال الشافى” : ينقطم التتابع » 
ويازمه الاستثداف » لأنه أفطر فى أثناء الشهرين ما كان يككنه التحرز منه ء فأشبه إذا أفطر رفير ذلك » 
أو صام عن نذر» أو كقارة أخرى . 

وانا :أنه ز من ممه الشرع عن صومه فى السكفارة ؛ فلم بقعم التقايع »ايض » والنفاس . فإن 
فال : والحيض » والنفاس »؛ غير مکن التح رز منه . قانا : قد کن اتح رز من التفاس بأن لاتىقدى» 
اسوم فى حال المل » ومن الحوض إذا كان طهرها يزيد علىالشورين » يأن تبقدىء الصوم عقو طهر ها 
من الحيضة » ومع هذا فإنه لايتقطم النقايم » ولا يحوز لهأموم مفارقة إمامه افير عذر » ويورٌ أنيدخل 
ممه السبوق ىأثناء الصلاة » مع عله بلزوم مفارقته قبل[ ممما » ويتخرتج فى أيام التشريق روابة أخرى 
أله بصومها عن التكفارة » ولا يفطر إلا بوم النحر وحده » فملى هذا إن أفطرها اسةأنف » لأنها أيام 
أسكنه صيامها فى السكفارة » ففطرها يقطم التتايم كنيرها . 

إذا ثبت هذا فإته إن ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شمر » ناقصا كان أو تام 
وأما شوال فلا جوز أن يبدأ به من أوله . لأن أوله بوم الفطر » وصومه حرام » فيشرع فى صومه من 
اليوم الثافى » يقتم شرا بالمدد ثلاثين نوما ؛ وإن بدأ من أول ذى الححة إلى خر الحرم قضى أربمسة 


أيام » وأجزأه » لأنه بدأ بالشهرين من أولها » ولو ابقدأ صوم الشهرين من بوم الفطر لم يصح" صوم وم 


النطر » وصحح صوم بقية الشهر » وصوم ذى القمدة » ويحتسب له بذى القمدة ناقصاً » كان أو تالا » لأنه 
بدأه من أوله » وأما شال فإن كان تامًا صام نوما من ذى الدة مكان بوم الفطر» وأجزأه . وإنكان 
اقا ضام م ن ذى اللحدّة ومين » لأنه م يبدأه من أوله » وإن بدأ بالصيام من أول يام التشريق . 
واا : بح >صومها عن الفرض » فإ محتسب له باخ رم 2 وکل صوم ذى المحة :ام ثلاثين وما 
من صثر . وإن قانا : لايصح” صومها عن الفرض صام مكانها من صفر . 
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ونجوز أن يبتدىء صوم الشهرين من أول شمر » ومن أثنائه لانم فى هذا خلا » لأن الشهر ا“ 
لا بين الهلالين » ولثلائين بوم » فأيَّما صام فقد أدّى الواجب » فإن بدأ من أول شمر » فصام شمرين 
بالأهلد أجزأه ذلك تامّي ن كانا » أو ناقصين إجماعاً . وبهذا قال الثورىت » وأهل الم راق » ومالك فى أهل 
الجاز » والشافعى” » ”وأو ل ور» وأو عو > وغيرم ؛ لأر نالل مال قال : ( قصيام ث شور ن بن متتابسين) 
00 شهر ان متتابمان » وإن بدأ م ن أثناء شهر » قصام ستین وما ا أجزأه قر خللاف ها قال ابن 
النذر : أجمع على دا غا عنه من آهل اال . فما إن صام شرا بالهلال » وشمر؟ بالعدد » قصام 
قسة عشر وم 0 ن ارتم ؛ وصغر جميعه » وة عشم ا من ربيع ؛ فته عرز زه سوا کان صفر اما 
أو ناقصا » لأن الأصسل اعتبا ر الشمود ب ر بالأهلة » سكن تركناه فى الشہر الذى بدأ من وسطه اتر 2 
فى الشهر الذى أمكن اعقباره يجب أن يُمتبر » وهذا مذهبُ الشافمى“» وأسعاب الرأى » وبتوجه أن 
يقال : لاجر ء إلا دران بالعدد » لتنا لا ذا إلى الجسة عشر من الحرم خسة عشر من صفر » فصار 


ذلاك شهراً صار ابتداء صوم الشهر الثانى من أثناء شهر أيضأً » وهذا قول الزهرى . 


1° 2# فصل 95 

فإن وی صو ر شهر رمصان عن السكفارة ل أيحزنه عن ر مضان » ولا عن الكفارة ؛ وانقطم التتايع 
حاط كان أو مار 0 لذنه حال صوم الكقارة فط غر مشر وع ٤‏ وقال عاود 0 وطاوس : ره 
عنما . وقال أو حنيفة : إن كان حاضراً أجزأه عن رمضاندون السكفارة » لأن تديين الديّة غيرُ مشترط 
أرمضان 7 و إن كان فى ف سفر أجزأه عر”ك الكفار e‏ دون رمضان ¢ وقال صاحياة : رىء عن رمضان 


0 
دون السكفارة سفراً » وحضراً . 


واا : أن رهضان متدين لصومهة ر صومه عن غيره » ف ر 8 عن غيده ٤‏ کيو ی العيدين » 


ولا يجزىء عن رمظارت » لأن النى صل الله عليه وسل قال : « 3 الأ ن وإ 


لامرء مأنَوَى » وهذا مانوى رمضان » فلا جره » ولا فرق بين الحضر ر » والسغر» لأن الزمان م تمين › 


۴۸ الفدى 


وإ نما جاز فطره فى السفر رُخْصَّة » فإذا كلف وصام رجم إلى الأصل » فإن سافر فى رمضان للتخال 
اصوم السكقارة » وأفطر » لم ينقطم التتايع » لأنه زمن لاستدق صومه عن السكفارة ء قل يفقطم التتابع 
بفطره كالليل . 


11 28 مسألة 2 

قال : ( وإذا كان المظاهر عبداً م کر إلا بالصيام » وإذا صام فلا يحرثه إلا شهران متتابمان ) . 

قد ذكرنا أن ظمار العبد صحيح » وكةارته بالصيام » لأ الله تعالى قال : ( فمن ل بود فصیام 
شبن مَُعَا مين ) والءبد لايستطيع الإعتاق » فم كار امسر » وأسوأ منه حالاً » وظاهر كلام 
ارف أنه لا لزنه غير الصيام » سواء أذن له سيده فى التسكفير بالمتق » أو ل يأذن » وك هذا عن 
الحسن » وألى حنيفة » والشاففى . وعن أحمد روابة أخرى » إن أذن له سيّده فى التسكفير بالمال جاز» 
وهو ذه بالأوزاعى” ؛ وأبى ثور» لأنه بإذن سيده بصير قادر؟ على القسكفير بالال » از له ذلك كا مره 
وعلى هذه الروابة يجوز له التسكفير بالإطمام عند المجز عن الصيام » وهل له المتق ؟ على روايتين : 

( إحداما ) لايجوزء وك هذا عن مالك » وقال : أرجو أن جره الإطمام » وأنكر ذلاك 
ابن القاسر صاحبه > وقال : لا نجه إلا الصّيام » وذلك لأن المت يةتضى الولاء » والولاية » والإرث » 
وليس ذلك للعبد . 


0 


( والروابة الثانية ) له العتق » وهو قول الأوزاع ” > واخقارها أبو بكر » لأن من صح تسكفيره 
بالإطعام صح بالعتق » ولا عقنع َة العتق مع انتفاء الإرث » كا لو أعتق من مخالفه فى دينه » ولأن 
القصود بالمتق إسقاط اللسكية عن العبد » وتمليكه نفع نفسه » وخلوصه من ضر الرقّ » وما يحصّل من 
توابع ذلك ليس هو المقصود » فلا عنم من ته ماحضّل منه القصود » لامتناع بعض توابمه . 

( ووجه الأو لى 4 أن المبد مال » لاعلاك الال » فيقم تسكفير ه لمال بعال غيره . فل يجزله »کا لو 
أعتق عبد غيره ع نكقارته » وعل ىكلتا الروايتين لايلزمه التتكفير بالال » وإن أذن له سيده فيه » لأن 
فرضه الصيام » فل يلزمه غيره »كا لو أذن موسر لحر معسر فى القكفير من ماله » وإ نكان عاجزاً عن 
الصيام » قأذن له يده فى التسكفير يما شاء من العتق » والإطمام » فإن له التتكفير بالإطعام » لأن من 
لايلزمه الإعتاق مع قدرته على الصيام » لايلزمه مع زه عنه »كالخر” المسر » ولأن عليه ضرراً فى النزام 
اة اللكبيرة » فى قبول الرقبة » ولا يلزم مثل ذلا فى الطمام » اقل اة فيه » وهذا فما إذا أذن له سيده 
فى التسكفير قبل المواد » إن عاد وجبت الشكفارة فى ذمته »ثم أذن له سييده فی التسكفير انبنى مع ذلك 
على أصل آخر > وهو أن التدكفير هل هو مُعتبر حالة الوجوب » أو بأغاظ الأحوال ؟ وسنذكر ذلك 
إن شاء الله تعالى » وعلى کل حال فإذا صام لاحره إلا شهران متتابمان » لدخوله فى عموم قوله تعالى : 


لان قدامة ۳4 


( قصيام شرن ُ2 بعين ( ولأندصو م فى كقارة 0 فاستوى فيه ار“ ¢ والمبد ككفارة الهين 0 وعيذا 
قال الحسن » والشمى » والنخمى" » والزهرى » والشافهي” » وإسداق » ولا أل لم عالقا » إلا ماروى 
عن عطاء : اه لو صام شهراً أجزأه » وقاله النحَمى” » ثم رجع عنه إلى قول الجاعة . 
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والاعتبار فى السكفارة بحالة الوجوب فى أظور الروايتين » وهو ظاه مكلام ارق“ » لأنه قال : 
إذا حَنث وهوعيد» 3 بک حَتّى عت قعليه الدوم 2( انه غيره » وكذلاك قال الأثرم ت 
أا عبد الله ينأل عن عبد حاف على ين » فضت فيا » وهو عبد » قل يكثر حي عنق أبكده 
کار ر أوكفارة عبد 5 قال 3 کر كقارة عبر ¢ أنه إعا یکر ماوجب عليه 2م حف 2 
لالوم اف » قات له : حاف وهو عبد وسات وهو 1 ؟ قال : 2 يت ¢ واحتج ذال : اذتتى 
وهو ءبدآی 2 أعتق . فإ ما لر جأدالمبد » وهو أحد أقوال الثافمى“ » فملى هذه الروابة يمتبر 
ساره وإ ءاره حال وجوبها عليه » فإ ن كارن مورا حال الوجوب استةر” وجوب الرقبة عليه » 
3 سقط بإعساره بعل ذلاك » وإن كان ا 0 ففرضه الصوم ¢ وإذا ايسر اود ذلك لم باز مه 
الانتقال إلى الرقبة . 
¥ وال رواية 1 ثانية 4 الاعتبار بأغاظ الأ<واا ل من حين الو جوب ك دين ا تسكفير ¢ شق وجل رقية 
فا بين الوجوب إلى حين ن ال كير ¢ ا يه إلا الإعتاق 0 وهلا قول انر لاشافعى” ¢ لأنه حقی ب 
فى الذمة وجود مالر 2 فاعتبر فيه أغاظ ل الالين کال » وله قول نالك :ارك الاعتبار محالة 
الأداء .وهو قول ألى حنيفة » ومالاك » لان جى بدل من غير جلسه » فكان الاعتبسار فيه ال 
الأداء » كالوضوء. 
5 9 0 9 5 ت 5 
ولنا: أن التكفارة جب على وجه الطهرة » فسكان الاعتبار فيها حالة الو جوب »كالحد » أو نقول: 
من وجب عليه الصينام فى اللكثارة م يلزمه غيره »كالعيد إذا أعتق » ويفارق الوضوىء فإنه لو تيمم » 
3 وجد الاء بطل تيممه وههنا لو ضام م مكدر على الرقبة 0 يبطل صوءه » وايس الاعتبار فى الوضوء 
ال الأداء ؛ فإن أداءة مله 3 ود س الاعتیار به ¢ وإتما الاعتبار بأداء الصلا: )وى غير الوضوه ¢ وأما 
اي فهو عبادة العمر » وحيمة وۆت ا » تى قدر عليه فى جزء من وقته وجب » يلاف مسألتاء م 
بطل ماذ كروه بالمبد إذا أعقق » فَإِنْه لايلزمه الانتقال إلى العتق )مم ماذ كروه »> فإن قيل : المبدم 
5 - 7 ع ا * 0 ع - 3 2 
يكن من حب عليه الرقبة » ولا زه فال حزثه الزيادة ١‏ تلزمه يتغير الحال » حلاف مسالتيا . 
قلنا : هذا لاأثر له . 


(٠‏ فى 


إذا ثبت هذا فلله إذا أبسر » فأحب أن ينتقل إلى الإعتاق » جاز له فى ظاهى كلام الارن » 
َإِلَهُ قال : ومن دخل فى الصوم » ثم قدر على ادى » لم يكن عايه اعخروج » إلا أن يشاءء وهذا 
دل على أنه إذا شاء فله الانتةال إليه » وره إلا أن کون الحانث عدا » فلاس له إلا الصوم » 
و إن عتق وهو قول الشافعى » على القول الذى توافتنا فيه » وذلك لأن الءنق هو الأصل » فوجب 
أن جره كسار الأصول » اما إن استمر” نه العجز حتى شرع فى الصيام ل يلزمه الانتقال إلى المح » 
بغير خلاف فى الذهب » وهو مذهب الشبى » وققادة » ومالك » والأوزاع » والايث » والشافميت؛ 
وأبى ثور » وابن الأنذر » وهو أحد قولى الحسن » وذهب ابن سيرين » وعطاء والنخمئ » kl‏ 2 
وخاد » والثورى» وأبو عبد » وأصحابالر أ ى إلى أنه يازمه المتق » لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه 
بالبدل » فلزمه الود إليه » اتيم يحد لاء قبل الصلاة» أو فى أثنالها . 

ولنا : أنه لم يقدر على التق قبل تلبسه بالصيام » قل سقط عن هكا لو اتير العجز » إلى بعد الفراغ » 
ولا يشبه الوضوء + فإنه لو وجد لماء بمدالتيمم بال » وههنا مخلافه » ولأنه وجدالميدل بعد الشروع فى 


صوم البدل ؛ فل يلزمه الانتقال إليه »كالتمقم يمد ادى بعد الشروع فى صيام السبعة . 
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إذا فاا : الاعتبار لة الوجوب » 0 قنه فى الظأهار زمن المواد» لا وقت الظاهرة » لأن المكفارة 
لاب حتّىيعود » وقد فى الهين زمن الاث »> لاوت اين »وف القتل زمن الزأهون لازم ن اجرح 2 
وتقدم الكفارة قبل الوجوب جيل 0 قبل وجوبها لوجود سبيها كتعجيل الزكاة فبل الأول » 


وبءد وجود النهاب . 


A مسل‎ 8+ 1t 

فإذا كان للظاعس ميا » فتسكفيره بالعتق » أو الإطمام » لأنه يصح” منه فى غير التكفارة فص منه 
فيها» ولايحوز بالصيام . لأنه عبادة محضة » والسكافر ليسمن أهاما » ولأنه لايصح منه فى غير السكقارة 
فلا يصع مذه فيا » ولا جره فى العتق إلا عتق رقبة هؤمنة » فإن كانت فى ملسكه » أو ورثها أجزات 
عنه ؛ وإن إن لم يكن كذلاك فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة » لأن السكافر لا يصح منه شراء السل . 
وين تسكفيره بالإطعام » إلاأن ةو قول !سل : أعقق عيدك عن كتارق 6و على نه ٤‏ فيصح فى فى إحدى 
الروابتين » وإن أسل العى" قبل التسكفير ا 2 له » إعتق قبل التسكفير بالصوام » على 
مامفی » لأنه فى معناه » وإن اهر وهو مسل ثم ارد قصام فى رده عن كما ره ل يصح ء وإ ن كغر 
هتني “أو طم نقد أطاقي ار القول : أله لا ره » وقال القاضى : الذهب أن ذلاك موقوف » 


لابن قداهة :1 


إن اسل يا أنه أجزأه ¢ وإن مات © أ تل دنا أنه 0 يصح مذه كسائر تعر فانه : 


3 مسألة‎ 2 o 


قال : ل( ومن وطىء قبل أن بأنى بالكقارة كان عاصياً » وعليه الكفارة الذكورة 4 . 
قد كرا أ أن الظاهى بحرم عليه وطء زوجته قبل التتكفير » اقول الله تعالى فى الذتق والمدّيام : ( من 
ا e‏ - ب 
قبل أن َاسًا ) فإن وطىء عصى ربّه » غالفة أمره » وأستفر” الكقارة فى مته » فلا ةط بعد ذلاك 
عوت » ولا طلاق » ولا غيره » وکرم زوجته عليه باق #اله » حتی کر »هذا قول كر أهل الع : 
رُوى ذاك عن ميد بن للسيب » وعطاء » وطاوس » وجابر بن زبد ومو رق المج » وألى عار » 
7< 1 %4 0 4 1 0 0 
والنخعى” » وعبد انه بن أذينة » ومالات › والثورى » والأوزاعية » والذاففى » وإسحاق» وألى لور . 
وروی الال عن ٠‏ الصات نْ دفار ٤‏ قال سال عشَرَةٌ 5 ن الفقهاء 0 ن امشااص تامع قبل أن بكر 
قالوا : ليس عليه إلا كفارة » واحدة - الحسن وابن سيرين » وبکر اازنی" o‏ 
وطاوس » وتجاهد » وعكرمة » وقتادة » وقإل وكيم : وأظنٌ الماثتر نافماً . وک عن عرو بن العاص 
أن عليه کفار تین E‏ ذلك عن قبيصة » وسميد بن جبیر » والزهرى » وقتادة » لأن الوطء وجب 
ف الع 3 ٠‏ 
صكتارة 0 والظهار موجدب للاخري وقال أو حفيفة : | r‏ المكفارة فى دمته) و1 ئ م ترط 
5 5 5 0 
الاباحة بعد الوطء »ما نت قبله » وح عن عض الناس أن السكفارة » ةط ء لألله قات وقتماء 
اکونا وجبت قبل المسيس ٠.‏ 
ولنا : : حديثث ل 0 صخر دين ظاهر سم م وطیء قب ل التسكفير ¢ وه ادى صل أ عايه 
بكقارة واحدة» ولأنه وجد ااظهار » واعود 0 فيدذًا ل فى وم قوله 2 م مودو ا الا حر 2 
رقب ( ٠‏ فأمًا قوم : فات وقنها ؟ قبط عاء د كرام والصلاةء وسائر” العيادات جب قضاوها رول 
فوات وقتها . 
i. Be 3‏ هه 
قال  :‏ وإذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر ألى ل تسكن مظاهرة ولزمتها حكنارة الظبار لأنها 
قدأتت بال كر من القول والزور ) . 
وجملة ذلا :أن ار : : إذا قالت ازو جما E‏ على" كظهر أنى 0 أو قالت : إن لزوكجت فا6 فهو 
على كظهر ألى » فلوس ذلاك بظهار » قال القاذى : لاتسكون مظاهرة » روابة واحدة » وهذا قول 
ا كم أهل العم ea‏ : مالل » والشافمى ؛ وإسحاق » وأو ثور » وأسحاب الرأى . وقال الزهرى » 
والأو زاعی : هو ظهار » وروي ذلك عن الحسن » و النحَهى” » إلا أن النخمي” قال : إذا قالت ذلاب بمد 


لذ الى 


اروج فليس بثىء » ولملهم تون بأمها أحد الزوجين ؛ ظاهر من الآخر » فسكان مظاهرا كالرجل . 
وانا : قول الله تعالى : ( وَالذِينَ اهرون من نسآئهم ) نفصّهم بذلك » ولأنه قول يوجب رعا 
فى الزوجة » بلك ازوج رفعه » فاخت ص به ارجل »كااطلاق » ولأن الل فى المرأة حو لارج( ل » فلات 
الرأة إزالتهكسائر حتوقه . إذا ثبت هذا فاختاف من أحد فى السكقارة » فتقل عنه جامة : عامها 
كفارة القلبار لماروى الأثرم بإسناده عن إبراهم » أن عالشة بنت طاحة قالت : إن تزوجت مصعب 
ابن الز یر فمو عل“ كظور أبى » فسأات أهل للدينة » فرأو | أن علما اللكارة ٠‏ وروی على" بن مور 
ن الشيبانى* » قال : « كنت جالمًا فى للد 3 ومد اهو بن مكل ا رق فداه رجل یی جس 


لك فاته “من أ ؟ فقال 1 تا یلما 5 بنت طاح 31 أَعْمَقَنني ن ظ ارخا خا مم 


ا اله پیر ٤‏ فا ات :هل هل" كظور ألى ؛ إن زوجت م ريا فيه نات عابت رسو ار صلى 
اله عليه وسا وم يامدذ ر كير فأمروها أن ١‏ التق رقبسة وتنزوجه اتی ورو جت » وروی 
سمي هذين الذيرين مختصر ين » ولأا زوج أى باكر من القول واازور» فلزمه كثارة الطبار 
كالآخر » ولأن الواجب كفارة عين » فاستوى فما الزوجان كاين الله تعالى . 


ل والروابة الثانية ‏ ليس عيبا كفارة وهو قول مالاك والشافهى" وإسحاق » وأبى ثور لأنه 
قول منفكر وزور ولیس بظبار» قر وجب کفارۃ کااسب“ والقذف وء ولأنه قول لبس بظمار » فلم 
الوجب ب کقارة الظبار » كسائر الأقوال » أو ريم ما لاص منه الظظهار » فأشبه الظبار من مته 


( والروابة الثالثة 4 عليبها كفارة اليين » قال أحد : قد ذهب عطاء مذهيا حستا » جمله عنزلة من 
حرم على نفسه شيا » مثل الطمام » وما أشبهه » وهذا أَقيَنُ على مذهب أحد» وأشبه بأصوله » 
لأنه ليس بظبار » وجرد القول من اللسكر والزور لا وجب كقارة الظلوار » بدليل سائر الكزب » 
والظبار قبل المواد » والما ار من مت وأء * ولده ؛ ولأنه محري لا نيت التحريم فى الل فل وجب 
كقارة الظهار » كتحريم سائر الال »-ولأنه ظبار من غير اس أنه » فأشيه الفطبار من أمته » وماروى 

ن عائشة بت طايَة فى ق ار قبة فيجوز أن كر ن إعتاقها تكفيراً ينما » فإن عتق الرقبة أحدٌ 
خصال كقارة المين ويتعيّن جه على هذا الكون الوجود منها ليس بظبار » وكلام أحد فى رواءة 
الاثر لايقتضى وجوب كفارة الظبار إتما قال : الأحوط أنتكفر» وكذا حكه ابن البذر » ولاشك” 
فى أن الأحوط التسكفير بأغاظ الكفار ات » ليخرج من اعخلاف » ولدكن ليس ذلك بواج عليه» 
لأنه ليس بمنصوص عليه » ولاهو فى معنى للنصوص » وإ عا هو حرم لاحلال من غير ظبار » فأشبه 
مالو حرم آمته » أو طعامه » وهذا قول عطاء والله أعل . 


لابن قداآمة 1 


1۲۷ 8 نسل 8ه 

وإذا قلنا بوجوب السكقارة علبها فلا يجب عليها » حتى يطأها » وهى مطاوعة » فإن طأدها أو مات 
أحدها قبل وطلهاء أو أكرهه!ا على الوطء فلا كفارة عايها » لأنها مين » فلا تحب كفارتها قبل الح 
فما كسائر الأمان » ولايحب تقديمها قبل لأسيس . ككفارات سائر الأعان » ويحوز تقديما لذلك » 
وعامها کین زوجها من وطنها قبل التسكفير لأنه دق له عامها » فلا بسقط بيمينها » ولأنه اليس بظمار 
وإماهو ريم لاحلال » فلا يقبت رع كا لو حرام طمامة › وق 3 ظاه ر کلام أبى بكر أن 
لام کنه قبل ال كير | بالر جل واس ذلا يد 0 لأن الرجل الظهارٌ منه فيح )2 ولايصح” اهار 
للرأة » ولأن الل حئ الرجل فلات رفمه » والحل حو عليها فلا تاك إزالته » والله أعل . 


31۲۸ 2 مسألة 2 


قال : ل( وإذا ظاهر من زوجته مراراً م يكتر فكفارة واحدة 4 . 
هذا ظاهى اذهب » سواء كان فى ياس » أو الس » ينوى بذللك التأ كيد أو الاستئناف » أو 
أطلق » قلعن أحد جاءة . واختاره أو بكر » وابن حامد » والقاضى » وروی ذلك عن على" رى الله 
عذه » وبه قال عطاء » وجابر بن زيد » وطاوس » والشءبىء » والزهرى » ومالك » وإسحاق » وأبو 
ك » وأبو نور ».وهو قول الشافعى: القديم » ونقل عن أحد فيمن حلف أعان كثيرة » فإن أراد 
تأ كيد الدين فكفارةواحدة » مومه أله إن نوى الاستثناف فكقا ران » وبه قال الثورى » والشافر” 
ف الجديد » وقال أابالرأى : إن كان ى مجلس واحد فكفارة واحدة » وإ ن کان فى ياس فكفارات 
وروی ذلكءن على » وعمرو بن دينار » وقتادة » لأنه قول بوجب حرم الزوجة » فإذا توى الاسئياف 
تماق بكل متم حك حالما »كااطلاق . 1 
وانا : أنه قول ل يؤر تحريا فى الزوجة » فل يجب به كقارة الفأهار »كالوين بلله تعالى : ولا يح 
أنه لم يؤثر تحرعا ء فإنها قد حرمت بالقول الأول ء وم يزد ريما » ولأنه لفظ يتما به كفارة » فإذا 
كرتره كفاه واحدة »كالمين بلله تعالى » وأما الطلاق : فا زاد على ثلاث لايثيت له f>‏ الإجاع » ولهذا 
ينتقض ماذ كروه . 
وأما الثالثة : فإنها ثبت محري زائداً » وهو القحري قبل زوج وإصاءة حلاف الظبار الثانى ؛ فإنه 
لايئبت به محري » فنظيره مازاد على الطلقة الثائثة » لايثيُت له 52 » فكذلك الظهار الثالى . 
فأما إن كةر عن الأول » ثم ظاهر ازمته لاثانى كفارة » بلاخلاف » لأن الظهار التائ مثل الأول » 
فإنه حرام الزوجة الحألة » فأوجب الكقار ةكالأول » بخلاف ماقبل التسكفير . 


4 المودئ 


14 -899 فطل 88 
5 ل 56 کر او و 0 
والنية شرط فى َة ال كفارة » لقول النى: م : « | عا الاعمال بالنيأت » ولان المت بق 
3 4 ءِ 6 5 3 5 2 و 
متبر“عاً .2 وعن كفارة أخرى »2 أو ندرء 0 يتصرف إلى هذه الكفارة إلا ية » وصفتها أن ینوی 
ء أو الصيام »أو الإطمام عن اللكةارة . فإن زاد الواجية كارت تأ كيدا » وإلا أجرأت نيه 


التق 
امكف أرة » وإن نوی وجوبماء وم ينو اللكقارة 1: 98 زه » لان الوجوب يتنوع عن كفارة وتذر » 
توجب كييزه 2 وموضم الذية 7 مع التفسكير 2 و يله سير » وهلا الذى نص عليه الشافعي> . وقال به 
بض اداه . وقال يمم 0 حت يستصحب الفية .و إنكانت اللكفارة صياماً اشترط نة 
الصيام عن السكفارة ف ىكل" ايلة » لقوله عليه السلام : « لأصيام لمن آم بيت اعيام من الل 6 
وإن اجتمءت عليه كقارات من جنس واحد يب تعيين سبما» و .هذا قال الشافعى" » وأو ل ورهء 
وأساب الرأى » ولا نل فيه عالقا . 

ذعلى هذا: وكان مظاهراً دن أربع اء تأعفق 3,e‏ عن ظهاره أجزأه عن إحداهن ¢ عات له 
واحدة » غير مُعَينة ؛ لأنه وات من جنس واحد» فأجرآله ية مطاقة كال و كان عليه صوم ومين من 
رمضان » وقي-اس ااذهب أن بر ع ينين ١‏ فتخرج بالقرعة الجلاة منم » وهذا قول ألى ثور » وقال 
الشافمى” : له أن يمر ةما إلى أبن شاء» فتدل » وهذا 0 إلى أنه تیر بين کون هذهاارأة ع 


1 


و رّمة عليه . وإن كان الظبار من ثلاث وة » فأعقق عبداً عن إحداهن » ثم صام شهرين متتابمين 
1 . 0 ٍِ 06 د 

عن أخرى عنم مض » اطم ستين e‏ رك أخرى »أجزاه » وحل له ابيع من غير قرعة » 

ولا عيبن . و ذا قال الثاني" » و ارأىء وقال أو نور : يقر رع بين › فن ن تقع ذا القر “ae‏ 

فالعتق لهاء نم ةر ع بين الباقيتين » فن تق لا القرعة فالصيام ها ء والإطعام عن الثاائة ء لأن كل" 


واحدء من هاه الاصال لو انفردت احتاجت إلى كر EH‏ نكذلك إذا اجتيوت 0 


| : أن التسكفير قد عمل عن الثلاث » وزالت حرمة الا بار . فل يحتج إلى قرعة »كلو أعتنى 

اة 9 عن هن دف واحدة فأمًا إن كانت امكفارة ف ن أجناس »كظبار » وقتسل > وجاع 

فى رمضان » وعين . فةال أ بو الطاب : لايفتقر إلى تميين السبب . وهذا مذهبُ الشافسى“ » لأا عبادة 
واحية » 3 تفتقر وة َة أدائها إلى هيين سیا کال و کانت من جنس واد . 

وقال القاضى : حمل أن يشقرط تعيين سما » ولا جزىء نيسة مُطلقة » وحكاه أصحاب الشافمي” » 

عن ٠‏ أحد »وهو مذهب ألى حنيفة › لأنهما عہادتان من جندين ۽ فوجب تعيين الذية ليا » كلو وجب 


عليه حورم ن قضاء ¢ ودر. 


على هذا : لو كانت عليه كثارة واحدة لايعلم سبيما فسكفر كارة واحدة أجزأه على الوجه الأول 
قاله أبو بكر » وعلى الوجه الثالى يذبغى أن يازمه الشكفير بعدد أسباب السكفارات »كل واحدة عن سيب 
کن نسى صلاة من بوم » لابعل عينهاء فإنه يازمه س صلو ات » ولو عل أن عليه صوم يوم » لايمل أن 
قضاء هو أو نذر ؟ لزمه صوم :ومين » فإ ن كان عليه صوم ثلاثة أيامءلايدرى أهى من كفارة مين أو قضاء 
أو نذر ؟ زمه صوم نسمة أيام » كل ثلاثة عن واحدة من الجهات الثلاث 


كرفا +8 نعل 8ه 

وإذا كانت على رجل كفار نان » فأعتق عنهما عبدين » لم يخل من أربعة أ حوال : 

( أحدها ) أن بول : أعتقت هذا عن هذه الكفارة » وهذا عن هذهء فيدوله إجاعا . 

( الثانى ) أن يقول: أعتقت هذا عن إحدى الكقارتين » وهذا عنالأخرى منغير تعيين فيفر : 
فإن كانا من جنس واحدء ككقار فى ظهار » أو كغارقى قتل أجزأه . و إن كانتا من جنسين » كسكفارة 
ظبار » وكفارة قتل خرتج على الو جهين فى اشتراط أميين السبب . إن قلنا : بشترط لم جره واحد منمءا 
وإن قانا : لايشترط أجزأه عنما . 

( الثالث ) أن يقول : أعتقتهما عن الكفارتين ؛ فإ ن كاتا من جاسواحد أجِرأ عنيما » و بم ع مكل 
واحد عن كقارة . ولأن عرف الشرع والاستمال إعقاق الرقبة عن السكفارة . فإذا أطاق ذلاك وجب 
مله عليه ؛ وإن كانتا من جنسين خرتج على الوجهين . 

} الرابع { أن تی كل واحد عنما يما ٠‏ فيسكون ana‏ عن كل واحدة من السكفارتين أصف 
المبدين » فيذبنى ذلاث على أص ل آآخر » وهو إذا أعتق نصف رقبتين عن كقارة » هل مزه أولا ؟ فى 
قول انرق" نجرئة » لأن الأشقاص بزل الأشخاص فيا لايع منه اليب" البسير » بدليل الزكاة » 
فإن من ملك نصف انين شاءً كارن عغزلة من مللك أربعسين ٠‏ ولا تلزم الأتية ٠‏ فإنه مم 
منه العيب؟ السير . 

وفال أبو يسكر ء وابن حامد : لامج زه » وهو قول مالك » وأبى حنيفة » لأن ماأص بصرفه إلى 
شخص ف السكفارة لم ير تفريقه على اثنين كالد” فى الإطمام » ولأحعاب الشافمى كم ذين الوجبين » 
وهم وجه ثالث : وهو أنه إن كان باقيمء حرا أجرأ » وإلا فلاء لأنه تی کان باقیم۔۔ا حرا حصدل 
تسكيل الأحكام » والتمسرتف » وخر" جه القاضى وجا لنا أيضاً » إلا أن للدمترّض عليه أن يقول : إن 
كيل الأحكام ماحصل بعت هذا » وإما حصل بإنقمامه إلى مق الصف الآخر 0 جره » فإذا قايا : 


لاعزىء عتق النصفين لم يحزىء فى هذه السالة عن شىء من الكةارتين » وإن قلنا : جزىء» وكانت 


أذ الى 


التكقارتان من جنس أجزأ المققعنهما » وإ ن كانتا من جنسين فقد قيل : مخر”ج على الوجهين » والصحيح 


أنه زىء وج واحداً ¢ لأن عتق النصفين عنما كمتق عبدين عمهما . 


1۳1 2 فصل 45 

ولا جوز تقدم كفارة الفلهار قبل » لأن ا لا جوز تقدعه على سيبه» فلو قال مده : أنت 
حر الساعة عن ظبارى إن ظاهرت عتق » ولم زه عن ظهاره إن ظاهى » لأنه قددام اللكفارة على 
سما احص » فلم جز »كا لو قدام كفارة المين عليها » أ و كقارة القتل على افرح » ولو قال لامر أنه: 
إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى لم يمر التسكفير قبل دخول الدار » لأنه تقسديم للمكفارة قبل 
الظهار » فإن أعتق عبد؟ عن ظماره » ثم دخات الدار عتق العبد » وصار مُا-اهساً » ول مزه » لأن 
الظبار معا على شرط » فلا بوجد قبل وجود شرطه» وإن قال لمبده : إن ظاهرت فأنت حر“ 
عن ظوارى ؛ ثم قال لام أنه : أنت على“ قمر أمى عتق المبد لوجود الشرط » وهل مزه عن 
الظبار ؟ فيه وجمان : 

(أحدها) بجر » لأنه عتق بعد الظبار » وقد نوى اعتاقه عن الكةارة . 

( والشالى 4 لار » لأن عتقه مساق إسبب آخر »> وهو الشرط › و لأن الميّة م لوج عند 
العقق » والنية عند التمليق لامزىء لأنه تدم لها على سبماء وإن قال لعبده : إن ظاهر ت فأنت 
حر عن ظهارى »؛ فالحسك فيهك .ذلك » لأنه تعليق لعتقه على اأظاهرة . 


99 تكتاب اللعان “E‏ 
قال ره اله تعالى : 
وهو مشةق” من المن» لأ نكل“ واحد من الزوجين يام نقسه فى اللامسة » إنكان كاذ) » 
وقال القاضى : ّى بذاك » لأن الزوجين لاينفسكان من أن يكون أحدها كذ » فتحضّل الامنة 
عليه » وهى الطرد » والإبعاد . والأصل فيه قول الله تمالى ( الذي بر مون ازواجت وم | سكن لوم 


شهدا إلا ا ) الآيات » وروی سبل ابن سعد الساعدئ « أن ۶ را اللاي اسول 


- هر جع ر جو 


الل صلى الله عليه وسل قال : برَسُوَلَ اله أَرَأيت رجلا وَجدَ مع امرأته رجلا فیقشله فمقشاو يد 
أ كيف نَل" ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسل : فد أل الله فيك وني صاحبّتك » كَاذْمَبْ 
ات بها . قال سبل : تاعا وأنا مم الاس عند رَسول الله الل صلى الله عليه وسل > وا فرعا 
ال عو كر : کد بت لیما یار سول الله إن مکنا » فشا ا مره رَسُول الله صلى الله عليه 
وسل » متفق عليه » وروی أبو داود بإسناده » عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : « جاء هلال 


و ادا عه e.‏ 


ی أمية وهو ا التلدمة اللرينة ات ا ام 5 ون ] أرضة شا ووج عند اله روجلا 


ورای يليه م وتم ا ر م کی صب 0 عدا كَل رَسُول الله صلی الله عليه 0 5 
فقال : يرَسُولَ الله إل نت أهل » قوذت ندم رجلا فر 6007 ٠‏ میتی وەت با أذنى» فك 

5 به » واشت عليه فنزلت ( وَالذِينَ مون رواجم وَل‎ SE 

لم شاد إ إا اس ا أحَدِمْ ) الأيتين ٠»‏ كلها » فی عن رول الله صلى الله عليه 

وسل فقال : اشر ياهال د لا لك فر جا ورجا . قال هلال : قداكنت أرجو ذلاك من 

ری تبارك » وتعالى . 

ا ع #4 جوم مع ابل عور سس رن : 

فقال رسول الله صلى الله عليه و : أرسلوا إليما . فأرسلوا إليم) . فتلاهًا عليهما رسول الله صلى 

الله عليه وسم » وذكّرها » وأخبرها : أن عَذَابَ الآخرة اَعَد من عَذَابِ الدّنيا . فقال هلال : وال 

اد صدقت علا . فقالت :كدب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لاعنوا بيا . فقيل 


هلال : اشهد 2 فشّهد أربع شهادات بالل إت لمن الصادقين » فلا كانت اعخامسة » قيل : ياملال » اى 


)۱( بعض الآية + من سورة النور . 


۸ التي 


اله ن عَدَاب اليا اون من عَذَابِ الآخرة » وَإِنَّ هذه الو جيه 1 تى وجب عانيك الْمَذَاب . 
فقال : وال لا بنى ال ple‏ لم لای i‏ فده الخامسة : أن اميق اله عليه إن کان من 
السكاذ بين » ثم قيل ها : اشهدى » فشهدت اريم اا بلله َه لمن السكاذبين 7 ا كانت الخامسة 
قيل لطا : اتتى الله » فإ عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة » وإِنَّ هذه الوجبة التى "وجب عليك 
المذاب » فا گات ساعة ثم قالت : والله لاس قوی هدت اطامتة : أن عضب اله عليه 
إن کان من الاين » فار رسول الله صلى الله عليه وسل بينهما » وقفى أن لآ بيت ها علي 
ولاقُوتَ » من أجل أمّهما يتفرقان من غير طلاق ؛ ولا متوثى عنهاء وقال : إن جاءت به ص2٩‏ 
او بضحء أ e‏ حش 2 الاکن فهو لال » وإن جاءت به به أو رق جَمْدا الي داج 
الاقين 0 لكين فهو ِى رُمِيتْ ب بد » مَحَاءتْ ب بوأوارق جا دال “ خدج الاين 
lL‏ الین » فال رسول الله صلى اث عليسه وسل : آلا الا مان کان ل وها مَأ » قال 
عكرمة : فسكان بعد ذلا أميراً على مصر » وما دی لأب » ولان الزوج ببتلى عدف اسرآته» انق 
امار > و الس الفاسد » و تدر عليه البينة » حمل اللمآن بدنة له » وهذا لما نز ات آل اللمان قال الى“ 


3 0 ال اه ت ا عم 
صلى الله عليه وسل : « ابش بأهلال ۽ فقد جمل الله لك فر جا و حر جأ» . 


“E س2 سألة‎ 1Y 

قال أو القاسم رحه الله : ل وإذا قذف الرجل زوحته البالئة الرة للسفة » فقال لها : زنيت أو 
بإزانية » أو رأيتك تزنين » ولم يأت بالبيّئة ازمه الد : إت لم ياتون »مسلا كان » أو كافرا » حركا 
كان » أو عبدا 4 . 

اكلام فى هذه السألة فى فصول : 

IF‏ 8 اح دعا ويه 


يد ۳ 8 
ف صفة الزو<دين اللدين نصح الاعارل Le‏ 3 وقد اختلفت الروابة فا ' فرأوى أنه 


00 أصب : تصغير أصيوب > وهو الذى فى شعره حرة يعلوها سواد . 

)20 أثيبج : تصغير أثبج » وهو الذى بين كدتفيه وكاهله نتوء وارتفاع . 

(+) أحمش الساقين . دقيقبما رقيقبما ( ؛ ) أورق : الأورق الذى فى لونه بياض إلى سواد » 
وقال ان الاير : الأورق الاسمر » والجعد هو مليد الشعر متجعده. (م) جمالا : موق الاعضاء 
قو ما كالمل » وخدي : بنتم الخاء والدال واللام مشددة مع فتحبا عظيمب.! غليظمما . 

(1 ) سابغ الاليتين تامهما عظي ہما وليس بتحيفيها . 


لابن قدأمة 64 


رصح من کل“ زوجين مكافين » سواءكانا مسين » أ وكافرين » أو عدلين » أو فاسقين » أو محدودين 
فى قذف » أوكان أددها كذلك » وبه قال سعيد بن المسيب » وسامان بن يسار » والحسن » وربيعة » 
ومالك» وإسحاق . قال أحمد فى رواية ابن منصور : جيم الأزواج يَلْتَعِنُونَ : الحرت من الرة » والأمة 
إذا كانت زوجة » وكذلات العبد من الثرتة والأمة » إذا كانت زوجة وكذلك الل من المهؤدية : 
والنصرانية » وعن أحمد رواية أخرى : لابصحح اللعان إلا من زوجين مسامين » عدلين » حرتين » غير 
محدودين فققذف » ورُوى هذا عنالزهرى » والثورئ » والأوزاعى” ؛ وماد ؛ وأسماب الرأى » وعن 
مكحو ل : ليس بين السلم والذميّة لمان » وعن عطاء » والنخمى فى الحدود فى القذف : يغرب ال » 


ولا بلاعن » وروی فيه حديث لايثبت . كذلك قال الشافى” » والساجى . لأن الامان شهادة » بدايل 


َه 2 
3 


قوله سبحانه : ( ولم يكن ليا شهداء إلا نشي ) فاستئتى أنفسهم من الشهداء » وقال تعالى : 
( ماده أحكدم ريم سَبدَاتِ ) فلا 'يقبل ممن ليس من أهل الشمادة » وإنكانت للرأة من لامح 
قذْفها ءلم يب اللمان » لأنه يراد لإسقاط الد » بدليل قوله تعالى : ( وَيَدرَا عتما المداب أن تفه 
ربع شمادات بالل ) ولا حدّ ههنا» فينتق الامان لانتفائه . 

وذكر القاضى فال جرد : أن من لاحب اد بقذفها وهى الأمة » والذميّةوالحدودة فى الزنا » لزوجما 
لعانها » لننى الولد خاصّة » وليس له اماما لإسقاط القذف » والتءزير» لأن الح لايحب » واللمان إا 
بشرع لإسقاط حل أو ننى ولد » فإذا لم يكن واحد منهما لم بشرع الاعان . 

ولنا : عوم قوله :الى :( وَلَذِنَ مون زواج ) الآ ولان اللمان عين » فلا يفتقر إلى 
ماشرطوه كسائر الأيعان » ودليل أنه يمين قول النى” يكل : « آلا ايان لكأن لي وَلها سان » 
وأنه يفتقر إلى اس الله تعالى » ويستوى فيه الذكر والأثى . 

وأما نسميته شهادة فاقوله فى عينه « اش الله 26 فی ذلك شهادة » وإن کان عا کا قال الله 
تعالى : ( إ5 جاءك افون فالا تشهد نك أَرَسُولٌ الله ) ولأنالزوج يحتاج إلى نفى الولد » فمشرع له 
طريق إلى نفيه > كال وكانت اص أنه من محد بقذفها . وهذه الروابة هىالنصوصة عن أحمد فى روابةالجاعة . 
وما يخالفها شاد فى النقل . 

وأما قول انرق : إذا قذف زوجته البالفة الحرةةالساءة . فيدتمل أنه شرط هذا لوجوب المد علي 
لالنق الامان . و تمل أن يكون هذا شرطا عنده فى الرأة » لتسكون من يحب عليه الد بقذفما » فينفيه 
بالامان » ولا بشتر طف الزوج شىء من ذلك » لأن الد يحب عليه بتذف الْخْصنة » وإن كان ذميًا » 
أو فاسقا . فأمًا قوله : مسلا كان أو كافر؟ . ففيه نظر » لأنه أوجبءليه بقذف زوجته السامة ؛ والكافر 
لايكون زوجاً اة » فيعتاج إلى تأوبل لفظه مله على أحد شيئين : 

( ۷ -المغی ۔۸) 


06 المفدى 


(أحدما ) أنه أراد أن الزوج يلا عن زوجته » و إن كان كافراً » فر ذلك إلىالاءان لا إلى الد . 


( الثانى ) أنه أراد هاإذا أساءت زوجته فقذفما فى عد تما ء ثم أسل الزوج » فإنه بلاعن . 


ii‏ 8 فصل هه 

ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها » أو غير مدخول مها فى أنه ”بلاعتما . قال ابن المد ذر 
أجمع على هذا كل من م#فظ عنه من علساء الأمصار » منهم عطاء » والحسن » والدهبى” » والنخبى” 
وعمرو بن دينار » وققادة » ومالك » وأهل المدينة والثورى » وأهل المراق » والشافعى” بظاهس قول الله 
غال:: [ ین ون أذواجي )+ إن كادي عو مرل برا + فا ات الاق » لاا ا 
كذلك قال الحسن » وسعيد بن جبير » وقتادة » ومالاك » وفيه رواية أخرى : لاصداق لطاء لأن الفرقة 


حصلت بلمائهما يما . فأشبه الفرقة لمعيب فى أحدها . 


1o‏ +8 نسل 7ه 

إن کان أحد وجين غير مكلف فلالمان بينهما ء لأنه قول“ حصل به الفرقة » ولا يصح من غير 
مكلف »كالطلاق أو ين » فلا اصح م ن غير لكلف »كسائر الإعان » ولا مخلو غير اکا من 
أن يكون ١‏ ازوج »أو الزوجةء أو م . 0 الزوج فله حالان . 

( أحدها ) أن يكون طفلا . 

( والثاى ) أن يكون بالا » زائل العقل . فإ ن كان طفلاً لم يصح منه القذف » ولا يازمه به حدّ» 
لأن القلم رفوع عنه » وقوله غير متیر . وإن أتت امسأته ولد نظرنا : فإن کان لدون عشر سنيف 
1 باحق الولد » ويكون منفيًا عنه » لأن الل حيط به بأنه ليس مفهء فإن الله عر وجل لم ر المادة 
بأن بولد له لدون ذلك » فينتنى عنه > كالو أتت به المرأة لدون سنَّة أشهر منذ تزوّجها . 


وإن كان ابن عشر فصاعدا » فقال أبو بكر : لایلحق به إلا بعد ال باوغ أيضا » لأن الولد لاق 
إلا من ماء الرج سل وللرأة » ولو أتزل لبان . وقال ابن حامد : ياحق به . قال القاضى : وهو ظاه ركلام 
أحد وهذا مذهب الثافمي>» لأن الولد يلحق بالإمكان » وإن خالف الظاهر » ولهذا لوأتت ولد اة 
ا من <ين الءقد لاق بالزوج » و إن كان خلاف الظاهر » وكذلاك يُلحى به إذا أنت به لأريع نين 
مم ندرته . ولس له نفيه فى الال » حتى يتحقق ناوغه بأعقأسياب الباوغ » فله تى الولد » واستلحاقه . 
فإبت قيل : فإذا اتم به الولد ققد حكن بباوغه » فبلا عم تفيه » وامانه ؟ قاتا : إلاق الولد يكف فيه 
الإمكان » والباوغ لاينبت إلا بسبب ظاهر » ولأن الاق الولد به حق عليه » والاعان <ق له » فل بيت 


لان قدامة ê)‏ 


مع الشلك . فإن قيل : فإن لم يكن بالق انتنى عنه الولد » و إن كان بالا انتنى عمه اللمان . قلسا : إلا أنه 
لاوز أن يبتدىء المين مع الشاك فى متها » فسقطت لاشك فيها. 

(١‏ الثاتى ) إذا كان زائل المقل » نون فلا 5 لقذفه » لأن القدلم عنه رفوع أبضا » وإن أتت 
ام أنه ولد » فنسبه لادق” به لإمكانه » ولاسبيل إلى نقيه مع زوال عقله » فإذا عقل فله نفى الولد حينئذ 
واستلحاقه » وإن ادّعى أنه ذاه العقل حين تذفه » وأنكرت ذلك » ولأحدها بيّئة ما قال ثبت قوله » 
و إن لم يكن لواحد منهما بينة » ولم يكن له حالة عل فما زوال عقله » فالقول قوها مع عينها . لأن الأصل 
والظاهر الصحّة والسلامة » وإن عرفت حالة إفاقة جنون ولم تعرف له » حالة إفاقة فالقول قوله مع يعينه . 
وإن عرفت له حالة جنون وحالة إفاقة 0 ثفيه وجهان 5 

( أحدما ) القول قولما » قال القاضى : هذا قياس قول أسحعابنا فى اللغوف إذا ضربه » فقده ثم 
ادعى أ به کان میتاء وقالالولى كان حيا . 

١‏ الوجه الثانى 4 أن القول قوله » لأن الأصل براءة ذمّته من المد فلا يحب بالك » ولأن الح 
سقط بانشيهة . ولا يشبه هذا اللفوف لأن الملنوف قد م أنه كان حيا » وا م مته ضْدّ ذلك » فنظيره 
فى مسألتنا أنه يرف له حالة إفاقة » ولا م منه ها » وفىمسألتنا قد قم له حالة جدون ؛ فيجوز أن 
تكون قد استمركت إلى حين قذفه » وأما إن كانت الزوجة غير مكلفة فقذفما الزوج نظر ا : فإن كانت 
طفل لاتجامع مثلم! » فلا حل على قاذنها » لأنه قول يتيقن كذيه فيه » وبراءة عراضها منه ذل يحب به 
حد کا لو قال : أل الدّنيا زم ؛ ولشكنه يمر لاسب لالاقذف» فلا يحتاج فى التمزير إلى مطالبةلأنه 
مشروع لتأديبه » وللإمام فمله إذا رأى ذلاك » فإنكانت مجامع مثلها »كابئة اسع سنين فمليه الد 


وليس لوليها ء ولا ها المطالبة به حتى تبلغ » فإذا يلغت فطاابت فاما المت » وله إسةاطه بإلامان » 
لمانا قبل البلوغ » لأن اللمان يراد لإسقاط الد » أو نى الولد » ولاحدّ عليه قبل بلوغها » ولا ولدفينفيه » 
ذإن أتت ولد حك ببلوغها ء لأنالجل أحد أسباب البلوغ» ولأنه لا يكون إلا من نطفتم! » فن ضر ورته 
إزاهاء وهو من أسباب باوغهاء وإن قذف امرأنه اجنو نةيز ا أضافه إلى حال إفاقتها أو قذفما وهىعاقلة 
ثم حت لم بتكن ها للطالبة » ولا لولمّها قبل إفاقتها لأن هذا طريقه التشئ »فلا ينوب عنه الولى” فيه » 
كالقصاص فإذا أفاقت فلها الطالبة باد » ولازوج إسقاطه باالمان » فإن أراد لمانا فى حال جدونها ء ولا 
ولد بنفيه لم يكن له ذلك لمدمالحاجة إليه » لأنه لم يتوجّه عليه حد فيسقطه » ولانسب فينفيه » وإ ن كان 
هناك ولد ور بد نفيه فالذى يقتضيه اذهب 3 لا 'بلاعن » وياحقه الولد » لأن الولد إنما ينتنى بالاعان من 


الزوجين 0 وهذه لا نصح" ما امان ٠.‏ وقد نص” أجل ف الكر'ساء 0 أن زوحما لا يلاءن ¢ فده أولى 0 


o‏ الى 


وقال اثر" فى العاقلة : لا عرض له حتى تطاليه زوجته » وهذا قول أسحاب الرأى » لأنها أحد الزوجين 
1 يشر ع الامان مع جدونه »كالزوج » ولأن امان الزوج وحده لا ينتنى به الولد » فلا فائدة فى مشر وعیته 
وقال القاضى : له أن بلاعن لننى الولد » لأنه حتاج إلى نفيه » فشر ع له طريق إلى نفيه » وقال الشافعى” : 
له أن لاعن » وظاهر مذهبه أن له لمانها مع عدم الولد » لدخوله فى عموم قوله تعالى : ( وَالذِينَ 
رون ازاج ) ولأنه زوج مكاف » قاذف لاسرأته التى ولد لثاباء فسكان له أن پلاعنہا ء کا 
لوكانت عاقلة . 

488 فمل‎ 8e 1۳7 

فأما الأخرس والرساء ء فإنكانا غير مم لوعى الإشارة » والكتامة » فها كالخنونين » فبا ذكرناه 
لأنه لا بتصوّر منهما لمان » ولايعلم من الزوج قذف » ولامن الرأة مطالبة » وإنكانا معلوكى الإشارة » 
والسكتابة » فقد قال أحمد : إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن » لأنه لا م مطالبتها » وحكاه ابن اانذر 
عن أحمد » وأنى عبّيد وأسماب الرأى » وكذللك يذبغى أن يسكون فى الأخرس » وذلك لأن الاءان لنظ 
يفققر إلى الشهادة» فر بص من الأخرس »كالشهادة المقيقيّة » ولأن الد ثيدرأ بالشمهات » والشمادة 
لنسبة صريحة »كالنطق » فلا خو من احتمال ونروّد ؛ فلا جب المد بها »کا لامجب على جن بشهادته 
وقال القاضى » وأو اعاطاب : ه وكالناطق فى قذفه » وامانه » وهو مذهب الشافمى” » لاله لايصحطلاقه 
فص" قذفه » ولعانه »كالناطق » ويفارق الشمادة » لأنه كن حصوهما من غيره » فل ندع الحاجة إلى 
الأخرس » وف الاءان لا حمل إلا منه . فدعت الحاجة إلى قبوله منه كا طلاق » والأول أحسن . لأن 
موجب القذف وجوب الد » وهو أبدرأ بالشهادة ؛ ومقصود الامان الأصلى” نى النسب » وهو يثبت 
بالإمكان » مع ظهور انتفائه » فلا يذبغى أن شرع ماينفيه » ولا مايوجب الست مع الشبهة العظيمة » 
ولذلك م تقبل شمادته » وقوهم : إن الشهادة تحمل من غيره . قلنا : قد لأتحصل إلا منه » لاختصاصه 


برؤية المشمهود له أو إسماعه إياه . 


1۷ 8 فصل 5ه 

فإن قذف الأخرس » أو لاعن » ثم تكلم » فأنتكر القذف » واللءان لم “يقبل إنكاره للقذف . لأنه 
قد تعلق به حت" لفيره » يحم الظاهر » فلا ثيقبل إتكاره له » وبقبل إشكاره لاسان فما عليه » فيطالب 
بالحد » وياحقه النسب » ولا تمود الزوجيّة فإن قال : أنا ألا عن لاحدّ » وننى النسب كان له ذلك » لأله 
إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن » فإذ أراد أن يلاع ن كان له ذلك . 


لابن قدامة o‏ 


1۴۸ 59 فصل 448 

فإن قذفما وهو ناطق » ثم خرس » واس من أطلقه » كه حم الأصلى ؛ و إن رجي عود أطقه » 
وزوال حَرسه اننظر به ذلك » ويرجم فى معرفة ذلك إلى قول عَذّاين من أطباء المسلبين » وهذا قول 
بمض أسحاب الشافنى” » وذكر بعضهم أنه يلاعن فى الالين بالإشارة » لأن أمامة بنت أبى لماص 
ميوت فقيل ها : لان كذاء ولان کذا ؟ فأشارت أن نَم » فرأوا أنها وصية”» وهذا لاحجّة 
فيه » لأنه لم يذكر من الراوى لذلك » ول سل أنه قول من قوله َة » ولا عل هلكات ذلاك 
عارصو راج زول » أولا؟ وقال أنو الطاب » فيمن اعتمّل لسانه » وأيِسَ من أطقه هل يصح 


لعانه بالإشارة 0 على وحمين ٠.‏ 


1۳4 -28 فصل 444 

وکا“ موضع لالعان فيه فالنسب“ لاق فيه » و حب بالقذف موجبة من المد » والتمزير » إلا أن 
يكون القاذفصبيًا » أو مجنواً » فلاضر'ب” فيه » ولا لمان » كذلك قال الثورى » ومالك»والشافهى” 
وأو هد > وأو ور ¢ وأ حاب الرأى 3 وان المنذر ¢ وقال 2 ولا أدنظ عن غيرمم خلافهم 5 


AE‏ 88 الفصل الثانى جه 

أنه لالمان بين غير الزوجيث » فإذا قذف أجنبية حصي حك > ول يلاعن » وإن ١‏ تكن 
واعاث رم 5 3 ع 1 وکا ص 5 
تة 266 »ولا لمان ارتا »ولا خلاف فى هذا » وذلك لات الله تعالى قال ( وَأَلذِين برمون 
لمات م لم انوا باربمة شهدا فا يدوك انين جَلْدَة ) ثم حص الزوجات من عوم هذه 
الأبة بقوله ( ولذ بن امون اواج ) فنما عداهن يبق على قضية اهمو م » وإن ملك أمة » ثم قذفها 
فلا لعان » سواء كانت فراشا له » أو لم تسكن » ولا حدّ عليه بقذفما » ويِسّدّر فإن أتت ولد نظرنا : 
فإن لم يعترف بوطما لم يلحقه نسبه » ولم يحتج إلى نفيه » وإن اعترف بوطئها صارت فراشاً له » وإذا 
أتت ولد لدّة الجل من بوم الوطء لةه . وبم-ذا قال مالاك » والشافعى" » وقال الثورى” وأنو حنيفة : 
لا تصير فراشا له » حتى بقرت بولدها » فإذا أقرت به صارت فراشاً له » ولقه أولادها بعد ذلك » لأنها 
لو صارت فراشا بالوطء لصارت فراشا بإبا<ته »كالزوجة . 

ولنا : أن سعدا نازع عبد بن رَمْمَة فى ابن وليدة رَه » فقال : هو أخى » وان وليدة ألى » 
ولد على فراشه » فقال النىّ صلى الله عليسه وسل « هو لك عبد بن رة » الوله لراش عار 


ار » متفق عليه . 


of‏ لمحن 


: 0 537 عراس #« کر عه وی و مس س 
وروی این عر عن عر ری الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون وَلائدم 3 بمزلونمن؟ لا ثانيى 
واليون ب کک EA: Eyas‏ ر سو # اسمس ب اس 8# رم 30 

وليسدة بعترف سی ها اال إلا القت ر لها » فاعزلوا بعد ذلاك أو اروا . ولان 


اأوطء يتمق به حرم الصاهرة » فإذا كان مشروعا صارت به المرأة فراشاً »كالنكاح » ولأن الرأة إنما 
سيت فراش جوّزا » إما لمضاجمةه لها على الفراش » ولم لكونما تحته فى حال الجاممة » وكلا الأمرين 
محل فى الجاع » وقياسهم الوطء على الاك لا يصح . لأن اللات لايتعأق به محري المصاهرة » ولا عمل 
منه الولد بدون الوطء » ويفارق النكاح ء فإنه لا براد للوطء » ويتملق به ريم المصاهر: » ولا ينعقد 
فى محل حرام الوطء فيه »كالجوسيّة » والوثنية » وذواتى محارمه . 

إذا ثبت هذا : فإن أراد نى ولد أمته التى ياحقه ولدها » فطريقه أن يذّعى أنه استبرأها بعد وطئه 
لها بحيضة » فينتقى بذللك » وإن ادعی أله كان يعزل عنها لم ينقف عنه بذللك » لما روّى جابر قال : جاء 
رجل” من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن لى جارية » وأنا أطوفُ عامها » وأنا 
أكره أن تحمل » فقال « اغا لا ن شب تإنه 0 206 3 » قال : فلبث الرجل » ثم أتاه » 


علس 


فقال : إن الجارية قد حمات » قال : « د ابتك ا 2 او 8 » رواه أو داود » ورُوى 
عن ألى سعيد أنه قال كنت أعزل عن جآريتقى 0 نوآتت َع الاق إلى" » يعنى ابنه » ولحديث 
عر الذى ذكرناء » ولأنه 2 عاق بالوطءء فل ينتير ممه الإنزال » كسائر الأحكام . وقد قيل : إنه 
ينزل من الاء مالا بحس به ؛ وإن أقرت بالوطء دون الفرج أوف الدبرءلم نصر بذلك فراش » لأنه ليس 
بمنصوص عليه ؛ ولا فى معنى النصوص ؛ ولأنه ينتنى عنه الولد بدعوى الاستبراء» إذا أتت به بعد 
الاستبراء دة الجل » فمهنا أولى » وروى عن أحمد أنها تصير فراش » لأنه قد جامع ؛ فيب للاء إلى 
الفرج . ولأحاب الشافعئ وجهان كبذين . 

وإذا اذعى الاستبراء قبل قوله بغير كين » فى أحد الوجهين » لأن من قبل قوله فى الاستبراء » قبل 
بغير مين »كالرأة تدّعى انقضاء عدتما » وفى الآخر يستحلف » وهو مذهب الشافب“ » إعموم قوله عليه 
السلام « ولكن لين عل الى كيم » ولأن الاسعبراء غير مخقص به » فل مل قوله فيه بذيركين 
كسائر الحفوق » حلاف المد » ومتى لم يدع الاستيراء لحقه ولدها» ولم ينتف عنه » وقال الشانعىّ فى 
أحد قوليه : له نفيه باللعان » لأنه لم برض به ؛ فأشيه ولد الرأة ٠‏ 

ولنا : قوله تعالى ( راذن بر مون اواج ) لص بذلك الأزواج » ولأنه ولد بلحقه نسبه من 
غير الزوجة» فل علك نفيه باللعان » كا لو وطىء أجنبيّة بشبهة » فألقت القَفَةُ ولدها به » ولأن له طريقاً 


إلى فى الولد بغير الامان » م تج إلى نفيه باللعان » فلا شرع 0 ولأنه إذا وطىء أمته » و يستبرمها » 


لابن قندامة 6 


فأتت ولد احتمل أن يكو ن منه » فل يحزله نفيه ؛ سكو ن السب باحق بالإمكان » فسكيف مع ظهور 
وجود سببه ؟ ولو اوّعى الاستبراء فأتت بولدين » فأقر بأحدها ؛ ون الآخر لقا مما » لأنه لا يمسكن 
حمل أحدها منه » والآخر من غ-يره وا حمل واحد » ولا جوز نف الولد القرك به عله مع إقراره به» 
فوجب الحاقمءا به مما » وکذلات إن أتت أمقه التى لم إمترف بوطئها بتوأمين » فاعترف بأ<_دماء 
ونی الآخر : 

ا14 8 فصل 0ه 

وإذا نتكح امأ نسكاحا فاسدا » ثم قذفها » وبينهما ولد يريد نفيه فله أن لاعن لنفیه » ولا حل 
عليه » وإن لم يكن بينهم! ولد خد » ولا امان بينهماء وم ذا قال الشافمى” » وقال أو حنيفة : 
ياحقه الولد » ولس له تفيه » ولا الاما » لأنها أجنرية » فأشبهبت سائر الأجنبيّات » أو إذا 
م یکن بينهءا ولد . 

وانا : أن هذا ولد ياحقه يكم عقد انكام » فكان له تفيه » كا ل وكان الدكاح ميا » ويفارق 
إذا لم يكن ولد » فإنه لاحاجة إلى القذف » لسكونها أجنيّة » وكيفارق سائر الأجنبيّات » لأنه لاباحقه 
وادهن » فلا حاجة به إلى قذفون”:وتبفارق الزوجة » فإنه يحتاج إلىقذفها مم عدم الولد » لسكونها خانته » 
وغاظته » وأفسدت فراشه » فإذا كان له منبا ولد » فالحاجة موجودة فما ء وإذا لاعن سقط الح 
لأنه امان مشروع لننى الل فأسةط الح » كالامان فى النسكاح الصحيح » وهل يثبت التدريم الؤيد ؟ 
فيه وجهان : 

( أحدها ) يثبت » لأنه لمان حيح أشيه لمان الزوجة . 

( والثاتى ) لا ينبت » لأن الفرقة لم حل به » قله لا نتكاح بينهما مال قطمه به » بحلاف امان 


الزوجة » فإن الارقة حصلت به » ولو لاعنما 


0 
ل 


غير ولد لم بسقط المد ء وم يبت التحري للؤيّد » لأنه 
لمان فاسد » فل تثيت أحكامه » وسواء اعتئد أن النكام عي أو لم ستقد ذلك » لأن الدكاح ؤ 
لل ل هم أحكامه » وسو مك أن جح يج » أو ل يعتقد ذ ¢ دن اح ف 


نقسه ايس يكاج يح 2 فأشيه مالو لاعن أجنبية رظنا زوحته. 


YEY‏ -88 فمل 2ه 
فلو أبان زوجقه » ثم قذفما بز أضافه إلى حال الزوجية » فبى كالسألة قباما » إن كان بينهما واد 
ريد نفيسهء فله أن ينفيه بالامان » وإلا حد » و يلاعن » ومبذا قال مالاك » والشافمءىّ » وقال 


أبو حنيفة : نحدّ » وياحقه الولد » ولا “بلاعن » وهو قول عطاء » ووجه المذهبين ماتقدم فى التي قبلها . 


وقال عمان الت : له أن 'يلاعن » وإن لم يكن ينما ولد . وروىعن اعباس والحسن : أنه أيلاعنها » 
لأنه قذف مُضاف إلى حال الزوجية » أشبه مالوكانت زوجته . 
ولنا : أنه إذا كان بينهما ولدكان فيه حاجة إلىالقذف ؛ فشر ع کا لو قذفها وهى زوجته » وإذا لم 

يكن له ولد فلاحاجة به إليه » وقد قذفها وهىأجنبيّة فأشبه ما لو لم يُضفه إلى حال الزوجية » وم لاءنمها 
انى ولدها انتنى وسةط عنه المد ؛ وفى ثبوت الحرم الؤيد وجمان » وهل له أن يلاءنما قبل وضع 
الولد ؟ فيه وجمان : 

( أحدما ) له ذلك » لأن م ن کان له لعانها بعد الوضع ن له لامها قبل هكالزوجة . 

¥ والثانى 4 ليس له ذلاك » وهو ظاهر قول اثر . لأن الولد عنده لاينتنى فى حال الجل » ولأن 
لمان إنما يثبت همنا لأ جل الولد » فل عو أن يلاءن إلا ب«د تق بوضمه مخلاف الزوجة » ذإنه يجوز 
لعانها مع عدم الولد» وهكذا الك فى نقى الجل فى النكاح الفاسد . 


48 فصل‎ 28- YE 
إذا اشترى زوجته» الأمة ثم أقر“ وا 2 3 أت يواد لسمّة اشر ن لاح ب4 و ات عنه‎ 
إلا بدعوى الاستيراء . لأنه ماحق به بالوطء فى لالاك دون النكاح » لكون اللك حاضراً » فصار‎ 
كلزوج الثانى يلحق به الولد » وإن أمكن أن يكون من الأول » و إن لم يكن أقرت بوطنها » أو أقرت به‎ 
فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطىء كان ماحقاً بالنسكاح » إن أمكن ذلا ؛ وله نيه باللعان » وهل‎ 


يديت هذا الاءان” التحريم” اليد ؟ على وجهين . 


48 فصل‎ 8 YEE 

إذا قذف مطلقته الرجميّة فل لمانما» سوا ء کان بينهما ولد » أو لم يكن . قال أبو طالب : سأات” 
أبا عبد الله عن الرجل ِلُق تطليقة أو تطليقتين ثم يقذنها » قال : قال ابن عباس : لا بلاعن وجل 
وقال ابن عر : “يلاعن مادامت ف المدّة . وقال : وقول ابنعمر أجرد لأنها زوجته » وهو پر مما وتر 
فهو لاعن » وبم-ذا قال جابر بن زيد ؛ والنحَمى والزهرى> وقادة والشافعى“ وإسحاق و أو يد 
وأب ثور ؛ وأسحاب الرأى ؛ ورُوى ذلك عن ابن عمرء لأن الرجعيّة زوجة » فكان له لمانا .کا 
لوم يطلتها . 


سي ~82 فصل 2525 


ان قذف زوجتة) ” أيا: اول اا أ أعايه أجل ) س اءكازله ولد أو 55 . ورُويذاك 
و : r‏ م ٠‏ ا و ب 


ان قدامة 0¥ 


عن ان عباس ¢ وه قال الحسن ¢ والقاسي نْ مد ومكحول ومالاك والشافعىي” وأو عبید وأو ور 
وابن المنذر . وقال الحارث العكلى وجار بن زيد وقتادة والح : علد . وقال ماد بنأبى سيان » 
وأسحاب الرأى : لاحك ولالءان » لأن الاعان إنما يسكون بينالزوجين » وليس هذان بزوجين » ولاح 
لأنه لم يقذف أجتبية . 

ولنا قول الله تعالى : ( وَالذِين ير'مُون اراج ) وهذًا قد رهی زوجته » فیدخل فى عمومالآية» 
وإذالم يلاعن وجب الد بعموم قوله : ( وَاللَذِينَ بر مون اللجصتات ثم ۵ انوا ربمق اء 

0 س سے‎ Fel ye 

َاجْلدوم انين جل )۳ ولأنه قاذف لزوجته » فوجب أن يكون لهأن بلاعن »كا لو کانا علی‌النکاح 
إلى حالة اللعان . 


1 8 فصل 998ه- 
وإن قالت : قذفىقبل أن يزو جنى » وقال : بل بعده » أو قالت : قذفنى بعد مابنت” منه » وقال : 
بل قبله » فالقول قوله » لأن القول قوله فى أصلالقذف » فكذللك فى وقته . وإن قالت أجنبية : قذفنى » 
فقال : كنت زوج حينئل فأنكرت الزوجيّة » فالقول قو » لأن الأصل عدمها . 


YEY‏ -889 فصل 5ه 

ولو قذف أجندية » ثم تزوّحبا فعليه الد » ولا يلاءن » لأنه وجب فى حال كونها أجنبيّة فم 
بلك الاعان من أجله »كالو لم يزو جما » و إن قذفها بعد زو جما زا أضافه إلى ماقبل الكاح 84 وم 
يلاعن ¢ سواءكان ثم ولد 4 أو يکن »وهو قول مالاك ¢ وأبى ور . وروی ذلاك عن سعيك بن 
السب » والشهبى” . وقال الحسن ورُرَارَهُ بن أبى أوفى » وأسماب الرأى : له أن يلاعن ؛ لأنه قذف 
امس أنه ء فیدخل فی ع وم قوله تعالى: (و الد ين ير مون اواج ) ولأنه قذف امرأته» فأشبه مالو قذفها 
ول يضفه إلى ماقب ل التكاح . وحك‌الشريف أو جعفرء عن أحد روابة أخرى كذلاك » وقال الشافمى” : 
إن لم يكن م ولد لم ”بلاعن وإنكان بينهما ولد ففيه وجهان . 

ولفا : أنه قذفها قذمًا مضاقاً إلى حال الببنونة » أشبه مالو قذفما وهى بان » وفارق ذف الزوجة ء 
لأنه عتاج إليه؛ لہا غاظته » وخانته » و إن کان بدمهما ولد فهو حتاج إلى نفيه » وهنا إذا تزوجها 
وهو يلم زناها فهو الفط فى كاح حامل من الزنا » فلا شر ع له طريق إلى نفيه . 


. بعض الابة ۽ من سورة انور‎ )١( 


مه انى 


.2 و فمل‎ EA 


ولو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً يازانية » فنقل مهنا قال : سأات أحمد عن رجل قال لامرأته : 
أنت طالق يا زانية ثلاث » فقال : يلاعن . قلت : إنهم يقولون : د . ولا يلزمها إلا واحدة . قال : 
بس ما يقولون » فبذا يلاعن لأنه ذذفها قبل الم يبينوتتها ء فأشبه كذف الرجمية . 

وأما فى السأله الأولى : فإ ن كان بيعهما ولد فإنه يلاعن لنفيه » وإلا حذ » ولم أبلاعن ؛ لأنه يتميّن 
إضافة القذف إلى حال الزوجية » لاستحالة الزنا منها بمد طلاقه ها » فصا ركأنه قال بعد إباتها : زَتَيْتَ 
إِذْ كنت زوجت * على ما قررناه . 


156 ج8 الفصل الثالث ههه 

أن کل قذف لازوجة يحب به الامان » سواء قال لها : زنيت »أو رأيتك تزنين ٠.‏ سواء كان 
القاذف أعى » أو بصيراً . نص" عليه أحمدء و.هذا قال الثورى » والشافعى » وأو عبيد» وأو ثور , 
وهو قول عطاء . وقال حب الأنصارى” » وأبو الزناد » ومالك : لا يكون الاءان إلا بأحد سين : إما 
رؤية ؛ وإما إتكار للحمل » لأن آل الامان نزلت فى هلال بن أميّة . وكان قال : رأبت” ينی 7 
أذ ۽ فلا اٹ الاعان إلا فى مثله . 


ا كد اممو الات 2 

ولنا قول الله تمالى : ( وَالذين يعون زواجي ) الآنة . وه_ذا دام ازوجته » فيدخل فى عوم 
٤ o‏ ر 7 
الآة » ولأن الاعان معتى يحاض به من موجب القذف » فيشرع فى حى كل رام لزوجته »> كالبينة » 
والأخذ بعموم اللةظ أو لى من خصوص السبب » ثم م يعملوا به فى قوله » وسمءت” بأذنى » وسواء قذفها 
زناف القبل » أو فى الدّبرء وببذا قال الشافعى ٠‏ وقال أبو حنينة :لا بثبت الامان بالقذف بالوطء فى 
الدر » وبناه على أصله فى أن ذلاك لامجب به الحد . 

ا 2 5 ا 3 

وانا : أنه رام ازوجته بوطء فى فرجما ‏ تأشبه مالو قذفها بالوطء فى قبام! » وأما إن قذفها بالوطء 
دون الفرج » أو بشىء من الفواحش غير الزنا » فلا حد عليه : ولا لمان » لأنه قذفبا عا لامجب به الد 
نم یثبت به الحد » والاءان » کا لو قذفها برب الناس وأذام . 


18۰ 882 الفصل الرابدم هه 
أنه إذا قذف ودكه اة وجب عليه الو وه ک بفسقه » ورد د شهادته » إلا آنیأنی نة 


أو يلاعن : : فان ل يأ أت 2 بأربعة ة شهداء ٤‏ أو أمتفع من اللعان 8 ذلك كله 3 ومهذا قال مالاك Û‏ والشافى 
وقال أبو حنيفة : يحب اللعان دون الد ٠‏ فإنأنى حبس حت بلاعن + لأن الله تعالى قال : ( وَالَذِنَ 


لابن ق8دامة 6 


شوو 00 0 


وعم ا 6ع 
و واج 5 کر f‏ شهدا إلا Far‏ م اده ١‏ 


حدم اريم شبادات ) الأيات . 3 
يوجب بقدف الأزواج 5 اللعان 
ولنا اقول له نالل :التي وترم کات 318 انوا اریت كرداء فر ا 

جادة ولا هلوا ليم شَبَادَة ادا ء وأو نيك كم الما دون ) وهذا عار فى الزوج وغيره » ا 
الزوج أن أقام لمانه مقام الشهادة فى ننى الح » والفسق » ورد الشهادة عنه » وأيضًا قول الب صلى 
الله عليه وسل « اة إلا فار كَ » وقوله ان لاعن : عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة » 
ولأنه قاذف يازمه الح لوأ كذب نفسه» فازمه إذ م يأت بالبدّمة المشروعة »كالأجدى » فأمّا إن قذف 
غيرها »كالكتابية » والأمّة» والجنونة » والطفلة » فإنه يحب عليه التمزير بذلك » لأله أدخل عليين» 
للعرة بالقذف » ولا يمد هن“ حداً كاملا » لنقصائون بذلك » ولا يتمق به فسق » ولا رد شهادة » لأنه 
لاوجب المد » قالالقاضى : وليس له إسقاط هذا التمزير بالامان , لأن اللمان إما امفى السب ء أو ادرء 
الد ؛ وليس ههنا واحد منهما ء وقال الشائمى : له إسقاطه باللعان » لأنه إذا ماك إسقاط الل التكامل 
الامان فإسقاط مادونه أولى » ولاقاضى أن يقول : لابلزم من مشروعيته دع الح الذى يدظم ضرره 
مشر وعيته لدقم مايقل ضرره› کا لو قذف طت لايتصكر وطؤها» فإنه عر مزر السسباء 0 
و ا باللمان » كذا ههنا . وأما إن كان لأحد هؤلاء ولد يريد نفيه » فقال القاضى : له أن 
لاعن لنفيه ٠‏ وهذا قول الشافمى> » وهو ظاه مكلام أحد فى الأمَة ٠‏ والكتابية ؛ سواءكان لما ولد ٠‏ 
أو لم يكن . وقد ذكرنا ذلك فما مضى . 


۲۵۱ 22 مسألة 32 


قال ¥ ولا يعرض له حي تطالبه زوجته 4 

يعنى لا برض له بإقامة المد عليه » ولا طلب الامان منه » حى تطالبه زوجت . بذلاك » فلن ذلك 
حو ها ء فلا ثيقام من غير طلا » كسائر حقوقها . وليس نولا للطالبة عنما إن كانت مجدونة » أو 
محجورا عا » ولا لول" الصغيرة ٠‏ وسيّد الأمة الطالبة بالتعزير من أجابما . لأن هذا حى ثبت لانشن 
فلا يقوم الذير فيه مقام الستدق »كااقصاص » فإن أراد الزوج اللعان منغير مطالبة نظرنا : فإن لم يكن 
هناك نسب رید نفيه لم يسكن له أن ثبلاءن ٠‏ وكذلاك كل" موضع سقط فيه الد » مثل أن أقام البيّئة 
يزناها ١‏ أو أبرأته من قذفها » أو خد لماء ثم“ أراد لعانهاء ولا نسب هفاك "يدت » فإنه لا شرع الاءان 
وه-ذا قول أ كثر آهل المسل ؛ ولا تلم فيه الها إلا بعض أععاب الشافمي” » قالوا : له الملاعنة لإزالة 
الفراش » والصحيح عندم مثلٌ قول الجاعة » لأن إزالة الفراش ممكنه بالطلاقي » والتحريم الود ليس 


.6" المغدى 


بمقصود ببشرع الاعان منأجله» و إنما حصل ذلك نا . َأمّا إن كان هناك ولد بريد نفيه» فقالالقافى : 
له أن يلاعن لنفيه » وهذا مذهب الشافمى“ » لأن هلال بن أميّة أ قذف امأته » وأنى التو صلی اله 
اة 2 7 فأخير « أرسل إلا ؛ فلاعن بينهما ء وم تسكن طالبته » ولأنه محتاج إلى نفيه » شرع له 
طرق ليه کا لو طا بته » ولأن افى النسب ال باطل حو له » فلا سقط برضاها به » کا لو طالبت بالاعان» 
ورضيت 0 لد . وحتمل أ نل شرع اللعان هم نا ء كا لو قذفما » فصدّفته » وهو قول أععاب الرأى » 
لأنه أحد مو جى القذف فلا شرع مع عدم المطالبةكالحدة . 


101 88 فصل 448 

وإذاقذفما كم مات قبل لمانهما » أو قبل إتمام لمانه سقط اللمان » ولقه الولد » وورةتده فى قول 
الجيم . لأن الان لم يوجد فم ثبت حكه . وإن مات بد أن أ كل لمانه » وقبل لمانا فكذلك » 
وقال الشائعى : ہین بلعانه » ويسقط القوارث » وينتنى الولد » ويازمها الحد إلا أن تلتءن . 

ولا : أنه مات قبل | كال اللعان أشبه مالو مات قبل كل التعانه » وذلك لأن الشرع إا رتب 
هذه الأحكام على اللمان الام" » و + وال لا يبت قب ل كال سببه . وإن ماتت المرأة قبل الاعان فقد مانت 
على الزوجية » ويرثها فقول نه ەل الس . دوك عن ابن عباس : إن التم ن ل برث » ومو ذلك 
عن الشءى' 0 وعكرمة لأن اللمان لوحب فرق ع ممأ فيمفعم الةو ارثا أو التءن ف ديائها . 

ونا : أنها ماتت على الزوجيّة ¢ فور تما ٤ک‏ لول يلتءن ¢ ولأن الامان سيب الفرقة ¢ فل يثبت حكه 
بعد موتهاكالطلاق » وفارق الاءان فى الياة » فإنه يط لع الز وة »> على أننا قد ذكرنا أنه لو لاعنما وم 
تلتعن ىلم تنقما لع الزوجيّة أيضا » فهبنا أولى . فإن قيل : ألبس 5 قد قثم: : لو القمن من الولد اميت ونفاه لم 
بره ا ا ؟ قلنا : لو التمن الزوج وحده دونهالم ينتف الولد » ولم ينبت حك الاءان » على 
ماذ كر ناء شم الفرق بينهما أنه إذا : اق الال 5 بيغا ai‏ ل بك ن منه أصلاً فى حال من الأحوال » والزوجة 
قدكانت امات فیا قبل الامانء و إنما ر ر يل نسكاحها الامان »كا بزيله الطلاق. و إذا مانت قبلهفقد مانت 
قبل وجود ماءزيله » فيتكون موجوداً حال اموت » فيوجب التوارث »> وينقطم بالوت » فلا یگن 
انقطاعه ص أخرى » وإن أراد الزوج الاءان » ولم تسكن طالبت بالحد فى حياتها لم يكن له أن يلتعن » 
سواءكان 0 ولد ريق فيه » أولم يكن . وقال الشافعى" : إن كان ¢ ولد ريد نفيه فله أن يلقەن » 
وهذا ينبنى على أصل » وهو أن الاءان إنما يكون بين الزوجين » فإن لمان الرجل وحده لابَنبت به جک 
وعندم يلاف ذلك ؛فأما إن كانت طالبت بالحد فى حياتها » فان أولياءها يقومون فى الطلب به مَقامها» 
فإن طولب به فله إسقاطه باللمان . ذكره القاضى » وإلا فلا » لأأنه لاحاجة إليه مع عدم الطلب » فإنه 
لاحد عليه . وقال أسحاب الشافعى" : إن كان اامرأة وارث غير الزوج فله اللمان » لبط الد عن 
نفسه » و إلا فلا » لعدم الحاجة إليه . 


لابن قدامة 4 


الا ل سس سس سس سس 


YoY‏ 8 فمل 6ه 

وإذا ماتالقذوف قبل الطالبة بالحدٌ سقط:ولم يكن لورثته الطلب به » وقال أصاب الشافى” : بورث 
وإن م يكن طالب به » لقول الننى” صلى لله عليه وسل D:‏ من َك تا كلوقه « ولأنه خی يت 
له فى الحياة بورّث إذا طالب به » فيورث و إن لم يطالب به » کو ى القصاص . 

ولنا : أنه حل تعتبر فيه الطالبة » فإذا لم بوجد الطلب من امالك لم يجب ؟ كل القطع فى السرقة . 
والحديث يدل على أن الى ااتروك بورث » وهذا ليس عتروك . وأما حقّ القصاص فإنه حق يوز 
الاعتياض عنه » وينتقل إلى الال » مخلاف ماتحن فيه . فأما إن طالب به ء نم مات » فإنه ترئه المصّبات 
من الأسب » دون غيرم » لأنه حق يذبت لدفع العار » فاخقص به المصَبَات » كولاية النتكاح . وهذا 
أحد الوجوه لأسحابالشافمى- . ومتى ثبت للءصيات فلهم استيفاؤه » وإن طلبأحدم وحده فله استيفاؤه 
وإن عَم بعضّهم لم يسقط » وکان للباقين استيفاؤه » ولو بتی واحدكان له استيفاء جميعه » لأنه حق. براد 
للردعر » والزجر » ف e‏ »کار الحدود ٠» e Sk‏ لأنه يراد ادقع العار عن 
القذوف » وك“ واحدمرن المصبات يقوم مقامه فى استيفائه > فيئيت له جيعه » كولاية بة امكاح » 
ويفارق<ق القصاص» لأن ذلاك قوت إلى بدل » ولو أسةطناه ههنا لسقط حى غير العافى إلى غير بدل » 
فعلى هذا : لو قذف اميأته » فاتت بعد المطالبة وها أحد من عصبائها غبرُه فلهاستيفاؤه » و إنكان زوجما 
عصبتها وايس ا أحد سواه سقط » وإن كان لها من عصبتها غيره فله الطاب بهء ولا بسقط ما ذكرنا 
من أنه يكل لكل“ واحد » يخلاف القصاص . 


1r‏ 8 نسل 8ه 

وإذا قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها » فهو خير بين لمانها » وبين إقامة البينة لأنهما بينقان » 
فسكانت له الميرة فى إقامة يتما شاء » كن له بدن شاهدان » وشاهد واس أنان » ولأ ن كل“ واحدة 
منهما يحصّل بها مالا محل بالأخرى » فإنه عصل باللمان نى النسب الباطل » ولا يحصّل ذلك بالبينة » 
ومحصّل بالبينة ثبوت زناها » وإقامة الل عليهاء ولا تحصّل بالامان » فإن لاعنها » وننى ولدها » ثم أراد 
إقامة البينة » فله ذلاك فإذا أقامه! ثبت موحّب الامان » وموجب البينة » و إن أقام البينة أولا ثبت الزنا » 
وموجَبة » ول ينتف عنه الولد » فإِنَه لايازم من الزنا كون الولد منه » وإن أراد لمامها بعد ذلك وليس 
يشهما ولد 7 بك نفيه , یکن له ذلا » لأن الحد قد انتنى عنه بإقامة البيئة »> فلا حاجة إليه ؛ و إن كان 
يينهما ولدتريد نفيه فملى قول القاضى له أن يلاعن » وقد ذكرنا ذلك فما مضى . 


ot‏ + نسل 8ه 


وإن قذفما فطاليته بلحل ¢ فأقام شاهدين على د فرارها بالزنا سقط عه الجر ¢ لزه م رت ا o ١‏ 


11 المفنى 


و كب عامها الحد 0 لأنالحد 3 لاحب إلا بالإقرار آرم مات 8 وا بالرحدو عن الإقرار ¢ وهل 
يبت الإقرار بالزنا بشاهدين ؟ قال أو بكر : فيه قولان : 

) أحدها ( بثيت بشاهدين ؛ كسائر الأفارير 0 واختاره 8 

( الثالى ) لايثبت لأنه لاينيت به امغر به » فلا يثبت به الإقرار به » كرجل واصرأتين » وإن لم 
تسكن له بيّنة حاضرة فقال : لى بونة غائية أقي.ها على الزن » ممل اليومين » والثلانة » لأن ذللك قريب . 
فإ نأف بالبيّة وإلا د » إلا أن ”يلاعن إذاكان زوجا » فإن قال : قذفتها وهى صخيرة » فقالت : قذفنى 
وأنا كبيرة » وأقام كل" واحد منهما بدئة بما قال فما قذفان » وكذلات إن اختاف فى التكفر » والرقةٌ » 
أو الوقت ء لأنه لاتناف بينهما » إلا أن يكونا مؤْرَدَيْن تأر واحداً » فيسقطآن فى أحد الوجهين : 

+ ل . ك م . 7 : 5 da‏ و 1 

وفى الآخر “يفرع بينهما » فن خرجت قرعته قلامت بيدته . 

100 فصل 2ه 

فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة » وقذفنا ١‏ تقبل شعادتهما لاعترافهما بعداوته لها » وشهادة المدو 
قبل على عدّوّه » فإن أبرآه وزالت المداوة . ثم شهدا عليه بذلك القذف لم “يقبل . لأنها رت لاتهمة 
فم تقبل بعد .كالفاسق إذا شهد » فرت شهادته لفسقه » ثم تاب » وأعادها . ولو أنہما اذّعيا عليه أنه 
قذفمما» ارآ . وزالت العدار: » 3 شهدا عايه بقذف زوحته قبلت شمادتهما » لأنهما ردا فى هذه 
الشهادة » ولو شهدا أنه قذفاسيأته » ثم ادّعيا بعد ذلاكأنه قذفمما » فإ نأضافا دعواها إلى ماقبل شمادتمءا 
بطات شهادتهما » لاعترافهما أندكان عدوا للها حين شهدا عليه » وإن يضيفاها إلى ذلك الوقت » وكان 

ء 2 2 
ذللكقبل الک بشهادتهما لمحم بها لانه لاک عليه بشمادةعدوّین » وإ ن کان بمد الحم لميبطل » لأن 
ا 5 5 4 ا 5 a‏ 8 ا 57 
الحم م قبل وجود الماع > کظمور الفسق › وإن شهدا أنه قذف اصرأته » وأمّنا لم تقبل شمادمءا لأنها 
E‏ ا 35 5 NERS A Agr‏ 

ردت فى البعض لاتهمة » فوجب أن ترد لكل > وإلن شهد على أبمهما أنه قذف ضر ة أممءا قبلت 
شهادمهما » و بهذا قال مالاك » وأو حنيفة » والشافعى: فى الجديد » وقال فى القدم لاقبل . لأنهما 
يحران إلى أممما فعا » وهو أنه بلاعنما فتبين » ويتوفر على أمّهما » ولس بشىء » لأن لمانه ها ينبنى 
على معرفته بزناها » لاعلى الشهادة عليه عا لايءترف به . و إن شهدا بطلاق الضّركة ففيه وجهان : 

(أحدم) لاتقبل » لأنهما لا ران إلى أممما ii‏ » وهو توفيره على أمهِما . 


( والثانى ) تقبل * لأنهما يمان إلى أنفسمما نفا . 


0 +8 فصل 8ه 


ولو شهد شاهد أنه أثر بالعر بدّة أنه قذفها » وشمد آخر : أنه أقرك بذلاك بالمجمية مت الشهادة » لأن 


لابن قدامة ۳ 


الاختلاف فى العربيّة والمحمئية عائد إلى الاقرار » دون القذف » ووز أن ييكون القذف واحدا» 
والاقرار به فى مرتّنين » وكذللك لو شهد أحدها أنه أقرت بوم اليس بقذفها » وشهد أخر أنه أقرت بذلك 
بوم اللجعة تمت الشمادة » لما ذكرناه » و إن شد أحدها أنه قذفها بالمربيّة » وشمد الأخر أنه قذفها 
بالمحميّة » أو شهد أحدها أنه قذفها بوم اجيس » وشمد الآخر أنه قذفها بوم الجمة ء أو شد أحدها أنه 
أقرت أنه قذفها بالعربية » أو بالمحمية » أو شهد أح_دعا أنه أقر” أنه قذفها بالعربيةء أو نوم اليس » 
وشمد الآخر أنه أقر” أنه قذفها بالعجمية » أو بوم الجمة » أو بوم اجيس » وشهد الآخر أنه قذفها بوم 
الجمة ففيه وجهان . 

( أحدها ) تكل الشهادة » وهو قول أبى بكر » ومذهب ألى حنيفة » لأن الوقت ليس ذكره 
شرطا فى الشهادة بالقذف » وكذلاك الاسان فلم يؤثر الاختلاف »كا لو شهد أحدها أنه أقر بقذفما بوم 
اجيس بالعر بية » وشهد الآخر أنه أقر بتذفها بوم الجمة بالمجمية . 

( والآخر ) لا سكل الشهادة ؛ وهو مذهبُ الشافعىلأنمما قد فان م تتم الشهادة على واحد منهما 
غ تثبت كا لو شد أحدها أنه تزوجها بوم الخخيس » وشمد الآخر أنه تزوّجها نوم الجعة » وفارق 
الاقرارَ بااقذف » فإنه يجوز أن يكون القر” به واحداً أقر” به فى وقتين بلسانين . 
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قال ل فتى تلامنا وقرتق الاک يينهما لم يجتمما بدا ) 

فى هذه السألة مسألتان . 
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أن الفرقة بين المتلاعنين لاتحصّل إلا بلمائهما جميماً » وهل يعتبر تفريق الحا 1 بنهما ؟ فيه روايتان : 

( إحداها ) أنه ممتير » فلا حصل الفرقة » حتى يفرق الا بنهما » وهو ظاهس كلام الخرّق” » 
وقول أحاب الرأى » اقولاين عباس فىحديثه » فقركق رسول الله صلى الله عليه وس بينهما » وهذا يقتضى 
أن الفرقة لم تحصّلقبله » وفى حديث عوجر قال :“كذبت عليها بارسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلا 
قبل أن ياه رسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا يقتضى إمكان إمسا كما ء وأنه وقع طلاقه » ولو 
كانت الفرقة وقمت قبل ذلاك لما وقم طلاقه » ولا أمكنه إمساكها » ولأن سبب هذه الفرقة بقف على 
الماك » فالقرقة المتملقة به ل تقع إلا ك الحا كفرةة الف . 

( والروابة الثانية 4 تحصّل الفرقة جرد لعائهما » وهى اخقيار ألى بكر » وقول مالك ؛ وألى عجّيد 


e 5 : 4 1‏ 
عنه » وأبى ثور ؛ وداود » وزّفرء وابن المنذر » وروی ذلك عن ابن عباس »لا وى عن عر رضىالله 


8 الى 


م ص 


عه أنه قال « اللعتان ى i‏ ولا تمان أبدأ » روأه سعيد » ولأنه ىق يقتفى التحري.م 
لاؤبد » فر يقف على 2 الما 1 > كالرضاع » ولأن الفرقة لو لم حل إلا بتفريق الما م لساغ ترك 
التذريق إذا كرهاه »كالتفريق لاعيب»والإءسار » ولوجب أن الا 8 إذا ل فرق بيمهما أن ببق النسكاح 
مستمر؟ » وقول الننى صلی الله عليه وسل « لا سَبِولَ للك عَكْه » يدل على هذا » وتفريقه يننهما ممنى 
إعلامه لما حصول الفرقة » وعل ىكلتا الروايتين لا نحصّل الفرقة قبل تام الاعان ممما . 

وقال الشافهى” رحمه الله تعالى : محل الفرقة بلمان الزوج وحده » وإن لم تلقن المرأة » لأنها فرقة 
حاصلة بالقول » فتحصّل بقول الزوج وحده » كالطلاق ولال أحداً وافق الشافمى” على هذا القول » 
وک عن البتّى : أنه لا بتعا باللعان فرقة » لما رُوى « أن الْمَجْلدَ ا لاعن امر أب طَْتَم) او 
َأَنْقَدهُ رسول الله صلى الله عليه وسل لوست الفر'قة لما تد طاق ؛ وكلاً القولين لا بص » 
ِء ل ا اس عه ْ 
لأن النى صلى الله عليه وسل فرق بين الْتلاعدين » رواه عبد الله بن عمر ؛ وسهل بن سعد » وأخرجهما 

0 ٍ. ا 5 

2 » وقال بل : فسكانت سنة لمن كان به_دها أن يفرتق بين المتلاءنين » وقال عر « التلاعنان 


ر 
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وأما اقول الآخر : فلا يصح » لأن الشرع إا ورد بالتفريق بينالتلاعنين » ولا يكو نان متلاعنين 
بلعان أحدها » وإنما فرق التو صلى الله عليه وسل يدلما بعد تمامالاعان منهما » فالقول بوقوع الفرقة قبل 
غ تالف مدلول السنّة » وقمل الت صل الله عليه وسل > ولأن لفظ اللمان لا يتتضى فرقة » فإ 
إما أعان على زناها » أو شمادة بذلك » ولولا ورود اقيرح ار بق بينم ما لم يحصّلالتفريق » وإنما ورد 
الشرع به بعد لعانهما » فلا يجوز تعليقه على بعضه »كا لم ير تعليقه على بعض لمان الزوج » ولأنه فسخ 
ثبت بأَيْمان ععَلفين 3 فم يبت بهمين أحدما كالفسخ لتدالف الاين عند الاختلاف » ويبطل 
ماذ كروه بالفسخ بالعيب » أو العتق » وقول الزوج : اختارى » وأمرك بدك » أو وهيتك لهك » 
أو لنفسك » و 0 ذلك كثير . 

إذا ثبت هذا : فإن قانا: إن الفرقة صل بلعانهما فلا حصل إلا بعد | كال الاءان منهما » و إن قلنا : 
لاحصل ا بتفريق الحا ع لم حر له أن يفرتق ينما إلا بعد كال لمانمءا . 

فإن فرق قبل ذل ك کان تفريقه باطلاً » وجوده كعدمه » وبهذا قال مالك » وقال الشافم : لا تقم 
الفرقة حتى يَُكمّل الزوج لعانه » وقال أبو حنيفة » ومد بن الحسن : إذا فرق ينما بعد أن لاعن كل" 
واحد منهما ثلاث مرات أخطأ السنة » والفرقة جائزة » وإن فرق بينهما بأل من ثلاث فالفرقة باطلة » 
لأن من انی بالثلاث فقد أنى بالا كثر ؛ فیتہ ای الك به 


لابن قدامة م" 


وليا : أنه تفريق قبل مام الامان » فل بصع کا لو فرق بينهما لأقل من ثلاث » أو قبل امان الرأة » 
ولأمها أعان مشروعة لامجوز لدأ 1 ا قبلها بالإجماع » فإذا حم م صح كله »کا مان اللختافيف 
فى البيم » وکا قبل الثلاث » ولأن الشرع إما ورد بالتفرق بم د كال السيب » فلم يجن قبله كسائر الأسواب . 
وما ذکروه - لادليل عليه ولا أصل له » ثم يبطل عا إذا شهد بالدين رجل واصرأة واحدة » أو يمن 
توجهت عليه المين إذا أتى بأ كثر حروفها » وللسابقة إذا قال : من سبق إلى هس إصابات فسيق 
إلى ثلائة » وبسائر الأسباب . قأما إذا تم الاعان قلحا 1 أن يفرق بينهما من غير استئذائهما » لأن النى 
على الله عليه وسل فرق بين التلاعنين ؛ ولم يستأذنهها . وروی مالك عن نافم عن ابن عر : أن رجلا 
لاعن اصي أله فى زمن رسول الہ صلی اله عليه وسل ؛ وانقق من ولدهاء ففرق رسول الله صلی الله عليه 
وسل يبنهما » فألحق الولد”'“بالمرأة . وروی سفيان عن الزعرى عن ہل بن سعد قال: شهدت رسولالله 
صلى الله عليه وس فرءق7" بين المتلاعنين . أخرجهما سميد . ومتى قلا : إن الفرقة لا حصل إلا بتفريق 
الاك » فل يفرق بينهماء فالتكاح باق اله » لأن مايبطل التكاح لم بوجد ء فأشبه ما لولم يلاعن . 
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وفرقة اللمان فسخ . وبهذا قال الشافمى . وقال أبو حفيفة : هى طلاق » لأنها فرقة من جة الزوج » 
تختص التكاح » فسكانت طلاق كالفرقة بقوله : أنت طالق . 

ولها + أنها فرقة وجب محرعا مؤبداً » فسكانت فسخاً كفرقة الرضاع » ولأن اللمان ليس بعري 
فى الطلاق » ولا نوى به الطلاق » فم يكن طلاقاً كسائر ماينفسخ به الدکاح » ولأنه و کان طلا لوقع 
بلعان الزوج دون لمان المرأة . 

كفن 8 نسل 5 

وذحكر بمض أهل الم : أن الفرقة إنعا حصلت بالامان » لأن لمنة الله وغضبه قد وقع بأحدها 
لتلاعنهما » فإن النى صلى ان عليه وسل قال عند الخامسة : « إنها للوجبة »© أى : إنها وجب لمفسة 
اله وغضيه » ولا نعم من هو منهما يقي » قفرقنا يينهما خشية أن يكون هو اللمون » فيعلو امرأة غير 

إلى هنا انتهى تحقيق الاستاذ طه الزينى » وبدأ تعقيق الاستاذ مود فاد , والاستاذ عيد القادر عطا . 

)١(‏ رواء اجماعة عن أبن مر . (ف) 

)يي فى رواية اتفق علبها البخارى ومسل من ردابة سهل بن سعد » فقال النى صلى الله عليه وسل : 
«ذام التفرريق بین كل متلاعنين ٠.‏ (ف) 

(r)‏ عن ابن عماس رضى الله عه م أن رسول الله صلى الله عليه وسل أ رجلا أن يضع يده عاد 
الخامسة على فيه وقال : إنها الموجبة » رواه أبو داود والنسا ورجاله 'ثقات . (ف) 

( ۹ - الغی = ۾) 
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مامونة » وهذا لايحوز »م لا جوز أن بعلو المسامة كافر . ويمكن أن يقال علىهذا : ل وكان هذا الاحتال 
مانم من دوام نكاحيما لمامه من نكاس غيرها » فإن هذا الاحتال متحقق فيه . و »تمل أن يكون 
ان دوم 2 ن ”ت : ف 8 و 

الوجب لافرقة وقوع الاعنة » والغضب بأحدها غير ممين » فيفغى إلى علو مامون لغير ملءونة » أو إلى 
إمساكه للعو نة مغضوب عايها . ومحتمل أن سيب الفرقة النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد ممما إلى 
صاحبه » فإن الرجل إن كان صادةا تقد أشاع فاحشتها » وفضحبها على رءوس الأشهاد » وأقامها مقام 
خزى » وحقق عليها اللمنة والفضب » وقطم نسب ولدها ٠‏ وإن كان كاذب فقد أضاف إلى ذلك اء 
وقذفها مهذه الفرية العظيمة . والمرأة إن كانت صادقة فقد أ كدذبته على رءوس الأشباد » وأوجيت عليه 
لمئة اله . و إن كانت كاذه فقد أفسدت فراشه » وغانته فى نفسما » وألزمعه العار والفضيحة » وأحوجته 
إلى هذا المقام الى » صل لكل واحد منبما نفرة من صاحبه لما حصل إليه من إساءنه » لايكاد 
بام معها حال > فاقتضت حكة الشارع اعتام الفرقة ينما » و إزالة الصحبة المتحضة مفسدة » ولأنه 
إن كان كاذب عايها فلاینہنی أن باط على إمساكها » مع ماصنم من القبيح إام-ا . وإن كن صادقاً 
فلاينبنى أن سکم مع عامه اها » وهذا قال المجلانى : کذہت عليها إن أمسكتها . 
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أنها حرم عليه بإلامان را مؤبد؟ » فلا عل ل » وإن أ كذب تسه فى ظاه اذهب . ولاخلاف 
بين آهل العم فى أنه إذا لم يكذب نفسه لا نحل له إلا أن يكون قولاً شاذا . وأما إذا أ كذب تفه 
فالذى رواه الجاعة عن أسمد أنها لا نحل له أيضاً » وجاءت الأخبار عن عر بن اللمطاب » وعلى بن 
أبى طالب » وان مسعود » رضى الله عنهم : أن التلاعنين لامجتممان أبداً . وبه قال الحسن ؛ وعطاء» 
وجار برك زيد » والتحمى » والزغعرى » والحكم »> ومالاك » والثورى » والأوزاعی »> والش افم » 
وأو عبيد» وأو ور » وأو وسف. 

وعن أحد روابة أخرى : إن أكذب نقسة حلت له 4 وعاد فراشه اله »> وی رواية شاذة 
شد ا حدبل عن اساب 8 قال أبو بكر : لانم أحدا رواها غيره ` ويلبغى أن حمل هذه الروابة على 
ما إذا ل يفرق بيغا الحا 3 . فأما مع تفريق الا 3 بينهءا فلاو جه لبقاء النسكاح بحاله » وقد كرتا أن 
مذهب البتى : أن اللعان لابتعلق به فرقة . وعن سعيد بن المسوب : إن أ كذب نفسه فهو خاطب من 
الطاب . ويه قال أو حنيفة » ومد بن اخسن » لأن فرقة الامان عنذها طلاق . وقال سعيد بن جبير : 
إن أ كذب نفسه ردت إليه مادامث فى المدة . 


ولئا ؛ ماروى سول بن سعد قال ؛ «مضت السئة فى التلاعتين أن يفرق بينمماء لا تمان أبدا» 


(1) روا الشيخان عن سهل بن سعد فى روأية له . (ف) 


لان قدأمة ۹۷ 


روا الموزجانى فى كقابه بإسناده . وروى مثل هذا عن الزغرى » ومالك . ولأنه ريم لاإرتفع 
قبل الخد والتكذيب » فل يرتفع بهماء كتحريم الرضاع . 


ا +9[ نسل چ 

فإن كانت أمة فاشتراها ملاعا م حل له لأن محر بها ريم مۇبد› رمت به على مشستريها 
كالرضاع 0 ولأن المطلق لو إذا اشترى مطلقته لاحل له قبل زوج وإصانة ۽ فما أولى ¢ لأن هذا 
التحريم مؤيد » وتحريم الطلاق ليس عبد » ولأن مرم الطلاق مختص النسكاح » وهذا لاعختص به» 
وهذا مذهب الثافى . 
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قال : ل فإن أ كذب ننسه فلما عليه الحد 4 

وجملة ذلاك : أن الرجل إذا قذف امرأته مم اكذب نقسه قلها عليه الحسد» سواء أ كذبها قبل 
امانها أو بمده . وهذا قول الشافعى » وأبى ثور ء وأصاب الرأى ١‏ ولانمل هم مالقا » وذلك لأن الامان 
أق مقام البيفة فى حق الزوج » فإذا أ كذب نفسه بان أن لمانا كذب » وزيادة فى هقكها » وكرار 
لقذفما » فلا أقل من أن يحب الد الذىكان واجباً بالقذف الحرد فإن عاد عن | كذاب تفه وقال : 
لىبينة أقيمها بزناها » أو أراد إسقاط الخد عنه بالاءان » لم يسمع منه » لأن البيئة واللمان لتحقيق ماقاله » 
وقد أقر بكذب ننسه » فلايسمع منه خلافه . وهذا فما إذا كانت المقذوفة محصنة » فإن كانت غير 
مخصنة فمليه التعزير . 
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وياحقه نسب الولد » سوا ء كان الولد حي أو ميا غديا كان أو فقير؟ء ومهذا قال الشافمى » وأو ور 
وقال الثورى : إذا استاحق الولد اميت نظرنا » فإ ن كان ذا مال لم ياحقه » لأنه نا يدعى مالاء وإن 
يكن ذا مال لقه » وقال حاب الرأى : إن كان الولد اميت ترك ولداً ثبت نسبه من المستاحق » وتبعه 
نسب ابنه » و إن لم يكن ترك ولد لم يصلح استاحاقه » ولم يثبت نسبه » ولا يرث منه للدعى شيا » لأن 
نسبه منقطع بالوت » فل بصح استاحاقه » فإذا كان 4 ولد کان مستاحقا لولده » وتبعه نسب اميت . 

ولناء أن هذا ولد نفاه بالاءان » فكان لهاستلحاقه »كا لوكا نحي » أو كان له ولد » ولان ولد الولد 
بتبع نسب الولد » وقد جمل أو حنيقة نسب الولد تابما لنسب ابنه» مل الأصل تابنا تافرع » وذلاك 


)١(‏ ودواه الدارقطی عنه . (ف) 


MAM‏ للقي 


باطل فأمًا قول الثورى : إنه إتما يدعى مالا » قلذا : عا يد عى النسب والميراث » والمال تبع له فإن 
قيل : فهو متهم أن غرضه حصول الميراث قانا : إن النسب لعفم التهمه لوقه » بدليل أنه لو کان له 
أخر يعاديه فأقربان لزمه » وسةط ميراث أخيه » ولو كان الان ا وهوغنى» والأب ذقير » فاستاحقه 
فمو متم فى |[ حاب نفقته على ابنه » ويةبل قو له » ف کذلاک هاهناء ثم كان ينبغى أن يثبت النسب هاهنا 
لأنه حدق للولد » ولاتهمة فيه » ولا ثبت الميراث الختص بالتهمة » ولا يازم من انقطاع القيم انقطاع 
الأصل . قال القاضى : ويتعلق بالامان أربعة أحكام : حقان عليه : وجوب المد » ولوق السب » وحقان 
له : الفرقة » والتحرم الو بد » فإذا أ كذب نفسه قبل قوله فعا عليه » فلزمه الد والنسب ء فل يقبل فعا له 
0 زل الفرقة » ولا الحرم المؤيد . 
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نم يكذب نفسه » واكن لم يكن له بيئة » ولا لاعن » ق عليه الحد . قان آم عليه بعضه فبذل 
الامان وقال : أنا ألا عن » قبل منهء لأن الامان سقط جيم اد » فيسقط بعضهكالبينة » فإن ادعت 
زوجته أنه قذفها يازا فأنكر » فأقامت عليه بيدة أنه قذفما بالزناء فقال : صدقت البينة » ولمس ذلك 
قذفاء لأن القذف الرى بالزنا كذ » وأنا صادق فما رميتها به لم يكن ذلك | كذابا لنقسهء لأنه مسر 
على رما بالزنا » وله إسقاط اكد بإلامان » و ملعب ااانا فى هذا الفصل كذهينا . 

فإن قال : مازنت ولا رميتها بالزناء فقامت البينة عليه بتذفهاء لزمه اد » ولم تسمع بينقه ولا أمانه 
نص عليه أحمدء لأن قوله : مازنت » تسكذيب للبينة والامان » فلا تثبت له حجة قد أ كذ.ها » وجرى 
هذا رى قوله فى الوديعة : إذا اد عيت عليه فقال . ماأودعتنى » فقامت عليه البينة بالوديمة » فادعي الرد 
أو التلف لم يقبل » ولو أجاب بأنه ماله عة-دى شىء ء ولا يستحق على شيا » فقامت عليه البيئة فادعى 
الرد أو التلف » قبل منه . 
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قال : ( وإن قذفما وائتنى مرن ولدهاء وتم الاءان بينهما بتفريق الا “f‏ نفى عنه إذاذکره 
فى امان . 

وجملة ذلك : أن الزوج إذا ولدت اصيأته ولد يمكن كونه منه فهو ولده فى ا » اقول النىء 
صل ا عايسه و  :‏ الولد فراش » ؛ و لا ينتنى عنه إلا أن ينفيه بالامان الام الذى اجتمعت 


شر وطه »وي أربعة 


)١(‏ رواه الشيخاف عن أنى هريرة. (ف) 


لان قدامة 14 


أحدها : أن نوجد الاءان منهما جميءا » وهذا قول عامة أهل الد وقالالشافعى : ينتنى بامان الزوج 
وحده » لان نف الولد إعا كان بيمينه والتمانه لابيمين المرأة على #كذيبه » ولا ممنى لكين المرأة فى نفى 
النسب وى تثبته » وتتكذب قول من يفيه » و ]نما لامها لدرء الد عنهباء کا قال الله تءالى : ( ودرا 
عنما المَذاب أن تشهد ارتم شهادات اشر إت امن لكر بین ^ . 

ولنا أن النى صلى اف عليه وسل [عا نفى الولد عفه بد تلاعنمما ‏ فلا جوز لفن يومضه كمض 
امان الزوج . 

والثانى : أن 7ل أافاظ الامان منهما يما . 

الشرط الثالث : أن يبدا بلمان الزوج قبل المرأة » فإن بدأ بلمان الرأة لم يمتديه» وبه قال أبو لور 
وابن النذر . وقال مالك » وأصعاب الرأى : إن فمل أخطأ السنة » والفرقة جائزة » وينتئى الولد عفه» 
لان اله :الى عطف امانا على امانه بالواو » وهى لاتقعضى ترتيبهما » ولان الامان قد وجد ممما جميماً » 
فأشيه مالو رتبت » وعند الشافعى الام الامان إلا بالترتيب » إلا أنه یکی عنده لمان الرجل وحده لفقي 
الولد » وذلاك حاصل مع إخلاله بالقرتيب » وعدم كال ألفاظ الامان من الرأة . 

وانا : أنه أنى بالامان على غير ماورد به القرآن والسنة فل بصح » كالو اقتصر على افظة واحدة » 
ولان امان الرجل بينقه لإثبات زناها ونی ولدها » ولمان الرأة للإنتكار » فقدءت بينة الإثنيات كتقديم 
الشهود على الأعان » ولأنّ امان الرأة لدرء المذاب عنما » ولا يتوجه اما ذلاك إلا بلمان الرجل » فإذا 
قدمت امانا على لمانه فقد قدمته على وقته م بصع حكالو قدمته على القذف . 

الشرط الرابم : أن يذ كر نفى الولد فى الاءان » فإذا لم يذ كر ' ينتف إلا أن :ميد الاعان ويذ كر نفيه 
وهذا ظاه كلام الحرق » واختيار القاشى » ومذهب الثافمى . وقال ألو بكر : لايمتاج إلى ذكر الولد 
ونفيه » وينتنى بزوال الفراش » ولان حديث سهل بن سمد الذى وصف فيه الامان ل يذاكر فيه الولد » 
وقال فيه : ففرق رسول الله صلى الله" عليه وسل بينهما » وقضی ألا يدعى ولدها لأب » ولا ری ولدها. 
رواه أو داود . وفى حديث رواه ملم عن عبد الله أن رجلا لاعن اصيأته على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل »> ففرق الى صلى الله عليه وسل نما » وألق الولد بأمه . 

ولنا : أن من سقط حقه بالما ن كان ذكره شرطا كال رأة » ولأن غابة مافى الامان أن ينبت زناها » 
وذلات لابوجب نن الولد »كا لو أقر به أو قامت به بينة ذأما حديث سمل ين سعد فقد روى فيه : 


وكانت حاملا فأنكر ماما » من روابة البخارى . وروی ابن عر : أن رجلا لاعن اصرأته فى زمن 
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٠‏ ۷ ال سى 


رسول الله صل الله عليه وسل » وانتنی من ولدها ؛ قفرق رسول الله صلى الله عليه وسل ينهما » وألمق 
الواد بالرأة ٠‏ والزيادة من الثقة مقيولة ٠‏ فعلى هذا لابدمن ذ كر الولد فى كل لفظة ؛ ومع الاعرن فى 
الخامسة » لأنها من لفظات الاءان . 


وذكر ارق شرطاً خامسا وهو : تفريق الاک بينهما » وهذا على الروابة التى تشترط تفريق 
الا 3 لوقوع الفرقة . فأما على الروابة الأخرى فلا بشترط تفريق الحا م اننى الولد »كا لابشترط لدرء 
الخد هنه » ولا لفسخ السكاح . وشرط أإضًا شرع سادساً وهو : أن يتكون قد قذنها » وهذا شرط 


الاعان » فإنه لايسكون إلا بعد القذف » وسنذكره إن شاء الله تمالى . 


17۷ +8 فص ل که 

وإن ولدت اصرأنه توأمين » وهو أن يسكون بننهما دون ستة أشمر » فاستلحق أحدها ون الآخر 
ةا به » لأن الل الواحد لاوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره . فإذاثبت نسب أحدها منه 
ثبت نسب الآخر ضرورة » لؤملنا مانفاه تابا لما استاحقه » ولم تجمل ماأقر به نابم لما نفاه » لأن النسب 
مقاط لإثباته لالنفيه » وهذا لو تت اصرأته ولد يمسكن كونه مله ٤‏ وعسكن أن کون من غيره » 
ألقناه به احتياطً » ول نقطعه عنه احتياط] لنفيه . فإ نكان قد قذف أمها فطالبته باد فله إسقاطه 
بإلاءان » وحكى عن القاضى : أنه محد » ولا علاك إسقاطه بالامان » وهو مذهب الثافمى . لأنه باستاحاقه 
اعترف بکد به فى قذفه » فلم يسمم إنسكاره بعد ذلك . 


ووجه الأول : أنه لايازم من کون الولد منه انتفاء الزنا عنما »كا لايلزم من وجود الزنا منها کون 
الولد منه » ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينقف الولد عنه » فلا تناق بين لعانه و بين استلحاقه 
لاولد » وإن استاحق أحد التوأمين وسكت عن الآخر لقه » لأنه لو نفاه للحقه » فإذا سكت عنه كان 
أولى . ولأن اصرأته متى أتت ولد لحقه مالم يتقه عنه بالامان . و إن نی أحدها وسكت عن الأخر لحتام» 
a‏ . فإن قيل : ألا نفيتم السكوت عنه لأنه قد نفى أخاه » وهما حمل واحد ؟ قاذا : لوق النسب مبنى 
على التغليب » وهو يثبب جرد الإمكان » وإن كان لم يثبت الوطء » ولاينتفى الإمكان للنفى فافترقا . 
فإن أتث بولد فنفاه ولا من لنفيه » ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر » لم ينتف الثاتى بالاءان الأول » 
لأن اللمان تناول الأول وحده » ويحةاج فى فى الثانى إلى لمان ثان . ومحتمل أنه ينتغى بنفيه من غير 
حاجة إلى لمان ثان » لها حمل واحد » وقد لاعن لنفيه سرة » فلا يحتاج إلى لمان‌ثان . ذكره القاضى» 
فإن أقر بالثانى لقه هو والأول لما ذكرناه . وإن سكت عن نفيه تاه أيضا » فأما إن نى الولد بإللمان » 
ثم أنت بولد آخر بعد سقة أشهر » فهذا من حمل آخر » فإنه لاجوز أن يسكون بينولدين من حمل واحد 


لان قدامة ۷۱ 


مدة ا لجل » ولو امسكن ل تسكن هذه مدة حمل كامل » فإن نتى هذا الولد باللعان انتنى » ولا ينتف 
بغير الاعان » لأنه حمل منفرد . وإن استاحقه أو ترك نفيه لةه وإ ن كانت قد بانت پالامے ان٩‏ » لأنه 
يكن أن وکود قد وطئها بعد وضع الأول » وإن لاعنها قبل وضع الأول فأنت بولدء» 3 ولات آخر 
امك 8ة الشهز م ياسقه الثاتى لأنها بانت بالاءمان وانقضت عدتها يوضم الأول » وكان حماما الثالى بعد 
انقضاء عدتها فى غير كاح فر م إلى فيه . 
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وإن مات أحد التوأمين أو مانا مما » فله أن يلاعن انفى سما وم-ذا قال للشافعى » وقال 
أبو حنيفة : يازمه نسب الى » ولا يلاعن إلا لننى الد » لأن ايت لابصح نفيه بالامان » فإن نسيه قد 
انقطع عوته » فلا حاجة إلى نفيه بالامان » کا لو ماتت امرأته فإنه لايلاعنم ا بعد موتما لقطع الكاح » 
الكونه قد انقطع » وإذا لم يتقف اموت ل يتقف الى » لأنمءا مل واحد . 

ولنا: أن الميت ينسب إليه » فيقال : ابن فلان » ويلزمه ميزه وتسكفينه » فسكان له نفى نسيه» 
وإسقاط مؤت هكالمى » وکا لوكان المت ولد . 


۹ -8 ما 2 

قال : ١‏ وإن أ كذب نفسه بمد ذلك قه الولد ) . 

وجملة ذلك : أن الرجل إذا لاعن اصرأته وني ولدها ثم أ كذب غه ته الولد إذا كان <يا بغير 
خلاف بين أهل الم > وإ ن كان ميا لمقه نسبه أيضاً فى قول أ كثر أهل ال : سواء كان له ولد أو لم 
يسكن » وسواء خاف مالا أو لم مخلف » وذلكلأن النسب حى لاولد » فإذا أقر به لزمه » وسواء تقدم 
إنكاره له أو لم يكن » ولأن سبب نفيه عنه نفيه له » فإذا أ كذب نفسه ققد زال سيب الننى وبطل » 
فوجب أن باحقه نسبه 3 النسكاح الوجب لاحوق أسيه به . 

وين 8 فصل 444 

والقذف على ثلاثة أضرب . 

واجب : وهو أن ,ری امرأته زی فى طهر ل يلأها فيهء فإنه يازمه اعنزالها حى تقفى عدتها» 


فإذا أتت ولد لستة أشهر من حين الزنا وأمكنه نفيه عنه لزمه قذفها » وأنى ولدها » لأن ذلك يمرى 


(1) ف۱۹ :ءدة لمل . ( ۳ ) فى 4 : عات . 
(ع) فى 4م : فلا حاجة . 


V۲‏ الى 


مجرى اليةين فى أن الولد من الزالى » فإذا لم ينفه لةه الولد وورثه » وورث أقاريه » وورأوا منهء ونظر 
إلى بنائه وأخوانه » وليس ذللك مجائز » فيحب نفيه لإزالة ذلك ولو أقرت بالزنا وو قم فى قابه صدةها 
فو کا لو رآها. 

الثانى : أن براهاتزنى » أو يثبت عنده زناه_اء ولیس 0 ؟ ولد باحقه نسيه » أو ثم ولد لمكن 
لال أنه من الزناء أو مخيره بزناها ثقة بصدقه » أو بشيم فى الناس أن فلا ينجر بفسلانة » ويشاهده 
عندهاء أو داخلا إامهاء أو خارجا من عندها » أو يغاب على ظنه غورها» فبذا له قذنها » لأنه روى 
عن عبد الله أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وسل فقال : أرأيت رجلا وجد مع اسأنه رجلا نكم 
جلدعوه “أو قور °° قتلتموه » أوسكت کت ت على غيظ » فد کر أنه تکام أو سدكت لكت وم 2 
عليه النى صلى الله عليه وسل ولأن النى صلى الله عايه وسل | Ca‏ ر على هلال والمجْلا فى قذفی ٩0‏ 
حين رأيا > وإن سكت جاز وهو أحسن »لأنه عسكنهفراقها بطلاقها » و فيه سترها وستر نفسه» 
وايس 9 ولد محتاج إلى فيه . 

الحال الثالث : محرم » وهو ماعدا ذلك من قذف أزواجه والأجانب » فإنه من السكبائر . قال الله 
تعالى : « إن الزين مون امات التافلآت لأؤمتات أمنُوا في الأئيا والآخرة وليم داب 
غلم“ » . وقال النى صلی اللہ عليه وسل : « أ٤ا‏ اصرأة أدخلت على قوممن اوس منم فليست من الله 
فى شىء » ولن يدخاها الله جنته » وأعا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه » وفضحه على 
رءوس الأولين والآخرين » . رواه أو داود. 

قوله : « وهو ينظر إليه » نى يراه منه » فسكا حرم على الرأة أن تدخل على قوم من ليس منم 
حرم على الرجل جحد ولده » ولاحوز قذفها ير من لانوئق بره » لأنه غير مأمون على الكذب 
عليها» ولابرؤيته رجلا خارجاً من عندها من غير أن يستفيض زناهاء لأنه جوز أن يكون دخل سارقا 
أو هاريا » أو لحاجة » أو افرض فاسد » فل عسكنه » ولا لاستفاضة ذلك فى الناس من غير قرينة ندل 
على صدقهم » لاحتال أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك»نا » وفيدوجه آخر : أنه موز » لأن الاستفاضة 


)10( أخر جه مسل عن ابن مسعود ج ۲ ص مم٠‏ باختلاف يسير فى الافظ ٠.‏ (ف) 

(؟) ف۱۸ ةأر قتله. 

( ع ) هو هلال بن أمية قذف أمرأته عند النى بشريك بن حماء وصناء انم أمه اسوادها وأبوه 
عبد ة بن الجد وحديثه فى البخارى وغيره عن ابن عباس » والعجلانی اسه عويمر بن نصر وحدثه رواه 
الشيخان عن سبل بن سعد (ف) 

6 سورة النور آية ٣‏ . 


لان قنامة وذ 


أقوى من خبر الثقة » ولا عخالفة الولد لون والده أو شبههها » ولا اشبهه بغير والدبه » لما روى أو 
هريرة قال : جاء رجل من بنى فزارة إلىالنى صلى الله عليه وسل فقال : إن اعسأبى جاءت ولد أسود . 
إعرض بنفيد » فقال له النبى صلى الله عليه وسل : «هل لاك من إبل ؟ » قال : نعم » قال : «فا ألوائها ؟» 
قال : حمر . قال : «هل فما من أورق ؟» . قال : إن فا لور" . قال : دای أتاها ذلك ؟» . قال : 
عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « فهذا عسى أن يكون نزمه عرق » . قال : ولم يرخص له الانتفاء 


منه . متفق عليه . 


ولأن النا سكلهم من آم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة » فلولا خافنم شبه والديهم لسكانوا 
على خاقة واحدة » ولأن دلالة الشبه ضميفة » ودلالة ولادته على الفراش قوية » فلا جوز ترك القوى 
لمارضة الضعيف ولذلاث لما نازع سعد بن أبى وقاص » وعبد بن رَمْمَة »> ورأى النى صلى الله 
عليه وسل فيه شما بيغا بعتبة »الح الولد بالفراش » وترك الشبه . وهذا اختيار أنى عبد الله بن حامد » 
وأحد الوجبين لأسماب الشافمى . 

وذكر القاضى وأو اعاطاب أن ظاه ركلام أحمد جواز نفيه وهو الوجه الثانى لأصصاب الشافهى »> 
اقول النبى صلی الله عليه وسل فى حديث الها : « إن جاءت به أرق جا ماليا داج 
السا فين سأب الألْيََيْن فهو لاذى رميت به » » فأتت به على النعت السكروه » فقال الننى صلى الله 
عليه و j‏ 7 لو الأعان اکان لى وها شأن » . مل الشبه دليلا على نفيه عنه » والصحيح الأول . 
وهذا الحديث إن يدل على نفيه عنه مع ماتقدم من اماه ونفيه إياه عن نفسه . ممل الشيه صيجحا اقوله 
ودايلا على تصديقه » وما تقدم من الأحاديث يدل على عدم استقلال الشبه بالنى . ولأن هذا كان فى 


: ف النسخ (أورقا) وهو خطاً والصواب ( لورقا )کا فى حح مسل ج ؟ ص ۱۱۳۷ وورق‎ )١( 
جمع أورق مثل حمر وأحمر والاورق مافى لونه سواد وليس عالك بأن عيل إلى الغبرة وفى القاموس مافى‎ 
لونه بياض إلى سواد : والعرق فى الحديث مناه اللاصل ؛ ومع ( جذبه عرق ) : جذبه لون أصل من‎ 
أصو له البعيدة إلى لونه . (ف)‎ 

(۲( أخر جه الشيخان عن عانشة . وأصه : هو اختصم سعد بن أنى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام 
فقال سعد : يارسول الله هذا ابن أخى عتبة بن أنى وقاص » عبد إلى أنه ابئه » انظر إلى شه » وقال عد 
ابن زمعة : هذا أخى بارسول الله » ولد على فراش ان من وليدته فنظر رسول الله صلی الله عليه وسل إلى 
شمه فرأى شصاً بدناً بعتبةفقال : هو لك ياعيد بن زمعة الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجى منه ياسودة 
فلم بر سودة قط ». (ف) ْ 

(۴) أخرجه أبو داود عن ابن عباس . (ف) 

( 4 ) جعدا : شعره ليس سيط أى غير مسترسل جمالياً : لضم الجم وتشديد للم : العظيم الحاق كأنه 
جمل خد الساقين : متلئهما . سابخ الأليتين : عظيمهما 2 (ف) 


V٤‏ المفنى 


موصعم زال الفراش وا نقطع نسب الولد من صاحيه » فلا وشت مع بقاء الفراش الأقتفى لوق نسب الولد 
بصاحبه . و إنكان يعزل عنام أنه فأتت ولد لميبح له نفيه »لما ذكرنا من حديث جابر وألى سءيد . 


وعن ألى سعيد”'؟ أنه قال : بارسول الله إنا نصيب من النساء وتحب الأثمان افنعزل عنهن ؟ قال : 
« إن الله إذا قغى خلق نسمة خاقها » . ولأنه قد يسبق من الاء مالا يحس به فتعاق . وأما إنكان 
لابطؤها إلا دون الفرج أو فى الد ر فأتت بولد فذ كر أععابنا أنه ليس له نفيه » لأنه لايأمن أن يسبق 
الاء إلى الفرج فيماق به ء وه-ذا أ<د الوجمين لأسماب الشافمى » وهو بعيد » لأنه من أحكام الوطاء 
فى الفرج » فلا يقعاق يما دونه كسائر الأحكام . ودلالة عدم الوطء فى الفرج على انتفاء الولد أشد من 
دلالة مخالفة الولد لون والديه . فأما إن وجد أحد هذه الوجوه التى ذكرنا مع الزنا ويحةمل كونه منه أو 
من الزانى » مثل أن زنت فى طهر أصابها فيه » أو زنت فل مزا » وکن هکان يعزل عنهاء أوكان 
لابطؤها إلا دون الغرج » أو كان الولد شب بالزالى دونه » لزمه نفيه » لأن هذا مع الزنا وجب أسبته 
إلى الزاى بدايل أن النى صلى الله عليه وسل 5 ولد اصأة هلال اشريك بن سحاء » بشبهه له ؛ مم 
لمان هلال ها » وقذفه إيإها . وأما إذا أتت زوجته ولد فشك فيه منغير معرفته ازناها فلا حل له قذنها 
ولا اماما ما تقدم من حديث الفزارى » وكذلك إن عرف زناها ولم م أن الولد من الزالى ولا وجد 
دايل عليه فليس له نفيه لأن الولد للفراش ولاءاهر الجر . 

1۷1 8 فصل 8ه 

فإن أ كرهت زوجته على الزنا فى طهر لم يصبها فيه فأتت بولد يكن أن يكون من الواطىء فهو 
منه ولوس لازوج قذفمابالزنا لأن هذا ليس زا متها . 

وقياس الذهب أنه ليس له نفيه » وياحقه النسب » لأن ننى الولد لا يكون إلا بالاءان » ومن شرط 
الاعان القذف » ولان لمان لايم إلا بلءان الرأة » ولا يصح الاعان من المرأة هاهناء لأا لانتكذب 
الزوج فى | كراهما على ذلك » وهذا قول أسحاب الرأى . 

وذكر بعض أ عابنا فى ذلك روايتين : 

(۱) فى یح البخارى ج + ص و١٠‏ عن ابن عیریز أن أيا سعيد الدرى رضى الله عنه أخيره أنه 
بيا هو جالس عند النى صلى الله عليه وسل قال : يارسول الله إنا فصي ب سبي فنحب الآثمان فكيف ترى 
فى العزل فقال : أو نک تفعلون ذلك » لاعليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هى 
خارجة» . قوله : ونحب الآاثمان, ممناه نحب ببعها فلو ولدت صارت آم ولد يمتنع بيعها وأخذ ثمنها ر (ف) 

(۲( أى :لم يبجر فراشها . 


لابن قدامة 07 


إحداها : له نفيه باللءعان لئ عتا اج إلى نفيه » فسكان له نفيه کالو زنت 0 »> وه_ذا مذهب 
الشافعى وهذا 3 بمح عند الشافعى 3 ری ق الولد امان ازوج وحذه U‏ دن لايبرى ذلاك 
فلا يصح عنده الننى ؤلامان هاهنا + وال تءالى أعل : 
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قال : ) وإن فى الجل فى التمانه ' ينتف عنه حى ينفيه عند وضمها له ويلاعن ) . 

اختاف أصحابنا فما إذا لاعن ام أنه وهى حامل » ونتى حماما فى لعاله » فةال المرقق وجماعة لابئتنى 
الل بنفيه قبل الوضع » ولا ينتى حتى يلاعا بعد الوضع › ويلتنى الولد فيه » وهذا قول ألى حدينة » 
وجماعة من أهل السكوفة ٠»‏ لأ الل غير مستيةن ؛ جوز أن يكون رع أو غيرها فيصير نقيه روط 
اوجوده» ولا يحور تعليق اللمان بشرط ¢ وقال مالاك والشافعى وجماعة من أفل الحداز لصح فى الجل 
وينقق عنه » تيحين محديث هلال » وأنه نی ماما » فنفاه عنه النى صلى ايله عليه وسل : ولق بالأول 
ولا اء ران كان هلا وهذا قال النى صلی ا عليه وسل :2 انظروها فن حاءت به » كذا وكذا 
قال ابن عبد البر : الأثار الدالة على ححة هذا القول كثيرة وأوردهاء ولأن ا جل مظنون بأمارات ندل 
عليه » و ذا بٿ لاحامل أحكام مالف بها المائل » من النفقة » والفطر فى الصيام » ورك إقامة الد 
عليها » وتأخير القصاص عنهاء وغير ذللك مما يطول ذكره » و بصح استاحاق الجل » فسكانكالولد بعد 
وضعهة,. وهذا القول هو ڪا موافةةه فاو اهس الأحاديث 3 وما غااف الحديث لابا به 5 ما کان 
وقال ألو بكر : ينتنى الولد بزوال الفراش » ولا يحتاج إلى ذكره فى الاعان احتحاحا بظاهم الأحاديث » 
حيث لم ينقل فما نى وا الى -ل » ولا التعرض أنفيه » وقد ذ كر ذلك ء فام م ن قال : إن ن الولد لاينةنى إلا 
بثقية لع الوضع 0 فاته يحتاج فى فى نفيه إلى إعادة اللعان بعد الوضع » وقال أو حنيفة ومن وافقه » إن لاعنها 
حاملا » 3 أنت بالولد لزمه » وم يتمكن من نفيه » لأن الاءان لا يكون إلا بينالزوجين » وهذه قدبانت 
باءائها فى حال هلها وهذا فيه إإزامه ولد ليس منه » وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا » والله تءالى قد 
جەل له إلى ذلاك طريةا فلا يجوز سده » وإنما تمتبر الزوجية فى الخال التى أضاف الزنا إلبها فيه » أن 
الولد الذى تال به ياحقه إذا لم ينفه فيحتاج إلى نفيه » وهذمكانت زوجة فى تلك الال » فلت نی 
ولدها ¢ والله أعلم 3 


)١(‏ هذه هى الرواية الثانية . (۲) ۸ ۹ف آنه 
(؟) فى وم :کانت زوجته . 


7 الى 
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وإن استادقالجل فن قال لابصح يه قال لايصح استاداقة »وهو الأنصوص عن أحد ومن أجاز 
نفيه قال : بم استلحاقه » وهو مذهب الثافمى » لأنه حكوم بوجوده» بدلهل وجوب النفقة» 
ووقف الميراث 4 قصح الإقرار به كالواود 3 وإذا امتادقة 1 علا نفيه بعد ذيك كالو امتاعحقه بعك الوضم 
ومن قال : لامح استلداقه قال :لو صح استاحاقه ازمه بترك نفيه كال ولود » ولا يازمه ذلاك بالإجماع 0 
ولأن لاشبه را فى الإلاق » بدليل حديث الملاعنة » وذلاك مختص با بعد الوضم فاختص صحة الاستاساق 
به ۽ فملى هذا لو استداته » 3 ثقاه بعد وضعهة كان له ذلك » فأما إن سكت عه 0 يفيه » و ستادقة 
1 بلزمه عند أحد j‏ من [ عن قله 4 لأن تر که يحتمل أن يكون 0 لأنه لايتحةقو<وده إلا أن يلاعا 
فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ماأسافناء9؟ . 


VE‏ 9 فمل 0ه 

وإذا ولات امس أنه ولد سكت عن ثفيه م کا نه زمه اسه ¢ وم يكن له ثقوة بعل ذلك ¢ وبهذا 
قال الشافمى : قال أبو بكر : لايتقدر ذلك بثلاث بل هو على ماجرت به المادة » إن كان ايلا ختی يصمح 
وتشر ااناس 03 وإ ن کان (le‏ أو ظمان نق بأ کل أو اشرب ¢ أو ينام إن كان ناا ¢ أو يارس 
يانه وبسمرج دابته » وإ ركب ويصلى إن حضرت الصلاة » وبحرز مله إن كان غير عرز وأشياه ذلاك 
مك أشذاله » فإن أخره بعد هذا كله ل يكن له نفيه » وقال أو حذيفة : له تأخير ثفيه بوم وبومين 
استحسانا ؛ لأن الننى عقيب الولادة بشق » فقدر بالهومين اقاته . وقال أو اوسف ومد : يتقدر عدة 
النفاس » لأنها جارية مجرى الولادة فى الج 2 وحكى عن عطاءء ومجاهد : أن له نفيه مالم يمترف به » 
فكان له نفيه كالة الولاده . 

ولا : أنه خيار لدفم ضرر متحةق ء فسكان على اافور كيار الشفعة » وقول الى صلى الله عليه وسل 
«الولد لاغراش » عام > خرج منه مأاتفةنا عليه “م السنة الثابته » 4ا عداه ببق على عوم المد 6 
وماذكره أ بو حنيفة بيبطل مخيار الرد بالعيب » والأخذ بالشفعة » وتقديره بمدة النفاس لادايل عليه 
وماقاله عطاء يطل أيضا بما ذكر ناه » ولا يلزم القصاص لأنه لاستيةاء دق لالدقم ضررء ولا الجل لاله 
0 تھی ضرره ٠.‏ 

إذا ثبت هذا : فمل يتقدر الخوار فى الننى جاس الم > أو بإمكان الننى » على وجهين » بناء على 

)۱( فى الذسخ المطبوعة ( لايصح ) والصواب ( نصح )5 ف الشرح اللكبير ج ٩‏ ص ٠٠٤‏ (ف) 

(۲) فى م١‏ : على ماأسلفنا . 

(۳ ) ف ۱۸ : على المموم وسقطت كلة ( الحديث ) . 


لابن قدامة VV‏ 


المطالبة بالشفعة . فإن أخر نفيه عن ذلك » ثم ادعى أنه لال بالولادة » وأمكن صدقه بأن يكون فى 
موضع عن عليه ذلك » مثل أن يكون فى محلة أخرى » فالقول قوله مع يمينه » لأن الأصل عدم الع » 
وإن ل عكن مثل أن يكون ممما فى الدار لم يقبل » لأن ذللك لا يكاد فى عليه » وإن قال : عات 
ولادته ول آمل أن لى ثيه » أو عامث ذلك » وم أعم أنه على الفور » وكان ممن نى عليه ذلك كمامة 
الاس قبل منه » لأن هذا ما نی عليهم » فأشبه مال و کان حديث عبد بإسلام » وإ ن کان فقا لم يقبل 
ذلاك . ويحتمل أن يقبل منه » لأن الفقيه مخنى عليه كثير من الأحكام . وقال عابنا لا يقبل ذلا من 
الفقيه ويقبل من الناشىء ببادية » وحديث العهد باللإسلام . وهل يقبل من سائر العامة ؟ على وجهين . 
وإ ن كان له عذر نمه من الضور انفيه كالمرض والحبسأو الاشتغال محفظ مال اف ضيعته أو علازمة 
غرم مخاف فونه أو غيبته » نظرت » فإن كانت مدة ذلك قصيرة فأخره إلى المضور ليزول عذره م بيبطل 
نفيه » لاله عنزله من عل ذلك ليلاء فأخره إلى الصبح » وإنكانت تطاول فأمكنه التنفيذ إلى الا 1 
ايبەت إليه من إستوفى عليه اللمان والتفى ٠‏ فلم يفعل سقط فيه » فإن لم بعكنه أشهد على نفسه أنه ناف لولد 
اصرآته » فإن لم يفمل بطل خياره » لأنه إذا لم ةدر على تفي هكان الإشماد قاب مقامه» كا يقيم مريض 
الفيئة بقوله بدلا عر الفيئة بالجاع . فإن قال : لم أصدق الخبر عنه نظرت » فإ ن كان مستفيضاً منتشراً 
لم يةبل قوله . وإن لم يكن فضا و کان ار مشمهور العدالة لم يقبل » وإلا قبل . وإن قال : اعم 
أن على“ ذلاك قبل قوله لأنه ما مخ . وإن عم وهو غاب فأمكنه السير فاشتفل به لم يبطل خياره . وإن 
أقام من غير حاجة بطل » لأنه أخره امير عذر . وإنكانت له حاجة عه من السير » فهو على ماذكرنا 
من قبل . وإن أخر نفيه افير عذر » وقال : أخرت نفيه رجاء أن عوت فأستر عليه وعلى“ بطل خياره » 
لأنه أخر نفيه مع الإمكان امير عذر . 
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فإن هى" به فَأَمْن على الاعاء لزمه فى قوم جميماً » وإن قال : أحسن الله جزاءك » أو بارك الله 
عليك » أو رزقك الله مثله » زمه الولد . وبهذا قال أو حنينة » وقال الشافمى : لا يازمه ء لأنه جازاء0© 
على قصده » وإذا قال رزقك الله مله فليس ذلاك إقراراً ولا متضمتا له . 

ولنا : أن ذلاك جواب الراضى فى العادة » فسكان إفرار؟ كااتأمين على الدعاء . . و إن سك ت كان 
إقراراً . ذكره أو بكر » لأن السكوت صلح دلالة على الرضى فى حق البسكر وف مواضع أخرى » 
فبهنا أولى . ونی كل موضم لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلاك فى قول جماعة أهل الع منهم : الشعى » 
والنخعى » وعر بن عبد العزيز » ومالات » والشافنى » وابن المنذر ؛ وأسحاب الرأى . وقال الحسن ؛ له 


)١(‏ ف۱۸ : جزاه. 


۷۸ الى 


أن يلاعن لنفيه مادامت أمّه عنده » يصير لها الولد » ولو أقر به » والذى عليه اور أولى » فإنه أقر نه 
اومن عدو 5 7 3 0 28 


ف علاك جعوله 7 لو يانت مده أمه 8 ولأنه أقر غق عليه 0 يشبل من دحده كسائر الحقوق :5 
فنك € مسا 8ه 


قال ل ولو جاءت امرآته ولد فقال : لم تزن ولسكن ليس هذا الولد منى » فمو ولده فی الک » 
ولا حد عليه لها ) . 

وجملة ذلك : أن المرأة إذا ولدت فةال زوجما : ليس هذا الولد منى » أو قال ليس هذا ولدىء فلا 
حد عليه » لأن هذا ليس يتذف بظاهره » لاحتال أنه بريد أنه من زوج آخر . أو من وطء بشبهة» أو 
غير ذلك » ولكنه بسأل » فإن قال : زنت فولدت هذا من الزنا » فهذا قذف يثبت به الاءان » وإن 
قال : أردت لابشمبنى 7" افا ولاخاقا » فقالت : بلأردت قذفى . فالقول قوله » لأنه أعل عراده » لاسما 
إذا صرح بقوله :لم تزن . وإن قال : وُطْمَت بشمة » والولد من الواطىء » فلا حد عايه اء لأ 
يقذفهاء ولا قذف واطما » وإن قال : أ كرت على الزنا فلا حد أيضا » لأنه لم يقذفها ولا لمان فى هذه 
الواضم » لأنه لميقذفها » ومن شرط الامان : القذف » ويلحقه نسب الولد . وبهذا قال أ:وحنينة . وذكر 
القاضى أن له فى هذه الصورة الآخرة رواة أخرى » أن له الامان » لأنه ؛ مختاج إلى نفى الولد » مخلاف 
ماإذا قال وطئت بشبهة » فإنه يكن ننى النسب بعرص الولد على القافة فيستذنى بذلك عن اللعان » فلا 
إشرع كا لابشرع لمان أمته » لما أمكن ننى نسب ولدها بدعوى الاستبراء» وهذا مذهب الشافعى . 

واا : أن الاءان إنا ورد به الشرع بعد القذف فى قوله تمالى : « راذن مون زواج وَل 
تكن لبا شاد إلا او“ الآبة . ولا لاعن النى صل الله عليه وسل » بين هلال وام أتدكان 
بعد قذفه إياهاء وكذلاك لما لاعن بين عو عر المجلانى واصرأت هكان بعد قذفه إياهاء ولا ثرت الحم 
إلا فى مثله » ولأن نف اللمان إنما ينقفى به الولد بتيامه منهما » ولا يتتحقق الامان من المرأة هنا » فأما إن 
قال : وطثئك فلان بشبهة وأنت تعامين الال ففد قذفها » وله لءانها » وننى نسب ولدها » وقال القاضى 
ليس له نفيه بالامان . وكذلات قال أسعاب الشافسى » لأنه يسكنه ننى نسبه بعرضه على القافة فأشبه مالو 
قال واشتبه عليك أيضا . 

ونا : أنه رام لزوجته » فيدخل فى عموم قوله تعالى : « والذين رمو ن أزواجبم”" » ولأنه رام 
ازوجته بالزنا» فلك لعانها وننى ولدها »کا لو قال : زلى بك فلان . وماذ كروه لايصح فإنه قد لابوجد 


(1) ف۸ أنه لا شی . (؟) سورة النور آية 1 . 
(۳) سورة النور آية ‏ 


لابن قدامة ۷4 


قافة » وقد لايسترف الرجل ما نسب إليه » يغيب » أو عوت » فلاينتنى الولد : و إن قال : ماولدته » وإعا 
التقطته أو استعرته » فقالت : بل هو ولدى منك » م يقبل قول المرأة إلا ببيدة . وهذا قول الشافمى » 
وألى ثور » وأحاب الرأى » لأن الولادة کن إقامة البيئة عليها » والأصل عدمها » م تقبل دعواها 
من غير فة كالدين : قال القافى : وكذيك لاتقبل دعواها لاولادة فا إذا عاق طلاقها ا ولا دعوى 
الأمة لها » لتصير بها أم ولد ويقبل قوها فيها لتقضى عدتها بها »> فملى هذا لاباحقه الولد إلا أن تنم 
بدنة » وهى : امرأة مرضية تشد ولادتها له » فإذا تت ولادتها له لقه نسيه » لأنه ولد على فراشه 
والولد للفراش . 

وذكر القاضى فى موضع آخر: أن القول قول الرأة لقول الل تعالى : « ولا تل لون أن يكن 
ماحل الله فى ازحاممن ٩‏ © وتحريم كانه دایل على قبول قوطا فيه ولأنه خارج من اأرأة تنقفی به 
عدتبا » فقبل قو ها فيه كالحويض › ولأنه f>‏ يتملق بالولادة » فقبل قوها فيه كالحيض . فءلى هذا السب 


لاحق به قبل له فيه بالاءعان 59 فيه وجمان : 
أحدها : ليس له نفيه » لأن إنكاره لولادتما إياه إقرار بأنها ل تلده من زنا فلا يقبل إنسكاره 
لذاك » لأنه #كذيب لنفسه . 


والثاى : له نفيه » لأنه رام آزوجته وناف لولدھا» فكان له نفيه بالاعسان ڪغيره . 
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ومن ولدت اسر انه ولداً لاکن كونه منه فى النكاح لم ياحقه نسبه » ولم محتج إلى نفيه » لأنه 
م أنه يس منه » فلم ياحته » کا لو أت به عقيب نسكاحه ها » وذلاك مثل أن تألى به لدون سته أشهر 
من حين زو جما » فلا يلحق به فى قول کل من عامنا قوله من أهل العل » لأننسا نعل أنها علقت به قبل 
أن بزو جما » وإ نكن الزوج طفلا له أفل من عشر سنين فأنت أمأته بولد لم يلحقه » لأنه لابوار" 
ولد لمثله ولا يمكنه الوطء . وإن كان له مشر لمات امرأته لقه ولدها » اقول الى صلى النى صلى 
اله عليه و س : « واضر نوم على الصلاة لمشر » وفرقوا يينهم فى الضاجع » . وقال القاضى : ياحق 
به إذا أت به لتسمة أعوام ونصف عام مدة ا لجل » لأن الجارية بولد لهسا لتسع » فسكذلاك الغلام » وقال 
أو سكر : لابلحقه حتى يبلغ » لأن الولد إنما يسكون من للساءء ولا ينزل حتى يبلغ . 


. سورة البقرة آية مم‎ )١( 

(؟ ) فى المطبوعة يوجد واد لاله . خطأ . وفى 78 : لابواد واد مثله 

)۲( أخرج أحد وأو داود والجا م عن ابن مر قال قال ر سول الله صلى الله عليه وسل : مرا 
أو لاد کبالصلاة رم ناء سبع سئين وأضربو معليبا وم أبناء عثر منين وفرقوا يومف الضاجم» (ف) 


A۰‏ الى 


ولنا : أنه زەن يمسكن البلوغ فيه فياحقه الولد كالبالغ . وقد روى أن عمرو بن الماص وابنه عبد 
الہ لم يسكن بينهما إلا اثنی عشر عام وأمر النى صلی الله عليه وسل بالتفريق ينهم » دليل على إمكان 
الوطء الذى هو سيب الولادة » وأما قياس الغلام على الجارية ففير سميح » فإن الجارية كن الاستمتاع 
بها لنسم عادة » والفلام لايمكده الاستمتاع لقسم » وقد حيض لنسم » وما عمد بلوغ غلام اتسع » 
ولو تزوج رجل امرأة فى محاس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم » ثم أنت أمرأته بولد استة أشهر من حين 
المد أو تزوج مشرق عغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد ل باحةه » و بذلا قال مالك » والشافمى» 
وقال : أو حنيقة ياحقه نسبه لأن الولد ها ياحةه بالءقد ومدة الل » ألا ترى ا قم إذا معى 
زمان الإمكان لمق الولد وإن عم أنه لم حصل منه الوطء . 


واا : أنه لم صل إمكان الوطء بهذا المقد ؛ فلم يلحق به الولد » كزوجة اءئسنة » أو کا لوولدته 
لدون ستة أشمر . وفارق ماقاسوا عليه » لأن الإمكان إذا وجد لم بل أنه ليس منه قطم) » لجواز أن 
كو ن وطنها من حيث لابعلم » ولا سبول لنا إلى معرفة حقيقة الوطء » قماقنا ال على إمكانه فى 
النسكاح » ولم جز حذف الإمكان عن الاعتبار » لأنه إذا انتنى حصل اليقين بإنتفائه عنه» قل جز إلحاقه 
به مع بقين كونه ايس منه و إن ولدت امرأة مقطوع ال كر والأنثيين لم يلحق نسبه به فقول عامة أهل 
الل ؛ لأنه يستحول منه الإنزال والإيلاج » وإنقطمت أنثياه دون ذكره فتكذلاث . لأنهلاينزل مامخلق 
منه الولد ء وقال أحابنا : ياحقه النسب»ء لأنه يتصور منه الإيلاج ويتزل ماء رقيقا . 


ولنا . أن هذا لا محاق منه ولد عادة » ولا وحد ذلك » فأشيه ما لو قطم ذ کره مما ولا اءتبار 
بإبلاج لاخلق منه الولد »كا او أو إصبعه . وأما قطم ذكره وحده فإنه ياحقه الود لأنه كن 
أن يساح فيعزل ماء خاق منه الواد . ولأساب الشافى اخقلاف فىذلات على نحو ماذكرنا من الللاف 
عندنا . قال اين اللبان : لا يلحقه الولد فى هاتين الصورتين فى قول اجهرر . 


وقال بعضهم : ياحقه بالفراش » وهو غلط » لأن الولد نا يلحق باافراش إذا أمسكن ألا ترى أنها 
إذا وادت بعد شهر منذ لزوجما لم يلحقه » وههنا لا »كن لفقد انى من المساول » وتعذر إيصال الى 
إلى قمر الرحم من الجبوب . ولا ممنى لقول من قال جوز أن تستدخل الرأة منى الرجل فتد.ل » لأن 
الولد مخلوق من منى الرجل والمرأة جميما » ولذللك يأخذ الشبه منهما » وإذا استدخلت النى بغير جاع 
لم حدث ها لذة تى بهاء فلا مخعاط منمما ء ولو صح ذلاك لكان الأجتبيان الرجل والرأة إذا تمادق 
[ على ] أنها استدخات منيه وأن الولد من ذلك انى يلحقه نسبه » وما قال ذللك أحد . 


لابن ق دامة ۸۱ 
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وإن طلق امات وهى حامل فوضعت ولداً ثم ولدث آخر قبل مضی ستة أشهر فو من الزوج 
لأننا مل أنهما حمل واحد » فإذا كان أحدها منه فالآخر منه . وإ ن کان بينهما أ كثر من سقة أشهر 
لم باحق الزوج » وانتنى عنه من غير لمان » لأنه لايمسكن أن يكون الولدان حملا واحدا » وبينهما مدة 
الجل ل أنها علقت به بعد زوالالزوجية » وانقضاء المدة » وكونها أجنبية » فى كسائر الأجنبيات . 
وإن طلقها فاعئدت بالأقراء ثم ولدت ولد قبل مغى سقة أشهر من آخر أقرائها لوقه » لأننا تيقنا آم 
ل ل بعد انقضاء عدتها » ونمل أنها كانت حاملاً به فى زمن رؤية الدم » فيازم ألا يكون الدم حيضا » 
فم تنقض عدتها ه . وإن أتت به لأ کار من ذلاك لم باحق بالزوج . وهذا قول أى المباس بن سرح . 
وقال غيره من أصاب الشافعى باحق 4 ¢ لأنه يكن أن يكون مه والولد يلحق بالإمكان : 

ولذا : أنها أنت به بعد الح بانقضاء عدتها فى وقت يمكن ألا يكو ن منه » فل لةه کا لو انقضت 
عدتما وضع الجل » وإنا يمتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو الءدة » وأما بمدها فلا يكت بالإمكان 
لاحاقه » وإ يكثنى بالإمكان لنفيه » وذلك لأن الفراش سبب ؛ ومع وجود السبب يكت بإمكان المكة 
واحتاها » فإذا انتنى السبب وآثاره فينتنى الح لانتفائه » ولايلتفت إلى محرد الإمكان . وال أعل : 

فأما إن وصعته قبل انقضاء المدة لأفل من أربع سف یرل 5 بااز دج ¢ و نتف عله إلا باللمان . 
وإن وضعقه لأكز من أربع سنين من حين الطلاق وكان 5 انی عنه بغير لمان » لأننا علمنا أنها 
عاقت به بعد زوال الفر اش . وإلث كان ر حي فو ضمته لأكثر من أر 0 سئين مند أنقضت المدة 
فكذلك» لأنها علقت به بعد البينو نة » وإن و ضءقه لأ کار من 3 بع سنين منذ الالاق › و لأقل مها 
منذ انقضت المدة » ففيه روايتان : 

إحداها : لايلحقه » لأنها لم تعاق به قبل طلاقها » فأشبمت البائن . 

والثانية : يلحقه » لأنها فى حك الزوجات فى السكنى والنفقة والطلاق والظبار والإيلاء» والحل 
فى رواءة » فأشبه ما قبل الطلاق . 
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فإن غاب عن زوجته سفین فبلئتها وفاله فاعتدت ونسكحت نكاحاً یا فى الظاھی » ودخل بها 
الثانى وأولدها أولاداً ّم قدم الأول » فسخ نسكاح الثاتى » وردت إلى الأول » وتمتد من الثانى » 
(1) ف المطبوعة : أنهم » والسياق يعَتَضى ما أثبتئاه من وم ء ۱۸ ۰ 
( ۱ الى دام 


عب يوج هته 


000 المفسدى‎ A - 


وكا عليه صداق مثلماء والأولاد له » لأنهم ولدوا على فراشه . روى ذلك عن على رضى الله عنه » 
واهو قول الثورى ؛ وأهل المراق » واين أنى ايى » ومالك » وأهل المجناز» والشافمى » وإسحاق » 
وأى بوسف » وغيرم من أهل العم » إلا أبا حنيقة قال : الولد للأول » لأنه صاحب الفراش » لأب 
اکا حه نيح ابت » وانسكاح الثانى غير ثابت » فأشهه الأجنى . 


بولا أن الثاتى انفرد بوطتها فى نكاسم باحق النسب فى مثله”"؟ » فسكان الولد له دون غيره » كولد 


الأمة من زوحها 0 رةه دون سودها ¢ وفارق الأجنى ¢ فإنه ليس له سكاح 5 
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وإن وطيء رجل اصرآة لا زوج لها بشبهة » فأتت ولد لةه نسبه . وهذا قول الشافعى وألى حنيفة . 
وقال القاضى : وجدت عط أبى بكر: أنه لايادق به » لأن النسب لاياحق إلا فى نكاح صميح أو فاسد 
أو ملاك أو شبهة ملاث » ولم وجد ثىء من ذلك » ولأنه وطء لايستند إلى عقد فل باحق الولد فيسه 
بالوطء“ كالزنما . والصحيح فى المذهب الأول . 

قال أحمد : كل من درأت عنه الحد المقت به الولد » ولأنه وطء اعتقد الواطىء <-له » فاحق به 
النس ب كالوطء فى التكاح الفاسد . وفارق وطء الزنا» فإنه لابعتقد الحل فيه . ولو تزوج رجلان أختين 
فناطا ما عند الدخول » فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى » فوطئها وحمات منه » للق الولد 
بالواطىء » لأنه وطء يعتقد حله » فاحق به الس ب كالوطء فى نكاح فاسد . 

وقال أو بكر : لايكون الولد للواطىء » و ]ءا يكون للزوج . وهذا الذى يقتضيه مذهب ألىحنينة 
لان الولد للفراش . 

ولنا : أن الواطىء انفرد بوطكهسا فما باحق به السب » فاحق به کا لو لم تسكن ذات زوج » وکا 
لو زوجت اصرأة المفقود عند الم يوفانه شم بان حيا . والخسبر مخصوص بهذا » ننقيس عليه ما كان 
فى معناه . وإن وطئت اصيأنه أو أمته بشموة فى طهر لم بصيها فيه فاعتز هما حتى أتت ولد لستة أشهر 
من حين الوطء هق الواطىء » وانقنى عن الزوج من غير لمارف . وعلى قول ألى بكر وألى حنيفة : 
باحق الولد للفراش . و إن أنسكر الواطىء الوطء فالقول قوله بذسير يمين » وياحق نسب الولد بالزوج » 
لأنه لايمسكن إلحاقد بالفسكر » ولا :قبل دعوى الزوج فى قطع نسب الولد . وإن أتت بالواد دون ستة 
أشهر من حين الوطء اق الزوج بكل حال » لأننا نعل أنه ليس من الواطیء . و إن اشتركا فى وطلبا 


(۱) ف۸ مله (؟) فم م وم : الوط. فيه 
٣ (‏ ) ف المطبوعة : فغاط ممما )٤(‏ ف ۴۹ : بالزروج 


لان قدامة Af‏ 


فى طهر فأتت يولد يكن أن يكون منمءا لت الزوج » لأن الولد للفراش » وقد أمسكن كو له منه . 
وإن ادعى الزوج أنه من الواطىء فقال بعض أحابنا : يعرض على القافة معهه| » فياحق يمن أطقته به 
مهما » فإن ألحةته بالواطىء لقه » و علا نفيه عن نفسه » وانتنى عن الزوج بغير لمان . وإن أنه 
بالزوج لق › وم علاك نفيه باللعان فى أصح الروايتين . والأخرى : له ذلاك . وإنأطقته مهما لحق مهما » 
و ملاك الواطىء نفيه عن تفه . وهل ملاك الزوج نفيه بالامان ؟ على روايتين . وإن ١‏ 'وحد قافة » 
أو أنسكر الواطىء الوطء» أو اشتبه على القافة » لمق الزوج » لأن القتضى لاحاق النسب به متحقق » 
و وجد مابعارضه » فوجب إثبات حدكه . ويحتمل أن ياحق الزوج بكل حال » لأن دلالة قول 
القافة ضميفة » ودلالة الفراش قوية » فلا جوز لرك دلالته ممارضة دلالة ضميفة . 
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وإن أتت ولد فادعى أنه ٥ن‏ زوج قبله نظرنا » فإن كانت زوجت بعد | نقضاءالمدة لم باحق بالأول 
محال » وإ ن کان بعد أدبم سنين منذ بانت من الأول لم باحق به أبضاً وإن وضعته لأقل من ستة أشهر 
منذ تزوجها الثشالى لم باحق به . وينتنى عنما . وإ ن کان لأ كثر من ستة أشهر فهو ولده » وإن كان 
لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثانى » ولأفل من أريع سنين من طلاق الأو ل ؛ وم بعل انقضاء 
المدة عرض على القافة » وألحق عن ألقته به منهماء فإن ألقعه بالأو ل انتفى عن الزوج بغير لمان و إن 
ألحفقه بالزوج انتنى عن الأول » وق الزوج وهل له نفيه بإللءان ؟ على روايتين : 


۹A۲‏ 99 مسألة 8ه 


قال : ل( والاءان الذى يبرأ به من الد أن يقول الزوج عضر من الها د : أشهد بالل اند زنت » 
ويشير إلا » وإن لم تسكن حاضرة سماها ونسبها» حتى يكل ذلاك أربع صرات » ثم بوقف عند الخامسة 
ويقال له : اتق الله فإما امو جبة » وعذاب الدنيا أهون من ء-ذاب الأخرة » فإن ألى إلا أن م فليةل : 
ولمنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزنا » وتقول هی : أشهد بالل اة د كذب أر بع 
ميات » ثم توقف عند الخامسة ووفك خوف الرجل » فإن رأت إلا أن تم فاعةل : وغضب الله 
علمها إن كان من الصادقين فما رماها به من الزنا 4 . 

فى هذه اسألة مسألتان : 


AY‏ 8 إحسداها :8ه 


أن الاءعان لايصح إلا محر دن الاک ¢ أو من قوم مقامه . وهذا مذهب الث انى ¢ لأن النى" 


A4‏ اا 


صل ايله عايه وسل آم أل هلال ن ع أمية أن يستدعى زوجته إليه » ولا عن بينهما» ولأنه إما عيينف › 
وإما شمادة» 0 كان فن شرطه الا 0 . وإن راضى الزوجان بفير الها O‏ يلاعن بينهما لم يصح 
ذلاك » لأن الاعان مبنى على التغليظ والتأ کید » فلم جز بغیر الحا 3 كاد . وسواءكان الزوحان حرين 
أو ما وکین فى لاع كلام انرق . وقال أكداب الشافمى : لاسيد أن يلاعن بين عبده وأمته» لأن” 
إقامة الحد علمهما . 


ولفا : أنه لمان بين زوجين » فل جز افير الما 1 أو نائيه ءکالامان بين ارين . ولا نسل أن السيد 
علاث إقامة الخد على أمقه المزوجة . ثم لايشبه الاءان الحد » لأن الحد زجر وتأديب والامسان إما شهادة » 
وإما مين فافترقا » ولأن الامان دارىء لاحد وموجب له » رى مجرى إقامة البينة على الزناء و < 
به أو بنفيه . و إن كانت الرأة حفر لاتبرز لوا جما » بعث ممه عدولا ايلا عنوا بينهما » وإن بعث 
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وإسةحب أن يكون اللعان گور جاعة من المسامين 0 لأن ان عباس وان عمراء» وسهل بن سمدا»‎ 
فدل ذلاك على أنه ضير ه(“بهم كير 4 لأن الصبيان 3 محضرون المجالس‎ ٠ حغروه مع حدانة اسنام‎ 
. تبأ لار جال . ولان لمان بنى على التخليظ مبالفة فى الردع به والزجر ء وفع له فى الجاعة أبلغ فى ذلك‎ 
ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة » لأن بدنة الزنا الذى شرع اللءان من أجل الرعى به أأربعة » وليس شىء‎ 
من هذا واجباً . ويستحب أرث يتلاعنا قياماً » فيبدأ الزوج فيلتءن وهو قالم . فإذا فرغ قامت الرأة‎ 
فالتعنت وی فا٤ . لماروى عن الننى صلى الل عليه وسل أنه قال هلال بن أمية : م م فاشمهد أريع‎ 
شهادات » » ولأنه إذا قام شاهده الناس » فكان أبلغ فى شهرته » فاستحب كثرة 3 ؛ ولاس ذلاك‎ 

واجباً . ومبذا كله قال أبو حديفة » والشافمى » ولا امل فيه الفا . 


١ (‏ ) أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عياس قال ؛ جاء رجل إلى النى صل الله 

عليه وسل فقال : إن امآتی زنت وسکت رسول الله صلى الله عليه وسل کاله منکس ف الارض * ثم رفع 
رأسه فقال : قد أنرل الله فيك ونی صاحبتك فائت ہما لجاءت فقال : قم فاشبد أربع شبادات إل انتهى من 

الدر المثور ج ۾ ص ۲۳ . وورد فى سان أنى داود ج ۲ ص مومه عن ابن عباس » فتقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أرسلوا إليبا غخاءت . . . فقال وقول الله صل الله عليه وسل : لاعنوا بينهما . وفى رواية لای 
داود قبلبا ص ۳ جه » فقام هلال بن أمية فشمد . شم قامت فشودت (ف) 

(؟) فى وم : بغير عا (؟) ىمر : يدر الحد ويوجبه. 

(4) منالخفر » وهو : شدة الحياء . 

(ه) ف وس : على حضور جمع . 


لان قدأهة A‏ 


1A۵‏ 8 فصل 5ه 

قال القاضى : ولا بستحب التغليظ فى الاعان يمكان ولا زمان » و-هذا قال أو حفيغة » لأن الله تهالى 
أطاق الأ بذللك » ول يقيده بزمن ولا مكان ء فلا جوز تقييده إلا بدليل » ولأن النى صلى اله عليه 
وسل اس الرجل بإحضار اميأته » ولم خصه بزمن » ولو خصه بذلك لنقل ولم ءل . وقال أبو امطاب : 
إستحب أن يقلاعنا فى الأزمان والأما کن التى تمظم وهذا مذهب الشافعى » إلا أن عنده فى التذاوظ 
بالسكان قواين . 

أحدها : أن التنايظ به مستح ب كالزمان . 

والثانى : أنه واجب » لان النى صلى اش عليه وسل لاعن عند المنير » فسكان فمله بيا لاان » 
ومعنى التغليظ بالمكان : أنهما إذا كانا عكة لاعن بدنهما بين الركن والقام » فإنه أشرف البقاع » و إن 
كانا فى المدينة فمند مذير رسول انه صلى الله عليه وسل » وفى بدت المقدس عند الصخرة » وؤسائر البلران 
فى جواممما » وأما الزمان فبعد المصر لقول الل تمالى : ( حبسو ا من مد الصلآة فيان بال )20 
وأجمع الفسرون على أن الراد بااصلاة صلاة العمسر . قال أبو الطاب فى موضع : أو بين الأذانين » لأن 
الدعاء”" بينهما لابرد » والصحيعم الأول » ولو استحب ذلك لفمله الننى صلى الله عليه وسل » ولو قله 
لفقل ول بسع ت رکه وإهاله . وأما قوم : إن الننى صلى الله عليه وسم لاعن بينهما عند انير » فلوس هذا 
فى شىء من الاحاديث امشهورة . 

وإن ثدت هذا : فيحتمل أنه كان 3 الاتفاق » لأن حاسه کان عفده » فلاعن بیمما فى اسه . 
فإ ن کان الاعان بين كافر بن ك فی کاک فى اللعان بين المسلين . و تمل أن يفاظ فى اأكان لقو 
فى الأعان : وإنكان لمم عواضم يمظمونها ويتوقن أنيحلفوا فبهاكاذبين حافوا فيهاء فملى هذا يلاعن 
ينها فى مواضعهم اللالى يمظمونه! التمسرالى فى الكنيسة » والبهودى فى البيعة » والغجوسى فى بيت النار 
وإن لم يكن لم مواضع يعظمونها حلفهم الجا 1 فى حلسه ء لتعذر التغليظ بالكان » و إن كانت المسامة 
عاضا وقانا إن الاءان بينهما يكون فى السدد وقفت على بابه ولم ندل » لأن ذللك أقرب الواضم إليه . 


“A‏ ة8 المسألة الثانية فى ألفاظ الامان وصفته :2ه 
أما ألفاظه فهى خسة فى حق كل واحد منهما . وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه » ويقول له : 


() سورة المائدة آي 1ء . 
(۲) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل ه لابرد الدعاء بين الآذارنف 
والإقامة » (ف) 


43 المفنى 


قل أربع مرات : أشهد باه إلى أن الصادقين فما رميت به زوجتى هذه من الزنا » وبشير إليها إنكانت 
حاضرة » ولا يحتاج م-م الحضور والإشارة إلى نسبها وتسميتهاء كلا يحتاج إلى ذلك في سائر المقود . 
وإنكانت غائبة أسماها ونسبها » فقال ام ألى فلانة بنت_فلان » ويرفم فى نسبها حتى يذ المشاركة بينها 
وبين غيرها . فإذا شببد أربم رات وقفه الها 3 وقال له : اتق الله فإنها اللوجبة » وعذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة » وكل شىء أهون من لمنة الله » وبأ رجلا فيضم يده علىفيه » حتی لايبادر باتخامسة 
قبل الوعظة ثم أ الرجل فيرسل بده عن فيه ¢ فإن راه عى ف ذلاك قال له قل : وأن لعئة الله عل“ 
إن كنت من الكاذبين فما رميت به زوجتى هذه من الزنا . 

9 يأ الرأة بالقيام » ويقول ها قولى : أشهد بالله إن زوجى هذا لمن السكاذبين فما رمالى به من 
الزنا » وتشير إليه » و إن كان غائبا أسمته ونسبته » فإذا كروت ذلك أر بع سات وقفها ووعظها کا ذ كرنا 
فى حق ازوج » ويأص اعرأة فتضع يدها على فیا » فإن رآها تمغى على ذلاك قال لها قولى : وإن غضب 
الله على إن كان زوجى هذا من الصادقين فما رمالى به من ازا . 

قال إسحاق بن منصور : قات لأحهد : كيف يلاعن ؟ قال : على ما كتاب الله ؛ يقول أربع عات 
أشهد باه إلى فما رميتها به لرن الصادقين » ثم بوقف عند الحامسة فيقول : امنة الله عليسه إن كان 
من الكاذبين 8 

والرأة مثل ذلاك لوقف عند اعخامسة » فيقال ها إتقى الله » فإنها الوجبة توجب عليك المذاب » 
فإن حافت قالت : غصب الل عامها إن کان هن الصادقين . وعدد هله الألفاظ اة شرط ف الاعان . 
فإن أخل بواحدة منها لم يصح على ماذكرناه فما مضى . وإن أبدل لفلا منها فظاه كلام ارق أنه جوز 
أن يبدل قوله إلى من الصادقين بقوله » لقد زنت » لأن معناهها واحد » ووز ها إبدال إنه من الكاذيين 
بتوذا : اق د كذب » لأنه ذكر صفة اللما ن كذلاك ؛ واتباع لفظ النص أولى وأحسن . وإن أبدل لفظة 
« أشبد » بلفظ من ألفاظ اليين فقال : أحاف أو أقسم أو أول ل بعتد به. 

وقال أو الطاب : فيه وجه آخر : أنه بعل به لأنه ألى بالعنى » فأشيه مالو أبدل « إلى أن 
الصادقين » بقوله : لقد زنت . ولاشافعى وجمان فى هذا . والصديح : أنه لامح 0 لأن ماأعتير فيه 
اظ الشهادة : يم غيره مقامهكالشهادات فیا لقوق : ولأن الامان يقصد فيهالتغليظ ¢ واعتيارلفظط الشهادات 
أباغ فى التخليظ » فل يز تر كه » ولهذا لم جز أن قم الله من غير كلة تقوم مقام أشهد . 

والثانى 9" : بعتد به لأنه أتى بالمعنى أشبه ماقبله » وللشافهى وجمان كبذين . وإن أبدل لنة 

)00( فى ا مطبوعة : أتق الله وأست هذه بأء علة فتحذف بل هى فاعل . 

(؟) من وجوه الرأى فى القسم بالله دون كلته تقوم مقام أشبد . 


لابن قدامة AV‏ 


الامنة بالإبعاد لم ير » لأن لفظ الاءفة أباغ فى الزجر » وأشد فى أنفس الناس » ولأنه عدل عن المخصوص. 
وقيل : يحوز» لأن معناها واحد . وإن أبدلت الرأة لفقلة الفضب بالامنة ل يمر ء لأن النضب أغاظ » 
ولهذا خصت المرأة به لأن العرة بزناها أقبح » وإنمها بفعل الزنا أعظم من إ#ه بالقذف . وإن أبداتها 
بالسخط خرج على وجهين فما إذا أبدل الرجل لفظة الامنة بالإبماد . و إن أبدل الرجل افظة الامنة بالقضب 
احتمل أن ود لأنه أبلغ واحتمل ألابجوز » لخالفته الخصوص . 


قال الوزير عى بن هبيرة رحمه الله تعالى : من الفقهاء من اشترط أن بزاد » بعد قوله : من الصادقين 
[ قوله ] : فما رميتها به من الزنا . واشترط فى نفيها عن نفسما | قوطا ] : فما رمانى به من الزنا» ولاأراه 
يحتاج إليه » لأن الله سبحانه أنزل ذلاك وبينه » ول يذكر هذا الاشتراط . 

وأما موعظة الإمام لما بعد الرابعة وقبل الخامسة فى مستسبة فى قول أ كثر أهل الم » لا روى 
ابن عباس قال : « لا كانت الخامسة قيل : ياهلال » اتق الله فإنها للوجبة » التىتوجب عليك المذاب . 
فقال : وال لايمذبى الله علمها كالم يحلدتى عايها » فشهد اللامسة . فلا كانت الامسة قيل : لها اتو © 
الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وإن هذه الموجبة التىآو جب مايك المذاب » فتاكأت 
ساعة » ثم قالت : والله لاأفضح قوى » فشهدت الخامسة : أن غضب الله عايها إن كان من الصادقين » 
وروى أو إسحاق الجوزجالى بإسناده حديث التلاعنين قال : « فشهد أربع شهادات بال إنه اول 
الصادقين ؛ ثم أمى به فأمسك على فيه » فوعظه وقال : ويحك كل شىء أهون عليك من امنة الله » ثم 
أرسل فقال : لمنة الله عليه إن كان من السكاذيين » نم دعاها فقرأ عايها » فشهدت أربع شمادات بال 
إنه من السكاذبين » ثم اس بها فأمسك على فيها» وقال : وبح ك كل شىء أهون عليك من عذاب الله . 


وذڪر الحديث © . 


AV‏ +8 فمل 8ه 

وبشترط فى صمة الامان شروط ستة أحدها : أن بكون عحضر الإمام أو نائبه . والثالى : أن 
يألى كل واحد مما پاللمان لمك إلقانه عليه ¢ فإن بادر 4 قبل .“أن اميه الإمام عليه 1 ا ¢ 8 و حلاف 
قبل أن يحلفه الحا 3 . الثالث : اس كال افظات الامان الجة » فإن نقص منها افظة لم بصحح . الر اع : 
أن ياتى بصورته إلا ماذكرنا من الاختلاف فى إبدال لفظه بمثلها فى العنى . الخسامس : التر تيب » فإن 
قدم لفظة الامنة على شىء من الألفاظ الأر بمة أو قدمت المرأة اعامها على لمان الرجل لم يعتى به » السادس: 
الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحيه إن كان حاضراً » وتسميته ونسبته إنكان غائياً » ولا يشترط 


. ف المطبوعة : اتق خطأ : ومان الخطوطات أولى‎ )١( 


M‏ التق 


حضو رها مما » بل لو كان أحدهاغائياً ءن صاحيه مل أن لاعن الرجل فى المسجد والرأة مى بابه _ 
ادم إمكان دخوها اث جاز 5 
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وإنكان الزوجان يعرفان العربية )جز أن يمنا“ بغيرها لأن اللمان وردف القرآن بلةظ المربهة . 
وإنكانا لا يحسنان ذلاك جاز لا الالدمان بلسامهم! ء لموضع الحاجة . فإ ن كان الها < بحسن اسانهما جرا 
ذلا . ويستحب أن حفر معه أريمة تحسنون اسانهما . وإ ن كان الا 3 لاحسن اسائهما فلا بد من 
ترجمان . قال القاضى : ولا جزىء فى الترجفة أقل من انين عدلين » وهو قول الشافمى وظاهر قول 
الحرق » لأنه قال : لايقبل فى الترجة عن مى حا 3 إليه إذا لم يعرف لسانه أقل من عدلين يعرفان 
اسانه . وذ كر أو الطاب روابة أخرى :أنه نحزىء قولعدلواحد . وهو قول أ لى حذيفة ول 
ذلاك فى موضع آخر إن شاء الله تعالى . 


3۲۸۹ و مسال 8ه 


قال  :‏ وإ ن كان بيمءا فى اللمان ولد ذكر الولد . فإذا قال : أشهد الله لقد زنت » يقول : وما هذا 
الولد وادى . وتقول فى أشهد بالل لف د كذب وهذا الولد ولده ) . 

وجملة ذلا : أنه مت ی کان الامان لننى ولد فلا بد من ذكره فى لعانهما . وقال الشافمى لاتحتاج امرأة 
إلى ذكره لأا لاتنفيه و عا احةاج الزوج إلى ذكره لنفيه . وقال أبو بكر : لاحتاج واحد منمما إلى 
ذكره وينتنى بزوال الفراش . 

وانا : أن من سقط حقه بالامان اشترط ذكره في هكالمرأة . والمرأة أحدالزوجين » فكان ذ كر الولد 
شرا فى لمانها كالزوج > ولأنهما متحالفان علىشىء » فاشترط ذكره فى محالفبها كالتلذين فى الهين » 
وظاهر كلام الأرق : أنه يكتنى بقول الزوج : وماهذا الولد ولدى ء ومن المرأة بقولها : وهذا الولد 
ولده . وقال القاضى : يشترط أن يقول : هذا الولد من زناء وليس هو منى . وهو مذهب الشائى » 
لأنه قد يريد بقوله ليس هو منى يمنى حا وخلةا ول تتتصر”” على قوله : من زنا . لأنه قد يمتقد أن 
الوطء فى نسكاح فاسد زناء فأ كندنا بذ كرها جميماً . 

ولنا : أنا تي الولد فى اللءان » فاكةفى بهكا لو ذكر اللفظين . وماذكروه من التأ كيد مح 
بغیر دلیل » ولا يفتنى الاحتال يضم إحدى الافظتين إلى الأخرى » فإنه إذا اعتقد أنه من وطء فاسد 


(1) ىمر : بتلاعنا (۲) ف۱۸ : ولا تقتصر 


لابن قدامة ۸۹ 


واعتقد أن ذلك زنا صح منه أن يقول الافظين جميماً » وقد بريد أنه لايشببنى خلا وخاماً » أو أنه 
من وطء فاسد . فإن لم بذ كو الولد فى الاءسان لم ينقف عنه » وإن أراد نفيه أعاد الاعان » ووذ كر 
نف الولد فيه . 

14۰ +38 فصل 5ه 

وإذا قذف أسرأته بالزنا برجلبعينه فقد قذفمءا . وإذا لاعنها سقط الد عنه لما » سواء ذكر الرجل 
فى امانه أو لم يذ كره . وإن لم يلاعن فلسكل واحد منمما المطالبة » وأبهما طالب < له ء ومن لم يطالب 
فلا نح له »كا لو قذف رجلا باازنا باس أة معينة . وببذا قال أو حنيفة » ومالك » إلا فى أنه لاسقط 
حده بلءانها . وقال بعض أسحابنا : القذف لازوجة وحدها » ولا يتعلق بغيرها دق فى الطالبة » ولا الحدء 
لأن هلال بن أمية قذف زوجده بشريك بن سحاء » فل حده النى على الله عليه وسل ولا عزره ۳4 . 

وقال بعض أ حاب الشافعى : يجب الد » وهل يحب ح_د واحد أو حدان ؟ على وجمين . وقال 
بعضهم : لامجب إلا حد واحد قولا واحدا . ولا خلاف بيهم أنه إذا لاعن وذكر الأجنى فى لمانه أنه 
سقط عنه حکه . وإن یذ کره فءلى وجهين . 

ولا : أن الاءان بينه فى أحد الطرفين » فكان ببنة فى العارف الآخ ركالشهادة . ولأن به حاجة 
إلى قذف الزانى لما أفسد عليه من فراشه » ورعا يحتاج إلى ذكره ايستدل بشبه الولدالئةذوف على صدق 
قاذفه » کا استدل النبى صلى الله عليه وسل على صدق هلال بشبه الولد لشريك بن سحاء » فوجب أن 
سقط > قذفه ماأسةط > قذقها قياس له علمها . 


3۹۱ @ فصل 9 

ولو ةذف أمرأته وأجنبية أو أجنبا بسكلمتين » فعليه حدان ليا » فيخرج من حل الأجنبية بالبينة 
خاصة » ومن حد الزوجة بالبينة أو الاءان . وإن قذفهما بسكلمة فكذلاف إلا أنه Ll‏ بلاعن ول تم 
بدنة فول محد لها حدا واحداً أو حدين على روايتين . إحداها : محد حدا واحداً » وبه قال أبو حنيقة » 
والشافمى فى القديم وزاد أبو حنيفة : سواءكان بكاءة أو بسكلات لأنهما حدان”"' من جنس » فوجب 
أن تقتداخل كدود الزنا . والثانية : إن طالبوا تمعين غد واحد » وإن طالبوا متفرقين فلتكل واحد 
حد ء لأنهم إذا اجتموا فى الطلب أمسكن إيفاؤم بالحد الواحد وإذا تفرقوا لم كن جمل المد الواحد 
إيقاء من لم يطالب » لأنه لايجوز إقامة الحد له قبل الطالبة منه . وقالالشافمى فى الجديد : بقام اكل 
واحد حد بكل حال » لأنه حةوق لأدميين » فل تتداخ لكالديون . 


(١)أىشريك.‏ (۲) فى المطبوعة : حدود » ومان وم أوضح وأنسب للسياق 
(۴) ف المطبوعة : فى الخد . والتصويب من ۱۸ ۰ ۳۹ . 


٠‏ 8 الى 


ولنا : أله إذا قذفمما بكلمة واحده زىء حد واحدء لأنه بظهر كذءه فى قذفه » وبراءة عرضمءا 
من رميه حد واحدء فأجزأ كا كان القذف لواحد . وإذا قذفيما بكامقين وجب حدان » لأنهما قذفان 
لشخصين » فوجب اكل واحد حد »كا لو قذف الثانى بد حد الأول . وهكذا ا فهاإذا قذف 
أجنبيتين أو أجنبيات » فالتفصيل فيه على ماذ كرناه . وإن قدف أريم اله kb‏ فى المدكذليك» 
وإن أراد الاعان فيه أن يلاعن لكل واحدة لمانا مفرداً » وببذأ بامان التى تبدأ بالمطالبة » فإن طالين 
ج وتشاححن بدأ بإحداهن بالقرعة » وإن : يتشاحدن بدأ بلعان من شاء منهن »> ولو بدأ بواحدة 
منون من غير قرعة مع الشاحة صح . ومحتمل أن يجزئه لمان واحد » فيةول أشهد بال إلى لمن الصادقين 
فیا رميت به كل واحدة من زوجاتى هؤلاء الأربع من الزنا . وتقو لكل واحدة أشهد بلله إنه اول 
السكاذبين فبا رمانى به من الزنا » لأنه #صل المقصود بذلك . والأول أصح » لأن الاءان أعان فلا 
تتداخل لجاعة »كالأمان فى ادون . 

14 99 نسل 8 

ولو قال زوجته : يا زانية بنت الزانية فقد قذفم| وقذف أمما بكلءتين » و <k‏ فى المد لها على 
مامضى من التفصيل فيه » فإن اجتمها فى للطالبة ففى أيتهما يتقدم ؟ فيه وجمان : 

أحدها : الأم » لأن حقهاآ كد ؛ لكو نه لا سقط إلا بالبينة . ولأن لها فضيلة الأمومة . 

والثانى : تقديم الينت لاه بدأ بقذنها » ومتى حد لإحداما ثم وجب عليه الد للأخرى ل مد 
حتى يبرأ جلده من حد الأولى . فإن قيل : إن الد ههنا حق لأدى فل لا يوالى بينهما كالقصاص » فإنه 
لو قم يدى رجاين قطعنا يديه لما » ولم نؤخره ؟ قلنا : لأن حد القذف لا يتسكرر بتسكرر سيبه قبل 
إقامة حده » فالوالاة بين حدين فيه مخرجه عن موضوعه . والقصاص يجوز أن تقطم الأطراف كلا 
فى قصاص واحد » فإذا جاز لواحد فلاثنين أولى . 

14 8 فمل € 

وإن قذف حصنا مرات غد واحد » روابة واحدة . سواء قذفه بزنا آخر » أو كرر القذف بالأول» 
لأنهما حدان ترادف سببهما ؛ فتداخلا كالزنا صرار؟ » وإن قذفه غد له ثم قذفه سرة أخرى بذللكالزناء 
فلا حد عليه » لأنه قد تحقق كذبه فيه باد » فلاحاجة إلى إظها ركذبه فيه ثانياً . ولا جلد عر أبا بكرة 
حين شهد على المغيرة بن شعبة أعاد قذفه فهم عر بإعادة الحد عليه » فقال له على : إن جلرنه فارج © 

)١(‏ قال الآثرم : قلت لآنى عبد الله قول على : إن جلدته فارجم صاحبه قال : كأته جمل شبادته 
شبادة رجلين قال أبو عبد الله : وكنت آنا أفسره على هذا حت رأبته فى الحديث فأجبى ثم قال : يقول : 
إذا جلدته ثانية فكأنك جملتة شاهداً آخر (ف) 


لان ق__دأمة ۹۱ 


صاحية فت رکه . ولکنه يعزر تعزير السب والشے . وذ كر القافى أن فيه رواة أخرى : أن عليه الد 
#انياً . لأنه قذف ثان بعد إقامة الد عليه » فأشبه ما لو قذفه بزنا ثان . وأما إن قذفه نزنا آخر فعليه حد 
جر أنه قذف لمحسن ل بحد فيه » وج بأن 00 الحد الأول » ولأن سبب الحد وجد بعد إقامته 
وأعيد عليه : كالزنا والسرقة . وعن أجد رواة أخرى : لاحد عليه فى الثالى لاله حد لعاحية مرة » 
فللا بعاد عليه الک و قلقه بالزنا الأول 5 وع هذه الروابة لعزر زر السب والشم ٠.‏ وهذه الرواية 
الثانية فها إذا تقارب القذف الثانى من الد » فأما إذا تباعد زمائهءا وجب الحد بكل حال » لأنه لامجوز 
أن كون حده صرة من أجله » فوجب إطلاق عرضه له . ومذهب الشافسى فى هذاكذهيناء إلا آم 
حكوا عن الشافعى فيا إذا أعاد القذف نزنا ثان قبل إقامة الحد قولين . 

أحدما : حب حل واحد 2 

والثانى : يحب حدان . فأما إن قذف أجنبية ثم الزوجباء ثم قذفها فعايه الد لاقذف الأول » 
ولاثىء عليه للأا فى قول ألى بكر 5 وحکی غو ذلاك عن الزهرى ¢ والثورى ¢ وأصاب الرأى . أنه 
لو قذف أجدبية قذفين لم بحب عليه أ كثر من حد واحد » واختار القاضى : أنه إن قذفما بالزنا الأو لم 
يكن عليه أ كبر من حد واحد » وليس له إسقاطه إلا بالبينة » وإن قذفها لزنا آخر فهو على الروابتين 
فها إذا قذف الأجنبية ثم حد لما ثم قذفما بزنا آخر . فإن قانا : يحب حدان » فطالبت الرأة يموجب 
القذف الأول 3 فأقام به بدنة سقط عنه دده » و حب ف الثالى ل( لأنها غير خصنزة وإن م يقم بدنة 
حد ماء ومتى طاابته وجب الثالى فأقام به بينة أو لاعنها سقط » وإلا وجب عليه أبضا » لأن هذا 
القذف موجبه غير موجب الأول . فإن الأول موجبه على اناصرص » والثالى موجبه الاءان والحد» 
وإن بدأت بالطالبة وجب الثالى فأقام ببئة به » أو لاعن » سقط حده» وها المطالبة بموجب الأول » 
فإن أقام به بينة » و إلا حك 

قال القاضى : إن أقام بالثالى”" بينة سقط موجب الأول > وهو مذهب الشافمى » لأنها صارت 


غير محخصية ) ولاشيت ذا حد الخصنات . 

واا :أن سقوط إحصانها فى الثالى لاوجب سقوطه فها قبل ذلاك » کا لو استوفى حده قبل إقامة 
البينة . ولمل هذا ينونى على ماإذا قذف رجلا » فم يم الد على القاذف حتى زنى القذوف » وإن ا يخم 
بدنة عامهما وم يلقعن لاان م يب إلا حل واحد نص عليه أحد ¢ ولأا حدان من حنسين “رادها 3 


ف م أحدها » فتداخلا كالو قذفما وهى أجنبية قذفين . ولوقذف زوجته غد اء ثم أعاد قذفها بذلاك 


(۱) ف۱۸ : يعقبه (؟) فهر : على الثانى 


۹۲ الى 


الزناعلم محد ها لاذ كرتا فىإعادة قذف‌الأجنى . ولسكن زر للأذى"“ والسب » وليس 4 إسقاط التعزير 
بالامان » لاه مزير سب لاتمزير قذف » إلا على الروابة الى تازم الأجنى حدين بإعادة القذف » فإنه 
يازمه هنا حن » وله إسقاطه بالاعان . و إن ولد له ولد بعد حده فذ كر أنه من ذلك الزنا » فله الامسان 
لإسقاطه عل ىكلتا الروايقين » لأنه تاج إلى نفيه » و إن قذفها فى الزوجية بزناءين فليس عليه إلا حد 
واحد ؛ ويكفيه امان واحذ » لأنه عين » فإذا كان القان لواحد كفته عين واحدة » اسكنه تاج أن 
يقول أشهد بالله إنى لمن اصادقين فا رعيتها به من الزناءين . 

وفارق ماإذا قذف زوجتين حيث لا يكفيه لمان واحد : لأن المين وجبت اكل واحدة منهما » 
فلا تقداخل كسائر الأعان وإن أقام البينة بالأولسةط عنه مو جب الثانى » لأنه زال إحمانها » ولالمان 
إلا أن يكون فيه نسب يريد نفيه» و إن أقاءها بالثانى لم سقط المد الأول » وله إسقاطه بالاءان إلا على 
قول القاضى » فإنه سقط بإقامة البيغة على الثاتى » و إن قذفما فى الزوجية ولاعنهاء ثم قدفها بالزنا الأول 
فلا حد عليه » لأنه حققه بلمانه » ويحتمل أن محدك لو قذفها به أجنى » وهوقول القاضى » ولو قذفها به 
أجنى أو زنا غيره فعليه الد فىقول عامة أهل العلل » منهم ابن عباس ؛ والزهرى » والشمى » والنخعى 
وقتادة » ومالك » والشافعى ؛ وأو عبيد . وذكر أو عبيد » عن أسحاب الرأى » أنهم قالوا : إن لم 
يفف بلءانها ولد حد قاذفها » وإن نفاه فلا حد على قاذفها » لأنه منقف عن زوجما بالشرع . 

ولنا : ماروى ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من رماها أو ولدها فعايه المد » 
رواه أبو داود؛ وهذا نص » فإنه نص على من رماها .م أن ولدها من عن الملاعن شرع » ولأنه لم 
يثبت زناها» ولازال إحصائها » فيازم قاذفها الد بقوله تمالى : « وَالدنَ يَرْمُونَ امات تم" لم 
باتو ۱ بار شَبَدَاء َجْلدوم ثمانين جلدة 206 . وكا لو لم ينف ولدها . فأما إن أقام بيدة فتذفها قاذف 
بذلاك الزتا أو بغيره فلا حد عليه لأنه قد زال إحصانها » ولأن هذا القذف لم يدخل المعرة عليها » وإعا 
دخات المعرة بقوام البينة » ولكنه يمزر مزر السب والأذى » وعّكذا كل من قامت البينة زناه لا حد 
على قاذفه » وبه قال الشافمى . وأسعاب الرأى . ولكنه يمزر مزر السب والأذى > ولا يلك الزوج 
إسقاطه عن نفسه بالامان لا قدمنا . وإن قذف زوجته ولاءنها ثم قذفما بزنا آخر قمليه الد لأنها 
بانت منه باللمان » وصارت أحنبية » إلا أن يضيف الزنا إلى حال الزوجية » فمند ذلاك إن كان ثم نسب 


8 بد نفيه فله الملاعنة أنفيه » وإلا زمه الد ولا لمان مما . 


. ف ۱۸ الاذى (؟) سورة الور آية ع‎ )١( 


لابن قداسة A‏ 


144 -883 مسال وچ 

قال : ل فإن التعن هو » ولم تلتمن هى » فلا حد عليما ء والزوجية عاها 4 . 

وجل ذلك : أنه إذا lie‏ وامتنعت من الملاعنة قلا حد علمها ويه قال الحسن ¢ والأوزاعى ¢ 
وأصحاب الرأى . وروى ذلاك عن الحارث المسكلى » وعطاء اللمراساتى » وذهب مكحول » والشمى » 
وماللك » والشافنى » وأو عبيدء وأو لور » وأو إسداق » والجوزجالى » وان المنذر : إلى أن علا 
الحد» لقول الله تعالى : « يدر عتما المذّاب أن تشهد آرم سَبَادّات 226 . والمذاب الذى يدرؤه 
لمانها هو المد اذ کور فى قوله سبحانه : « وَلْيَشهد عَذَايَم E‏ من ومين و7© . ولأنه بلمانه 
حقق زناها» فوجب علممها الد کا لو شد علمها أربعة . 

وأا : أنه 0 فق زناها قلا حب علا الج كا و يلاعن . ودلیل ذلك : أن ةق زناها 
لااو » إما أن کون بلمان الزوج ؛ أو بغ کو ها » أو بهماء لا يجوز أن يسكون بلعان الزوج وحده» 
لأنه لو ثبت زناها به لما ممع اعانهاء ولا وجب الد على قاذفها »ولأنه إماعين » وإما شهادة ؛ وكلاهما 
لايثبت بنسكوها . لأن اد لابثبت بالنسكول » فإنه يدرأ بالشببات » فلا يثبت بها . وذلات لأن 
اكول تمل أن يسكون لشدة خفرها » أو لمقلة على لسانهسا » أو غير ذلك فلا وز إثبات 
الخد الذى اعتبر فى بينته من الءدد ضعف مااءتبر فى سائر الدود واعتبر فى حقهم أن يصقوا صورة 
الثمل » وأن بصرحوا بلفظه وغير ذللك مبالغة فى نفى الشات عنه » وتوسلا إلى إسقاطه » ولا جوز 
أن قى فيه بالتسكول الذى هو ف اة شمهة لايقغى 4 ف ىء من الحدود ولا العقوبات ¢ ولاماءدا 
الأمو ال .م أن الشافى لايرى القضاء بالنسكول فى شىء » فسكيف يقغى به فى أعظم الأمور وأبعدها 
ثبوتا » وأسرعما سقوطا » ولأنهالو أقرت بلدانها نم رجەت لم يجب علا الد فلأن لالجب عجرد 
امتفاعها من المين على براءتها أولى . ولا جوز أن يقفى فيه مما لأن بالا يقفى فيه بالعبن امفردة 
لابقضى فيه باليين مم الكو ل كدائر المقوق . ولأن مافى كل واحد منهما من الشمة الاينتقى يضم 
أحدما إلى الآخر فإن احمال نسكوها لفرط حيائها » وتجزها عن النطن بالاءان فى مم الاس لابزول 
بلءان الزوج 8 والمذاب حور أن کون اليس أو غيره ¢ فللا دتدين ف المد. وإن احتمل أن يسكون 
هو اراد قلا ثبت الد بالاحهال 3 وقد يرجح ماذ کرناه مول ر ری 5 عله : إن الد على من زا 
وقد أحصن إذا كانت بدنة 3 أو کان الجل 3 أو الاعتراف فذ کر موجبات المدء و يذ كر الامان ٠.‏ 


واختلفت الرواية : فا بصنم ا فروی ألها حبس حی تاتءون أو تقر أر 7 8 قال أجد : فإن أبت 


١ (‏ ) سورة الثور آية۸ . (۲) سورة الثور آية ۲. 


ل 00 المشتى 


الرأة أن تلقمن بعد التعان الرجل أجَبامم) عليه ودبت أن أ۴ عايها ارجم لأنها لو أقرت باسانها ل 
أرجمها إذا رجعت ف-كيف إذا أبت الاءان ؟ ولا سقط النسب إلا بالتعانهما ميم لأن الفراش انم حتی 
تلتمن والولد للفراش . قال القاضى : هذه الروابة أصح وهذا قول من وافقةا فى أنه لاحد عامها وذلك 
لقول ايله تعالى : « ودرا عنما ال داب أن تشد ابم ادات بل ۾“ فيدل على انما إذا لم تشهد 
لابتدرىء عنها المذاب . 
والرواية الثانية : مخلى سبياما وهو قول أبى بكر لأنه لم يحب عايها الحد فيب ية سبيلها کا 
لولم تسكل البينة . فأما الزوجية فلا تزول والولد لايتتنى مالم يتم الاعان بينم ما فى قول عامة أهل ال ل 
إلا الشافسى فإنه قضى بالفرقة وننى الولد بمحرد لءان الرجل وقد كرنا ذلك . 
146 © سال هه 
قال : ( وكذلاك إن أفقرت دون الأربع مرات ) . 
وجملته : أن الرجل إذا قذف اصرأته فصدقته وأقر ت بالزنا سية أو تين أو ثلاثالم يحب عليها 
الد لأنه لايثبت إلا بإقرار أربع مرات على ماي ذكر فى الحدود ثم إ نكا نتصديقها له قبل لمانه فلا لمان 
ينها لأن الاما نكالبينة إا يقام مع الإنسكار وإن كان بعد لمانه لم تلاعن هى لأنها لعاف مع الإقرار 
وحذرا حم مالو امتندت من غير غير إفرار ومهذا قال أ وحنيفة وقال الشافمى إنصدقته قبل امانه فمليها 
الد وليس له أن يلاءن إلا أن كون ثم نسب ينفيه فيلاعن وحده وينتنى النسب يمجرد امانه فإن 
كان بعد لعانه فقد انتفى النسب ولزمها الد بناء على أن النسب ينتنى عجرد لعانه وتقع الفرقة ويجب المد 
فإن الد بإقرار مرة وهذه الأصمول قد مغى أ كثرها ولو أقرت أربماً وجب المد ولا لمان بينهما إذا 
لم يسكن ثم نسب يننى وإن رجءتسقط الد عنما بغير خلافعاءمناموبه يقولالشافعى وأبوانور وأسماب 
الرأى فإن الرجوع عن الإفرار بالحد مقبول وليس له أن بلاعن لاد فإنه لم يحب عليه لتصديقها إياه » 
ونأ اد لعانها لذنى نسب فظاهس قول ارق إنه لوس له ذلك فى جيم هذه الصور وهو قول آحاب‌الرأى . 
وقال الشافعى : له لعانها لنؤىالنسب فيها كلها » لأا لوكانت عفيفة صالحة فسكذ بتدملاك نفى ولدهاء 
فإذا كانت فاجرة فصدقته فلأن ,لاك نى ولدها أولى . ووجه الأول : أن نفى الولد عا يتكون بلمانهها 
معا » وقد تعذر الاءان مهما » ولأنها لانستحاف على ننى ماتقر به » فتعذر نف الولد لتعذر سببه »> كا 
لو مات بعد القذف وقبل الاءان . 


1471 8 فمل &@- 


ولو قال لامرأته : يازانية » فقالت : بك زنيت » فلا حد ءامها ولا عليه . وقال أداب الشافعى : 


. ۸ سورة النور آية‎ )١( 


عليه حد القذف » لأنه يحتمل أنها أرادت بذلك نى الزنا عن نفسها > كا يسةممل أهل العرف فعا إذا قال 
قال سرقت قال : مك سرقت » أى : أنا لم أسرق » لكو نك أنت لم تسرق . 

ولنا : أنها صدقتة فى قذفه إياها» فأشبه مالو قات 22 : صدقت.ولا حد عامها لأن حد الزنا لايثبت 
إلا الإقرار أربع مرات » وليس عليها حد القذف » لأنها لم تقذفه » وما أقرت على نفسها بزناها به 
وعسكن ذلك من غير كونه زانياً » بأن يظنها زوجته وهی عالة أنه أجدبى » ولأنه محتمل أن تريد :فى 
ذلاك عنما کا ذكروه » أو أنه لم يطأنى سواك » فإن لم يكن زنا فأنت شريكى فيه » ولاب الحد مع 
الاحتال » ولا يازم من سقوطه عن الرجل بظاهى تصديقها وجوبه عليها مع الاءمال » فإن الد يدرأ 
بالشمهات ولا يحب بها . ولو قال : يازانية فقالت : أنث أزنى منى » فقال أو بسكر فما كااتى قبلها » 
لاحد على الزوج بتصديقها له » ولا على الرأة لما ذكرنا فى التى قباما . 

وقال الثافى » وأبو ثور » وأسحاب الرأى ليس قوها قذةا : قال الشافمى إلا أن “ريد القذف» 
لأنه حمل أن تريد أنه أصابنى وهو زوجى » فإنكان ذلك فهو أبلغ منى فيه . وقال القاضى : عايها حد 
لقذفها » ولا حد عليه اتصديقها إياه » وقد أتت بمسريح قذفه بالزناء فوجب عليها الح د کا لو قالت :+ 
نت زان والاعيال مع التهسر يبح بالقذف لايعنم المد کا قالت : أنت زان . فما إن قال : يازانية » 
فقالت : بل أنت زان » فكل واحد مهما قاذف لصاحبه » عليه حد القذف » لأن المرأة لاتملاك إسقاط 
حدها إلا بالبينة » والزوج علاك إسقاطه ببينة أو لمان . 


لل ( فى المطروعة : قال . والسياق يقتضى مانى م١‏ ۹ 


۹ الغ 


الأصل فى وجوب الءدة التكتاب » والسنة » والإجماع . أما السكتاب فقول الله تعالى : ( 00 


ره وف اس سس 


بار بصن _بأنفسون ثلائة روء )۳ وقوله سبحانه : (وللان سن من أأحيض من نما 


انيعم فعد ن ثلائة أشهر ولائ ل تحصن وأولآت الالال آل أن و 
٤‏ عه ۳ 
وقوله مال : ) وان ونیک وب ورون روجا بار لص افون ارعة أشهر وء 0 شرا ( 


وأما السنة فقول الننى صلى الله عليه وسل : « لاحل لاصرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن حد على ميت 
فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . وقال لفاطمة بنت قيس : « اعة_دى فى بيت ابن 
أم مكتوم فی آی وأحاد يث كثيرة وأهءعت الأمة على و جوب المدة ىالل ¢ وإ اختلفوا فىأنواع 
منها » وأجمعوا على أن المطلقة قبل السيس لاء-دة عايها » لقول الله تسالى : ( يم ا ن آمَنوا إا 


و “و 2 Cal gelek oo‏ م>.ه o‏ وي ل 
لك 5 ؤمنات و7 طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وما ٤ک‏ عليون 2 0 ' ع ق توا 
کو ٤‏ اراد و ا 


توه وسر حون سر احا ميلا )29 » ولأن المدة تجب لبراءة الرحم » وقد تيقناها هاهناء وهكذا 


كل فرقة فى الحياة > كالفسخ لرضاع »أو عيب » أو عتق » أو لمان » أو اختلاف دين . 


14۷ <8 فصل 0ه 

وحمت المدة على الذمية من الذعى والسلم » وقال أبو حنيفة : إن لم تكن مندينهم لم تلزمها» لأنهم 
لامخاطبون بفروع الدين . 

ولذا : عموم الآيات » ولأنها بان بعد الدخول » أشبه السامة » ومدتها كمدة السلة فى قول عاساء 
الأمصار » منم مالك » والثورى » والثافمى » وأبو عبيد » وأسحاب الرأى ؛ ومن تبعهم » إلا ماروى 
عن مالاك » أنه قال : تمتد من الوفاة حوضة . 
ولذا : عموم قولالله تعالى : ( وَالذين موقن مت درون واج رك طن سن بأ سين ا 
. 


اشر مرا )" ولأنها معقدة من الوفاة شت المساءة . 


.  ةبآ سورة البقرة آية ۲۲۸ (۲) سورة ااطلاق‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية ۲۴۳۲ (؛) أخرجه الشيخان عن أم سلبة . 
)0( أخرجه مسل عن فاطمة بنك قيس (ف) 

(1) سورة الاحزاب آية )٩‏ ( ۷ ) سورة البقرة آية ٣٣٣‏ 


لان قدامة 4۷ 


4۸ +8 فمل 95> 

والعتدات ثلاثة أقسام : 

معتدة : با لجل 3 وه ىكل اماه عامل دن دوج 0 إذا فارقت زوجما بطلاف أو فسخ ¢ أو مونه 
عنها » حر ةكانت أو أمة » مسلة أ وكافرة ؛ قمدتها اوضع ا لجل » ولو بعد ساعة » لقول الله تالى : 


E‏ . - ر 
« وأولات الأعمال اجان أن س ن امه 2 


والثالى : مءتدة بالقروء » وه كل معتدة من فرقة فى الحياة » أو وطءفي غير نسكاح » إذا كانت 


ذات قرء» فمدتما القرء » اقول الله تعالى : « والطلقات بتر بصن بأنفسون" ثلانة قرأ وء ° , 


والثالث : معقدة بالشهور » وهى كل من تعقد بالقرء إذا لم تسكن ذات قرء لصغر » أو يأس » لقول 
الله 0 : د واللانى يشان من احیض من" ساك إن اتيم فدهن ثلانة أشهر واللأنى لم 
كحضن و ذات القرء إذا ارتفع حيضم| لاتدرى مارفءه اعتدت بتسمة أشهر للحمل » وعدة الآيسة 
وکل من نوفى عنما زوجهاء ولا حمل بها قبل الدخول أو مده › حرة أو ا بالشهور » لقول 


م فد م و ا َ رده هام كوم 6 
الله تعالى : «والذين دتو فول مغ وَيذرون أزواح یتر يصن بأنفسهن" أزبعة أشير وعشر 6 
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وكل فرةة بين زوجين فم دتما عدة الطلاق . سواء كانت بخلم »أو امان » أو رضاع »أو فسخ 
عيب » أو إعسار » أو إعقاق » أو اختلاف دين » أو غيره » فىقول أكثر أهل العم ٠‏ وروكعن ابن 
عباس : أن عدة الملاعنة نسءة أشهر » وأبى ذلاك سائر أهل العلم . وقالوا : عدتها عدة الطلاق » لأنها 
مفارقة فى الحياة » فأشموت الطاقة . وأ كثر أهل العم يقولون عدة الختامة عدة الطلقة . منهم سعيد بن 
السيب » وسالم بن عبد الله ؛ وعروة » وسامان بن يسار » وعمر بن عبد المزيز ‏ والحسن » والشءبى 
والنخمى » والزخرى » وقتادة » وخ-لاس بن عرو » وأو عياض + ومالك ؛ والليث › والأوزاعى ». 
والشافمی » وروی عن عمان بن عفان » وابن عر » وان عباس » وأبان بن عمان » وإسحاق » وان 
المنذر : أن عدة الختامة حيضة » ورواه ابن القاسم »عن أحمد »!| روى ابن عباس : « أن اميأة ثابت 
ابن قيس اختلمت منه » ەل الننى صلى الله عليه وسل عدتها حيضة » . رواه النسالى . وعن الربيع بنت 


مموذ مثل ذلا » وأن ءمان قغى به » رواه النساتى وابن ماجه . 


١ (‏ ) سورة الطلاق آية ۽ ( ۲ ) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 
(؟) سودة الطلاق آي ۽ )4 ممورة البقرة آية ort‏ 
( ۱۱ - الغى س ۸) 


والظبار » لآن الحم علق ههنا على الللوة التى هى مظنة الإصابة دون حقيةتها » وهذا لو خلا بها قأتت 


۹۸ الف 


وانا قول الله تمالى : « والطلقات بان تن باي ثلا قو ى( "2 ؛ ولأنها فرقة بد الدخول 
فى الحياة » فسكانت ثلاثه قروء كذير الام » وقول النبى صلى الله عليه وسل : «قرء الأمة حيضتان »° 
عام ¢ وحديكهم روه #كرمة ع سلا . قال أو کر :هو ضديف صر سل : وقول عهان وان عباس 
قد خالفه قول عمر » وعلى » فإنرما فالا : عدثم-_ا ثلاث یش . وقولما أولى . وأما ابن عر . فقد روى 
مالاك عن نافع عه أنه قال : عد الختلمة عدة مطلقة2” ؟وهو أصح عزه . 

° 8 نسل 8 

واأوطوءة بشببة أمتد عدة للطاقة وكذلاك الوطوءة فى نسكاح فاسد وبهذا قال الشافمى » لأن 
وطء اة وى امكاح الفاسد فى شفل الر حم ولقوق النس ب كالو طء فى الد كاح الصحيح ٠‏ فكان 
مثله فم تحصل + البراءة 6 وإن وطات اأزوجة بنشعبة لمحل أزوحءا وطؤها قبل انقضاء عدا ¢ كيلا 
يفغى إلى اختلاط المياه » واشتباه الأنساب » وله الاستمتاع منها بما دون الفرج فى أحد الوجمين - 
؛ لأنها زوجة حرم وطؤها لمارض مختص بالفرج قأبيح الاستمتاع منها ما دونه كالالض . 

۰1 $ فصل 5ه 

والزى مها كالموطوءة لشمهة ف العدة» وبهذا قال اخسن 2 والنمى ؛ وون جد رواية أخغرى . 
أنها تسقيرأ حيضة » ذكرها ابن أبى مومى » وهذا قول مالا » وروی عن ألى بسكر › وعمر رغى الله 
عنهما : لاعدة عايها . وهو قولالثورى » والشافمى » وأكدابالرأى » لأن المدةطنظ النسب » ولاياحقه 


نسب » وقد روى عن على رضى الله عنه مايدل على ذللك . 


ولنا : أنه وطء يققضى شغل الرحم ء فوجبت العدة منه كوطء الشيهة . وأما وجو بها كمدة الطلقة 
فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعد ةكاملة كالموطوءة بشبهة وقوهم ا تحب لفظ النسب لايصح فإنها 
لو اختصت بذلك ا وجبت على الملاءنة المننى ولدها » والأبسة والصغير ة» ولا وجب استبراء الأمة التى 
لاباسق ولدها بالبائع ولو وجبت لذلاك اكان استبراء الأمة على البالع ثم لو ثبت ألما وجبت لذلاك 
فالحاجة إلمها داعية » فإن المزتى مها إذا لز وجت قبل الاعتداد اشةبه ولد الزوج بالولد من الزناء فلا صل 
حفظ النسب . 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
سيأنى قربأ تخره فى می (ف)‎ )۴( 
. ی۱۸۳۹ : المطلقة‎ (۲) 


لان فوامة ۹۹ 


كات GB‏ شال 8ه 

قال رجه الله تءالى ل( وإذا طاق الرجل زوجقه وقد خلا ها فمدتها ثلاث حيض غير الموضة تى 
طلاة پا فما ) . 

فى هذه الألة ثلائة فصول . 


۳ 8 ادما يه 

أن العدة يجب على كل من خلابها زوجء! وإن لم عسما . ولا خلاف بين أهل العم فى وجو ما عل 
الاطاقة بعد المسيسءةأما إن خلا بها وم يصبهاء ثم طاقما » فإن مذهب أحمد : وجوب‌المدة عليها ؛ وروى 
ذلك عن الخلفاء الراشدين » وزيد » وان عر وه قال عروة» وعلى بن السين » وعطاء » والزهرى » 
والثورى » والأوزاعى » وإسحاق » وأسماب 'لرأى » والشافعى فى قديم قوايه ؛ وقال الشافمی فى الجديد: 
لاعدة علمبهاء لقوله تمالى : < يأ يا الفرين آمدو إذا تكح المؤمنات م" طلتت.وهن” من قبل أن 
مسون فا الم مان من' عدة مدوم » . وهذا نص ء ولأنها مطلقة لم نمس » فأشببت 
من لم خل بها . 

ولنا إجماع الصحابة روى الإمام أحمد » والأترم » بإسنادها عن زرارة بن أوفى » قال : قضى الخلفاه 
اراشدون أن من أرخى سترا » أو أغلق باب » فقد وجب الم » ووجبت المدة . ورواه الأثرم ضا , 
عن الأحنف »عن عمر » وعلى . وعن سميد بن السيب © عن عر » وزيد بن ثابت » وه_ذه قضايا 
اهرت » فل تنسكر ء فصارت إجماعاً . وضءّف أمد ماروى فى خلاف ذلك » وقد ذكرناه فى كتاب 
الصداق » ولأنه عقد على النافع » فالةكين فيه يحرى محرى الاستيفاء فى الأحسكام المتملقة » كمقد 
الإجارة . والآبة مخصوصة با ذكرناه » ولا يصح القياس على من لم يخل بها ؛ لأنه لم بوجد 
منها الفكين27؟ , 
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وظاه س كلام الحرق أنه لافرق بين أن خلو ما مع المانع من الوطء » أو مع عدمه ؛ سواء کان امام 
a>‏ »كالجب » وللمفة » والنتق » والرتق . أو شرعيا كالصوم » والإحرام » والحيض » والنفاس » 
والغلبار » لأن الحسي علق ههنا على الخلوة التى هى مظنة الإصابة دون حقيقتها » ولمذا لو خلا بها فأقت 
:ولد لمدة الجل لقه نسبه » و إن لم بطأ . وقد روى عن أحمد : أن الصداق لايسكل مع وجود الانع » 


)۱( سورة الاحزاب آية 4¿ . 
(؟) فور : ممكين. 


٠٠٠‏ الممدى 
فكذلك يمخرج فى العدة . وروى عنه أن صوم شهر رمضان عنم كال الصداق مع الخلوة » وهذا يدل على 
أنه متى كان لانم متأكداً كالإحرام وشيهه مقع كال الصداق» و1 ف المدة» لأن الحاوة إعما أقيعت 
مقام المسيس » لأنها مظنة له » ومع مانم لاتتسقق الظنة . وأما إن خلا بها وهى صنيرةلايمكن وطؤهاء 
أ و کاٹ أعمى فل بل ها فلا عدة علا » ولا يكل صداقها »> لأن الظنة لاتتحقق مع مور 

استوالة المسيس 

1.0 -8[ الفصل الثانى ,488 

أن عدة الطلقة إذا كانت حرة وي هن ذوات الفروء ثلاثة قروء بلا خلاف بين أمل الع وذلاك 
اذول الله تعالى : ( والطلقات يتر بصن بأنفسمون ثلالة قرثوء )200 والقرء فى كلام المرب يقسم على ايض 
والطور يم » فبو من الأسماء المشتركة ء قا أحد بن حى عاب : القروء : الأوقات الواحد قرء» 
وقد يكون 8 0 وقد يكون علمراً لأن کل واحد مما أ وفت 5 قال الشاء © 3 


ت 


كرحت التق عقر بی تم إذا هبت قارا اراح 
يمنى لوقتها . وقال الخليل بن أحمد : يقال : أقرآتالرأة » إذا دنا حيضها » وأقرأت إذا دنا طبرها » 
وفى الحديث عرن الى" صلى الل عليه وسل : « دعى الصلاة أيام أقراك 6”” ء ذا الحوض » 
وقال الشاء ‏ : 


كه 7 و 
موراثة عِرًا وفى الحى رفة الما ضاعفيها من قروء ناكا 
فهذا الطبر ؛ واختاف أهل العل فى المراد بقوله سبال : ( بتر بصن بأنفسسون ثلاثة قروء )0ع 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية‎ ) ١( 

(۲) هو مالك بن الحرث اذل کا فى الاسان ج ١‏ ص مم١‏ وفيه وفى ديوان الحذليين قسم ۴ ص٣۸‏ 
(نى شلیل )» قاریء : وقت أى لوقت هبوا وشدة بردها والمقر : مكان وكرهه لانه قوتل فيه , 
و (شلیل) : جد جرير بن عبد الله البجلى . (ف) 

(۴) أخرجه أو داود عن فاطمة بنت حبيش بلفظ , إذا أتى ترؤك فلا صل » . (ف) 

(؛) تائله الاعثى وهو فى دوانه ص ٩۱‏ وذصه : 

وی کل عام أنت جائم غزوة ‏ اشد لأاقصاها غرم عزائكا 
مورءة مالا وفى الد رفعة 

وفى لسان العرب ج ١‏ ص «١ ٠۳١‏ مورثة مالا وفى الحى رفمة,. 

ومعنى البييين : للك فى كل عام غزوة رث ما الال والجد الذى يموقك عن [ نيان نسائك . 

وإنيان النساء فى الطهر لا فى الميض ٠‏ (ف) 

(ه ) سوره البقرة أآية ۳۲۸ . 


لان قب_دامة ل 


واختافت الروابة فى ذلات عن أم_د فروى أنها الحوض . روى ذلك عن عر » وعلى »> وابن عباس » 
وسءيد بن المسيب » والثورى » والأوزاعى »> والمتيرى » وإ اق » وألى عبيد» وأصصاب الرأى . 
وروی ذلك عن ألى بكر الصديق » وعمانين عفان » رض الله ممما » وألى مومى » وعبادة بنالصامت 
وأ الدرداء قال القاضى : الصحيح عن أحمد أن الأقراء : الميض » وإليه ذهب أمابنا؛ ورجع عن 
قوله بالأطامار » فقال فى رواية النيسابورى :كنت أقول إنه الأطبار » وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء 
الميض . وقال فى روابة الأثرم : كنت أقول الأطمار » ثم وقفت لقول الأ كار ٠.‏ 

والروابة الثانية عن أمد أن القروء الأطمار » وهو قول زيد » وابن عر » وعائة » وسامان بن 
بسار » والقامسم بن عمد ء وسالم بن عبد الله » وأبان بن مان » وعمر بن عبدالءز بز ء والزغرى » ومالاك 2 
والشافمى » وأبى ثور » وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : ماأدركت أحدا من فقهاثنا إلا ء وهو بقول 
ذلاك قال اين عبد البر : دجم أحد إلى أن القروء الأطبار . قال فى روابة الألرم ر أيت الأحاديث عن 
قال القروء الحيض “تاف . والأحاديث عن قال إنه [الطهر] أحق بها حتى تدخل فى اليضة الثااثة أحاديها 
ساح وقوية . واحمج من قال ذلك بقول الله الى : ( مَطَلدُو هن لعدتين )”2 أى فى عدتون » كقوله 
تءإلى : ) ونضم اواز القسماً ايوم _القيامة 51 أى .لوم القيامة » وإعا اس بالطلاق فى الطير لافى 
الحيض » ويدل عليه قول النبى صلى الله عليه وسل فى حديث ابن عر : « مه فليراجعها حت تطهر » ثم 
ميض ثم تمر » فإن شاء طلق » و إن شاء أمسك » فتلك المدة التى أس الله تعالى أن تطلق لها النساء » 
متفق عليه . وفى روابة ابن عر : « فطلقوهن فى بل عدتهن » ولأنها عذة مرن طلاق تجرد مباح » 


(وجب أن مقار عقوب الطلاق » وة الآ والصميرة 8 


وانا قول الله امسالی : ( واللاتى بسن من الحیض من نسائيك* إن ارتم" عدن تلات أشير 
واللالى آي تحصن )”2 فنقلون عند عدم الحوض إلىالاعتداد بالأشهر » فدل ذلك على أن الأصل الميض 
يا قال الى : ( ا در ا ماء فعيسوا ميد )2 الآبة. ولأن للعبود فى اسان الشرع استمال القرء 
عمنى الحوض » قال الننبى صلىان عليه وسل : « تدع الصلاة أيام أقرائها » . رو ا داود . وقال لفاطمة 
بذت ألى حہیش : « انظرى فإذا ألى قرؤك فلا تصلى » وإذا سى قرؤك نتطبرى » ˆ م صلی مابين الفرء إلى 
القرء » . روا النساتى » ول يعمد فى اسانه عمنى الطهر فى موضع » فوجب أن محم ل كلامه على المعبود 
فى اسانه . وروی عن الننى صلی الله عليه وسل : أنه قال : « طلاق الأءة طلقتان وقرؤها حيضتان » . 


. سورة الانبياء آية بع‎ )( ١ -ودة الطلاق آية‎ )١( 
. (؟) فى ۸ اليائسة وهما عمنى واحد (4) سورة الطلاق آل ۽‎ 
+ ره سورة المائدة آية‎ 


1°۰۲ الى 


رواه أبو داود وغيره » فإن قالوا : هذا بروبه مظاهر بن مسل > وهو مذ كر الحديث . قاذا : قد رواه 
عبد الله بن عيسى » عن عطية العوفى » عن اين عم ركذلا أخرجه ابن ماجه فى سنه » وأو بكر املال 
فى جامعه » وهو نص فى عدة الأمة » فسكذلاك عدة الحرة» ولأن ظاهر قوله تمالى : ( يتريصن بأنفسهون 
ثلاثة قروء )“ وجوب التربص ثلاثة كاملة » ومن جمل القروء الأطبار لم وجب ثلانة » لأنه كتفي 
بطورين وبءض الثالث » فيخالف ظاهر النص . ومن جءله الحيض أوجب ثلانة كاملة فيوافق ظاهر النص 
فيكون أولى من غاافته » ولأن المدة استبراء » فسكانت باي ضكاستبراء الأمة » وذلاث لأن الاستبراء 
لمعرفة براءة الرحم من الل والذىيدل ءايه الحيض فوجب أن يكو ن الاستبراء به » فإن قيل: لانسلم أن 
استبراء الأمة بالحيضة » و[ ما هو بالطم, الذى قبل الميضة كذلك » قال ابن عبد البر » وقال: قوم إن 
استبراء الأمة حيضة بإجاع ليس كا ظنوا بل جائز لها عددنا أن تمكح إذا دخات فى اليضة واستيقدت 
أن دما دم حيض کذلاف قال إسماعيل بن إسحاق ليحى بن أكنم حين دخل عليه فى مناظرنه )یاه » 
قانا؛ هذا ,رده قول الننى صلی الله ايه وسل : « لاوطا حامل حتیآضم » ولا حائل حتى تسقيرأ حيضة » 
ولأن الاستبراء تمرف براءة الرحم > وإنما يحصل باليضة لا بالطمر الذى قباما » ولأن المدة تتملق مخروج 
خارج من الرحم » فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الخجل يحققه أن المدة مقصودها معرفة براءة الرأة من 
الجل فتارة #صل بوضعه”'؟ وتارة تحصل عا ينافيه » وهو اليض الذى لايتصور وجوده ممه » فأما قوله 
تعالى : ( فطلقوهن اعدتهن )0 فيحتمل أنه أراد قبل عدتهن إذ لايمكن حل على الطالاق فىالءدة ضرورة 
أن الطلاق سبق المدة » اكونه سبمهاء والسبب بققدم ملى ا » فلا بوجد قبل والطلاق فى الطهر 
تطليق قبل المدة إذا كانت الأقراء الحميض . 


مكراد ووي الفصلى الثااث ,وه 

أن الطوضة التى طلق فا لاسب من عدتها بذير خلاف بين أهل العم ٠‏ لأن اث تعالى أمس بثلانة 
قروء» فتفاول ثلانة كاملة ؛ والتى طاقفيها ل ببق هاما تم ه عم اثنتينثلانة كاملة اتد ہا ولأن 
الطلاق عا حرم فى الحيض لا فيه من تطويل المدة عايها » فلو احتسبت بتلاك اليضة قرءا كان أقصر 
لمدتها وأنقع ھا فل يكن حرم" » ومن قال القروء الأطمار احتسب ها بااطمر الذى طلقها فيه راء 
فلو طاقما وقد بق من قرئها لحظة حسما قرءا؟ . وهذا قول كل من قال القروء الأطبار » إلا الزهرى 
وحده » قال: تعتد بثلانة قروء وى الطمر الذى طلقها فيه . وحكى عن ألى عبيد : أنه إنكان جامهما 

)1( سورة البقرة آية ٣٣۸‏ (؟) ةما وحم : بالوضم. 

(۴( وره الطلاقآية 4 

)4( فى اانسخ ( حروماً ) والصواب ( عرما )كا فی الشرح الكبيد ج ٩‏ ص١١٠‏ (ف) 


لان قدامة ۱.۳ 


فى الطور لم يحتسب ببقيقه لأنه زمن حرم فيه الطلاق فل يحتسب به من الءدة كزمن الحيض . 

وافا : أن الطلاق حرم فى زمن الحيض دفماً ار تطويل العدة عايها » فلو لم محتسب بيقية الطهر 
قر کان الطلاق فى الطور اضر“ بها » وأطول عليها . وما ذكر عن ألى عبود لابح » لأب غرم 
الطلاق فى ايض لكوم لا حتسب ببقيته ؛ فلاجوز أن تحممل الملة فى عدم الاحتساب محري الطلاق » 
فتصير الملة معلولا » وإعا مرجم الطلاق فى الطمر الذى أصابها فيه » لكونما منزتابة » ولسكونه لايأمن 
الندم بظهور حملها » فأما إن انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطبر فإن الطلاق يقم فى أول الحوضة 
ويكون محرما ولا ممستب بتلك الحيضة من عدتها و تاج أن تمد بثلاث حيض بعدهاء أو ثلانة 
أطهار على الرواية الأخرى . ولو قال ها : أنت طالق فى آخر طهرك أو فى آآخر جزء من طهرك أو انقضت 
حروف الإيقاع ولم يبق من الطهر إلا زمن الوقوع فإنها لا متسب بالطهر الذى وقم فيه المللاق » لأن 
المدة لا تكو ن إلا بعد وقوع الطلاق وليس بعده طهر تعتد به » ولايجوز الاعتداد بما قبله ولا با قاريه 
ومن جمل القرء الحيض اعقد لها بالحيضة التى تلى الطلاق » لأنها حيضة كاملة لم يقم فوا طلاق » فوجب 
أن تمعد بها قرء؟ . وإن اختافا فقال الزوج : وقع المللاق فى أول الحوض » وقالت : بل فى آآخر الطهر » 
أو قال : انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطمر » وقالت : بل وقد بق منه بقية » فالقول قوها » لأن 
قوها مقبول فى الحيض وف انقضاء العدة . 

¥“ 2 مسا < 

قال : لآ فإذا اغتسات من اليضة الثالثة أبيحت الأز واج). 

حکی أو عبد ال بن حامد فى هذه السألة روايتين : 

إحدام : أنها فى المدة مالم تنتسل » فيباج ازوجها ارجاعهاء ولا محل ليره نكاحها . قال جد : 
عر » وعلى » وابن مسعود » يقولون : قبل أن تختسل من الحيض.ة الثالثة . وروى ذلا عن سميد بن 
للسيب » والثورى » وإسحاق . وروى ذلك عن أى بكر الصديق » وءثمان بن عفان ؛ وأنى مومى » 
وعيادة ؛ وأ الدرداء » رضى الله عنهم . قال شر يك : له الرجمة و إن فرطت فى الفس_ل عشرين سنة . 
قال أبو بكر : وروی عن ألى عبد الله : أنها فى عدتها » ولزوجها رجمتها » حتى عغى وقت الصلاة الى 
طهرت فى وقتها » وهذا قول الثورى »2 وبه قال أبو حنينة : إذا انقطم الدم لدون أ كثر الحيض . فإن 
انقطع لأ كثره انقطمت المدة بانقطاعه . ووجه اعتبار الفسل قول الأ كثرين من المسابة ولا مالف 
لم فى عصرم فيكون"'" إجماءا ولأنها ممنوءة من الصلاة 5 حدث الحيض أشيوت اهانض . 


(1) فىوم: فكانء 


۱۰4 الى 


والرواية الثانية : أن المدة تنةضى بطهرها من الحيضة الثالثة وانقطاع دمها . اختاره أو الطاب » 
وهو قول سعيد بن جبير » والأوزاعى » والشافمی فى القديم » لأن الله مال قال : ( يقر طن بأنفسين 
ثلاثة قروء ) » وقد كلت القروء بدليل وجوب الذسل عليها ووجوب الصلاة وفمل الصيام وصحتة مها 
ولأنه م ببق فى 2 المدة فى الميراث ووقوع الطلاق بها والاءان والنفقة » فتكذلك فما تمن فيسه» قال 
القاضى : إذا شرطنا الغسل أفاد عسدمه إباحة الرجعة و تحرعها على الأزواج » فأما سائر الأحكام فإنها 
تنقطم بانقطاع دمها. 


۰۸ © نسل 8ه 

وإن قلنا القروء الأطهار فطاقها وهى طاهس انقضت عدتها برؤية الدم من الميضة الثالثة » وإن طلقم 
حائض انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابمة . وهذا قول زيد بن نابت » وابن عر » وعالشة » 
والقامم بن مخد » وسالم بن عبد الله » وأبان بن مان » ومالك » وألى ثور ء وهوظاهر مذهب الشاففى» 
وحكى عنه قول آخر لا تنقغى المدة حتى عضى زمن الدم » نوم وايلة » لجواز أن يكون الام دم فساد» 
فلا e‏ بانقضاء المدة <تى بزول الاحتال . وحكى القاضى هذا احتالاً فى مذهبنا أيضا . 

وانا أن الله تمالى جمل المدة ثلاثة قروء فالزيادةعليها مخالفة للنص فلايعول عليه ولأنه قول من ينا 
من الصحابة رواء الأثرم عنهم بإسناده » ولفظ حديث زيد بن نابت « إذا دخلت فى الام من الحيضة 
اثثالثة فقد برئت منه و برىء منها ولا ثرنه ولا يرثها » وقوهم إن الدم يسكون دم فساد قلنا قد = 
بكونه حيضا فى ترك الصلاة » وتمريمها على الزوج » وسائر أحكام الحيض + فسكذلك فى انقضاء المدة » 
ثم إن كان التوتف عن الم بانقضاء المدة للاحممال » فإذا :بين أنه حيض عانا أن المدة قد انقضت 
حين رأت الدم »كا لو قال لها : إن حضت فأنت طالق » واختلف القائلون بهذا القول فنهم من فال : 
اليوم والليلة من المدة » لأنه دم تسكل به المدة » فسكان منما كالذى فى أثناء الأطهار » ومنهم من قال : 
ليس منها |٤|‏ يقبين به انقضاوٌها ولأننا لو جماناه مما أوجبنا الزيادة على #لالة قروء ولسكينا عنمها من 
التسكاح حتى ٤ى‏ بوم وليلة ولو راجءها زوجم فما لم نصح الرجمة وهذا أصح الوجمين . 

۰۹ © مسأة ©ه 

قال ل( وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية 4 

أ كثر أهل الم يقولون عدة الأمة بالقرءقرءان. منهم : عر » وعلى » وابن عر » وسعيد بنللسيب » 
وعطاء » وعبد الله بن عقبه » والقامم »وسالم» وزيدينأسل » والزهہى » وقتادة » ومالك » والثورى » 
والشافعي » وإسحق ء وأو ور » وأسحاب الرأى . وعنابزسيرين : عدتها عدة الرة » إلا أن تكون 


لان قدامة 6+ ١‏ 


قد مضت بذلا سنة وهو قول داود اقول الله تعالى : « والطاقات يتربصن بأ تسن ثلاثة قر وء > . 


وأنا قول النبى صلىالله عليه وسل: 9 قرء الأمة حيضتان » وقد ذكرنأه . وقول عر وعلى وابن عر 
وم عرف لم عالقا فى الصسابة فسكن إجاءا وهذا بخص عوم الآبة ولأنه ممنى ذو عدد بى على 
التفاضل فلا تساوى فيه الأمة الحرةكالحد وكان القياس بقتضى أن تسكون حيضة ونما كا كان حدها 
على النصف من حد الهرة إلا أن الحيض لايتيمض فكل حوضتين » وهذا قال عر رضىالله عنة: أوأستطيع 
أن أجمل المدة حيضة ونصةا لفعلت فإذا تقرر هذا فانقضاء عدتها بالغسل من الحوضة الثانية فى إحدى 
الروايتين وفى الأخر ى بأنقطاع الدم من الحيضة الثانيةوعلى الرواية التى تقول إن القروء الأطبار فانقضاء 
عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية . 


يذ 311 00 م الة 0ه 

قال : ل( و إن كانت من الأبسات أو من لم محضن فمدته! ثلاثة أشهر ) . 

أجمع أهل اال على هذاء لأن الله تعالى ذكره فى کتابه بقوله سبحانه”'؟: ( واللاتى يسن من الحيض 
من نا إن ارتام فمدتهن ملاثة أشهر واللاتى لم ضن ) فإ ن كان الطلاقفى أول الملال اعتبر ثلاثة 
أشهر بالأهلة لقول الله تعالى”" ( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت لاناس والحج ) وقال سبحانه0» 
( إن عدة الشهور عند الله ائنا عشر شرا فى كتاب الله بوم خاق السموات والأرض مها أربءة حرم ) 
ولم تاف الناس فى أن الأشهر الحرم معتيرة بالأهلة وإن وقم الطسلاق فى أثناء الشهر اعتدت بقيقه نم 
اعتدث شورين بالأهلة » 3 اعتدت من الشمر الثااث ام ثلاثين و وهذا مذهب مالاك »؛ والشافعى » 
وقال أو حنيفة : حتسب بقية الأول » واعتد من الرايع بقدر ما فتها من الأول » نام كان أو ناقصا» 
لأنه وكان من أول الملال كانت المدة بالأهلة فإذا كان من بعض الشهر وجب قضاء مافات منه ٠‏ وخرج 
اعانا وجها انيا أن جيم الشمور #سوبة بااعدد وهو قول ابن بنت الشافمى لأنه إذا حسب الأول 
باامد د كان ابتداء الثاتى من بءض الشمر فيب أن سب بالعدد وكذلاث الثالت . 

ونا : أن الشهر بقع على مابين الحلالين وعلى الثلاثين ولذلاك إذا غم الشمر كل ثلائين والأصسل 
الال فإذا أمسكن اعتبار الحلال اعتبروا وإذا تعذر رجموا إلى المدد وفى هذا انفصال عاذ كر لأبى 
حفيفه وأما التخريح الذى ذكرناه فإنه لابازم عام الشهر الأول من الشانى ويحوز أن يكور 
عامة من الرابع ٠‏ 


)1١(‏ سورة البقرة آية ۲۲۸ (؟ ) سورة الطلاق آية ۽ 
(۴) سورة البقرة آية م١‏ (؛) سورة التوبة آية ۳٠‏ 


۱۰٩‏ اأفتى 


311 8 فصل > 

و حب العدة من الساعة التى فارقها زوجها فا فلو فارقها نصف الايل أو نصف النهار اعتدت من 
ذلا الوقت إلى مثله فى قول أ كثر أهل الل وقال أو عبد الله بن حامد لا تسب بااساعات و ]ءا عاسب 
بأول الايل والنهار فإذا طلقها نهار احتسبت من أول الايل 'لذى يليه » وإن طاقها ليلا احتسبت بأول 
النهار الدى يليه . وهذا قول مالك » لأن حساب للساءات بثى › فسقط اعتباره . 

ولذا : قول الله تعالى : « فمدتهن #لالة أشمر" » ولا جوز الزيادة عايها بير دليل وحساب 


الاعات ممسكن إما يقينا وإما استظاماراً فلا وجه لازيادة على ماأوجبه الله تهالى . 


11۲ ج© مال وه 

فال  :‏ والأمة شمران ) 

اختافت الروايات عن ألى عبداش فى عدة الأمة فأ كثر الروايات عنه أنها شمران رواه عنه جماعة 
من أصدابه واحتج فيه بقول عمر رضى َل عله : عدة أم الولد حيضتان ولو ع كان عدتها شورين 
رواه الأئرم عنه بإسناده وهذا قول عطاء والزهرى وإسحاق وأحد قولى الشافمى لأن الأشهر بدل من 
القروة وعدة ذات القروء قردان فبدلما شهران . ولأنها ممتدة بالشهور عن غير الوفاة فسكان عددها 
سكددد القرء ولوكانت ذات قر ءكالرة . 

والرواية الثانية : أن عدتها شمر ونصف نقلما الميمونى والأثرم واختارها أبو بكر وهذا قول على 
ری الله عنه وروى ذلك عن ابن عر » وابن السيب» وسالمء والشهبى » والثورى ؛ وأسماب الرأى . 
وهو قول ان للشافعى » لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة » وعدة الرة ثلانة أشهر فنصفها شمر ونصف » 
وإ٤ا‏ كلنا لذات الحيض حيضتين لتمسذر تبعيض الحيضة » فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف » 
فوجب الصير إليه كا فى عدة الوفاة » ويصير هذا كالحرم إذا وجب عليه فى جزاء الصيد نصف مد 
أجزأه إخراجه » فإنأراد الصيام مكانه صام بوم كاملا . ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف 
من عدة الحرة كمدة الوفاة ولأنها معتدة بالشهور فتكانت على النصف من عدة الحر ةكالقوفى عنما زوجها. 

والروابة الثالثة : أن عدتها ثلانة أشبر » وروى ذلا عن الحسن » وتجاهد » وعمر بن عبد المزيز» 
والنخمى » وتحى الأنصارى » وربيءة » وماقك » وهو القول الثااث لاشافمى اعموم قوله آمالى: (فءدتون 
ثلانة أشهر ) » ولأنه استبراء للأمة الأبسة بالشهور » فسكان ثلاثة أشي ركاستيراء الأمة إذا ملدكبا 


(1) بورةالطلاق آية ۽٠‏ (8) ق4م1:هنغير. (؟) سورةالطلاقآيهع» 


لابن قدامة ۱۰¥ 


أو مات سيدها » ولأن اعتبار الشمهور همنا لالم بيراءة الرحر » ولامحصل هذا بدون ثلاثة أشهر فى الرة 
والأمة جيم » لأن الجل يكون نطفة أربعين بوم » وعاقة أريمين وما » لم بصدير مطفةء لم بقحرك 
وراو بطن امرأة » فيظمر الجل . وهذا مءنى لاكتاف برق والخربة » ولذلا كان استبراء الأمة فى حق 
سيدها ثلاثة أثممهر > ومن رد هذه الروابة قال : هى مخالفة لإجماع الصحابة » لأنهم اخقافوا على الةولين 
الأواين » ومتىاختاف الصحابة على قولين لم جز إحداث قول ثالث » لأنه يفضى إلى مخطئتهم » وخروج 
اق عن قول جميمهم » ولا جوز ذلا . ولأنها «عتدة افير الجل فكانت دون عدة الحرة كذات القرء 


التوفى عنما زوجها . 
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واختاف عن أحد فى السن الذى تصير به الرأة من الآبسات » فمنه أوله خسون سنةء لأن مائشة 
فالت : لن ترىالمرأة فى انما ولد بعد سين سنة . وعذه إن كانت من ناء المحم ناسون » وإ ن كانت 
من نساء المرب فستون » لأنهن أقوى طبيعة » وقد ذكر الزبير بن بكار فى كتاب النسب أن عند 
بات أى عبيدة بن عبد أن بن زمءة ولدت مومى بن عبد الله بن <سن بن <سن بن على بن ألى طالب 
وها ستون سنة . وقال : يقال إنه ان تلر بعد خسين سنة إلا عربية » ولا تلد لسقين إلا قرشية 
وللشافمى قولان : 

أحدها : بمتبر السن الذى بيقن أنه إذا إنه إذا بافقه لم محض » قال بمغمهم هو الان وستون سنة . 

والثانى : يمير السن الذى توأس فيه نساء عشیرتما لأن الظاهس أن نشأهاكتشمون وطيءبا كطبعين 
والمديح إن شاء الله أنه متى باذت الرأة سين سنة فانقطم حيهما 2 عادتها صيات امیر سيب ةد 
صارت آإسة لأن وجود الحيض فى حق هذه نادر بدايل قول عانشة » وقلة وجوده > فإذا انف إلى هذا 
انقطاعه عن العادات ميات حصل اليأس عن وجوده » فلها حيائذ أن تمتد بالأشممر ء و إن انقلم قبل 
ذلك 2 كما 95 من ارتفع حيضها » لاتدرى مارفمه » على ماسنذكره إن شاء ايله : وإن رأت الدم بعد 
الحسين على المادة التى كانت راه فما فهو حيض فى المحیح لأن دايل ال يض الو جود فى زمن الإمكان 
وهذا كن وجود الميض فيه » وإنكان ادر؟ » وإن رأته بمد الستين فقد تيةن أنه ليس عيض لأنه 
لم بوجد ذلاك » قال ارق » فإذا رأته بعد الستين فقد تين أنه ايس حيض فمند ذلك لاتمقد به وتمقد 
بالأشه ركالتى لاترى دما . 


(۱) فىوم :لاتد. 


A‏ اميدق 
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وأقل سن ميض فيه الرأة نسم سنين » لأن ارجم فيه إلى الوجود وقد وجد من حيض اقسم » وقد 
روى عن الشافى أنه قال رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة» فبذه إذا أسقطت مرن عرها مدة 
الجلين فى الغالب عام ونصةاً وقسمت الباق بنا وبين ابتتها كانت كل واحدة منهما قد مات لدون 
عشر سنين » فإن رأت دما قبل ذلات فليس محيض لأنه لم بوجد مثلها متكررا والمعتهر من ذللك ماقكرر 


لث ساٹ ف حال الصعدة » وا وجل ذلاك قلا بعقد 4 7 


444 فصلل‎ 8+ 11٥ 
فإن بلغت سنا عيض فيه النساء فى الغالب فل نحض كمس عشرة سنة فعدتها ثلاثة أشبهر فى ظاهر‎ 
قول ارق » وهو قول ألى بكر » وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك » والشافمى وضع ف ]بو بكر الروابة‎ 
اللخالفة لهذا وقال رواها أ بو طالب الف فما أسدابه » وذلاك ماروى أبو طالب عن أحد ألما قد سية‎ 
قال القاضى هذه ر وابة أصح لأنه متى ألى عايها زمان الحيض » فل عض صارت صيتابة جوز أن يكون‎ 

بها حمل مضع حيضها » فيجب أن تعتد بسنة كااتى أرتفع حيضها بعد وجوده . 

وانا : قول الله أءالى : ( واللانى يسن من الحيض من سانكم إن ارتیم فمدتهن ثلانة أشهر واللالى 
لم عضن )7 وهذه من اللانى لم حضن » ولأن الاعتبار محال المتدة لامحال غيرها » وهذا لو حاضت 
قبل بلوع سن حيرض لثله النساء”"" فى الغالب مثل أن حيض وها عشر سنين اعقدت بالحيض » وفارق 


من ارتفع حيضها » ولا تدرى مار فمه » فإنها من ذوات القروء » وهذه لم تسكن منهن . 
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قال : ( وإذا طلقها طلاهاً علاك فيه الرجعة » وهى أمة فم تنقض عدتها حى أعتقت بذت هلى ء_دة 
حرة » و إن طلقها طلا لاعلاك فيه الرجمة » قأعتقت أعتات عدة أمة ) . 

هذا قول الحسن » والشعبى » والضحاك » وإسحاق ء وأسعاب الزأى » وهذا أحد أقوال الثافى » 
والقول الثالى : تل عدة أمة سوا ءكانت بائناً أو رجعية » وهو قول مالاك » وأبى نور » لأن الربة 
طرأت بعد وجوب العدة عايها فلا بمتبر حكما كلو كانت بائا » أو كلو طرأت بعد وجوب الاستبراء 
ولأنه مءنى تاف بالرق والحرية » فسكان الاعتبار عالة الوجوب كالد . وقال عطاء والزهرى وقتادة 
تبنى على عدة حرة بكل حال ؛ وهو القول الثالث للشافمى لأن سبب العدة الكاملة إذا وجد فى أثناء 
المدة انتقلت إامها » وإ نكانت بائنا كالو اعتدت بالشهور ثم رأت الام . 


)۱( سورة الطلاق أية ۽ (؟) ف ۱۸ :ف مثله النساءء 


لان قدامة ال 


ولنا : أنها إذا عتقت وهى رجمية فقد وجدت الهرية » وهى زوجة لمتد عدة الوفاة لو مات فوجب 
أن تعد عدة الحرائر كالو أعتقت قبل العالاق » وإن أعتقت وهی بائن قل الوجد الخربة فى الزوجية » 
ضر نحبعامها عدة الرائر كلو أعتقت بعد مغى القرءين . ولأنعدة الرجمية تنتقل إلى عدة الوفاة لومات 
فتنتقل إلى عدة الحرائر والبائن لاتنتقل إلى عدة الوفاة فلا تنتقل إلى عدة الهرائركالو انقضت عدتها » 
وماذ كر ناه لالات بوطل عا إذا مات زوج الرجمية » فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة والفرق بين ماين فيه 
وبين ماإذا حاضت الصغيرة أن الشهور بدل عن الحيض » فإذا وجد المبدل زال 52 البدل كالتيعم جد 
اماء وليس كذلك هاهنا . فإنعدة الأمة ليست ببدل » ولذلاك تبنى الأمتعلى مامضى من عدتها اتقاقاً » 
وإذا حاضت الصذيرة اسةأنفت المدة فافترق . ومخالف الاستبراء » فإن الهرية لو قارنت سبب وجوه 
م تسكل ء ألا ترى أن أم الولد إذا مات سيدها عقت لموته ووجب الاستبراء كا بحب على الى ل تمق 


ولأن الاستبراء لامخاتف بالرق والهرية مخلاف مسألتنا . 


1۳۱۷ 2# فصل هه 
إذا عقت الأمة نحت العبد فاختارت نفسها اعتدت عدة الرة لأنها انت ٠ن‏ زوجما وم حرة 
وقد روى السن أن الفى صلى الله عليه وسل > أص بريرة أن نمتد عدةالرة وإن طلقها العبد 
طلاقاً رجمياً فأعتقها سديدها بنت على عدة الحرة سواء فسخت أو أفامت على الدتكاح لأا عتقت فى 
عدة رجمية وإن ل تفخ فراجعها فى عدتها فاما الخيار بعد رجءتها فإن اختارت الفسخ قبل المسيس فمل 
نسةأنف المدة أم تبنى على مامضى من عدتها ؟ . على وجهين : فإن قان : نسةأنف . فإنهسا تستأنف عدة 


حرة وإن قلا : تبنى بنث على عدة حرة . 
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قال : ل( وإذا طلقا وهی من حاضت فارتفع حيغما » لاتدرى مأرفءه ؟ اعتدث سنة) . 

وجملة ذلاث أن الرجل إذا طلق اسر أله وهى من ذوات الأقراء فل تر الحیض فى عادتها ولم تدر 
مأرقمه ؟ فإنها تمتد سسنة . تسمة أشمر منها تقر بص فيها لتعلم براءة رحهها لأن هذه الد: هى غالب مدة 
الجسل فإذا لم بن الجل فيها عسل براءة الرحم ظاهرا نتعقد بد ذلا عدة الأبسات ثلاثة أشمر . هذا 
قول عمر رضی الله عنه . قال الشافمى : هذا فض-اء عر بين الواجرين والأنصار لاينسكره منهم مشكر 
ولاه ِ ويه قال مالاك والشافعى ف أ حد قوليه ۽ وروی ذلا عن الحسن ¢ وقال الشائمى ف قول آذ 
تتربص أربع سنين أ كثر مدة الخل» م تعتد بثلاة أشهر » لأن هذه للدة هى التى يتيقن مها براءة رما 


فوجب أعتبارها احتياطا . 


وقال فى الجديد : کون فى عدة أبدا <تى عيض أو تبلغ سن الإياس 'عقد حينئذ بثلانة أشبر » 


وهذا قول حابر بن زيد » وعطاء ؛ وطاوس ؛ والشمى » والنخمی › والزھہی » وای الزناد » والثورى 
وأنى عبيد » وأعلالمراق . لأن الاعتداد بالأشهر جمل بعد الإياس فل عر قبله وهذه ليست آيسة ولألما 
ترجو عود الدم فل تعد بالشهور كا لو تباعد حيضما لمارض . 

وانا : الإجماع الذى حكاه الشافى . ولأن الخرض بالاعتداد معرفة براءة رحها وهذا حمل به 
براءة رما . فاكتنى به وطذا اكتنى فى حق ذات القرء بثلائة قروء وفى حى الأيسة بثلاثة أشهر . 
ولو روعى اليقين لاعتبر أقمى مدة ا لجل » ولأن مما فى طويل العدة ضررا فإنها تمنم من الازواج 
وتحبس دابا ويتضرر الزوح بإيجاب السكنى والنفقة عليه . وقد قال ابن عباس لا تطولوا عليها الكقة 
كغاها تسعة أشهر ٠‏ فإن قيل : فإذا مضت هة أشهر فقد هل براءة رهما ظاهر؟ فلل اعقير ثم ثلاثة 
أشبر بعدها ؟ قلغا : الاعتداد بالقروء والأشهر ١ا‏ يكون عند عدم الجل وقد جب المدة مع الل ببراءة 
الرحم بدليل مالو عاق طلافما وضع الجل فوضمته وقم الطلاق ولزمتما المدة . 

8, فصسےل‎ ١-0 iê ۹ 

فإن عاد ايض إلمها فى السفة » ولو فى آتخرها ازمها الانتقال إلى القروء ؛ لأنها الأصل فيطل بها 2 
البدل » و إن عاد بعد مضيها وکا جما لم تمد إلى القروء لأن عدتها انقضت وحكنا بصحة تسكاحراء 
فم تبط لكلو اءتدث الص فير ة بثلالة أشمور و زوجت ثم حاضت وإن حاضت بعد السنة ؛ وقبل نكاما 
ففيه وجهان . 

أحدما :لامو دلأن المدة انقضت بالثمور » 0 تمد كالصفيرة . 

والثانى : تسود لأنها من ذوات القروء » وقد قدرت على المبدل قبل تعلق عق زوج بها فلزمها العود 
كالو حاضت فى السنة . 

ا +9 Aie‏ :8ه 

قال : ل( وإنكانت أمة اععدت بأحد مشر شرا تسءة أشور لاحمل » وشهران لامدة ) . 

هذه الأ مبنية على أصاين . 

أعدما : أن الحرة تمعد بسنة إذا ارتفع حيضهها » لاتدرى مارفمه ؟ 

الثانى : أن عدة الأمة الأبسة شهران » فقتر بص سءة أشهر » لأرف مدة الجل تتساوى فما الهرة 
والأمة » لسكونه أصر؟ حقيقيا » فإذا يست من الل اعقدث مدة الأبسة شهرين » وعلى الروابة التى جمل 


عدتها ير و نفا تسكون عدا عشراة شور و صا ؛ وهدن جماما N‏ أشبر فمدتها سفة كا لجر 2© 5 


)۱( فى ۱۸ : کعدة ار 


لان قدامة ۱۹۱ 
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قال : لز و إن عرفت مارفم الحيض كانت فى دة حتى يدود اطيض فتعقد به » إلا أن تصدير من 
الأبساث فتمتد بثلائة أشمر من وقت تصير فى مداد الأبسات ) . 

أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض من ميض أو نهاس أو رضاع » فإنها تنتظر زوال المارض 
وعود الدم وإن طال إلا أن تصير فى سن اليأس »وقد ذكرتاه فعند ذلاك متد ع_دة الات . وقد 


2 


فى > 0-4 وم 
روى الشافعى ف 4س باسناده عن حيان 3 مە 


نه طاق اصيأنه طلقه واحدة وكانت ها منه بذية 
ترضمما 5 فتباعد جیما 0 وصض حبان 0 فقيل له : إنك إن عت ورثتك ¢ فی إلى عمان وعنده على 
وزيد ن ثابت » ف أله عن ذلاك . فقال عهان على وزيد: ماتريان ؟ذقالا : ری أنها إن مانت ورها 3 
وإن مات ورئته » لأنها ليست من الغواء-د اللالى يسن من الحيض » ولا من الأبكار اللانى لم يبلفن 
الحيض ٠‏ فرجم حبان إلى أهله © فاتتزع البنت هنما » فماد إلما الحويض لخاضت حيضتين » ومات حبان 
قبل انقضاء الثالئة » ورتا عمان رذى الله عنه » وروى الأثر م بإسناده عن عد بن يحبى بن حبان : أنه 
كانت عند حه امر اتان هامية وأنصارية فطلق الأنصارية 1 وى مر ضع 3 فرت 3 س م هلال وم 3 
فقالت الأنصار ية :لم أحض فاختصموا إلى مان رضى الله عنه » فقضى لا باليراث » فلامت الاشية 


عهان فةال : هذا عمل ابن عمك » هو أشار علينا بهذا - يعنى على بن ألى طالب رى أله عذه , 


A U“ جه‎ 1Y 


قال  :‏ وإن حاضت حوضة أو حيضتين . ثم ارتفع حيطما لاتدرى مارفمه ؟ لم تنقض مدتها إلا بعد 
سنة بعد انقطاع الحوض 4 . 

وذلك لما روى عن عر رغى الله عنه » أنه قال فى رجل طاق ام أنه فاضت حيضة أو حيضتين » 
فارتفع حيضها لاندرى مارفعه بحاس تسعة أشمهر . فإذا لم يستين بها حمل تمعد بثلاثة أشهر » فذلاك سفة » 
ولا نعرف له عالقا . قال ابن المنمذر : قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار » ولم ينسكره مندكر . وقال 
الأثرم : مەت أبا عبد الله بسأل عن الرجل يطلق امي أنه فتحيض حيضة ثم برتفع حيضها . قال : اذهب 
إلى حديث عر إذا رفست <يضتها .فل تدر مم ارتفعت » فإنها تنتظر سنة » قي لله : لخاضت دون السنة 
فقال : ترجع إلى الحيضة . قيل له : فإرك ارتفعت حيضتها أيضاً لاتدرى مر ارتفعت ؟ قال : تمد سفة 
أخرى . وهذا قول كل من وافقنا فى السألة الأولى . وذلك لأنها لا ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة» 
فوجب أن تنققل إلى الاعتداد بسنة »كلو ارتم حيضهها حين طاتم! » ووجب عابما سن ةكاملة » لأن اامدة 


( ۲ ) حبان ېن منقذ الانصارى له صعبة روى عنه انه واسع بن حبان وهو تح الحاء . 


۱۹۲ أافثى 


لاتبنى على عدة أخرى » ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين » ثم يست » انتقات إلى ثلاثة أشه ركام لة 


ولو اعتدت الصغيرة شمر؟ أو شهر ين ثم حاضت انتقات إلى ثلاثة قروء . 
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فإ ن كانت عادة المرأة أن يتباعد مابين حيضتها : تنقض عدتها حتى ميض ثلاث حيض وإن طالت 
لأن هذه لم ,رتفم حيضما » ولم تتأخر عن عادتها» فبى من ذوات القروء باقية على عادتها » فأشبهت من 
لم يتباعد حيضها . ولا ألم فى هذا غالا . 
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فى عدة المستحاضة لاتخاو إما أن يسكون لها عيض كوم نه بعادة أو تميسيز » أو لا تكون 
كذلك » فإن کان لها حيض كوم به يذلاك كبا فيه 5 غير الستحاضة ؛ إذا صرت لا ثلانة قروء 
فقد انقضت عدتهاء قال أحمد : المستحاضة تمتد أيام أقرائها التى كانت تمرف ”2 وإن علدت أن ها فى 
كل شمر حيضة + ول تمل موضمما ء فعدتها ثلاثة أشبر . وإن شکت فى شىء لربصت حى نستيةن أن 
القروء الثلاث قد انقضت . وإن كانت مبتدأة لاكييز لها أو تاسية لالعرف لا وقتا ولا ييز > فدن 
أحمد فيها روايةان : 

إحداها : أن عدتبا ثلانة أشمهر » وهو قول عكرمة » وقتادة » وألى عبيسد » لأن النى صلى الله 
عليه وسل أمي0© حمنة بنت جدش أن نجاس فى كل شور ستة أيام أوسيعة » لمل ها حيضة فىكلشهور» 
تقرك فيها الصلاة والصيام » ويثبت فما سائر أحكام الحيض » فيجب أن تنقغى به المدة » لأن ذلك 
من أحكام الميض . 

والرواية الثانية : تعد سنةء عنزلة من رفعت حيضتما لاتدرى مارفءها . قال أسمد : إذا كانت قد 
اختلطت ول تلم إقبال الدم وإدياره اعتدت سنة » لحديث عر . لأن به بتبين الجل . وهو قول ماللك » 
وإسحاق . لأنها لم تقيقن ها حيضاً »مع ألما من ذوات القروء » فسكانت عدتها سنة كالتى ارتفع 
حيضها . وعلى الروابة الأولى يذبغى أن يقال : إننا متى حسكنا بأن حيضم-ا سبعة أيام من كل شمر » 
فضى ها شوران بالهلال » وسبمة أيام مرن أول الثالث » فقد انقضت عدتها . وإن قلذا : القروء 
7 ال2 


الأطہار فطلقبا فى آخر شہر ء ثم م الا شوران » وهل" الثالث انقضت عدتها . وهذا 


مذهب الشافى . 
(۱) فى ۲۹ : تعرفها. 


(؟) حديث نة بذنت جحش أخر جه الشافعى وأحمد وأبو دلود والثرمذى وان ماجة والدارقطنى 
والماحكم ٠.‏ (ف) (ع) ةمد : وأعل 
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قال : ل( ولو طلقها وهى من اللالى لم يحضن فلم تنقض عدتما بالشمور حتى حاضت استقبلت المدة 
بثلاث حيض إن كانت حرة ويحيضتين إن كانت أمة 4 . 

وجماته :أن الصغيرة التى لم حض » أو البالغ التى لم تحض »ء إذا اعتدتبالشهور لغاضت قبل انقضاء 
عدا ولو ساعة ¢ لزهها استئتاف المدة ف قول عامة علماء الأمعمار 4 مهم سويد ئن السب ¢ والحسن 
وماهد » وقتادة » والشعبى » والنخمى » والزهرى » والثورى » ومانات والشافعى و إسداق وا نوعپود» 
وأححاب الرأى » وأهل المدينة » وأهل البصرة . وذلات لأن الشهور بدل عن الحيض» فإذا وجد المبدل 
بطل 35 البدل کالتیم مع الماء . ويلزمما أن تمتد بثلاث حيض إن قانا : القروء الحوض » وإن قلا 
الأطبار فمل تعتد عا مضى من الطهر قبل الحيض قرءاً ؟ فيه وجمان : 

أحدهما : تد به لأنه طهر انعقات منه إلى حيض » فأشيه الطور بين الحيضتين . 

والثانى : لاه تد به » وهو ظاھ كلام الشافى » لأن الفرء هو الطهر بين حيضتين » وهذا لم يتقدمه 
حيض » فلم یکن قرءا » فاا إن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت بمدها ولو باحظة ل يازمها استثناف 
المدة » لأنه ممنى حدث بعد انقضاء العدة »كالتى حاضت بعد انقضاء المدة بزمن طويل . ولامكن منم 


هذا الأصل 0 لأنه و صح مئعة ١‏ صل أن م يحض الاءتداد بالشهور محال 5 
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ولو حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الأيسات استأنفت اله_دة بثلالة أشهر » لأن المدة 
لانافق من جنسين » وقد تمذر إتهامها بالحوض » فوجب-كميلها بالأشهر ٠‏ وإن ظهر بها حملمن الزوج 
سقط حك مامضى » وتبين أن مارأته من الدم لم يسكن حيضا » لأن الهامل لانحيض » ولو حاضت 
ثلاث حيض ثم ظهر بها مل لأقل من ستة أشهر منذ انقضت الحيضة الثائثة تبيئا أن الدم ليس حيض » 
لأنها كانت حاملا مع رؤية الدم » والحامل لاحيض . ولوحاضت ثلاث حيض ثم ظهر بها حل کن 
أن يسكون حادم بعد قضاء"“ المدة بأن تأفى به لستة أشهر منذ فرغت من دتما لم تاحق بالزوج » 
وحسكنا بصدة الاعتداد » وكان هذا الولد الولد حادثاً > وإن أتت به لدون ذلاك تبينا أن الدم ليس 
محيض » لأنه لامحوز وجوده فى مدة الجل . 


)000 فى ۹م : انقضاء . 
)1 المغنى = لم ) 
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وإذا ارايت » الممقدم ومعناة : أن ری أمارات الجل من حركة أو تقحة وهوها ¢ وشكت هل 
هو حمل أم لا ؟ فلا مخلو من ثلاثة أحوال . 


أحدها : أن حدث به الريبة قبل انقضاء عدتها» فإها تبتى ىحم الاعتداد حتى تزول الريبة » فإن 
بان حملا انقضت عدتها وضمه » فإن زالت قبل زوال الريبة امكاح باطل » لأنها "زوجت وفى فى 
2 المعدات فى الظاهس . ويحتمل أنه إذا تبين عدم الجل أله يصح النسكاح » لأنا تبينا أنها زوجت 
بعد انقضاء عدتها . 

الشانى : أن تظهر ااريبة بعد قا عدتها والتزوج » فالفسكاح صميح » لأنه وجد بعد قضاء المدج 
ظاهراً 2 والجل همع الريية مشكوك فيه » ولا زول به ماحم حه ٤‏ اکن لاحل لزوحها وطؤها » لأننا 
كنا فى حة النسكاح » ولأنه لامحسل لمن يؤعن بلله واليوم الآخر أن يسق ماؤه زرخ غسيره » ثم 
ننظر » فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثانى ووطئها فتسكاحه باطل » لأنه تسكدها 
وهی حامل » وإن أتت به لأ كثر من ذلك فالولد لاحق به » وتسكاحه ميح . 

الخال الثالث : ظهرت الريبة بعد قضاء المدة » وقبل النسكاح . ففيه وجهان . 

أحدم :لاعل ها أن زوج » وإن زوجت فالتسكاح باطل » لأنها تخزوج مع الشك فى انقضاء 
المدة فل بصح »كا لو وجدت الريبة فى المدة » ولأنةا لو حجنا التنسكاح لوقع موقوفاً » ولا جوز کون 
النسكاح موقو » وهذا لو أل ومخافت اصرأته فى الشرك ل ير أن بتزوج أختم! لأن» تكاحها کون 
موقوقاً على إسلام الأولى . 

والثاتى : يمل لا النسكاح ويصح » لأننا حسكنا بإنقضاء المدة وحل التكلح وسقوط النفقة 
والسكنى » فلا يحوز زوال ماحدكم به بالشك الطارىء » وغذا لابئقض الا 3 ماحكم به بتخير اجتهاده» 


ورجوع الشهود . 


A‏ 8 فصل ههه 
وإذا طاق واحدة من نساله ليا اينما أخرجت بالقرعة 3 وعاما المدة دون غيرها ¢ ومحسب عدتها 


من دين طلق لا مرك حين القرعة 0 وإن طلق واحدة بعيمها وانسےا“ فف قول أا ا الح قما 


(۱( فی ۸ : انقضاء. 
( ۲ ) ف الندخ ( وأنسها ) وهو تحريف والصواب ( وأنسيها ) . 


لأ ن قدامة وكا 


كذلك والصحيح أنه بحرم عليه الجيع » فإن مات فعلى اجيم الاعتداد بأقمى الأجلين من عدة الطلاق 
والوفاة » لأن النسكاح كان ثاب بيقين » وكل واحد منهن يجوز أن تسكون هى الطلقةء وأن تنكون 
زوجة ؛ فوجب أفسى. الأسبلين إن كان الطلاق بائنَا » ليسقط الفرض بيقين » كن نسى صسلاة من بوم 
لايل عونا » لزمه أن يصلى مس صلوات » لكن ابتداء القرء من حين طلق » وا بتداء عدة الوفاة من 
حين الوت » وهذا مذهب الشافعى » وإن طلق الجيم ثلاث بمد ذلك فعايه ن كلمن تسكيل عدة الطلاق 
من حين طلقون ٣لا‏ » وإن طاق ثلاث وأنسہن ف وك لو طاق واحدة . 
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قال ¥ ولو مات عنما وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بده انقضت عدتها لقام أربعة أشهر وعشر 
إنكانت حرة » ولام شمرين وخمسة أيام إن كانت أمة 4 . 

أجمع أهل الل على أن عدة الحرة السامة غير ذات الجمل من وفاة زوجما - أربعة أشهر وعشر » 
مدخولاً بها أو غير مدخول مها » سواءكانت كبيرة بالئة أو صغير ف »> وذللك اقوله تعالى : 
« ادبن يڪ وون ين یدرون أَرْوَاجا ار بصن بأشون اة شمر وَعَشْر »”؟ . وقال النى 
صلى الله عليه وسل : د لاحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن حد على ميت فوق ثلاث » إلا على 
زوج أربعة أشمر وعشراً » متفق عليه . 

فإن قيل : جام الآنة بة على لدخول بمسا کا قال فى قوله نمالى : « والمطاقات بتر بن بأنفسين" 
ثلانة روء »72 . قلنا : إا خصصنا هذه بقوله تعالى : « ياأ) الذين آمنوا إذا ا گم * الؤميات ثم" 


لوه“ من قبل أن سوھ ما م من منعدة اة متو ا “.و برد تخصيص عدة الوفاة 


ولا أمكن قياسما على الطلقة فى التخصيص أوجمين : 

أحدها : أن السكاح عقد عمر' » فإذا مات انتهى » رالشىء إذا انقهى تقررت أحكامه » كتقرر 
أحكام الصيام بدخول الال 3 وأحكام الإجارة بانقضائها ¢ والمدة هن أحكاية 5 

الثالى : أن المطلقة إذا أنت ولد عسكن الزوج تسكذيها ونفيه بإلامان » وهذا منم فى <ق اليت » 
فلا يؤهن أن تأنى ولد فيلحق المت نسبه» و a‏ 07 ينفيه » فاحتطنا بإ جاب المدة عليها لفظما عن 
التصرف والبيث فى غير منزها حفقلًا لها . 

إذا ثبت هذا فإنه لايمتبر وجود الحيض فى عدة الوفاة فى قوله عامة أهل الل ٠‏ وحکی عن مالك أنها 
إذا كانت مدخو 0 مها وجب أربعة أشهر وعشر فمها حيضة » واتباع المكتاب ولاسنة أولى » ولأنه لو 


۹ سورة البقرة ۲۲۸ (+) سورة الاحراب آل‎ ) ۲ ( ۲٢٠ سورة البقرة آية‎ )١( 


hk‏ المفدى 


اعتبر الحيض فى حقم-ا لاعتبر ثلاثة قرو ءكالطاقة » وهذا الحلاف مخقص بذات القرء » فأما الأبسة 
والصذيرة فلا خلاف فما »> وأما الأمة القوفى عنها زوجها فمدتها شهران وخسة أيام فى قول عامة أهل 
الل مهم : سميد بن السيب ؛ وعطاء » وسامان بن بسار » والزهرى » وقتادة » وماللك » والثورى » 
والشافعى » وإسحاق » وأو ثور ء وآحاب الرأى > وغيرم إلا ان سيرين فإنه قال : ماأرى عدة الأمة 
إلا كمدة الحرة » إلا أن تسكون قد مضت فى ذلاك سئة ؛ فإن السنة أحق أن تقبع » وأخذ بظاهر النص 
وعمومه . ولنا اتفاق الصدابة رضى الله عنهم على أن عدة الأمة الطلقة على النصف مرن ءدة الهرة ؛ 


ف كذلاك عدة الوفاة . 
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والمشر العتبرة فى المدة هى عشر ليال بأيامها » فتجب عشرة أيام مع اللوالى . وبهذا قال مالك » 
والشائعى »وأو عبيد » وابن النذر » وأحاب الرأى » وقال الأوزاعى : يحب عشر ليال وتسعة أيام » 
لأن المشر تعمل ف الايالى دون الأيام . وإعا دخات الأيام اللانى فى أثناء الایالی تا . قلعا : المرب 
تفاب اسم التأنيث فى المدد خاصة على المذ كر » فتطلق لفظ الايالى وريد الليالى بأيامها .كا فال الله تعالى 


زكرا : « ايك لتك الاس تلآ ليآل سوبا » يريد أيامها ء بدليل أنه قال فى موضع 
: «آبتك أل تك الاس ملام 


آخر تلائ اام إلا رمو 6 يريد بليالمها . ولو نذر اعتسكاف المشر 


الأخيرة من رمضان لزمة الاوالى و الأيام > ويقول القائل : سر نا عشراً بريد الايالى بأياءه! فل يمر نقاها 
عن العدة إلى الإباحة بالشك . 


وإذا مات زوج الرحعية استأنفت عة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا حلاف 8 قال ان النذر 0 أجمع 
كل من اظ عنه من أهل الل على ذلك » وذلاث لان الرجمية زوجة يلحقها طلاقه » ويتالها ميراله » 
فاعتدت للوفاة كغير المطلقة . و إن مات مطلق البائن فى عدتها 3 على عد الطلاق » إلا أن يطلقها فى 
عرض موه » فإنها تعقد أطول الأجاين مرن عدة الوفاة» أو ثلالة قروء نص على هذا أحمد ؛ وبه قال 
التورى » وأو حفيفة » ود بنالحسن » وقال مالات » والشافس » وأو عبيذ » وأو ور » وابن‌المنذر: 
فی على عدة الملللاف ¢ لأنه مات وايست زوحة له لأنها بان هن النكاح » فلا تكون مشكوحة 8 

لنا : أنها وارثة له » فيب عليها عدة الوفاة كال جمية ء تازمها عدة الطلاق لما ذكروه فى دايلوم . 

وإن بات المريض المطلق بمد انقضاء عدتها بالخيض » أو بالشهور » أو وضع الل »أو کان طلاقه قبل 


4١ سررة آل عمران آية‎ )( ٠١ سورة مم آية‎ )١( 


لان قداممة ۱۱۷ 
الدخول 3 فايس عامها عدة وله 7 وقال القافمى 4 علمون دة الوفاة إذا فأذا ره ¢ لأنهن ریه بالزوجية 
لاحب عابين عدة الوفاة ¢« و مات بعك الدخول ¢ وقبل قضاء المدة ٠‏ ورواه أ وطالب عن أحجد فالى 
انقضت عدتها » وذكر ابن ألى مومى فما روايتين » والصحيح أنها لاعدة عا لان الله تعالى قال : 
0 لام لأس د 5 2“ ا done,‏ “ع ىن #اا ا Myr. N‏ 
( إذا کحم او 0 م" طاقتموهدن من قول أن تمسوهن فا لك عليين من عة ادوم ) 

f ¥ 2 0‏ 8 0 5 م ا 5 
وقال 5 ) واللطاقات ر بصن باقن ثلاثة فر وء 40 وقال - ) واللالى لسن من ايض دن سانكم 


. 


e ۴‏ 
أن ارتم معدي تلائ أشهر واللانى ل شن )۹ هلا جوز تخصيص هذه النصوص بااقحك ٠‏ ولأا 


أجنبية نحل للأز واج » وحل المطلق نكاحأحتها وأر بع سواهاء فم جب عاءها عدة لو نه هالو زوجت 


¢ 


وغخالف التى مات فى عدتها » فإنها لاحل افيره فى هذه الال » ول تقض عدتهاء ولا نسل أنها ترله فإنها 
و ورته لأفضى إلى أن يرث الرجل ای زوحاٽ » فأما إن لوعت إحدى وؤلاء فلا عدة عامها غير 
خلاف نعامهء ولاترئه أيضا » وإ ن كانت المطلغة البائن لار ث كالأمة أو الرة يطلقها المبد ء أو الذمية 
يطلقها اسل » والختاعة أو فاعلة”'؟ مايفسخ نتكاحها » لم تازمها عدة.سواء مات زوجها فى عدتها أو بمدها 
على قياس قول أسعابنا» فهم عللوا نقلها إلى عدة الوفاة بإرئها » وه-ذه ليست وارلة » فأشبوت الطاقة فى 
الصحة » وأما المطلقة فى الصحة إذا كانت بائا فات زوجها » فإمها تبنى على عدة الطلاق » ولا تعقد للوفاة 
وهذا قول مالاك » والشافس » وألى عبيد » وألى ور » وابن المنذر . وقالالثورى » وأو حنيفة : اما 
أطول الأجلين »كلو طاقما فى ميض موه . 

ولنا قوله يانه « وللطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء "٠‏ ولأنها أجنبية منه فى تسكاحه 
وميرانه» والحل له 0 ووقوع طلاقه وظهاره 0 وحل ل أخمما 0 وأريع سواها 0 ْم امت لوفانه 7 
لو انقضت عدتها » وذكر القاضى فى الطلقة فى امرض آنا إذا كانت حاملا تمتد أطول”؟ الأجلين » 
ولس هذا بشىء لأن وضع الجل تنقغى به كل عدة » ولا جوز أن تحب عابما الاعتداد بير الجل على 
ما نذكره فى المسألة التى تلى هذا إن شاء الله تمالى . 
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قال إواوطاةما أو مات ڪا وی حامل ممه تقض عدتها إلا وضع الجل ¢ أمة كانت أوحرة4 . 

أجمع أهل العم فى جميع الأعم ار على أن للطلقة الخامل تنقضى عدتما يوضم جام ا . وكذلاك كل 

)١(‏ سورة الأحراب آية وو (؟) سورة البقرة آله مم 


() سورة الطلاق آية > (4) فى و( : أو الى فملت . 
(ه) سورة البقرة آي ۲۴۸ . ( د ) ف ۴۹ : باطرل. 


۸ المفنى 


مفارقة فى الي 'ة وأجءوا با على أن الهوفى عنما زوجها إذا كانت حاملا أجاها وضع علا »> إلا ان 
عباس » وروی عن على من وجه متقطع : أنها تعد بأقعمى الأجلين وق ألا ° بن بسكاك فى 
حياة النى صلى الله عليه وسل » فرد عليه الا صلى الل عليه وسل قوله . وقد روى عن ابن عباس أنه 
رجم إلى قول الجاعة لا بلفه حديث”؟ سبيءة وكره المسن » والشعبى » أن تنسكح فى دمها . وك عن 
حاد » و إسداق أن عدتها لا تنقغى <تى تطهر . وأف سائر أهل الل هذا القول » وقالوا : لو وضمت 
بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن أن تتزوج » ولسكن لا بطؤها زوجها <تى تطبر من نفاسها وتغتسل 
وذلك اقول الله ءال“ « وأولات الأمال اجا أن يضعن حملرن » . وروی عن أى بن كەب » 
قال : قلت لانبى صلى الله عليه وسلم : « وأولات الأحال أجامن أن يضمن حامن » لفطلقة ثلاث » أو 
للمتوفى عنما ؟ قال : « هى للمطلقة ثلا » وللتوفى عنها» وقال ابن مسمود : من شاء؟ باهلته أولاعنتة 
أن الآبة التى فى سورة النساء القصرى : « وأولات الأحمال أجلون أن يضمن لبن » نزات بعد التى 
فى سورة البةرة « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً » يمنى : أن هذه الآبة هى الأخيرة ) فتقدم 
على ما خاافها من عدوم الآيات المتقدمة » و بخص يها عمومها . 

وروی عبد الله بن الأرقم 0 أن سبيمة الأسدلية أخبرته أنهاكانت بحت سد ران خو ؛ وتوفى 
عنما فى حجة :اوداع وى حامل » قل تنشب 9 أن وضعت اما بعد وفاتهء فلا ا ˆ من فاا 
نجمات لاشُطّاب » فدخل عليها أو السا 1 بن كاك فقال : مالى أراك متجملة » ملاك ترجين 
التسكاح ؟ إنك والله ما أنت بنا كح حتى تمر عليك أربعة أشمر وعشر » قال سبيمة : فلها قال لى ذلاك 
جمعت على .الى حين أمسيت » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسل فسألته عن ذلك » فأفتاتى بأنى 
قد حلات حين وضءت حلى » فأمرنی باائزويج إن بدالى » . متفى عليه » قال ابن عبد البر هذا حديث 


صميح ۽ قد جاء من وجوه شت كلها نابقة 2 الاماروى عن ابن عباس . وروی عن على من وجه 


(۱) و (۲) سيخر جه الولف ذاكراً له مامه فى نباية هذه المسألة (ف) 

(+ ) سورة الطلاق آية ۽ . (:) المباهلة : الملاعنة أى من غالفنى فليجتمع معى حتی نلمن 
الخالف للحق وهذا كناية عن قطءه وجزمه عا ,قول والقصرى تأنيث الأقصر ضد الطولى تأنيث الاطول 
وسورة النساء القصرى : هى ورة الطلاق » والطولى . سورة البقرة وأثر ابن مسعود أخرجه النساق 
وان ماجه (ف) . )٥(‏ آية 4 

٩ (‏ ) لم تفشب :لم تلبت . وحقيقته لم يتعاق بثىء غيره ولا اشتغل بسواه والمراد لم يتأخر وضعها 
امل عن موت الزوج (ف) . (7) آعلت : بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ والمراد لما 
ار نفعت وطهرت أو خر جت من نفاسها وسليت (ف). 

(۸) امه مرو وقيل حبة بالباء أو بالتون (ف) . 


لابن قدامة 1 


متعم . ولأنما مءجدة حامل فتنقضى عدتما بوضمه كالمطلقة يحفقه أن المدة إا شرعت لعرفة راا 
من الجل » ووضعه أدل الأشياء على البراءة منه » فوج ب أن تنقغى المدة » ولأنه لاخلاف فى بقاء المدة 
ببقاء الل » فوجب أن تنقغى به »كا فى حق اللطلقة0© , 
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وإذاكان الجل واحداً انقضت المدة بوضعه وانفصال ججميعه » وإن ظبر بعضه فى فى عدتبا حتى 
ينفصل باقيه » لأتها لا تسكون واضمة جلها مالم خر كله . وإن كن الجل انين أو أ كثر لم تنقض 
مدتما إلا يوضم الآخر » لأن الجل هو الجيع » هذا قول جماعة أهل الملل إلا أبا قلابة ومكرمة» فإنهءا 
قالا : تنقغى عدتها بوضم الأول ولا تازوچ حتی ضع الآخر . 

وذ كر ابن ألى شيبة عن قتادة عن عسكرمة أله قال : إذا وضعت أحدها فقد انفقضت عدتهاء 
قيل له : فزوج ؟ قال : لا . قال ققادة : خمم المبد » وهذا قول شاذ الف ظاهر الكتاب وقول أهل 
العم . والمنى : فإن العدة شرعت لمرفة البراءة من الجل تإذاعلم وجود الل فقد تيقن وجود الوجب 
لامدة » وأنتفت البراءة الوجبة لانقضائه! » ولأنها لو انتضت عدتما نوضع الأول لأبيح ها النكاح کا 
لو وضعت الآخر. فإن وضءت ولداً وشكت . فى وجود ثان ل تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتفيقن 
أنها لم ببق ممما حمل لأن الأصل بقاؤها فلا بزول بالشك . 
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قال : بإ والجل الذى تنقضى به المدة مايقبين فيه شىء من خاق الإنسان حر ةكانت أو أمة ) . 

وجملة ذلاك أن الرأة إذا أاقت بعد فرقة زوجما شيا ميل من هسه أحوال أحدها : أن تضم مابان 
فيه خلق الأدمى من الرأس واليد والرجل » فهذا تدقضى به المدة بلا خلاف بينهم . قال ابن المغذر : 
أجمع کل من حفظ عنه من أهل الم على أن عدة الرأة تنقضى بالسقط إذا ءل أنه ولد . ومن تحفظ عنه 
ذلاكالسن » وابن سيرين » وشرريح » والشعبى » والنخمى » والزهرى » والثورى » ومالاك ؛ والشافنى » 
وأحمد» وإسحاق . 

قال الأثرم : قات لأبى عبد الله : إذا نكس فى الاق الرابع ؟ يءنى تنقغى به المدة ؟ فقال : إذا 
نكس فى املق الرايع فليس فيه اختلاف » ولسكن إذا تبين خاقه هذا أدل » وذلاك لأنه إذا بان 


(۱1( ف ۸ كالطاقة . 
(؟) 1۸ :وروی . 


فيه شىء من خاق الآدى عل أنه سل » فيدخل فى عموم قوله تعالى : « وأولات الأعال أجلهن أن 
يضمن امن e‏ 
والحال الثانى : ألقت نطفة أو دما لاندرى هل هو يخلق منه الأدى أولا » فہذا لايتعاق به شىء 
من الأحكام » لأنه لم يثبت أنه ولد ء لابالشاهدة ولا بالبيئة . 
٠‏ الال الثالث : ألقت مضذة لم تبن فما الخلقة » فشمد ثقات من القوابل أن فيه صورة <فية بان بها 
أنها خاقة آدمى » فبذا فى حك الخال الأول » لأنه قد تبين بشهادة أهل العرفة أنه ولد . 
الحال الرابع : إذا ألقت مضنة لاصورة فيها » فشهد ثقات من القوابل أنه مبقدأ خاق آدمى » 
فاخقاف عن أحمد . فدقل أبو طالب أن عدتما لاتنقفى به ولا تصير به أم ولد » لأنهلم يبن فيه خاق 
آدمی » فأشبه الدم . وقد ذكر هذا قولا لاشافى » وهو اختیار ألى بكر . 
ونقل الأثرم عن أحمد :أن عدتها لاتنقضى به » ولكن تصير أم ولدء لأنهمشّكوك فىكونه ول 
1 عم بإنقضاء المد التيقنة بأمى مشّكوك فيه » ول جز بيع الأمة الوالدة له مع الشك فى رقها فيثبت 
كونما أم ولد احتياطاً » ولاتنقضى المدة احتياطاً . ونقل حنبل أنها تصير أم ولد » ولم يذكر المدة 
فقال بعض أحابنا على هذا تنقفى به المدة وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشاففى » لأنهم 
شهدوا بأنه خاقة آدمى أشبه مالو تصور » والصحيح أن هذا ليس برواية فى المدة لأنه لم يذكرها 
ولم يتعرض لها . 
الال اهامس : أن تضم مضنة لاصورة فيها » ول تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمى » فبذا 
لاتنقفى به عدة » ولا تصير به أم ولد » لأنه م ثا ت كو نه ولداً بدينة ولا مشاهدة » فأشبه المائة » 
ذلا تنقغى المدة بوضم ماقبل للضذة محال » سواءكان نطفة أو عاقة » وسواء قيل إنه مبتدأ خاق آدمى 
أو م يقل . نص عليه أحمد . فقال : أما إذا كان علقة فليس بشىء » ا هى دم لاننقضى به عدة ولابمقق 
به أمة »ولا م (lie‏ فى هذا إلا الحسن » فإنه قال : إذا عم أنها حمل انقضت به المدة وفيه الغرة» 
والأول أصح » وعليه امور » وأقل ماتدةضى به المدة من الجل أن تضعه بعد تمانين نوما منذ أمسكنه 
وطؤها » لأن الننى صلى الله عليه وسل قال : « إن خاق أحدك ليجمع فى بطن أمه فيتكورف 
نطفة أربعين بوم » ثم يسكون علقة مثل ذلاك » ثم بون مضنة مثل ذلك » ولا تنقضى المدة با 
دون الضنة ؛ فوجب أن تسكون بعد القانين » فأما مابمد الأريعة أشمر فليس فيه إشكال » لأنه مسكس 
فى الخاق الرايع . 
)١(‏ سورةالطلاق آية ۽ 
( ۲ ) أخرجه الشيخان عن ابن مسءود (ف) 


لان قدامة ۱۲۱ 
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وأقل مدة الجل سقة أشير » للا روى الأثر 5 بإسناده عن ألى الأسود أنه رفم إلى عر أن امسأ 
ولدت اسقة أشعهر » فهم عر برجههاء فقال له على : ليس للك ذلات » قال الله تمالى : ( والوالدات يرضءن 
أولادهن ن حولين كاماين )7 “وقال الى :) وحمله وتصاله ثلاثون د ( ا خكولان وستة أشهر لاون 
١ 2‏ ¢ لارجم عامها. فی عر سبيلما 3 وولدت ار أخرى إذيك ا لر 34 ورواه الأثرم (Î‏ عن مكرمة 
أن ابن عباس قال ذلك قال عام الأحول : فقلت اسكرمة : إنا باغنا أن علي قال هذا فقال عكرمة : 
ل ما قال هذا إلا ابن عباس » وذكر ابن قتدبة فى العارف أن عبد اللاك بن صيوان ولد استة أشور » 


وهذا قول مالاك » والشافىى » وأسماب الرأى وغيرم . 
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قال : ¥ ولو طاةها أو مات عنما» ف تكح حتى أنث ولد يمد طلاقه أو موله بأريع سنين لةه 
الولد وانقضت عدتها ه) . 

ظاهى المذهب أن أقمى مدة الل أر ع سئين » ونه قال الشافمى » وهو المشهور عن مالا وروى 
عن أجل أن أقمى مده سنتان »© وروى لاك عن عالشة »وهو مذهب الثورى 1 وألىحنينة »لا روثت 
حميلة بنت تدك عن عاشة : لانزيد المرأة على الساتين ف الجل : ولأن التقدير | بعلم بتوقيف أو اتفاق 
ولا وقیف هاهنا ولا اتفال » إما هو على ماذ كرنا » وقد وجد ذلاك » فإن الضحاك بن مزاحم »> وهام 
ابن حیان ؛ حملت آم کل واحد منهما به سئتين . وقال الايث : أقصاه ثلاث سنين » حمات مولاة أعمر 
ابن عبد الله ثلاث سنين » وقال عباد بن العوام : مس سنين » وعن الزهرى فال : قد حمل امرأة ست 


سنين » وسبع سنين » وقال أو عبيك : أبس لأقصاه وقت لوقف عليه . 


ويا : أن مالا نص [ فيه ] يرجم فيه إلى الوجود وقد وجد الجل لأربم سنين » فروى الوايد بت 
مسل قال : قات لالات بن أنس حديث حول بنت سعد عن عائشة : لا لزيد امرأة على السنتين فى الل . 
قال مالاك : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة عمد بن مجلان حمل أربع سنين قبل أن تلد » 
وقال الشافعى بق تمد بن تجلان فى بعان أمه أر بع سنين » وقال مد : نساء بنى مجلان حمان أر بم سنين 
وامرأة لان جات ثلاث دطون کل دفعة أربع سؤين وق ف بن عبد ان بن الحسن بن الحسن بن 
على فى بطن أمه أريع سنين » وهكذا إر اہ 5 المقيل حك ذلات أو الطاب » وإذا تقرر 

٠١ سورة البقرة آية ممم ( ۴ ) سورة الاحقاف آية‎ )١( 

(؟) أى استة أشهر (ف) 


يفن المفنى 


وجوده وجب أن 3 به » ولا يزاد عليه لأنه ماوجد » ولأن عر ضرب لامرأة الفقود أريم سنين » 
ولم يكن ذلاث إلا لأنه غاية الجل » وروى ذلك عن عنان وعلى وغيرها . إذا ثبت هذا فإث الرأة إذا 
ولدت لأربم سنين فا دون من بوم موت ازوج أو طلاقه ؛ ول تسكن زوجت ولا وطئت ولا انتضت 
عدتها بالقروء ؛ ولا اوضع الجل . فإن الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضية به . 
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وإن أتت بالولد لأر بع سنين مذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها إن كانت 
رجمية لم ياحقه ولدهاء لأننا نعل أنها علقت به بعد زوال التكاح والبيئونة منه . وکولما قد صارت منه 
أجنبية » فأشبوت سائر الأجنبيات . ومفبوم كلام الارق أن عدتها لاتنقضى به لأنه لاينتئى عنه بير 
لمان فلم تفقض عدتها منه بوضمد كلو أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكسها . قال أ بو امطاب : هل 
تنقغى به الماة ؟ على وجهين . 

وذكر القاضى أن عدتها تنقفى به » وهو مذهب الشافعى لأنه ولد يمكن أن يكون منه بم لكاحه 
بأن يكون قد وطئما بشبمة أو جدد نكاحما فوجب أن تنقضى به المدة » وإن لم يلحق ب هكالولد انى 
بالاعان » وبهذا فارق الذى أتت به لأقل من تة أشهر فإنه ينتفى عنه يقيناً لم اقضو | قولم » فقالوا : 
لو زوجت فى عدتها وأنث بولد لأقل من ستة أشهر من حين دخل بها الثالى ولا اكثر من اربع سنين 
من حين بانت من الأول فالولد منقف عنما » ولا تنقضى عدتها بوضعه عن واحد منهماء وهذا أصح» 
فإن احتټال كونه منه لم يكف فى إثبات نسب الولد منه مع أنه يثبت عجرد الإمكان ذل" لا يكفى فى 
انقضاء المدة أولى وأحرىءوما ذكروه منتقض ما ساموه » وما ذ كروه من الفرق بين هذا » وبين الذى 
أت به لأقل من سقة أشمر غير سحيح » فإنه حتمل أن يكون أصابها قبل مكاحم بشبهة أو بفكاح غير 
هذا امكاح الدى أت بالولد فيه فاستويا . 

وأما الننى بالامان فإنا تفينا الولد عن الزوج بالنسبة إليه ونفينا حكه فى كو نه مفه باانسبة إامها حتى 


أوجبنا الد على قاذفها و قاذف ولدها وانقضاء عدتها من الأحكام التماقة ما دونه فثبقت . 
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وإن أقرت الرأة بانقضاء عدتها بالقروء ثم أقت ولد استة أشهر فصاعداً من بعد انقضائها لم باحق 
نسبه بالزوج » و به قال أبو حذيفة وابن سرج وقال مالاك والشافمى : باحق به مالم تتزوج أو بیاغ أريع 
سنين وكلام المرق يحتمل ذلك . فإنه أطلق قوله إذا أتت ولد بعد طلاقه أوموته بآرم سنين لله الواد 
وذلك لأنه ولد کن كونه منه » ولوس ممه من هو أولى منه ولا من يساويه فوجب أ باحق به 
كلو أنت به بعد عقد الفكاح . 


لان قدامة Ah‏ 


وها : أنها أنت بمد الح بقضاء عدتها وحل التتكاح لها عدة الجل فل باحق به كا لو أنت به يعد 
انقضاء عدتها يوضع جلها لدة الجل وإنما تبر الإمكان مع بقاء امكاح أو آثاره وقد زال ذلاك » وإن 
انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لقه نسبه لأنها إث كانت تدعى الإياس تبوذا 
كذبها فإن من تحمل ليست يآيسة وإن كانت من اللانى لم ضن أو متوفى عنما لقه ولدها لأنه لم بوجد 
فى حقها ماينافىكونها حاملا . 
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وإذا مات الصذير الذى لا ولد لمثله عن زوجته فأنت ولد ل ياحقه نسيه » و م تنقض المذة وضمه» 
وبهذا قال مالاث والشافعى » وقال أبو حفيفة إن مات وا حمل ظاهس اعتدت عنه بالوضم فإن ظهر الل 
بها بعد موه لم تمق به . 


وقد روى عن أحمدفى الصى مثل قول ألى حنيفه وذكره ابن أبى موس قال أن الطاب وفيه بعد 
وعكذا الملاف فما إذا تزوج بإسرأة ودخل بسا وأنت بولد لدون سقة أشهر من حين عقد الفسكاح 
فلا لا عقد الوضعة hia‏ ؛ وعنله الت 4 واحتج بةوله الى : ) وأولات الأحال أجلون أن يضمن 

2 

حابن ( 0 

وانا : أن هذا حل مننى te‏ قينا م تد توضمه کا لو ظېر بعد موه و الآبة واردة فى الطاقات م 
هی خصو صة بالقياس الذى ذ كرناه . 

إذا بت هذا فإن عا تنقفى وضم الجل مدن الوملء الذى علقت نه مزه ) سواء كان وذا الود 
مادقا بغير الصخير مثل أن يكون من عقد فاسد » أو وطء شبهة » أوكان من زنا لا باحق بأحد» لأن 
المدة يحب من كل وطءء فإذا وضعته اعتدت من الصبى بأربعة أشهر وعشر » لأن المدتين من رجلين 
لابتداخلان . وإ ن كانت الفرقة فى الياة بعد الدخول كزوجة کبیردخل ا 3 طاتا ؛وأنتت ولد لدون 
سثة أشمر منذ تزوحما » فإنها تعتد بعد وضعه بثلالة قروء . وكذلك إذاطاق اللصى أو الجبوب امرأته 
أو مات |e‏ فأنت ولد ' يأحقه لسية و تقض عدا لو فده وتنقعى به عدة الوطء 0( ثم تستأنف عدة 
الطلاق » أو عدة الوفاة علىمابيناه » وذ كر القاضى أن ظاهر كلام أحمد أن الولد باحق به لأنه قديةصور 
مه الإنزال بأن مك مو ديع ذكره يفرجها فينزل 4 فلي هذا القول باحق به الولد وتنفعى 4 المدة . 
والصحيح أن هذا لایاحق به ولد لأنه 1 جر نه عادة » فلا باحق به ولدها کالصې الدى لم يبلغ عشر 
سنين ولو “زوج امرأة فى اسالا 3 9 طلقا فیا جاس أو تزوج الشرق بالغربية ثم تت بود لمكن 


(1) سورةالطلاق آية ۽ . 


نل انى 


أن يكون بعد اجتاءمءا عدة الجل فإنه لاباحقه نسيه ولاتنقعى المدة توضعه. 
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قال : ( ولو طلتها أو مات عنما فلم تنقض عدتها <تى زوجت من أصاءها فرق بها وبنت على 
مامطى من عدة الأول » ثم استقبات المدة من الثالى ) . 

وجلة الأمس أن المتدة لامجوز لها أن تمكح فى عدتها إجماءا » أى عدة كانت اقول الله ت#الى : 
« ولا مر موا عُقْدَةَ الشكاح حى يبل السكياب أل 6 . ولأن المدة إا اعتبرت العرفة براءة 
الرحم » اثلا يفغئ إلى اختلاط الياء 3 وامتزاج الأناب وإن زوجت والدمككاح باطل » لأنها ممنوعة 
من النكاح لى الزوج الأول » فسكان نكاء) باطلا كا لو زوجت وهى فى نكاحه » وجب أن يرق 
بينه وبينها» فإن لم يدخل بها فالمدة يلها » ولا تنقطم بالمقد الثانى » لأنه باطل لاتصير به الرأة فراشا » 
ولايستحق عليه بالعقد شىء » وتسقط سكناه0© ونفقتها عن الزوج الأول » لأا ناشز » وإن وطالها 
انقطعت المدة » سواء عل التحريم أو جمله . وقال أو حنيفة : لا تنقطم » لأن كونها فراشا افير من له 
المدة لاعنعها » كا لو وطئت بشبهة وى زوجةء فإنها تعقد وإن كانت فراش للزوج . وقال القافى 
إن وطثها عا بأنها معقدة وأنها حرم فهو زان » فلا تنقطع المدة بوطفه » لأنها لا تصدير به فراشا » 
ولاباحق به نسب . وإن كان جاهلا آنا معتدة أو بالقحريمانقطءت المدة بالوطء لأمها تصير به فراش » 
والمدة تزاد للاستبراء » وكونها فراش ينافى ذلك » فوجب أن يقطمما . فأما طريانه عايها فلا جوز . 

ونا : أن هذا وطء بشبهة نكاح » فتنقطم به المدة كا لو جول . وقوهم : إنها لاتصير به فراشا » 
قلذا : اکن لاباحق نسب الولد الحادث من وطئه بالزوج الأول » فمما شيئان . 

إذا ثبت هذا فمليه فراقها » فإن لم يفعل وجب التفريق بيمهما . فإن فارقها أو فرق بسْهها وجب عايها 
أن تكال عدة الأول » لأن حته أسبق » وعدنه وجيت عن وطء فى نکاح یح »فإذا أ كات عدة 
الأول وجب عايها أن تقد من الثانى » ولا تتداخل المدتان » لأنهءا من رجاين وهذا مذهب الشافمى . 

وقال أو حنيفة تتداخلان » فتألى بثلانة قروء بعد مقارقة الثالى » تسكون عن بقية عدة الأول » 
وعدة الثانى » لأن القصد معرفة براءة الرحم وهذا تحصل به براءة الحم ایا 

ولنا : ماروى مالك عن ابن شاب » عن سعود بن المسيب » وسايان بن بسار : 9 أن طليحة كانت 


نحت رشيد الثقنى » فطاقما ونكحها غيره وفى عدا فضرما عر بن الطاب » وضرب زوجها ضر بات 


. (؟) ف المطبوعة : وتسقط شىء . خطأ‎ . ٣٣١ سورة البقرة آية‎ )١( 


لان قدامة و١‏ 


عخنقة » وفرق بينهما ء ثم قال : أعا اميأة نكدت فى عدتهاء فإ ن کان زوجها الذى تزوجهالم يدخل 
ما فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتما من زوجها الأول ؛ وكان خاطباً من الطاب » و إنّكان دخل مها 
فرق بدنهما » ثم اعددت بقية عدتها من الأول » ثم اعتدت من الآخر» ولا يتكحها أبدا . 

وروی بإسناده عن على أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها : أنه يفرق يينهما وها الصداق ما استحل 
من فرجها » وتكل ماأفسدت منعدة الأول » وتعتد من الآخر وهذان قولا سيدين دن الخلفاء ل يعرف 
هيا فى الصحابة مخالف » ولأنهما حقان مقصودان لأدميين فر يتداخلا كالدبتين والينين » ولأنه بس 


يستحقه الرجال على النساء » فلم جز أن تكون الرأة فى حبس رجلين كبس الزوجة . 
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قال  :‏ وله أن بتكحها بمد انقضاء العدتين 4 . 

يعنى : للزوج الثانى أن يعزوجها بعد انقضاء المدتين . فأما الزوج الأول فإ ن كان طلاق» ثلاث لم تمل 
له مهذا النكاح وإن وطىء فيه » لأنه نكاح باطل وإنكان طلاقه دون الثلاث فله نكاحها أيضاً بعد 
العدتين . وإنكانت رجمية فله رجءتها فى عدتها منه . وعن أحد رواب أخرى : أنها حرم على الزوج 
الثانى على التأبيد » وهو قول مالاك » وقديم قولى الشافمى » لقول عر : « لايشكحها أبداً »2 ولأنه 
استءجل الحق قبل وقته » لخرمه فى وقتهكالوارث إذا قتل موروله" ولأنه يفسد النسب فيوقم التحريم 
المؤيدكالاءان . وقال الشافمى فى الجديد : له نسكاحها بمد انقضاء ع-دة الأو ل » ولا نع من نتكاحهافى 
عدتها مه » ولأنه وطء باحق به النسب » فلا يمنع من نتكاحها فى عدتها من دكالوط فى التكاح » ولأن 
المدة إعا شرعت حففاً للذسب وصيانة للماء» والنسب لاحق به هاهنا . فأشيه مالو خالعم! ثم نسكحما فى 
عدتها . وهذا حسن موافق لانظر . 

ولنا على إبا<تها بعد العدتين : أنه لاخو » إما أن يكون ريما بالمقد أو بالوطء فى التكاح الفاسد » 
أو بهماء وجميم ذللك لايقتضى التحريم » بدايل مالو کحما بلا ولى ووطتها » ولأنه لو زنى بها لم حرم 
عليه على التأبيد » فهذا أولى » ولأن آيات الإباحة عامةكةوله تمالى : ( حل اک مَاوَرَاء 5ا 
وقوله : ( واأصنات من الْمُوْمِيَات )227 فلا جوز مخصيصما بذير دليل . وماروى عن عر فى رعا 
فند خالمه على فيه » وروى عن تمر أنه رجمع عن قوله فى التحريم إلى قول على . فإن علي قال : « إذا 
انقضت عدمها فهو خاطب من الحطاب» فال عمر : « ردوا الجهالات إلى السنة » ورجع إلى قول على » 


(۱) 184 :مور (؟) سورة النساء آية )۲ 
(۳) سورة المائدة آية ه. 


هذ الى 


وقياسهم يبعال ما إذا زلى بها » فإنه قد استمجل وطأها » ولا حرم عليه على التأبيد . ووجه حر ما عليه 
قبل انقضاء عدة الثالى عليه قولالله تعالى : ( ولا ەز موا عَقْدَة الشكاح_حَتى يلم الكتاب أجلم 
ولأنه وطء يفسد به النسب ء فل جز النتكاح فى المدة مه كوطء 0 


FEY‏ 8# فصل هوه 
و كل معتدة مرن غير الف كاح الصعحو كالز انية وللوطوءة بشبمة » أو فى د كاح فاسد » فقياس 
الذهب حر 9 نسكاحها على الواطىء وغيره » والأولى حل نكاحها ان هى معند: منه » إن کان باحةه 
نسب ولدهاء لأن المدة لحفظ ماله » وصيانة نسبه » ولا يصان ماؤه الحترم عن ماله الحترم » ولا حفط 
نسبه عفه . ولذلات أ بيح للمخقاءة نکاح من خالعها . ومن لایاحقه نسب ولدها كالزانيسة لاحل له 
نكاحها » لأن نسكاحما يفغى إلى اشتباه النسب » فالواطىء كذيره فى أن الولد لا ياست نسبه 
بواحد مما . 
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قال ( وإن أت ولد كن أن يكون منمءا أرى القافة » وألق عن ألقوه ممما » وانقضت 
عدتها منه » واعتدت للآخر 4 . 
وجماته : ا حاملا انقضت عدتها منه يوضم جام » لقوله سبحانه : « وأولات الأمال 
جَاون أن بصن لن 7 م نفظر » فإن كان يمسكن أن يكون قن الأول دون الثانى ۽ وهو أن 
تألى به لدون ستة أشهر من وطء الثانى » وأربع سنين فا دونما من فراق الأول » فإنه ياحق بالأول » 
وتنقفى عدتها به منه بوضعه » ثم تعتد بثلاثة قروء من الثانى » وإن أمسكن كونه من الثانى دون 
الأول وهو أن تأنى به اة أشهر فا زاد إلى ربع سنين من وطاء الثانى » ولأ كثر من اربع سين مبذ 
بانت من ن الأول > مو ملصق بالثانى دون الأول فقنقضی به عدتها من الثالى » م تتم عدة الأول » 
وتقدم عدة الثانى هبنا على عدة الأو ل » لأنهلاجوز أن يكون الل من إنسان : والعدة من غيره . وإن 
أمكن أن يكون منهما وهو أن تألى به لستة أشهر فصاعداً من وط ء الثانى » و لأريع سنین فا دونها من 
ببنونتها من الأول » أرى القافة فإن ألقته بالأول لمق به » كا لو أمسكن أن يكون منه دون الثانى » 
وإن ألقته بالثانى حى » وکان الک لو أمكن كونه من الثاتى دون الأول . 
فإن أشكل أسره على القافة أو لم تسكن قافة » ازمها أن تءتد بعد وضعه بثلاثة قروء » لأنه إن كان 
من الأول فقد أنت ا عامها من عدة الثانى » وإن كان من الثالى فمتيها أن كل مدة الأول » لبسقط 


(۱) سورة البقرة آبة ۲٣۵‏ (۲( سورة الطلاق آية ۽ 


لان قدامسة ۱۷ 


الفرض بيقين . تأما الولد فقال أبو بكر : يضيع نسبه » لأنه لادليل على نسيقه إلى واحد مهما » فأشبه 
مالوكان مجنو لم ينتسب إلى واحد منهما . وقال أبو عبد الله بن حامد : يترك حتى يبلغ فينتسب إلى 
أحدها » وإن ألتيه القافة ما لحق مهما . ومقتفى الذهب : أن تنقضى عدتها به منهما جميما » لأن 
نسبه ثبت منهما »كا تنقضى عدتها به من الواحد الذى يثبت نسيه مهما . 

و إن نفته القافة عنما كه > مالو أشكل أصره » ومد بعد وضعه بثلاث قروء » ولا ينتفى 
عنما بقول القافة » لأن عمل القافة فى ترجيح أحد صاحبى الفراش » لاف الننى عن الفرا شكله . وهذا 
لوكان صاحب الفراش واحداً فنفته القافة عنه لم ينتف عنه بقوطما . فأما إن ولدت لدون ستة أشهر من 
وطء الثانى » ولا كثر من أربع سنين من فراق الأول » لم باحق بواحد منهماء ولا تنقضى به عدتها 
منه » لأننا تمل أنه من وطء آخر > فتنقضى به عدتها من ذلك الوطء » ثم تتم عدة الأول » وتستأنف 
عدة الثاني » لأنه 1 قد 7 وجد مايةتضى عدة ثالثة » وهو الوطء الذى حمات منه ؛ فتحب عام عدتان 


وإعام المدة الأولى 8 
E YE €‏ فم ككل ا 


وإذا اوج مءتدة وها عالمان باامدة ورم النكاح فمها » ووطما » قمءا زانيان » علمما حد الزنا» 

لا مر لها » ولا ياحقه النسب ء وإنكانا جاهاين بالمدة أو بالتحرى » ثبت النسب » واتقؤ الحدء 
ولا مير ها › ولا د ب ٤‏ و جا ھا 0 ب » وانتئى 

وو<ب الور ¢ وإن عم هو دونها قمليه الد واامر 0 ولا اسب له 2 وإن عات فى دونه فعامها الد» 

ولا ممر طاء والنسب لاحق به » وإعا كان كذلاك لأن هذا نسكاح متفق على بطلانه » فأشبه سكا 


ذوات ګارمه 3 


“to‏ خ8 الفصل الثالى ج 

وإذاخالع الرجل زوجته أو فسخ -كاحه ء فله أن ينزوجها فى عدتها فى قول جور الفتهاء . و به 
قالسعيد بن المسيب » وعطاء » وطاوس » والزهرى » والحسن » وقتادة » وماللك » والشافى » وأحاب 
الرأى . وشذ بعض المتأخرين فقال : لاحل له نكاحما ولا خطبتها » لأنها معقدة . 

وانا : أن المدة لحفظ نسبه وصيانة ماله » ولا بصان ماؤه عن ماله » إذا كنا من نسكاح يح . 
فإذا تزوجبا انقطءت المدة ء لأن الرأة نصير فراشاً له بمقده » ولا بيموزأن تسكون زوجة معتدة . فإن 
وطئها ثم طلقما لزمتها عدة مستأنفة » ولا شىء عليها من الأولى » لأنم_| قد انقطءت وارتفمت . وإن 
طاقها قبل أن يسما فمل :ستأنف العدة » أو تبنى على مامضى ؟ قال القاضى : فيه روايتان . إحداها : 


)١(‏ ساقطة من يهم 


۲۸ الأ 


نسةأفف » وهو قول أبى حنيفة » لأنه طلاق لامخلو من عدة » فأوجب عدة مستأنف ةكالأول . والثانية : 
لايازمها استئناف عدة » وهو قول الشافى » وعد برك السن » لأنه طلاق فى تسكاح قبل 
السيس » فلم بوجب عدة لعموم قوله سبحانه : « م طافتوهن من" قبل أن وهن فنا أسكم 
اہن من" عد تمتدوتا »20 . 

وذكر القاضى فى كتاب الروايتين : أنه لايازمها استئناف الءدة رواية واحدة . سكن يلما 
إهام بقية المدة الأولى » لأن إسقاطها بفضى إلى اخقلاط المياه » لأنه يزوج اسرأة ويطؤها » ومخلمباء 
ثم يتزوجها » ويطلقها فى الال » ويتزوجما الثانى فى .يوم واحد . فإن خلمها حاملا » ثم نزو جما حاملا» 
ثم طلقها وھی حامل » انقضت عدتما يوضع امل على كاتا الروايتين » ولا نمل فيه مالفا » ولا تنقفى 
عدتها قبل وضمما بغير خلاف نمامه . وإن وضعت هلها قبل النكاح الثانى فلا عدة عايها لاطلاق من 
النتكاح الثانى بثير خلاف أيض] ء لأنه نسكحها بعد انقضاء عدة الأول » وإن وضمته بمد النسكاح 
الثالى وقبل طلاقه » فمن قال يازمها استئناف عدة أوجب علمها الاعتداد بعد طلاق الثاني بثلانة قروء» 
ومن قال لايازمها استئناف عدة ل بوجب عايها ههنا عدة ؛ لأن المدة الأو لى انقضت بوضم الجل » إذ 
لايوز أن تمتد الحامل بغير وضعه . وإ ن كانت من ذوات‌الةروء أوالكهور فتكحها الثانى بعدمغى قرء 
أو شهر » ثم مفى قرءان أو شهران قبل طلاقه من النسكاح الثانى » فقد انقطءت المدة بالنتكاح » 
الثانى » فإن قلنا : تستأنف المدة فمامها عدة تامة بثلانة قروء » أو ثلاثة أشهر . وإن قانا : تبنى أبعت 
المدة الأولى بق رأ ين أو شرن . 

1 +2 فل 6 

وإن طلقها طلا رجميا ثم ار جما فى عدتها » ووطئها » ثم طاقها انقطمت المدة الأولى بر جمته 
لأنه زال حم الطلاق » وتستأنف عدة من الطلاق الثانى » لأنه طلاق من نسكاح اتصل به السيس . 
وإن طاتها قبل أن عسما فمل انستأنف عدة» أو تبنى على المدة الأولى ؟ فيه روايتان : 

أولاها : أنها ل ةأنف » لأن الرجءة أزالت شعث الطلاق الأول » وردتما إلى النسكاح الأول » 
فصار الطلاق الثانى طلاق من نسكاح اتصل به السيس . 

والثانية تبنى » لأن الرجءة لانزيد على الدسكاح الجديد . ولو فكحم) ثم طلقم! قبل المسيس لم يازمما 
لذلاك الطلاق عدة » فكذلك الرجمة » فإن فسخ نكاحما قبل الرجمة مخلم أوغيره احتمل أن يسكون 
حکه 2 الطلاق » لأن موجبه فى المدة موجب الطلاق » ولافرق بدنهما . واحتم ل أن تستأنف المدة» 


)۱( سورة الاحراب آية و . 


لأن قداسة ۴۹ 


لأنهما جنسان » خلاف الطلاق . وإن لم برها بلفظه لتكن وما فى عدتها فول حصل بذلك رجءة 
أولا ؟ فيه روايتان . 

إسداما : تحصل به الرجعة ٤‏ فيسكون حكها حم من ارتجعها بلفظه ء ثم وطئها سواء . 

والثانية : لانحصل الرجمة به » وبازمها استئناف عدة » لأنه وطء فى نكاح نشعث » فهو كوطء 
الشبهة . وندخل بقية عدة الطلاق فما ء لاما من رجل واحد . وإن حات من هذا الوطء فمل ندخل 
فيها بقية الأولى ؟ على وجمين . 

أحدها : تدخل » لأنمما من رجل واحد . 

والثشانى : لاندخل » لأنهما من جنسين . فءلى هذا إذا وضءت ماما أتمتعدة الطلاق . وإن ومائها 
وهى حامل فی نداخل المدتين وجمان . فإن قانا : يتداخلان فانقضاوؤ ھام و م الجل . وإن قانا : 
لايتداخلان فانقضاء عدة العللاق بوضع ا لجل » وتستأنف عدة الوطء بالقروء . 

“468 فصل‎ + EV 

فإن طلقها طلاقا رمي فنسكحت فى عدمها من وطنها فقد ذ 1 نا أنها تبى على عدة الأول » 39 
تستأنف عدة الثانى » ولزوجما الأول رجءتها فى بقية عدتها منه » لأن الرجءة إمساك لازوجة » وطريان 
الوطء من أجنبى على النككاح لا بنع الزوج إمساك زوجتهء» كا لوكانت فى صلب الفاح . وقيل : 
ليس له رجءتها » لأنها محرمة عليه » فل يصح له ارتجاعماكالمرندة . والصحيح الأو ل ٠‏ فإن الحرم 
لا ينع الرجمة کال حرام ٠‏ ويفارف الردة » لأنها جارية إلى ببنونة بعد الرجعة » مخلاف العدة . وإذا 
انقضت عدتها منه فلاس له رجءتها فى عدة الثانى » لأنها ليست مفه » وإذا ارما فى عدتها من تسه 
وكانت بالقروء أو بالأشهر انقطمت مده بالرجمة » وابتدأت عدة من الثانى » ولا يحل 4 وطؤها حتى 
تنقضى عدة الثانى » كا لو وطئت بشبهة فى صاب نسكاحه . 

وإن كانت معتدة بالجل لم يمكن شر وعما فى عدة الثانى قبل وضع ال جل » لأنها بالقروء”؟ » فإذا 
وضعت مها شرعت ف عدة الثانى » وإنكان الجل ماحقا بالثانى فإنها تعقد به عن الثاني7؟ » وتقدم 
عدة الثانى على الأول » فإذا أ كات شرعت فى إتمام عدة الأول » وله حينئذ أن برنجمها » لأنها فى 
عدته . وإن أحب أن بريممها فى حال اما ففيه وجهان . أحدم : ليس له ذلاك لأنها لیت فى عدته » 
وهى محرمة عليه . فأشيبت الأجندية أو المرندة . والثاتى : لدرجءتها لأن عدتها مغه ١‏ تنقض » وتحرعها 
لا منم رجمتها كالحرمة . 


. عل هامش م١ : لآن عدة الثان بالقروء . من نسخة ثمانية . . ويكاد يكون شرعاً لها هنا‎ )١( 
: . (؟) فى وم : من الثاى‎ 
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إذا زوج رجل اس أة ها ولدمن غيره فات ولدها فإن أحد قال : يمزل امي أنه حتى حيط حيضة . 
وهذا پروی من على ن أ طالب » والحسن أبنه » ونحوه عن تمر عن الطاب » وعن الحسن بن على » 
والصعب بن جثامة . وبه قال عطاء» وعمر بن عبدالمزر » والتخمى » ومالك » وإسحاق » وأو عبيدة 
قال عر بن عبد المزيز : لا يقريها حتى ينظر بها حمل أم لاء و ]عا قالوا ذلاك لأنها إن كانت حاملا حين 
مونه ورله اما » وإن حدث الل بعد اموت ل برثه » فإن كان الميت ولد أو أب أو جد لم يدج إلى 
استبرائها » لأن الجل لا ميراث له » وإن كانت حاملا قد تبين لها ل يحتج إلى استبرائها » لأن الل 
معلوم . و إن كانت آيسة لم حنج إلى استبرائها لايأس من حملا . وإن كانت ممن ٤‏ كن لما ولم يبن 
بها حل » ولم يمتها زوجهاء فأتت ولد قبل ستة أشهر ورث . وإن أنث به بعد ستة أشهر من حين 
وطئم! بعد موت ولدهالم يرث » لأنا لا نتيئن وجوده ال موته هذا پروی عن سفيان » وهو قياس 
قول الشافمى . 

۳6۹ 189 فصل فى أحكام اللفتود :8ه 

إذا غاب الرجل عن اصرأثه لم مل من حالين : 

أحده : أن كون غيبة غير منقطءة ؛ يعرف خبره » ويأنى كتابه » فهذا ليس لاسر آله أن زوج 
فى قول أهل العم أجممين » إلا أن يتعذر لإنفاق عامها من ماله » قاما أن تطلب فسخ النكاح ؛ فيفسخ 
نسكاحه . وأجمموا على أن زوجةالأسير لاتنسكح حتى آمل يذين وفانه . وهذا قول النخعى » والزهرى » 
وبي الأنصارى » ومكحول » والشافمى ؛ وأبى عبيد » وأنى نور » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وإن 
أبق اليد فزوجته على الزوجية حتى تمل موله أو ردته . وبه قال الأوزاعى » والثورى » والشافى » 
وإسحاق . وقال الحسن : إباقه طلاقه . 

ولنا : أنه ليس عفقود فل ينفسخ نكا هكالر » ومن تمذر الإنفاق من ماله على زوجقه كما 
فى الفسخ حم ماذ كرناء إلا أن المبد نفقة زوجته على سيده » أو فى كسبه » فيمتير تمذر الإنفاق من 
محل الوجوب . 

الخال الثانى : أن يِمْقْد وينقطع خبره » ولا بعل له موضع » فهذا بفقسم قسمين . 

أحدها : أن يكون ظاهر غيبعه السلامة » كسغر التجارة فى غير مباسكه » وإباق المد » وطلاب 
العلم » والسياحة » فلا "زول الزوجية أيضا مالم يثبت موته . وروی ذلات عن على » وإايه ذهب ابن 
شبرمة » وابن أى ليل » والثورى » وأو حنيفة » والثافمى فى الجديد : وروى ذلاك عن أن قلابة » 


والتخىى ؛ وألى عبيد . 


لأن قدامة ۳ 


وقال مالك » والشافعى فى القديم : تتر بص أربع سنين » وتعقد للوفاة أربعة أشور وعشراً » ومحل 
للاأزواج » لأنه إذا جاز الفسخ لتمذر الوطء بالمدة » وتمذر النئقة بالإعسار » فلأن يموز هنا لتعسذر 
انهم أو لى . واحتجوا يحديث عر فى الفقود » مع موافقة الصحابة له » ور كهم إتسكارة 

ونقل أحمد بن أصرم » عن أحمد : إذا مغى عليه أسعون فة قم ماله . وه_ذا يقتضى أن زوجته 
اتد عدة الوفاة ٤م‏ تمزوج .قال أعابا : عا أعتبر نسمين سنة من بوم ولادتهءلأن الظاهى أنه لا بعيش 
أ كثر من هذا العمر » فإذا قر به انقطاع خيره وجب الج عوته » کا لوكان فده بغيبة 
ظاهرها الملاك , 

والذهب : الأول » لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة » فل 32 موت هكا قبل الأربع سنين » أ وكا قبل ”^ 
التسمين » ولأن هذا التقدير بغير لوقيف » والتقدير لايذبغى أن يصار إليه إلا بالتوقيف » لأن تقديرها 
بتسمين سنة من بوم ولادته يفضى إلى اختلاف المدة فى حق الرأة باختلاف خر الزوج » ولا نظير لهذا 
وخبر عر ورد فيمن ظاهى غيبته ال لاك » فلا يقاس عليه غيره . 

القسم الثالى : أن تسكون غيبته ظاهسها الهلاك . كالذى يفقد من بين أهله ليلا أو نهاراً أو مرج 
إلى الصلاة فلا مرجع »أو عى إلى مكان قريب ليقغى حاجته و رر جم »فلا يظهر له خبر » أو ينقد بين 
الصفين » أو يشكسر بهم ركب فيغرق بعض رفقته » أو يفقد فى مولكة كبرية الحجاز وحوهاء فذهب 
أمد الظاهى عنه : أن زوجته تقر بص آرم سنين أ كثر مدة الجل 2 3 تعقد للوفاة أربعة أشهر وعشراً 
ومحل “© للأزواج : 

قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : ذهب إلى حديث عر ؟ قال : هو أحسنها ؛ وی عن عر درل 
ثمانية وجوه » قال : زعموا أن ر رجم عنهذا . هؤلاء السكذابين » قات : فروى من وجه ضعيف : 
أن مر قال مخلاف هذا ؟ قال : لاء إلا أن يكون إنسان يكذب . وقات له صية : إن إنساناً قال لى : 
إن أ عبد الله قد ترك قوله فى المنقود بدك » فضحك ثم قال : من ترك هذا القول أى شىء يقول ؟ 
وهذا فول عر » ونان » وعلى » وان عباس » وابن الزبير . قال أحمد : خسة من أسحاب النى صلى الله 
عليه وسلم . وبه قال عطاء » وعر بن عبد المزيز » والحسن » والزهرى ؛ وقتادة » والايث » وعلى بن 
الدينى » وعبد العزيز بن أبى ساءة . وبه يقول مالاك والشافمى فى القديم » إلا أن مالكا قال : ليس فى 
انتظار من يفقد فى القتال وقت . وقال سعي_د بن المسيب فى امسأ الفقود بين الصفين : تتر بص سبة » 
لأن غلبة هلا كه هاهنا أ كثر من غابة غيره لوجود سببه . 


وقد نقل عن أحمد أنه قال :كنت أقول إذا ربصت أربع سنين » 3 اعتدت أربمة أشبر ومشر؟ 


() فوع :م حل. 


۴۲ الف 


زوجت » وقد ارتبت فبها » وهيت الجواب فما » لما اختلف الناس فيها » فلكألى أحب السلامة . وهذا 
توقف حمل اارجوع عا قاله » وتتربص أبدا »وحتمل التورع 2 ويكون اذهب ماقاله أولا 5 

قال القاضى : أ كثر أسمابنا على أن المذهب روابة واحدة . وعندى : أن السألة على روابتين . وقال 
أبو بكر : الذى أقول به إن صح الاختلاف فى الألة ألا 59 5 ثان إلا بدليل على الانتقال . وإن 
ثبت الإجماع Kk‏ فيه على مانص عليه » وظاهر المذحب على ماحكيناه أولا . نقله عن أحد الجاعة . 
وقد أنكر أحد رواية من روى عنه الرجوع » على ماحكيفاه من روابة الأثرم . 

وقال أو قلابة » والنخمى » والثورى » وابن أبى ايلى » وان شبرمة » وأداب الرأى والشافنى فى 
الجديد : لاتتزوج اصرأة الفقود حتى بتبين موته » أو فراقه » لما روى”؟ المغيرة أن النى صلى اله عليه 
وسل ال J:‏ 5 امنود اص أ ره ی بأ زوحها € وروی ا 8 وحماد 3 معن على 5 لاتتزوج 
اسرأة المفقود حتى يألى موته أو طلاقه » لأنه شك فى زوال الزوجية» فل تثبت به الفرقةکا ل وكات 
ظاهر غيبته السلامة . 

وانا : ماروى الأثرم والجوزجانى باس غاد ھا عن عبيذ بن عير قال SD:‏ رجل فى عمد مر » غاءت 
امرأته إلى عمر » فذ كرت ذللك لهء فقال : انطلق فتر بمى أربع سنين . ففملت ثم أثته » فقال ؛ انطلق 
ناعتدى أربمة أشهر وعشراً . ففعات » ثم أتته فقال : أبن ولل هذا الرجل ؟ فقال : طلقا » ففمل » 
فقال لها مر : انطلق فنزوجى هن E,‏ فتزوجت م جاء زوحها الأول ¢ فقال مر 5 أبن كنت ؟ قال 
باأمير المؤمنين استهوتنى الشواطين » فوا ماأدرى فى أى أرض الله كنت . كن تعند قوم إستعيدونى 
حی اغنزاهم مم قوم مس مون ¢ فكفت فها غذموه ¢ وعالوا لى 3 أنت رجل من اون 3 وؤلاء من 
الجن » فاقاك ومالهم ؟ تأخيرتهم خبرى » فقالوا : بأى أرض الله حب أن تصبح ؟ قات : المديةة هى 
أرضنا » فأصبحت وأنا أنظر إلى اكأركة . يره عمر إن شاء امرأته » و إن شاء الصداق . فاختار الصداق 
وقال : قد حبلت » لاحاجة لى فيها » . قال أ+_د : يروى عن عر من ثلاثة وجوه » ولم إعرف فى 
الصحابة له مالف . 

وروی الجوزجانى وغيره بإسنادم عن على فى اصرأة المفقود : تعتد آرم سنين » لم يطلقها ولى 
زوحما © وقد بعل ذلا أر بعة اشر شرا 3 فإن جاء زو<ما المفقود مد ذلاك خير بن الصداق وبين 
اعيأته » وقفى به عمّان أيضا ؛ وقضى به ابن الزبير فى مولاة هم . وهذه قضايا انتشرت فى الصحابة فل 


تاکر © فسكانت ]جاع 5 


)١(‏ سييدى الولف رأيه فيه ف نباية هذا الفسل (ف) 
(؟ ) ف وم : فقال لوليه طلقبا . 


لابن قدامة fF‏ 


فأما الحديث الذى رووه عن النى صلى الله عليه وسل فل ينبت > ول يذكره أسحاب السنن . وما 
رووه عن على فيرويه الحم وحماد مسلا ء والمسند عنه مثل قولناء نم حمل مارووه على المفقود الذى 
ظاهس غيرته السلامة » جما بينه وبين مارويناه » وقوهم : إنه شك ف زوال الزوجية ممنوع » فإن الك 
ماتساوى فيه الأمران » والظاهر فى مسأًاتنا هلا كه . 


0° +8 فمل 5ه 


وهل يعبر أن يطاقها ولى زوجها » 3 اعد بمد ذلك بثلالة قروء؟ فيه روایتان : 


إحداها : يعتبر ذلك » لأنه فى حديث عر الذى رويتاه » وقد قال أحقد : هو احا ٠‏ وذ كر 
فى حديث هلى : أنه يطلقها ولى زوجها . 

والثانية : لايمتبر ذلاك » كذلاك قال ابن عر » وان عباس » وهو القياس » فإن ولى الرجل لا 
ولانة له فى طلاق اصرآته » ولأننا حكنا عليها بمدة الوفاة » قلا حب عايها مع ذلاث عدة الطلاق » کا لو 
تيقنت وفاته » ولأنه قد وجد دايل هلاكه على وجه أباح ها المزوييج » وأوجب عايها عدة الوفاة » فأشيه 


مالو شهد به شاهدان . 


€ ج89 فصل‎ 1o 

وهل يمتبر ابتذاء المدة من حين الغيبة »> أو من حين ضرب الا 3 المدة ؟ على روايئين : 

إحداها : بمتبر ابتداؤها من حين رما الام 0 لأنبا مدة حتاف فما » فافتقرت إلى ضرب 
الحا 1 > كدة المنة . 

والثالى : من حين انقظطم خيره ؛ وام أثره » لأن ه_ذا ظاهر فى موته » فكان ابتذاء اة منه » 
کا لو شهد به شاهدان . ولاشافمى وجمان کالروایتین . 

4 فصل‎ 8 Fer 

فإن قدم زوجما الأو ل قبل أن تتمزوج فهى اصرأته . وقال بعض أ حاب الشافمى : إذا ضر بت ها 
الدة فانقضت بطل نکاح الأول » والذى ذكرنا أولى » لأننا إنما أ عذا ها التزويتج لأن الظاهر موته » 
فإذا بإن حيا انخرم ذلاك الظاهر » وكان النسكاح محاله » كا لو شهدت البينة عوته » ثم بان حيا » ولأنه 
أحد الا كين فأشبه ملك الال . فأما إن قدم بعد أن تزوجت نظرا » فإ نكان قبل دخول الثانى با 
فهى زوجة الأول » ترد إليه ولا شىء » قال أحمد : أما قبل الدخول فهى امرأته » وإنما التخيير بعد 


الدخول . وهذا قول الحسن » وعطاء ¢ وخلاس بن عمرو» والنخعى » وقتادة » ومالاك » وإسحاق . 


€ الف 


ی 


وقال القاضى : فيه روابة أخرى : أنه خير . وأخذه من #وم قول أ<_د : إذا زوجت اصرأته اء خير 
بين الصداق وبين اصرأته . 

والصحيح أن عوم كلام أحد حمل على خاصه فى رواية الأثرم »> وأنه لاتخيير إلا بعد الدخول 
فتسكون زوجة الأول رواية واحدة » لأن النسكاح إا صح فى الظاهر دون الباطن » فإذا قدم تبيناً أن 
الكاح كان باطلا » لأنه صادف اميأ ذات زوج » فكان إطلا کا لو شهدت بينة بموته » وَليس 
عليه صداق ء لأنه تكاج فاسد ١‏ يقصل به دخول » وَيمود الزوج بالمقد الأول» كا لو ١‏ تتزوج . إن 
قدم بعد دخول الثانى بها خير الأول بين أخذها فتكون زوجته بالعقد الأول » وبين أذ صداقها 
وتكون زوجة للثانى . وهذا قول مالاك ؛ لإجماع الصحابة عأية » فروى معمر » عن الزهرى » عن 
سميد بن السيب : أن عر وعمان قالا : « إن جاء زوجما الأول خير بين المرأة وبين المداق الذى 
ساق هو » رواه الجوزجانى » والأثرم . وقغى به ابن الزبير فى مولاة لهم : وقالعلى » ذلات فى الحديث 
الذى رويناه » ولم يعرف فم مخالف فى عصرم فسكان إجاءا . فعلى هذا إن أمسكها الأول فى زوجته 
بالمقد الأو ل » والمنصوص عن أحد . أنه لايحتاج الثاتى إلى طلاق » لأن نسكاحهكان باطلا فى الباطن » 
وقال القاضى : قياس قوله أنه يحتاج إلى طلاق » لأن هذا نكاح منعاف فى حته » فتكان مأموراً 
بالطلاق ليقطع حك الدقد الثانى »كسائر الأنتكحة الفاسدة . و يجب على الأول اعتزالها . حت تَقغى 
عدبا من الثالى . 

و إن لم مخترها الأول فإنم! تسكون مم الثالى » ولم يذكروا لا عدا جديداً . والصحيح أنه يحب 
أن يستأنف ها عقداً » لأننا تبينا بطلانءقده ىء الأول ء وحمل قول الصحابة علىهذا ء لقيام الدليل 
عليه . فإن زوجة الإنسان لاتصير زوجة لذيره »جرد ركه لها وقال أبو الخطاب : القياس أننا إن حكنا 
بالفرقة ظاهر؟ و باطناً فى امرأة الثاني » ولاخيار الأول » لأنها بانتمنهيفرقة الاك » فأشبه مالو فسخ 
نكاحها امسرته » و إن لم e‏ بفرقته باطناً فبى امرأة الأول ولا خيار له . 
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ومتِى اختار الأو ل تركها فإنه برجم على الثالى يصداقها » لقضاء الصحابة بذلك » ولأفه حال بيه 
وبينها بعقذه عامها » ودخوله بها . واختلف عن أجد فما يرجع بهء فروى عنه أنه برجم بالصداق الذى 
أصدقها هو » وهو ا<تيار أبى بكر » وقول الحسن » والزهرى » وقتادة ؛ وعلى بن الدينى » لقضاء على 
وءمان أنه عير بينها وبين الصداق الذى ساق هو » ولأنه أتلف عليه العوض فرجم بالعوض كشهود 
الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة . فءلى هذا إن كان ل يدفم إليها الصداق لم برجم بشىء » وإنكان قد 
دفع بعضه رجع ما دقم . ويحتءل أن يرجم عليه بالص.داق » وترجع الرأة عا بتى عليه من صداقها . وعن 


لابن قداءة و١‏ 


أحمد أنه يرجم عليه باهر الذى أصدقما الثانى » لأن إتلاف البضع من جمته » والرجوع عليه بقيمقه » 
والبضع لايتقوم إلا على زوج » أو من جرى راه » فيجب الرجوع عليه بالسمي الثالى دون الأول . 
وهل يرجم الزوج الثانى على الزوجة عا أخذ منه ؟ فيه روايقان . ذكر ذلاك أو عبد الله بن حامد . 

إحداها : يرجم به» لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لهاء فرجع بها كالغرور . 

والثانية : لابرجع بها » وهو أظهر » لأن الصحابة ل يقضوا بالرجوع » فإن سميد بن اأسيب 
روى أن عر وعمان « قضيا فى الرأة التى لاتدرى مامبلاك زوجما : أن تتربص أربع سنين ٠‏ لم تمد 
عدة التوفى عنما زوجها . أربعة أشهر و عشرأء ثم تز وج إن بدا ها . فإن جاء زوجها خير إما اصرأته 
وإما الصداق » فإناختار الصداق فالمداق على زوجها الآخر » وثبتت عنده » وإن اختار اس أنه عزات 
عن زوجها الآخر حتى تنقغى عدتها . وإن قدم زوجما وقد “وفى زوجها الآخر ورثت » واعتدت عدة 
الكوق عنها » ونرجم إلى الأول » رواه الجوزجاتى . ولأن المرآة لا تغرير منهاء فل يرجع مایا بثىه 
كذير هاء فإن قانا : يرجم عليها » فإن كان قد دفم إليها الصداق رجم بهء وإنكان لم يدقمة إلا دقعه 
إلى الأول » ول يرجم عايها بشىء . وإن كان قد دفع مضه رجع عا دفع . وإن قلنا : لا يرجم عليبا 
وكان قد دفم إليها الصداق لم يرجم به » وإن لم يكن دقمه إلا لزمه دقمه » ويدقم إلى الأول 


صدافاً آخر. 
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وإن اذتارت املأ الفقود امقام والصربر حي بین أصه فاها اليفقة مادام ع م( وينفق عامرا من‎ 
ماله حتى يتبين أسره » لأنها كوم ها بالزوجية » فتجب لطا التفققكا لو علمت حياته . فإذا تبي أنه‎ 
مات أو فارقها فلها النفقة » إلى نوم موته أو يبنوتتم! منه » و رر جم علمها بالباق » لأنا تبينا أنها أنفقت‎ 
مال غيره » أو أنفقت من ماله وهى غير زوجة له » وإن رفءت أصيها إلى الا فضرب لها مدة فاما‎ 
فا وغو ا دن زو جوا ¢ ھی محيوسة‎ F2 النفقة ف مده التر بص » ومدة المدة » لأن ەة التر بص ل‎ 
عليه 2 الزوجية » فأشبه ماقبل الدة . وأما مدة المدة فلأنها غير متيقنة » مخلاف عدة الوفاة » فإن‎ 
موه متيقن » ومابعد المدة إن “زوجت أو فرق الا م مها سقطت نفقتباء لأنها أسةطتها مخروجه‎ 
عن 5 نسكاحه » و إن ل تتزوج ولا فرق الها 1 يدنهما فنفتمها بافية » لما رج بعد من تكاحةع*‎ 
. و إن قدم الزوج بعد ذللك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد‎ 


وقد روى الأثرم والجوزجانى عن أبن عر » وان عباس » قالا : تننظر امرأة الفقود أربع سنين» . 


)١(‏ ف ۱۸ : فإذا تييزت. 


۱۳۹ المغدى 


قال ابن عر : « ينفق عامها من مال زوجها » ٠‏ وقال ابن عباس : « إذا يححف ذلك بالورلة » ولسكنها 
تستدين » فإن جاء زوجما أخذت من ماله » وإن مات أخذت من نصيما من اليراث » وقلا : ينفق 
عامها بعد فى المدة بعد الأر بع سنين من مال زوجها جميءه أربعة أشهر وعشرا . وإن قلذا : ليس ها أن 
تتزوج لم اسقط نفقتها مالم زوج . فإن تزوجت سقطت نفقتهاء لأنها بالمزويج مخرج عن يذه » وتصير 
ناشرا ء وإن فرق ينما فلا نفقة لها مادامت فى المدة » فإذا انقضت فم تمد إلى مسكن زوجها فلا نفقة 
لها بض » لأا باقية على النشوز » وإن عادت إلى مسكنه احتمل أن تعود النفقة » لأن النشوز ااستط 
انفنمها قد زال » و مةل ألا تعودء لأا ما سلهت نفسها إليه » و إن عاد فتسامها عادت نفقتها . ومتى 
أنفق عليها ثم بان أن الزوج كان قد مات قبل ذلك حسب عليها ما أنفق ايها من حين موته وإن لم 
ترث شیا فهو عامهاء لأنها أنفقت من مال الوارث مالا تستحقه . 

فأما نفقنها على الزوج الثانى فإن قلناء لما أن تتزوج فتكاحها سميح » حه فى النفقة 395 ع 
من الأنتكحة الصحيحة . و إن قلذا : ليس لها أن تتزوج فلا نفقة ها ء فإن أنفق عليها لم يرجع بشىء» 
لأنه تطو ع به ء إلا أن يجبره على ذلاك عا ک » فيحتمل أن يرجم بها » لأنه ألزمه أداء ما لم يكن واجبا 
عليه ويحتمل ألايرجم به لأن ماحم به الا 3 لاحوز نقضه مالم حالف كتابا أو سنة أو إجماءا » فإن 
فارقها بتفريق الا 1 أو غيره فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فينيغى وجوب النفقة على الروايتين فى 
النفقة هل هى لاحمل » أو ها من أجله ؟ فإن قلنا : هى لاحمل ء فاها النفّة » لأن نسب الل لاحق به » 
فيجب عليه الإنفاق على ولده . وإن قلنا : لا من أجله فلا نفقة لما ء لأنه فى غير نكاح سحيح » فأشبه 
حمل الموطوءة بشبهة . وإذا أنت بولد عكن كونه من الثانى لقه نسبه لأنها صارت فراش لهء وقد علا 
أن الولد ليس من الأول » لأنها تربصت بعد فقده أ كثر من مدة الجل » وتنقغى عدتبا من الثانى 
وضعه لأن الولد منه » وعليها أن ترضعه اللبن لأن الولد لا يقوم بدنه إلا به . فإن ردت إلى الأول فله 
منمها من إرضاعه »كا له أن عنمها من رضاع أجنى » لأن ذلك يشغلها عن حقوقه » إلا أن يضطر 
إلمها» ويخشى عليه من التلف » فايس له متءها من إرضاعه » لأن هذا حال ضرورة » فإن أرضءته فى 
بيت الزوج الأول ل سقط نفةنما » لأنها فى قبضته ويده » وإن أرضمته فى غير بيته بغير إذنه فلا نفقة 


ھا لأنها ناشز . وإنكان بإذنه خرج على الروايتين فيا إذا سافرت لحاجتما بإذنه . 
100 ( فصل فی ميراثها من الزوجين وتوريثهما منیا ) 


متى مات زوجما الأول أو مانت قبل زوجما بالثالى ورثته وور ما » وكذلت إن زوجت الثاني 
فلم يدخل مہا ء لأننا قد تبینا أنه متی قدم قبل الدخول بها ردت إليه نرا ار 


لان قدامة ۱۳۷ 


وقد ذكرنا أن القاضى ذكر : أن فيها روابة أخرى : أنه خير فيهاء فملى هذه الرواية كله حكم 
ما لو دخل بها الثانى . فأما إن دخل الثانى بها نظرناء فإن قدم الأول فاختارها وردت إليه ورا 
وورثقه » ولم ترث الثالى . ولم يرلها » لأنه لازوجية بدمهما . وإنمات أحدها قبل اختيارها إمافىالذيية 
أو بعد قدومه » فإن قلذا : ها أن تمزوج ورئت الزوج الثالى وور ما؛ ول رٹ الأول و برثهاء لأن 
من خير بين شيئين فتمذر أحدها تمين الآخر » وإن ماتت قبل اختيار الأول خير" ء فإن اختارها 
ورثها و أن لم يحخترها ورنها الثالى » وهذا ظاهر قول جانا . وأما على ماأختاره فإنها لاثرث الثالى » 
ولايرنها محال » إلا أن دد لماءتدا » أو لال أن الأو لكان حي ٠‏ ومتی عم أن الأول كان حي 
ورثها وورثته إلا أن مختار ترکما فتبين منه بذلاك فلا ترله ولا يرما . 

وعلى قول أبى الخطاب : إن حكذا وو ع الفرقة بتفريق الها م ظاهراً وياطناً ورثت الثالى وورها 
ولم ترت الأول » ولم يرما » فأما عدنها مهما فن ورئته اعتدت لوفانه عدة الوفاة » وإن مات الثانى فى 
موضع لاترنه فللنصوص عن أحد أنها مد عدة الوفاة فى النكاح الفاسد . فعلى هذا عليها دة الوفاة 
اوفانه » وهو ا<تهار ألى بكر : 

وقال ابن حامد : لا عدة عامها لوفانه » ولسكن تعتد من وطثئه بثلاثة قروء» فإن مانا مما اعندث 
لكل واحد منهما » وبدأت بمدة الأول » فإذا أ كلتما اعتدت للآخر . وإن مات الأول أولا فكذلاك 
وإن مات الثانى أولا بدأت بعدنه » فإذا مات الأول انقطءت عدة الثالى » م ابتدأت عدة الأول » فإذا 
أ كاتها أعت عدة الثانى ؛ وإن عل موت أحدها وجهل وقت موت الآخرء أو جبل موتهماء فعلمها 
أن تعقد عدتين من حين تيقنت اموت » وتبدأ ب-دة الأول » لأنه أسبق وأولى » وإن كانت حاملا 
فبوضم الجل تنقفى عة الثالى » لأن الولد منه » م تبتدىء بعذه بعد الوفاة أو أربعة أشمر واوا 
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وإذا تزوجت اصرأة الفقود فى وقت ليس لها أن زوج فيه مثل أن تنزوج قبل مفى الدة التى 
يباح ها التزويح بمدها : أوكانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة » أو ما أشبه هذا فنسكاحها باطل . وقال 
القاضى : إن تبين أرك زوجما قد مات وانقضت عدتها منه » أو فارقها وانقضت عدتها » ففى سمة 
نكاحها وجمان . 

أحدها : هو ميح لأا ليست فى نسكاح ولا عدة » فصح زوجم كا لو علدت ذلك . 


والثالى : لامح لأا ممتقدة غرم نکاحما وبطلانه . وأصل هذا:من باع ميا فى بده يعتقدها 


)١(‏ ىوح : غيرناة. 


۱۴۸ المفتى 
موروثه » فہان مورونه ميئا » والمين مملوكة له بالإرث » هل بصح البوع » فيه وجمان . كذا هدا 
ومذهي الشافعى مثل هذا. 

واذا : أنها تزوجت فىمدة مفعها الشرع من الدكاح فما » فل يصح م لو لزوجت المقدة فى عدتهاء 
أو الرتابة قبل زوال ريبتها . 
oV‏ +8 فصل ههه 
ويقدم مال المغةود ف الوفت الذى وص زوحته بمذة الوفاة فيه ¢ وڏا قال كتادة . وقال الشافعى ¢ 
وماللك » وأسحاب الرأى » وان النذر : لا يقس ماله حتی ملم وفاتهء لأن الأصل البقاء » فلا بزول عنه 
بااشك ؛ وإعا صرنا إلى إباحة ازوج لامر أنه لإجماع الصحابة » ولأن بإلرأة حاجة إلى النكاح » 
وضررا فى الانتظار » فاخقتص ذللك بها . 
ولا : أن من اعقدت زوجته للوفاة قسم ماله كن قامت البينه عوته » وما أجم مايه الصحابة يقاس 
عايه م کن ف معام . وتايز القسمة ضرر بالورانة ¢ ومطيل أناقم لمال ¢ ورا تاف أو قات یمه ¢ 
فهو فى مهنى الضرر بتأخير التزوي . 
1e۸‏ 18 فصل 8 
وإن ارف الزوج المفقود ف زوحقه بطلاق أو ظمار أو إلا أو قذف م تفه 3 لأن کا حه 
باق » ولمذا خير فى أخذها » ويا حكذا بإباحة تزويجها لأن للظاهس موه » فلا يبطل فى الباطن كا لو 

شهدت عوته بينة كاذية 5 
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وإذا فقدت الأمة زوجما تردصت أريع سین م اعتدت لاوفاة شرن وة أيام . وهذا اختيار 
أفى بكر . وقال القائى : تتربص نصف تربص الرة . ورواه أو طالب عن أحد وهو قول الأوزاعى 

والادث لأنها مدة مضروبة للمرآة لعدم زواجها فسكانت الأمة فيه على النصف من الحر ةكالءدة . 

ولها : أن الأر لع سنين مضروبة اك وما مدة الجل » ومدة الجل فى الحرة والأمة سواء » فاستويا 
فى التربص لها كالتسعة الأشهر فى حق من ارتفع حيضما لاندرى مارفمه ؟ وكالجل نفسه » وبهذا باتقض 
قياسهم . فأما العبد فإن كانت زوجته حرة فتربهما ترص الرة نحت الر » وإ ن كانت أمة فم ىكالأمة 
حت الر » لأن العدة مءتبرة بالنساء دون الرجال » وكذلاك مدة التربص . وحكى عن الزهرى » 
ومالك : أنه يضرب له نصف أجل الر » والأولى ما قلذاه » لأنه تربص «شروع فى حق الرأة افرقة 

زوجهاء تأشبه المدة . 


لان قدامة ۱۳۹ 
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فإن غاب رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفانه » فامتدت زوجته للوفاة أبيح لها أن تازوج فإن عاد 
الزوج بعد ذلك كه حم الفقود خير زوجها بي نأخذها وتركباء وله الصداق » وكذلات إن تظاهرت 
الأخبار وله » وقد روى الأرم بإسناده عن أبى الليح عن شمبة : « أن زوجها صيفى بن فشيل نمى لها 
من فيذائيل » قنزوجت بعده » ثم إن زوجها الأول قدم » فأتينا مان وهو محصور » فأشرف علينا 
فقال :كيف أقفى is:‏ وأنا على هذا الخال ؟ فقانا : قد رضينا بقولاك » فقضى أنيخير الزوج الأول بين 
الصداق وبين المرأة فرجءنا . فلا ققل عبان أتينا علي غير الزوج الأول بين الصداقو بين امرأة » فاقار 
الصداق » فأخذ »نى أافين » ومن زوجى الآخر ألفين » . 

فإن حصات الفرقة بشهادة محصورة » فا حمل من غرامة فهايهها » لأنهما سبب فى إعابما . و إن 
شهدوا عوت رجلفقسم ماله ثم ةدم فا وجد من ماله أخذه » وماتاف منه أو 'مذر رجوعه فيه فله تضمين 


الشاهدين » لأا سيب الاستيلاء عليه » وللمالات تضمين التلف » لأنه أتاف ماله بغير إذنه . 
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وإذا کح رجل اصرأة کا متنا على بطلانه » مثل أن يتكح ذات عرمه » أو معقدة بعلم حالما 
وتحرعباء فلا 2 لمةده » والللوة بها كاملوة بالأجنبية لاوجب عدة » وكذلاك الموث عنما لاوجب 
عد الوفاة » وإن وطئها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطبها » سواء فارقها أو مات عنهاء كلو زلى بها 
من غير عقد » و إن نسكحها نكاحا مختلنا فيه فمو فاسد » فإن مات عنما فدقل جعفر بن تمد أن مها 
عدة الوفاة » وهذا اختيار أف بكر . 

وقال أبو عبد الله بن حامد : ليس عليها عدة الوفاة » وهو مذهب الشافى » لأنه تكاج لابئبت 
الحل » فأشبه الباطل . فعلى هذا إن كان قبل الدخول فلا عدة علا » و إن كان بعده اعتدت بثلانة روء 
ووجه الأول أنه نكاح باحق به النسب . وإن فارقها فى الحياة بد الإصابة اعتدت بعد فرققه بثلالة 
قروء » ولا اختلاف فيه . وإنكان قبل انخلوة فلا عدة عليها بلا خلاف » لأن للفارقة فى الحياة فى التكاح 
الصحيح لاعدة عايها بلا خلاف » فف الفاسذ أولى . وإ ن كان بعد الللوة قبل الإصابة فالمنصوص عن 
أحد أن عايها المدة » لأنه جرى جرى النكاح الصحيح فى لوق النسب » صكذلك فى المدة . وقال 
الشافعى : لاعدة عامها لوجهين : 

أحدما : أنها خلوة فى غير نكاح يح ؛ أشبوت القى نكاحها باطل . 

والثالى : أن الخلوة عنده فى النكاح الصحيح لاتوجب المدة » فن الفاسد أولى . وهذا مقَتغى 
قول ابن حامد . 


1 المسنى 
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ومت ى كانت مءتدة با لجل أو بالقروء فمدتها كمدة الحرة » لأن عدة الأمل لاخةاف بالرق واطرية » 
وعدة الأمة بالقروء قرءان » فأدلى مأيكون فما من ال رة بوجب قرعا ثاثا » لأنه لايتبعض » و إن كانت 
معتدة بالشهور . إما لاوفاة وإما للإيا سأو الصغر » فمدتها بالحساب من عدة حرة وأمة » فإذا كان نصغها 
حرا فاعتدت لاوفاة فملمها ثلائة أشمبر ونان ليال » لأن الول بحسب مع امار » فيكون عامها ثلاثة أر باع 
ذلاك » وإنكانت معتدة بالشهور عن الطلاق وقانا إن عدة الأمة شهر ونص ف كانت عدة المت نصفها 
شهرين وربا . وإن انا عدة الأمة شوران أو ثلاثة أشهر فهدة التق بها كمدة الهرة سواء » وأم 
الولد والديرة والمكانية عدتهن كمدة الأمة سواء لأنون إماء . 


1 + سا 8ه 

قال : ل( وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى محيض حيضة كاملة 4 . 

هذا الشهور عن أحمد » وهو قول ابن عر » وروى : ذلا عنعمان » وعائشة » والحسن ء والثءبى 
والقاسم بن مد » وأبى قلابة » ومكحول » ومالك » والشافمى » وأبى عبيد » وأبى ور . وروی عن 
أحد : أنها نعتد عدة الوفاة » أربمة أشهر وعشرا » وهو قول سميد بن المسيب » وأبى عياض » وان 
سيرين » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وخلاس بن عرو » وعمر بن عبد المزيز » والزهرى » ويزيدءن 
عبد اللاك » والأوزاعى » وإسحاق . لما روى عن عرو بن الماص أنه قال : « لاتفسدوا علينا سة-ة 
نبينا صلى الله عليه وسل » عدة أم الولد إذا توقى عنما سيدها أرب-ة أشهر وعشر » . روا أبو داود» 
ولأنها حرة تعتد لاوفاة » فسكانت عدتها أربعة أشهر وعشرا »> كالزوجة الحرة . وحكى أو الطاب رواية 
ثالثة تعتد شهرين وة أيام . ولم أجد هذه الرواية عن أحمد فى الجامع »ولا أظنها صيحة عن د . 
وروى ذلا عن عطاء » وطاوس » وقتادة » ولأنها حين اللوت أمة فكانت عدتها عدة الأمة كالو مات 
رجل عن زوجته الأمة فمتقت بعد موله وبروى عن على » وان مسمود » وعطاء » والتخمى » والثورى 
وساب الرأى : أت عدتها ثلاث حيض » لأا حرة تستبرأ » فسكان استبراؤها بثلاث حيض 
کالرة المطاقة . 

واا : آنه استبراء ازوال اللات عن الرقبة » فسكان حيضة فى حق ممن عيض كسائر استيراء 
لممنقات”27 والملوكات » ولأنه استيراء غير الزوجات واأوطوآت بشبهة فأشبه ماذكرناه . قال القاسر بن 
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١ (‏ ) فى ۳۹ :كاستبراء سائر المعتقات والخلوقات (؟) سورة البقرة آية ۲)۲ . 


لابن قدامة ١١‏ 


بأزواج » . فأما حديت عمرو بن الماص فضميف . قال النذر : طمف أحد وأو عبيد حديث عرو 
اين الماص . 

وقال عدن مونى سألت أا عبداتٌ عن حدذيث رون الاس 0 فال : لابصح 0 وقال اليدوى : 
رأيت أبا عك ا إمعب من حديث رو ن الماص هذا » 3 قال : أبن سجة الى صل ا عليه وسل 
فى هذا ؟ وقال أربعة أشهر وعشر إنا هى عدة الرة من النسكاح » وا هذه أمة خرجت من الرق إلى 
الربة 8 ويازم من قال هذا أن ورا 8 ولیس اقول من قال : لمعتل بثلاث عيض وجه» وا اعد 
بذلك الطلقة » وليست هذه مطلقة » ولا فى ممنى الطلقة . وأما قياسهم إياها على الزوجات فلا يصح » 
فإن هذه ليست زوجة ولا فى ج الزوجة » ولا مطافة ولاف حم الطلقة . 


1 يه نسل که 


ولا يكنى فى الاستبراء طهر واحد › ولا بعض حيضة » وهذا قول أ كثر أل الملل » وقال عض 
أصحاب مالك : متى منت فى الحيضة فقد ثم استبراؤها » وزعم أنه مذهب مالاك » وقال الشافنى فى أحد 
قوليه : يكفى طهر واحد إذا كان كاملا » وهو أن يموت فى حيضما » فإذا رأت الدم من الميضة الثانية 
حلت » وتم استبراؤها » وهكذا الخلاف فى الاستبراءكله > وبنوا هذا على أن القروء الأطبار » وهذا 
ررد قول النى صلى الله عليه وسل : « لاتوطأ عامل حتى تضم » ولا حائل حتى تسقيرأ محيضة » . 


وقال رويقم بن ثابت : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول بوم خيبر : « من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبى حتى بستيرثها محيضة » . رواه الأئرم . وهذا صرح ء فلا 
يمول على ماخالفه » ولأرث الواجب الاسعبراء”“ » والذى يدل على البراءة هو الحيض ء فإن الحامل 
لا عيض . فأما الطهر فلا دلالة عليه" على البراءة فلا جوز أن يمول فى الاستبراء على مالا دلالة ملي 
دون مايدل عليه . وبناؤم قولحم“ هذا على قوهم : إن القروء الأطهار بذاء لاخلاف على لحلاف » 
وليس ذلات محجةء ثم لم سكم بناء هذا على ذلاك حتى خاافوه . لخملوا الطور إلذى طلقها فيه قرءا > ول 
يجملوا الطمر الذى مات فيه سيد أم الولد قرءا » وخالفوا الحديث والمنى . 

فإن قالوا : إن بعض الحيضة المقترن بالطمر يدل على البراءة » قانا . فيكون الاعتاد حينئذ على 
بعض الخيضة وليس ذللك قرءاً عند أحد » فإذا تقررهذا فإن مات ءنما وعى طاهر فإذا طهرت من اليضة 


. فى المطبوعة : استبراء » وما فى 18 أوضح‎ )١( 
. فى ۳۹ : فلا دلالة فيه. (ع) فى وع : على مالا دلالة عنه‎ ) 0 ( 
. فى ۱۸ : وبناء قرهم‎ ) ٤ ( 


E الى ال‎ ۱٤۲ 


المستقبلة حلت » وإن كانت حالما ' لعقل بيقية تلاك أطيضة الثانية حات » لأن استيراء هذه محيضة » 
فلا ید من حيصة ام 5 
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قال ( وإن كانت آبسا فبثلالة أشهر 4 . 
وهذا الشهور عن أحد أبضاً . وهو قول المسن » وابن سيرين » والنخعى » وأنى قلابة » وأحد 
قولى الشافمى » وسأل عمر ين عبد المزيز أهل المدينة والقوابل فقالوا : لانسرأ المبلى فى أقل من ثلانة 
أشهر » فأتحبه قوم » وعن أحد روابة أخرى أنها تستيرأ بشهر » وهو قول ان لاشافعى » لأن الشبر . 
فانم مقام القرء فى حق الحرة » والأمة المطاقة » فتكذلك فى الاستبراء . 
وذ كر القاضى روابة ثالثة أنها تستبرأ بشورينكمدة الأمة المطلقة » ول أر لذلاك وجه » ولوكان 
استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين » ول نعل به قائلا » وقال سسميد بن السيب » 
وعطاء» والضحاك » الك ء فى الأمة التى لاحيض : تستبرأ بشهر ونصف » ورواه حتبل عن أحد» 
فإنه قال : قال عطاء : إن كانت لا عيض لأمس وأرسون ايلة » قال عمى : كذلاك أذهب » لأن عدة 
الأمة المطاقة الأب كذيك » والشهور عن أحمد الأول . 
قال أحد بن القاسم : قلت لألى عبد الله : كيف جمات ثلانة أشبر مكان حيضة » ونما جمل الله 
فى القرآن مكان كل حيضة شمر ؟ فقال : إعا قلذا بثلاثة أشهر من أجل الل » فإنه لا يتبين فى أقل 
من ذلك ؛ فإن عر بن عبد المزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العم والقوابل » فأخيروه أن الجل لابنبين 
فى أقل من ثلاثة أشهر » فأجبه ذللك . ثم قال : ألا تسمع قول ابن مسعود : « إن النطفة تسكون نطافة 
أربمين وما » ثم علقة أربعين وما »ثم مضنة بعد ذلك » . 
قال أبو عبد الله : فإذا خرجت العانون صار بعدها مضنة » وهى لم ٠‏ فتبين7؟ حينئذ » وقال لى : 
هذا معروف عند النساء . فأما شمر فلا ممنى فيه » ولا نمل به قاثلا . 
ووجه استبرائه بشهر : أن الله تعالى جمل ااشمر مكان الحيضة » ولذلاك اختافت الشمور باختلاف 
الحيضات » فسكانت عدة الرة الأبسة ثلانة أشهر » مكان ثلانة قروء » وعسده الأمة شهرين مكان 
قرأين » وللأمة المستيرأة » التى ارتم حيضها عشرة أشهر » تسمة لاحمل وشهر مكان الميضة » فيحب 
أن يكون مكان الحيضة ههنا شهر » کا فی حق من ارتفع حيضما » فإن فيل : فقد ودنم مادل على 
البراءة » وهو تردص اسعة أشور . قاذا : وهمنا مايدل على البراءة » وهو الإياس فاستويا . 


(1) فى ۱۸ فيتبين . 
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قال وإن ارتفم حيضما لاتدرى مارفمه اععدت بتسعة أشهر لاحمل » وشمر مكان اليطة) , 

وفى هذه الألة أبضاً روايتان : 

إحداها : أنها تستيرأ بعشرة أشهر . 

والثانية : سنةء تسعة أشهر لاحمل » لأنها غالب مده » وثلاثة أشمر مكان الثلاثة التى تستبرا لها 
الآبسات . وقد ذكرنا الروايتين فى الأبسة » وذكرنا أرث الختار عن أحد استبراؤها بثلانة أشهر » 
وهبنا جمل مكان الحيضة شهرا لأن اعبار تسكرارها فى الأبسة لل راء تما من الل » وقد عل راء تما 

: إ 


منه هبنا عطى غالب مده » لمل الشمر مكان الحيضة على وفق القياس . 
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و إن عات مارفع الحيض لم تزل فى الاستبراء حتى بعود الحيض » فنستبرىء نفسما بحيضة » إلا أن 
تصير آبسة فقستبرىء نفسما استبراء الآبسات » وإن ارنابت بنفسها فهى كالرة الستريبة » وقد ؤكرنا 
کا فا مى من هذا الاب » والله تعالى أعر : 

۳ 8 مسا 8ه 

قال : ل( وإ ن كانت حاملا تی تضم ) . 

وهذه مد الله لاخلاف فیما » فإن اله مالى قال :.«وأولات الأحمال أجلم“ أن بصن جا © 
وقال النبى صلى اله عليه وسل : «لاتوطأ حامل <تى تضم »» ولأن عدة المرة والأمة والتوق نما 
وللطلقة واستبراءكل أمة إذا كانت حاملا بوضع حام-| » وذلك لأن الةصود من الدة والاستبراء 
معرفة براءة الرحم من الجل » وهذا حص ل بوضمه » ومتى كانت حاء_لا باثنين أو أ كثر فلا ينقفى 
استبراؤها حتى تضم آآخر حملراء على ماذكرنا فى العقدة . 
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وإذا زوج أم ولده ثم مات عتقت » ولم بلزمها اسقبراء لأنها حرمة على الولى » وليست 4 راشا » 
وإنما هی فراش للزوج » فلم بازمما الاستيراء من ليست له فراع > ولاه لم رز وجا تی استيرأها فإنه 
لاحل له ازو ما قبل استبرائها » فان طاتا الزوج قبل دخوله بها فلا عدة عليها أيضا » وإن طاقها بعد 


. سورة الطلاق آية ۽‎ ) ١( 


تقل المفى 


اليس أو مات عنها قبل ذلك أو بمده فعلمما عدة حر ةكاملة » لأا قد صارت حرة فى حال“ وجوب 
العدة عايها » وإن مات سيدها وهى فى عدة الزوج عتقت » ولم بازمما استبراء لما ذكرناء . ولأنه زال 
فراشه عنما قبل موته ذل بلزمها استبراء من أجله كذير أم الولد إذا باعما ثم مات » وتبنى على عدة أمة » 
إنكان طلاقها بائ » أوكانت متوفى عنما » وإن كانت رجمية بنت على عدة حرة على مأمغى . 

وإن نت من الزوج قبل الدخول بطلاق » أو بانت عوت زوجما أو طلاقه بعد الدخول ؛ فقضت 
عدنه ثم مات سيدها فمليها الاستبراء » لأا عادت إلى فراشه » وقال أبو بكر : لايازهها استبراء 
إلا أن بردها اليد إلى نفسه » لأن فراشه قد زال بمزويجباء ولم بتجدد ذا ماإردها إليه » فاش ہہت 


الأمة غير الموطوءة . 


448 فصل‎ 1298< iE 

فإن مات زوجما وسيدها ول تلم ہما مات أولاء فملى قول ألى بكر ليس علبها استبراء» لأن 
فراش سيدها قد زال عمها» و تمد إليه » وعايها أن اعد لوفاة زوجما عدة الحرائر » ولأنه عمل أن 
سيدها مات أولا » ثم مات زوجها وهى حرة » فازمها عدة الحرة لتخرج من المدة بيقين » وعلى القول 
الأخر إن كان بين موتهما شمران وة أيام فا دون فليس عايها استبراء » لأن السيد إن كان مات 
أولا فقد مات وهى زوجته » و إن كان مات لخر فقد مات وهى مء:دة » ولیس عايها استبراء فى هاتين 
الخالتين » وعايها أن تعتد بمد موت الآخر منهما عدة الحرة لما ذكرناء » و إنكان بين موتهما أ ك تر 
من ذلات فمايها بعد موت الآخر منهما أطول الأجلين م نأربعة أشهر وعشر واستبراء محيضة لأنه تمل 
أن حون السيد مات أولا 0 فيسكون علا EH‏ اللحرة من الوفاة 0 و تەل أنه مات ارا بعد 
انقضاء عدتها من الزوج وعودها إلى فراشه ء فازمها الاستبراء محرضة » فوجب الحم بيا ليسقط 
الةرض بيقين . 

قال ان عبد البر : وع هذا جي القاثلين من الملماء بأن عدة الأمة من سيدها محيضة » ومن 
زوجما شهران ومس لهال . فإن حول مابين مومهما Kk‏ فيه 7 أو lide‏ أن مما شور بن ومس 
ليسال احقياطا لإسقاط الفرض بيقين »كا أخذنا بالاحتياط فى الإبحاب بين عدة حرة وحيضة فما إذا 
علدنا أن بينمءا شهرين وس ليال » وقول أسداب الشافمى فى هذا القول مثل فوا . وكذلاك قول أبى 
حفيفة وأحابه إلا أنهم جءاوا مكان الحيضة ثلاث حيضات بناء على أصام م فى استيراء أم الولد . 

وقال ابن المنذر : حكما f>‏ الإماء » وعاءها شم ران وخسة أيامغو لا أنقلها الگ الحرائر إلا بإحاطة 


)١(‏ فى ۱۸ : حين وجرب العدة. 


لاين قدامة ه١١‏ 


أن الزوج مات بعد الولى » وقيل : إن هذا قول أبى بكر عبد المزيز أيضا » والذى ذكرناه أحوط . 
فأما اليراث فإنها لاترث من زوجها شيا لأن الأصل ارق » والحرية مشكوك فبها » فل رث مع 
الشك . والفرق بين الإرث والعدة : أن يجاب المدة عايها استظهار لاضرر فيه على غيرها » واب 
الإرث إسقاط لحق غيرها » ولأن الأصل تحريم النسكاح عليها فلا ,زول إلا بيقين » والأصل عدم 
الميراث لها فلا رث إلا بيقين . فإن قيل : أفليس المغةود إذا مانت زوجته وقف ميراله منها مع الك 
فى إرثه ؟ قلغا : الفرق بينهما : أن الأصل هبنا الرق والشك فى زواله وحدوث الال التى برث فيها » 
والفقود الأصل حياته والشك فى موه وخروجه ع نكونه وإرناء فافترقا . 

Awe Bs 1۷۱‏ 8ه 

ال : ل وإن أعتق أم ولده أو أمة كان بصيبما م تكح حتى تميض حيضة كاملة » وكذلاك إن 
أراد أن بزوجا وفى فى ملكه استبرأها محيضة ثم زوجها ) . 

لامختلف المذهب فى أن الاستبراء ههنا حيضة فى ذات القروء » وهو قول ا » وهو قول 
الزهرى » والثورى » فيمن أراد "زوع أمة كان بصيمها . وقال أحاب الرأى : ليس عليها استيراء» 
لأن له د تزويحها كالتى لابصيبها وقال عطاء » وقتادة : عدتها حيضتان ڪمدة 
الأمة الطلقة 

ولنا :1 نما فراش لسيدها » فلم جز أن تذتقل إلى فراش غيره بغير استبراء » کا لو مات عنهاء ولأن 
هذه موطوءة وط له حرمة » فم جز أن تتزوج قبل الاستبراءكالوطوءة بشبهة . وهذا لأنه إذا وطنها 
سيدها اليوم » 5 زوّجها فوط الزوج فى آخر اليوم » أفغى إلى اختلاط اليا » وامتزاج الأنساب » 
وهذا لاحل . ويخالف البيع » فإنها لانصير به فراشاً » ولا عل لشتريها وطؤها حتى يستبرثما » فلايفضى 
إلى اختلاط الياه . ولمذا يصح فى المتدة والزوجة مخلاف التزوي . 

VY‏ 8 فصل 9ه 

فإن م کن من ذوات الفروء فاستيراؤها بما ذكرنا فى أم الولد على ماشرحنا . ومفهوم كلام 
ارق أنها إذا كانت أمة لايطؤها سيدها : لم بلزمها اسةيراءء لأا ليست فراشا لسيدها » فل يازمما 


الاستيراء كالمزوجة والمعقدة » ولأن ترك ها للاستبراء لا يفضى إلى اختلاط المياه وام تزاج المياه امتزاج 
الأنساب 3 علاف الموطوءة . 


85: زوز فل‎ VY 
وإن مات عن أمةكان بصيما فاستبراؤها عا ذكرنا ف أم الولد لأہا فراش لسيدها ¢ فأشہت‎ 
مغ ج م)‎ - ۱۹ ( 


لهك الى 
أم الولد إلا أنها إذاكانت منذواتالقروءفاستير اوها حيضةواحدة 3 رواة واحدة ¢ لأنها لاتصير حرة 8 


VE‏ فصل 3ه 

وإن أعتق أم ولده أو أمته التى كان يصيبما أو غيرها من نحل له إصابتما فله أن بتزوجما فى الال 
من غير استبراء » لأن النى صلى الله عليه وسر « أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها » . 

وقال النى صلى الله عليه وسل : وثلانة بوفون أجرم تين : رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن 
تأديهها » وعامها فأحسن تمليمها » ثم أعتقها وتزوجها » . ولم يذكر الاستيراء » ولأن الاستبراء اصيانة 
ماله » و حفظه عن الاختلاط عاءغيره » ولايصانماؤهءن ماله » ولهذا كان لهأن ازوج مختامته فى عدتها . 

وقد روى عن أحمد فى الأمة التى لا يطؤها إذا أعتتها : لا ينزو جها بغير استيراء ۽ لأنه لو باعها ل 
تحمل للمشترى بغير استبراء . والصحيح أنه يحل له ذلك » لأنه يحل له وطؤها لات المين » فكذلك 
بالسكاح > كالتى كان يصيبها » ولأن النى صلى الله عليه وسل أعتق صفية ولزوجهاء ول ينقل أنه كان 
أصابها . والحديث الآخر يدل على حاما له بظاهره » لدخوطا فى العموم . ولأمها نحل لمن "زوجها سواه » 
فله أولى . ولأنه لو استبرأها نم أعتقها وتزوجها فى الحا لكان جائزاً حسذا » فسكذلاك هذه » فإنه تارك 
لوطئها » ولأن وجوب الاستبراء فى حق غيره إنما كان لصيانة ماله عن الاختلاط بذيره » ولا نوجد 
ذلك ههنا » وكلام أحمد تمول على من اشتراها ثم زوجها قبل أن يستبرلها . 


1۷ 82 نسل 48 

وإن اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها لم جز أن يتزوجها حتى يستبرئها . وبهذا قال الثافمى . 
وقال حاب الرأى له ذلك . ومک أن الرشيد اشترى جارية فتاقت نةه إلى جماعها قبل استبرائها » 
فأمرء أبو بوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها . قال أو عبد الله : وبلذنى أن البدى اشترى جارية 
تأتحبته فقيل له : أعتقهاوتزوجها . قال أبوعبد الله : سيحان الله ما أعظم هذا : أبطلوا الكتاب والسنة» 
جءل الله على الحرائر العدة من أجل الخل » فايس من اع أة طاق أو يموت زوجما إلا معد من أجل 
الجل » وسن رسول الله صلى الله عليه وسل استبراء الأمة محيضة من أجل الل » ففرج بوطأ إشتريه نم 


١ (‏ ) أخرجه البخارى عن أنس (ف) . 

(؟) عن أبى مومى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ثلاثة يؤتون أجرهم مىتين . رجل من 
أهل الكتاب آمن بلبيه وأدرك انی وأمن به واتبعه وصدقه فله أجران 3 وعيدماوك أدى حق اللهوحق 
سيده فله أجرأن.ورجل كانت له أمة فغذاهافأح نغذاءها ثم أدبا فأحسن تأدييها وعلمها فأحسن تعليمبا 
م أعتقها وتزوجبا فله أ جران , أخر جه الشيخان وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه (ف) . 


لان قدامة ١‏ 


يعتقها على اكان فيتزوجها فيطؤها» يطؤها رجل اليوم » وبطؤها الآخر غدا » فإن كانت حاملا كيف 
بصنم ؟ هذا تقض الكتاب والسنة . قال الى صلى الله عليه وسل : د لاوطا امامل حتى تضم » ولاغير 
الحامل حتى نحيض » . وهذا لايدرى أهى حامل أم لا ؟ ما أسمج هذا ؟ قيل له : إن قوم يقولون هذا . 
فقال : قبح الله هذا » وقبح من يقوله . وفيا نبه عليه أو عبد الله من الأحاديث كفاية > مع ما ذكرنا 
فما قبل هذا الفصل . 


إذا ثبت هذا فليس له تزويحها لنيره قبل استبرائها إذا لم يعتقها لأنها من يحب استبراؤها » فل جز 
أن يزوج كالعتدة ودواء فى ذلاك الشتراة من رجل يطؤها أو من رجل قد استبرأها ولم بطأها أو ممن 
لا يممكنه الوط ء كالصى والمرأة والجبوب . وقال الشافمى : إذا اشتراها تمن لا يطؤها ذله تزويهها سواء 
أعتقها أو لم يعتقها وله أن يتزوجها إذا أعتقها لأنها ليست فراش وقدكان لسيدها زوم قبل بيمما لجاز 
ذللك بعد بيمها . ولأنها لو عتقت على البائع بإعتاقه أو غيره لجاز لكل أحد نسكاحها فتكذيك إذا 
أعتقها الشترى . 

ولنا : عوم قوله عليه السلام : « لا توطأ حائل حتى نستبرأ محيضة » ولأنها أمة بحرم عليه وطؤها 
قبل استبرائها » غرم عليه نزو يجهاء والتزوج بها » کا لو كان بائعها بطؤها . فأما إن أعتقها فى هذه 
الصورة فله تزويجها لغيره » لأنها حرة لم تسكن فراشا » فأبيح لها النسكاحما لو أعتقها البائع » وفارق 
الموطوءة » فإنها فراش بحب عايها استبراء نفسها إذا عتقت » شرم عليها النكاح كالءتدة . وفارق ما 
إذا أراد سيدها نکاما فإنه لم يكن له وطؤها ملك المين » فلم يكن له أن يتزوجما كالممتدة » ولأن 
هذا يتخذ حيلة على إبطال الاستبراء » فنع منه بخلاف تزويجما لغيره . 

۳۷7 8 فصل 9ه 

وإذا كانت أمة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقم! لم يلزمما استبراء » لأنها خرجت عرى كونها فراشاً 
باستبر انه لها » وإن باعها فأعتقها المشترى قبل ونما لم محتج إلى استبراء لذلك » وإن باءما قبل استيرامها 
فأعتقها الشترى قبل وطثها واستبرائه! فعليها استبراء نفسها » وإن مغى بعض الاستيراء فى ملك المشترى 
ازمه [عامه بعد عتقما » ولا ينقطم بانتقال اللاك فيهاء لأنها لم تصر فراع للمشترى» ولم يازمها 
اسقيراء بإعقاقه . 

نخد 8 فصل 5ه 

وإذا كانت الأمة بين شر يكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافمى فى أحد الوجبين : 
يلزمما استبراء واحد » لأن القصد معرفة براءة الرحر ولذلك لامجب الاستبراء بأ كثر من حيطةواحدة » 
وبراءة الرحم تع باستيراء واحد - 


۱۸ الى 


ولنا : أنهما حقان مقصودان لأدميين ف يتداخلا كالمدتين » ولأسمءا استبراءان من رجلين » 
فأشيها المدتين . وماذ كروه بيبطل بالعدتين من رجلين . 


۷ 8 مسا 8ه 

قال : ل( ومن ملاك أمة لم بصا ول يقبلما حتى بستبرتما بعد مام ماسكه فسا بحيضة إن كانت من 
عيض » أو وضع الجل إن كانت حاملا » أو عضى ثلانة أشهر إنكانت من الأبسات » أو من اللالى 
م حضن 4 . 

وحماته : أن من ملاك أمة سبب من أسياب الاك كالبيم والمبة و الإرث وغير ذلاك لم يحل له وطؤها 

حتى بستبرثهاء بسكراً كانت أو ثيبا » صذيرةكانت أو كبيرة » من حمل أو من لانحمل . و ذا قال 

الحسن » وان سيرين » وأ كثر أهل اسم منهم ملك » والشافعى » وأصحاب الرأى . وقال ابن عر 
لاحب استبراء البتكر » وهو قول داود لأن الذرض بالاستبراء معرفة براءتها من الجل » وهذا معلوم 
فى البسكر » فلا حاجة إلى الاستبراء . وقال الايث : إن كانت من لا حمل مثلها لم يحب استبراؤها اذك 
وقال مان البتى ؛ يحب الاستبراء على البائم دون المشترى » لأنه لو زوجها اکان الاستبراء على الزوج 
دون الزوج > كذلاك هبنا . 


ولذا : ماروى أبو سميد : أن الننى صلى الله عليه وسل نهى عام أوطاس أن توطاً حامل حتى تضم » 
ولاغير حامل حت محيض » رواه أ مد فى السخد . وعن رويفع بن ثابت قال E‏ لا أقول إلا 
ممم مه منرسول ان صل اه عليه وسل [سممته إيقول 5 :لاحل لامہی 17 :وهن 01 واليوم الآخر أن م 
على اسرأة من السبىحتى يستبرمما محيضة » . رواه آو داود » وف لفظ قال سمءت رسول الله صلی الله عليه 
وسل بوم خيبر يقول : « من کان يؤمن بال والهوم الآخر فلا بس ماؤه زرع غيره » وم نكان بؤمن 
الله واليوم الأخرفلا يطأ جاربة من السبى حت يستبرثها محيضة » روأه الأثرم » ولأنه ملك جارية ع 

0 محل له قبل استبراها كالثيب التى تحمل » ولأنه سبب موجب للاستبراء » فل يفقرق الال فوسه بين 
البكر والثيب والتى تحمل » والتيلا تحمل »كااءدة قال أبو عبد الله قد باننى أن المذراء تحمل » فقال له 
بعض أهل الجاس : نم » قدكان فى جيراننا » وذ كر ذلك بعض أسحاب الشافعى 


وماذكروه يبطل با إذا اشتراها من اصرأة أو صى » أو تمن مرم عليه برضاع أو غيره » وماذ كره 
البتى لابصح » لأن الماك قد يكون بالسبى والإرث والوصية » فلو لم بسعبرئها المشترى أفضى إلى اختلاط 
المياه » واشتباه الأنساب ؛ والفرق بين البيسم والتزويج أن التكاح لايراد إلا للاستمتاع » فلا يجوز إلا 
فيمن نحل له » فوجب أن يتقدمه الاستبراء» ولهذا لابصح تزويج ممقدة » ولا ميئدة » ولا حوسية » 


لان قندامة ۱6۹ 
وجح خوج ی ےک كو و کک م وک 


ولا وثنية ۽ ولا حرمة بالرضاع ولا المصاهرة » والبيم راد لیر ذلاك » فصح قبل الاستبراء » وهذا مح 
فى هذه الحرمات ؛ ووجب الاستبراء على المشترى لما ذكرناه . 


فأما الصخيرة التى لاوطا مثلها فظاهر كلام الخرق عر يم قبلتهسا ومباشر تما لشمهوة قبل استبرائها » 
وهو ظاهر كلام أحمد > وی ]أ كش الروايات عد قال : تستيرأ وإ ن کات فی المد وروی عنه أنه قال 
إنكانت صفيرة بأى شىء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال فى رواية أخرى 'ستيرأ محيضة إذا كانت 
من حخيض ء وإ[ ذ ] بثلاثة أشهر إن كانت عر توطأ وبل » فظاهر هذا أنه لا يحب استبراؤها» 
ولا حرم مباشرتها . 


وهذا اختيار ابن ألى موی » وقول مالاك » وهو الصحيح 0 لأن سيب الإباحة متحةق » ولبس 
على تحريعما دليل » فإنه لانص فيه » ولا معنى نص » لأن تحريم مباشرة السكبيرة ]ما كان لسكونه داعيا 
إلى الوطء الحرم » أو خشية أن تسكون أم ولد لغيره » ولا يتوم هذا فى هذه ؛ فوجب العمل عقتغى 
الإباحة . فأما من عكن وطؤها فلا نحل قباتهاء ولا الاسةمقاع منها ٤ا‏ دون الفرج قبل الاستبراء » إلا 
المسبية على إحدى الروايتين . وقال الحسن : لانحرم من المشتراة إلا فرجها . وله أن إسمقم مها ما 
شاء مالم يمس » لأن النى صلى الله عليه وسل إنما نى عن الوطءء ولأنه حرم للوطء مم بوت اللاك » 
فاختص بالفرج كاليض . 

ولنا: أله استيراء بحرم الوطء » رم الاسةمقاع كالمد: » ولأنه لايأمن من کو نما املا من بائعها 
فتسكون أم ولد ء والبيم باطلا : فيسكون مستمتها بأم ولد غيره . وبهذا فارق ريم الوطء لاحوض . 


فأما المسبية فظاه ركلام الفرق تحربم مباشرتها فها دون الفرج لشهوة » وهو الظاهر عن أحمد ؛ لأن 
كل استبراء حرم الوطء حرم دواعي دكاامذة ء ولأنه داعية إلىالوطء الحرم » لأجل اخقلاط المياه واشتباه 
الأنساب . فأشبهت البيمة . وروى عن أحد أنه لابحرم »لما روى عن ابن عر أله قال : « وقع فى 
سهمى روم جَأو لآ جارية كأر عنقما إبريق فضة » فا ملكت نفسى أن قت إليها فقبلتها » والنناس 
ينظرون » . ولأنه لانص فى المسبية » ولايصح قياسها على المبيءة » لأنها تمل أن تسكون آم ولد لابائم 
فيكون مستءتها بأم ولد غيره » ومباشرا لملوكة غسيره » والمسبوة ماوكة له على كل حال » وإعا حرم 
وطؤها اثلا بست ماؤه زرع غيره . وقول ارق بعد تمام ملسكه طايمنى أن الاستبراء لايسكون إلا بعد 
ملاك المشترى يمم ء ولو ملك بعضها لم ملاك يأقيها لم محقسب الاستبراء إلا من حين ملت باقيها » و إن 
ماک بيع فيه الخيار انبنى على نقل الماك فى مدنه فإن » قلفا ينتقل فابتداء الاستبراء من حين البيع » 
وإن قلنا لاينتقل فابتداؤه من حين انقطع اليار » وإنكان الممبيم معيباً فابتداء الليار من حين البيع 


۵۰ المغدتى 


لأن العيب لانم نقل الاك بغير خلاف » وهل يبتدأ الاستمراء من حين البيم قبل القبض » أو من 
حين القبض ؟ فيه وجهان : 

أحدها : من حين البيم » لأن اللا ينتقل به . 

والثالى : من حين القبض » لأن القصد معرفة براءتها من ماء البائع » ولا بحصل ذلك معكونها 
فى بده » و إن اشترى عبده التاجر أمة قاستبرأها ثم صارت إلى السيد حلت له بير استبراء » لأن ماسكه 
#ابت على مافى بد عبده فقد حصل استبراؤها فى ملكه » وإن اشترى مكاتبه أمة فاستبرأها ثم صارت 
إلى سيده فعليه استيراؤها لأن ملكه تجدد عامبا إذ ليس لاسيذ ملك على مافى بد مكاتبه » إلا أن 
تسكون الجارية من ذوات حارم المسكاتب » فقال أصعابنا : تباح للسيد بغير استبراء . لأنه يصير حكما 
2 المكاتب إن رق رقت » وإبثٺ عتق عتقتث » والمسكاتب عبد مابق عليه درم » والاستيراء 
الواجب ههنا فيحق المامل بوضمه بلا خلاف » وفى ذات القروء محيضة فى قول أ كثر أهل العم » وقال 
سعيد بن المسيب » وعطاء : حيضتين » وهو الف لاحديث الذى رويناه وللممنى » فإن المقصود معرفة 
براءتها من الجل » وهو حاصل بحيضة » وفى الآبسة والتى لم محض والتى ارتفع حيضها بماذكرناه فىأم 
الولد على مامغى من الخلاف فيه . 


1۳۷۹ 8 فصل 5ه 


ومن ملك مجوسية أو وثنية فأسلمت قبل استبرائها ل نحل له حت يستيرثها أو تتم مابقی من استبر اها 
لما مضىء وإن استبرأها شم أسافت حلت له بغير ا.تبرائها » وقال الشافعى : لا عل له حتى دد 
استيراءها بعد إسلامها » لأن ملسكه تجدد على اسمتاعها فأشبهت من تحدد ماه على رقبتها . 

ولنا : قوله عليه السلام : « لا توطأ حائل حتى نستبرأ حيضة » وهذا ورد فى سبايا أوطاس وكن 
ف کت و أ فى حقون بأكثر مدن حخيصة ¢ ولأنه ل يتحدد ما که علا ولا أصاءها وطء دن غيره 
0 یاز مه استيراؤها کا لو حلت الحرمة 2 ولأزكف الاستبراء إتما وجب كيلا يفضى إلى اختلاط المياه 
وامتزاج الأنساب » ومظنة ذلك دد لللاك على رقبتها و الوجاد » ولو باع أمته ثم ردث عليه بفسخ 
أو إقالة بعد قبضها أو افتراقبما » لزمه استبراؤهاء لأنه تحديد ملاك » سواء كان الشترى ها امرأة 
أو غيرها » فإ نكان ذلك قبل افتراقهما أو قبل غيبة المشترى بالجارية ففمها روايتان : 

إحداها : عليه الاستبراء » وهو مذهب الشافمى » لأنه تحديد ملا . 

والثانية : ليس عليه استبراء » وهو قول ألى حنيفة إذا تقايلا قبل القبض ء لاله لافائدة فى الاستبراء 
مع مين البراءة 5 


لإن قدامة ١١‏ 


FA:‏ 8 فمل 8ه 

وإذازوج الرجل أمته فطلقها الزوج لم بازم السيد استبراؤها » ولكن إن طلقت بعد الدخول أو 
مات عنما فملمها المدة » ولو ارندت أمته أو كاتما 9 أسلمت المرئدة وجنت السكانية حات لسيدها بغير 
استبراء . وهذا قال أو حنينة . وقال الشافمى : يحب عليه الاستبراء فى هذا كله لأنه زال ماسكه عن 
استمقاعها ثم عاد فأشبهت المشتراة . 

ولذا : أنه لم يتجدد ملكه عليها » فأشبهت الحرمة إذا حلت » والمرهونة إذا فكت » ذإنه لاخلاف 


فى حلهما بغير استبراء » ولأن الاستبر اء شرع مى مظنقه دد للك فلا يشرع مع تخاف الظنة واممنى . 


۴۸۱ 8 نسل 8ه 

وإن اشترى أمة مزوجة فطاقها الزوج قبل الدخول لم تبح بغير استبراء » نص عليه أج-د» وفال : 
هذه حيلة وضمها أهل الرأى » لابد من استبراء . 

ووجه ذللك أن هذه جدد اللات فيها » ولم يحصل استيراؤها فى ملسكه ضر حل بغير استبراء » 
كا لولم تسكن مزوجة » ولأن إسقاط الاستبراء همها ذريعة إلى إسقاطه فى حق من أراد إسقاطه بأن 
يزوجها عند بيعها » ثم يطلقها زوجما بعد تام البيع واليل حرام . 

فأما إن کان الزوج دخل بها ثم طاتها فعليها المدة » ولا يازم المشترى استبراؤها » لأن ذلك قد 
حصل باامدة » ولأنها لو عتقت لم يحب عليها مع المدة استبراء » ولأنها قد استبرأت نفدم م نكانت 
فراش له فأجِزأ ذلا ت کا لو كانت استبرأت نفسها من سيدها إذا كانت خالية من زوج . 

وإن اشتراها وهى معتدة من زوجما ل يجب عامها استبراء » لأنها لم تسكن فراشاً لسيدها . وقد 
حصل الاستبراء من الزوج بالمدة ولذلاك لو عتقت فى هذه الال لم يحب عايها استبراء . وقال أبو 
الخطاب فى المزوجة هل يدخل الاستبراء فى المدة ؟ على وجمين ٠‏ 

وقال القاضى المعقدة يازم السيد استبراؤها بعد قضاء المدة » ولا يتداخلان » لأنهما من رجاين » 
ومفهوم كلام أحمد ماذكرناه أولا » لأنه علل فما قبل الدخول بأنها حيلة وضعها أهل الرأى » ولا 
بوجد ذلك همها . ولا يصح قوهم إن الاستبراء من رجلين فإن السيد همها ليس له استيراء . 

4 فصل‎ 8 AY 

وإن كانت الأمة لرجلين فوطئاها نم باعاها لرجل أجزأه استبراء واحد ؛ لأنه #صل به معرفة البراءة 
فإن قيل : فلو أعتقها لألزمت.وها اسجيراءين . قافا : وجوب الاستيراء فى حت الممققة معال بالوطء > 


١‏ المفتى 


واذاك لو أعتقها وهى من لايطؤها لم يلزمها استيراء » وقد وجد الوطء من اثنين » فازمها > وطميماء 
وفى مسألتنا هو معلل بتجديد الماك لاغير » ولذا تحب على المشترى الاستبراء » سواء كان سيدها 
يلها أو لم يكن » والملك واحد » فوجب أن يتحدد الاستبراء . 

FAT‏ 8 فصل وه 

وإذا اشترى الرجل زوحته الأمة ل يازمه استبراؤها لأنها فراش له » ف يأزمه استيراؤها من ماله » 
سكن يستحب ذلك > ليم هل الولد من النككاح فيتكون عليه ولاء 4 » لأنه عتق علكه له » ولا 
تصير انه الأمة أم ولد أو هو حادث فى مالك عينه » فلا يكون عليه ولاء » وتصير به الأمة أم ولد» 
ومتى تبين جلها فله وطؤهاء لأنه قد عل الجل وزال الاشتباه . 


AE‏ 8 فصل 2ه 

وإن وطىء الجارية التى يازمه استبراؤها قبل استبرائها أثم والاستبراء باق محاله » لأنه حق عايه » 
فلا يسقط بعدوانه . فإن لم تعلق منه استير أها عا كان سیر مما به قبل الوطء وتبنى على مامعغى من 
الاستير اء » وإن علقت منه فتى وضعت لها اسعيرأها بحيضة + ولا محل له الاستمتاع منها”؟ فى حال 
اما لاه ١س‏ يستتيرئها و إن وطكها وهی حامل مار کان موجوداً حين البيع من غير البالم ؛ذتى وضعت 
حملها انقضى استبراؤها”” . قال أحمد : ولا باحق بالشترى » ولا يتبعه » ولكن بعتقه » لأنه قد شرك 
فيه » لأن الاء بزيد فى الولر" . 


وقد روى أو داود بإسناده من ای ارداء عن النى صل ا عليه وسم أنه ص بامس أ ی 0 


على باب فا ققال : « لعل بريد أن م بها » فقالوا نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
د اقد همت أن ألعنه اما يدخ لمعه قبره كيف پور ته وهو لا يحل له » أ و كيف بستتخدمه وهو لايل 
له » ؟ ومعناه أنه إن استاصفه وش رکه فى ميرائه لم يحل له » لأنه لبس بولده و إن الخذه لوكا لم محل 
له لأنه قد شرك فيه » لسكون الوطء يزيد فى الولد » وعن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله 


عليه وسل عن وطء البالی حی يضءن مافى بعاونهن 0 رواه النسالى والترمذى 0 


(د)فىوم:عا. (۲) ف ۱۸ : حصل استبراؤها . 

( ۴ ) ثبت أن الجنين يسكون من تآ اف نصف الخلية الذكرية » ونصف خلية الآنثى » وأن غذاءه 
من دم الام »> فلا دخل للماء فيه . أما حديث : ١‏ فلا يسق ماؤه ذرع غيره » . فعلى الجاز . 

) 6 هى ارأة الحبل التى قد قاربت الولادة . 

© فى رواية أبى داود الطيالمى « وكيف يستزقه وهو لاحل له , . 


لان قدامة Nef‏ 


448 فصل‎ 8 1A۵ 
ومن أراد 5 أمقه فإن کان لا يطؤها لم يلزمه استبراؤها سكن إستحب ذلاك يلم خلوها من ال‎ 
فيسكون أحوط للمشترى وأقطام للنزاع . قال أحمد وإن كانت لامسأة فإلى أحب الاتبيعها حى تستبرئها‎ 
» محيضة فو أحوط لها » وإ ن كان بطؤها و كانت آيسه فايس عليه استبراؤها لأن انتفاء الجل معلوم‎ 
: وإن كانت من تحمل وجب عليه استبراؤها وبه قال النخمى والثورى . وعن أحمد روابة أخرى‎ 
لاحب عليه استيرؤها وهو قول ألى حنيفة » ومالك » والشافمى . لأن عبد الرحمن بن عوف باع جارية‎ 
كان بطؤها قبل استبرائها . ولأن الاستبراء على الشترى » فلا يجب على البائع » فإن الاستبراء فى حق‎ 

ارآ كد » ولا يحب قبل النسكاح » وبمده كذلاك لا يحب فى الأمة قبل البيم وبعده . 

ولذا : أن مر أنسكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرامها » فروى عبد 
اه بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جاربة کان يقم عاها”'؟ قبل أن يستبرئها فظامر بها 
حمل عند الذى اشتراها نفك وه إلى عير فقال له عب ركنت تع عايها ؟ قال نعم » قال فبعتهسا قبل أن 
تستبرئها ؟ قال نعم » قال ما كنت لذلك يخليق قال فدعا القافة فنظروا إليه فألةوه به ولأنه يجب على 
الشترى الاستبراء نظ مائة ذسكذيك البائم ولأنه قبل الاستبراء مشكوك فى حمة البيع وجوازه لاحثمال 
أن تسكون أم ولد فيجب الاستبراء لإزالة الاحتمال » فإن خااف وباع فالبيع صميح فى الذاهى » لأن 
الأصل عدم الجل » ولأن عر وعبد الرحمن لم كا بفساد البيع فى الأمة التى بإعما قبل استبرائها 
إلا بلحاق الولد به » ولوكان البيم باطلا قبل ذلك لم ينتج إلى ذلك » وذكر أسمابنا الروابتين فى كل 
أمة يطؤها من غير تفريق بين الابسة وغيرها » والأولى أن ذلك لابجب فى الأبسة لأن علة الوجوب 
امال ا لجل وهو وم بيد والأصل عدمه فلا نثيت به حك عجرده . 

488 فصل‎ © 1۳A" 
وإذا اشترى جاربة فظهر بها حل لم يمل من أحوال خسة . أحدها : أن يسكون البالم أقر بوطائها‎ 
عند اليم أو قبله » وأتت ولد لدون ستة أشهر » أو يكو ن البائع ادعى الولد فصدقه الشترى » فإن‎ 

الولد يتكون لابائم » والجارية أم ولد له والبيع باطل . 
امال الثانى : أن يسكون أحدها استبرأها ثم أنث ولد لأكثر من ستة أشهر من حين وماثئها 
الشترى » فالولد للمشترى » والجارية أم ولد له . 


الحال الثالث : أن تأتى به لأ كثر من ستة أشمر بعد استبراء أحدهما ها » ولأقل من ستة أشهر 


(۱) فى وم :كان يطزها . 


6f‏ المفتى 


مغل وطكها المشترى » قلا باحق لسية واحد مهما 3 ویکون مامكا للمشترى ¢ ولاعاك فسخ البيع U‏ 
لأن ا لجل دد فى ماك ظاهرا » فان ادعاه کل واحد منهما فهو الهشتری » لأنه ولد فى ملسكه » مع 
احهال كونه منه » و إن ادعاه البائم وحده فصدقه المشترى لقه » وكان البيع باطلا » وإن كذبه فالقول 
قول الشترى فى ملاك الولد » لأر الاك انتقل إليه ظاهر؟ » فل تقبل دعوى البائع فما يبطل 
حقه » کا لو قر بعد البهم أن الجارية مخصوية أو معتقة . وهل يثبت نسب الولد من الباثم 5 
و4 وجمان 57 

أحدما : شرت ء لأنه فم لاولد من غير ضرر عل اأشترى > فيقيسل قوله فيه کا لو أقر 
أولده عمال 8 

والثانى : لايقبل » لأن فيه ضررا على الشترى فإنه لو أعتته كان أنوه أحق عيرائه منه ولذلاك 
لو أقر عبدان كل واحد منهما أنه أخو صاحبه ل يقبل إلا بينة . 

الال الرابم : أن تأتى به بعد ستهأشهر منذ وطثها للشترىقبل استبرائها » فنسبهلاحق”؟ بالشترى 
فإن ادعاه اليا فأقر له الشترى لةه وبطل البيع . وإن كذيه فالقول قو ل المشترى » وإن ادعى كل 
واحد ممما أنه من الآخر عرض على القائة » تلاق كن القت به الحديث عبد الرحممن بن عرف 0 
ولأنه يحتم ل كونه من كل واحد منهما » وإن ألقته القافة ءا لمق مما » ويذبنى أن يبلل البيع » 
وتسكون أم ولد لالم » لأننا نتبين أنها كانت حاملا منه قبل بيعها . 

الال الحامس : إذا أنث به لأقل من ستة أشهر منذ باعها » ولم يكن أقر بوطئها » فالبيع ممح 
فى الظاهر » والولد تملوك للمشترى » فإن ادعاه البالع Kk‏ فی کا ذ كرنا فى امال الثالث سواء . 

-888 ها مسال‎ AY 

قال : لآ وتحتنب الزوجة التوفى عنما زوجها الطيب » والزينة » والويتونة فى غير مها » والتكحل 

بالإنمد › والنقاب ) , 


هذا يسمى الإحدار ولانمل بين أهل الل خلاقاً فى وجوبة على لقوق عنما زوجما إلا عن 
الحسن » فإنه قال : لامجب الإحداد » وهو قول شذ به عن أهل الل > وخالف به السنة ء قلا يمرج عليه 
وبستوى فى وجوبه الحرة » والأمة » والمسامة » والذمية » والسكبيرة » والصغيرة وقال أصاب الرأى : 


لاإحداد على ذمية » ولا صغيرة » لأنهما غير م-كلنتين . 


(۱) ف ۱۸ : بلحق . (؟) فى وم : الحداد . 


لابن قدامة ه١1‏ 


ولنسا : عموم الأحاديث التى سنذكرها ولأن غير المكافة تساوى المسكافة فى اجتفاب الحرمات 
كاتخر والزنا و إا يفترقان فى الإثم فسكذلات الإحداد ولأن حةوق الذمية فى الدسكاح كقوق اة 
فنكذلاك فما عليها . 

AA‏ -85ا فصل 9ه 

ولا إحداد على غير الزوجا تكأم الولد إذا مات سيدها قال ابن المنذر لاأعلمهم ختلفون فى ذلك 
وكذلاك الأمة التى بطؤها سيدها إذا مات عنما ولا الموطوءة بشيهة والمرنى بها اقول النى صلى الله عليه 
وس « لاحل لامسأة تؤمن بالل واايوم الآخرة أن 2 على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا » ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نمامه لأنها فى > الزوجات ها أن تنزين ازوجما 
وتستشرف له ليرغب فبا وتنفق عنده كا تفعل فى صلب التكاح ولا إحداد على المنسكوحة فكاع 
فاسدا لأنها ليست زوجة على الحقيقة ولا لها م نكانت حل له ويحل ها فتحزن على فقده . 


1۴۸۹ ج28 فصل ,488 


وتحتنب الادة ما يدعو إلى جماعها و برغب فى النظر إلمها » و حسما » وذلاك أربعة أشياء . 


14° ج89 اح دما 4 
المليب » ولا خلاف فى تحرعه عند من أوجب الإحداد لقول الننى صلى الله عاوه وسل : « لاتمس 
5 6 5 0 
عیب إلا عند أدنى طهرها إذا طمرت من حيضها بنبذة من قاط”" أو اظفآر » . متفق ءايه . وروت 
زينب بنت أم سامة قالت دخات على أم حبيبة زوجالنى صَلىان عليه وسل حين توفى أ وها أ.وسفيان» 


فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره" فدهت مةه جارية ثم مست بمارضما ثم قالت والله مالی 


2 . سبق تخريجه أولكتاب المدد‎ )١( 

( ۲ ) النبذة: بضم النون وسكون الباء وهى القطعة والثىء اليسير » والقسط يضم القاف وسسكون 
السين و يقال : الكسط » والكست : نوع من للبخور وكذلك الاظفار نوع منها وليسا من مقصود الطيب 
خص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكر يبه تقبع به أثر الدم لا لاتطيب . 

ورواية ( قط أو أظفار ) أصوب من رواية ( قسط أظفار ) بالإضافه وقد خطأها عياض (ف) 

(r)‏ برفع (خلوق) وبرفع (غيره) أىدعت بصفرة وهى خلوق أوغيره والخلوق : طيب عخلوط(ف) 

( ؛ ) دهنت مته جارية : طلتها من ذلك الطيب تقليلا لما فى بدا (ف) 

() المروى ( بعارضها ) وها جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الاذن و[تما فعلت هذا لدقع 
صورة الإحداد (ف) 


ىه 


65ل اله 


بلطيب من حاجة » غير ألى مەت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « لا يحل لامأ تؤمن بالل 
واليوم الآخر تمد على ميت فوق ثلاث ایال إلا على زوج أرب بعة أشهر وعشرا » متفق عليه ولأن الطيب 
رك الشهوة ويدعوإلى المباشرة . ولا جوز ها استميال الأدهان الطيبة كدهن الورد والبتفسج والياءين 
والبان وما أشمهه » لأنه استعرال لاطيب » فأما الإدهان بخير للطي ب كلزيت والشبرج والسءن فلا بأس 
به ؛لأنه ليس بطوب . 

31۳41 اللا چ4 

اجتناب الزينة وذللك واجب فى قول عامة أهل الملل » منهم ابن عمر » وابن عباس » وعطاء وجماعة 
أهل الملل يكرهون ذلك » وينهون عنه وهو اثلاثة أقسام : 

1۹۲ + حدما هه 


الزينة فى نفسها فيحرم عايها أن يتضب » وأن تمر وجبها بالسكلكون”؟ وأن تبيضه 
باسفيذاج”” العرايس » وأن تحمل عليه مرا يصفره » وأن تنقش وجهها ويديها » وأن فف“ 
وجمهاء وما أشبهه ما حسنها » وأن تكتحل بالإنمد من غير ضرورة » وذلاث لاروت أم ساة أن 
الننى صلى الله عليه وسل قال « المتوفى عنما زوجما لاتلبس العمةر من الثياب ولاالمكدق*؟ ولااطلى 
ولا مختضب ولا تسكتحل » رواه الأسالى وأبو داود وروت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال « لا حد المرأة فوق ثلالة أيام إلا على زوج فإنه حد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس “وبا مصبوغاً 
إلا وب عصب » ولا تكتحل ولامس طيبا إلاعند أدنى طبرها إذا طمرت من حيضما » بنبذة من 
قط أو اظفاره 6 متفق عليه . 

وعن أم ساءة قالت جاءت اسرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : « يارسول الله إن 
ابنتى توفى عنما زوجها وقد اشتكت عينها أفتسكحاه! ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل لا. مرتين 


(۱) الكلكون : غمرة من لك ؛ وأسفيداج » و ( لك ) صم نبات هندى کا فى بذ كرة داود ج ١‏ 
ص ۲٣۰۰۲٥۱‏ (ف) 

(؟) ف الفسخ ( اسفيذاج ) بالذال المعجمة » والصواب ( اسفيداج ) بالدال المملة کا فى بذ كرة 
داود ج ١‏ ص ٤١‏ ومفاتيس العلوم الخوارزمىص |٠۹‏ معرب من الفارسية : وهو بياض الرصاص ف 

(؟ ) صير : يفتح ف-كسر أو سكون وقد تسكسر الصاد عصارة جر مر (ف) 

٤(‏ ) فيرف الو جه : تزع الشعر مله (ف) 

(ه ) المعصفر من الثياب : المصبوغ بالمصفر لطم العين والفاء وهو صبغ أصفر اللون (ف) 

٦ (‏ ) الممشق : المصبوغ بالمشق بكر اليم وهو طين أحر (ف) 


لان قدامة لأة أ 


أو ثلائا » متفق عليه » وروت أم سلة قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل حين توق 
أو سلمة وقد جعت على عيق صبرا فقال : ماذا ياأم ساءة ؟ قات : e]‏ هو صبر دض فيه طيب . قال : 
إنه يشب الوجه "لا يجمليه إلا » بالليل وتمزعينه”” بالنهار » ولاتمتشطى بالطيب ولابالحناء » فإنه خضاب . 
قال : قلت فبأى شىء أمتشط » قال ؛ بالسدر تغلفين2" به رأسك » » ولأن التكحل من أبلغ الزيفة » 
تدعو إلما ورك الشهوة » فهى كالطيب وأباغ منه . 

وحكى عن بعض الشافمية أن للسوداء أن _كتحل » وهو محال لاخبر والعنى فإنه تزينها ومحسمياء 
وإن اضطرت الحادة إل الكل بالأتمد لاتداوى فلها أن تسكتحل ايلا » وتمسده نارآ » ورخص فيه 
عند الغرورة عطاء» والنخمى ¢ ومالك ¢ وأعاب الرأى »لما روت أم کے فت سیر“ من أمها 
أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها فتسكتحل بالجلاء » قأرسات مولاة ها إلى أم ساءة تسأها عن كل 
الجلاء”" فقالت : لاتكتسلى إلا 1_| لايد منه » بشتد*؟ عليك فتسكةدلين بالليل وذ اينه بالنها 
أنو داود والنسالى . 


ر رواه 


وإنما منع من السكحل بالأتمد لأنه الذى نحصل به الزينة » فأما التكحل بالتو تيا" والمنزروت 
ونححوها فلا باس به لأنه لازيئة فيه ¢ بل يقبحالعين ويزيدها 7 ¢ ولا نع من جءل الصبر على غير 
وجهها من بدنها لأنه إعا مقع منه فى الوجه لأنه يصفره فيشبه أغاضاب » وهذاقالالنى صلی الله عليه وسل 


أنه يشب الو جه ¢ ولا 3 #ن التنظيف بقلي 5 الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر اأندوب إن حاقه 
ولامن الاغتسال بالسدر والامتشاط به لحديث أم سلمة ولأنه ,راد للتنظيف لا لاطيب . 


4r‏ و القسم الثالى هه 
زيفة الثياب . فتحرم عليها الثياب المصبفة”" لاتحسي نكالممصفر والمزعفر وسائر الأحدر وسار اللون 


لاتحسي نكالأزرق الصافى » والأخضر الصا » والأصفر » فلا وز ابسه اقول الننى لاله : لا 


تلبس 
(1) يشب الوجه : يويده حسناً (ف) 
(0) ذادة( تاز عي نه بالتهار ) فى أن داود وليست ف الفسائی (ف) 


(م) الغلاف فى الاصل النشاوة وتغليف الرأسأن يحعل عليه من السدر ونحوه مايش,هالغلاف (ف) 
(4) ف النسخ (أسد) والصواب (اسید) ۴ فالنسائى ج۱ ص٤۲۰‏ وأ داود ج۱ ۲۸ (ف) 
(ه) الجلاء بكسر الجم وفتحها . والمد : الإثمد لجلوه البصر (ف) 
(1) زيادة ( يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ) فى أى داود وليست ف النسائى (ف) 
(۷) التوتيا : حجر يكتحل به (ف) (م) المنزروت هو الأاازروت . كحل ارس (ف) 
)٩(‏ يقال مرهت عينه : فسدت وابيضت واطن أجفايه (ف) 

)٠١(‏ ف ۱۸ و هع : المصبوغة. 


و مصبوغا » وقوله : « لاتلبس المعصفر من الثياب ولاالمشق » فأما مالا يقصد بصيفه حسف ك لسكدلى 
والأسود والأخضر الشبع فلا عنم منه » لاله ليس بزبنة وماصيم غزله ثم نسج » فيه احتالان . 

أحدها : حرم أيسه لأنه أرفم وأحسن ولأنه مصبوغ لاحسن › فأشبه ما صب يمك لسحة . 

والثانى : لاتحرم » اقول رسول الله صلالله عليه وسل فىحديث أم سادة « إلا ثوب عصب » وهو 
ماصيغ غزله قبل نسجة ء ذكره القاضى » ولأنه لم بصبغ وهو ثوب فأشيه ما كان حسناً من الثياب غير 
مصبوغ 0 والأول أصح وأما المصب فال حيح أنه نيت تصيخ ه الثياب 0 قال صاحب اأروض الأنف 
والورس والعصب نبقان بالهن لا ينبتان إلا به » فأرخص الى صلى الله عليه وسل لاحادة فلبس ما صب 
بالعصب لأنه فى ممنى ماصيخ لفير التحسين . وأما ماصبغ غزله لاتتحسين كالأحر والأصفر فلا ممنى 
تحور أيسة مع حصول الزينة عه كصوكا عم صب امك اسک ولا منم من حسان الثياب غير 
المصبوغة 3 وإ ن کان رق 3 سواء كان من قطن 3 أو کان ¢ أو ادم ¢ لان سمه من أصل a2a‏ 
فلا بلزم تغيير هكا أن المرأة إذا كانت حسنة اللاقة لا يازمها أن تغير لونها ونشوه فما . 

القسم الثالثك 

14€ وو القسم الثالث ,43 

اللى . فيحرم علمها لبس ال ىكله حتى الام » فى قول عامة أهل الم لقول النى صلی الله عليه ول 
» ولا الح © » وقال عطاء : باح حلى الفضة دون الذعب 3 ولس بص حیح »2 لأن اہی عام 0 ولأن 
اللي يزيد حسنها وبدعو إل مباشر تما قالت اصرأة : 


ەو 


2 7 .م‎ ٠. 
وما الحلى إلا زينة انقيصة تحسم من خسن إذا الحسن قعكرا‎ 
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والثالث : ما تيه الحادة النقاب وما فى معناه » مثل البرقم وتحوه » لأن الممعدة مشيهة بالحرمة » 


واغرمة نع من ذلك » وإذا احتّاجحت إلى سكر وحهها أسدات علی کا تفمل الرمة . 


85 فس ل‎ 8+ 1۳4٦ 

والرابع : البيت فى غير منزها » ومن أوجب على التوفى عنها زوجها الاعتداد فى مرها : عر » 
وعمان » رضى اله عنما ٠‏ وروی ذلاك عرى ابن عر » وابن مسمود » وأم سامة . وبه يقول مالك » 
والثورى » والأوزاعى ؛ وأو حنيفة » والشافى » وإسحاق . وقال ابن عبد البر : وه يقول جماعة 
فقماء الأمصار بالمجاز » والشام » والعراق » ومصر . وقال جابر بن زيد : والحسن » وعطاء : تمتد حيث 
شاءت . وروی ذا عن على » وابن عباس » وجابر » وعانشة » رضى الله عنهم . قال ابن عباس : 


نسحت هذه الآنة . عدئها عند آهل وسكتت فى وصيتها وإن شاءت خرجت اقول الله الى : ( فإن 


لان قدامة / أ ۵ ١‏ 


حَرجْنَ فلاجتاح یک فیا فلن فى اشن )" . قال عطاء : ثم جاء اليراث قنسخ السكنى 


تعد حيث شاءت . رواها أو داود . 

ونا ارو و بنت مالك بن سان أخت ألى سميد اللخدرى « أنما جاءت إلى رسول اللہ 
صلى الله عليه وسل فأخيرته أن زوجها خرج فى طلب أعبدله فقتاوه بطرّف القدوم" فسألت رسول الله 
صلى الله علية وسلم أن ارجم إلى أه-لى فإن زوج لم يتركنى فى مسكن ملسك ولا نفقة » قالت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسال : لمم . قالت : رجت حى إذا كنت فى الحجرة أو فى السح_د دعانى 
أو أس بی »ندعيث له » ققال رسول الله صلى الله عليه وسل :كيف قات ؟ فرددت عليه القصة » فقال : 
امكثى فى بيتك حتى يباغ السكتاب أج له . فاعتددت فيه أربعة أشمر وعشر؟ ء فلا کان عثهمان بن عفان 
أرسل إلى“ فسألنى عن ذلك » فاخ بره » فاتبعه وقضى به » رواه مالاك فى موطته » والأئرم » وهو 
حديث صديح قضى به عثان فى جاعة من الصدابة فم يشكروه . 

إذا ثبت هذا فإنه يحب الاعتداد فى النزل الذى مات زوجها وهى ساكنة به » سواء كان ملو 
ازوجها أو بإجارة أو عارية » لأن النى صلى الله عليه وسل قال لفريمة : « امكثى فى بيتك » » ول تسكن 
فى بیت علسكه زوجها ؛ وفى بعض ألفاظه : « اعتدى فى البيث الذى أناك فيه نعى زوجك » وفى لظ 
« اعتدى حيث أتاك الخبر» فإن أتاها الاير فىغير مسكنها رجمت إلى مسكنها فاعتدت فيه . وقال سميد 
ابن اأسيب والنخعى : لا تبرح من مكانمها الذى أتاها فيه نمى زوجها » اتباعا للفظ اللبر الذى رويناه . 

ولنا: قوله عليه السلام : « امك فى بيتك » » واللفظ الآخر قضية فى عين » والراد به هذا » 
فإن قضايا الأعيان لا عموم لهاء ثم لايمكن له على العموم ء فإنه لايازمما الاعتداد فى السوق والطريق 
والبرية إذا أناها ابر وهى فما . 
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فإن خافت هدما أو غرةا أو عدواً أو نمو ذلك أو حو هما صاحب النزل لتكونه عارية رجم فيها » 
أو بإجارة انقضت مدتها » أو منعها السكنى مدي > أو امتنع من إجارثه » أو طلب به أ كثر من أجرة 
الشل » أو لم بجد ما تسكترى به » أو لم جد إلا من ماما » فلها أن تنتقل » لأنها حال عذر » ولايازمها 
بذلك أجر المسكن » و إنما الواجب عليها فمل السكنى لا حصيل المسكن“. وإذا تمذرت السكنى سقطت 
وها أن تسكن حيث شاءت . ذكره القاضى . وذكر أ و الطاب ألما تنتقل إلى أقرب ماعسكنما النقلة 

0 سورة البقرة أية ٠١‏ (؟)القدوم بفتح القاف ودالمهملة مضمومة تشدد وتخفف - مو ضع 


على ستة أميال من المدينة (ف) )0( وأخرجه ال مذی والنسائی وابن ماجه ‏ (ف) 
(؛) فى وم : لاغصيل أجر المسكن . 


۱ انى 


إليه » وهو مذهب الشافمى » لأنه أقرب إلى موضع الوجود » فأشبه من وجبت عليه؛ ا زكاة فى موضم 
لاجد فيه أهل السمهمان » فإنه ينقلها إلى أقر ب موضم تحدم فيه . 

ولنا : أن الواجب سقط لمذر ول يرد الشرع له ببدل فلايجب »كا لو سقط الج لاءجز عنه وفوات 
شرط » والمتعكف إذا لم يقدر على الاعتكاف فى المسجد . ولأن ماذكروه إثبات 2 بلا نص ولامعنى 
نص » فإن معنى الاعتداد فى بيتها لا بوجد فى السكنى فما قرب منه ويفارق أهل السمءان » فإن القصد 
تفع الأقرب » وفى نقاما إلى أقرب موضع يده نفم الأقرب » فوجب لذلك . 


1۳4۸ #6 فصل 5ه 

قال أحابنا : ولاسكنى المتوفىعنها إذا كانت حائلا روابة واحدة . وإن كانت حاملا فملىروايتين 
ولاشافنى فى سكن التوفىعنها قولان : وجه الو جوب قوله تعالى : ( وَالَذنَ يوان ينك وَيِدَرُونَ 
ازاج وَسيّة لأَْاجِيم ماما إلى اول عَيْرَ إخْرَاج_)”'فنسخ بعض الد وبق باقهها على الوجوب » 
ولأن النى صلى الله عليه وسل أعى فريعة بالسكنى فى بيتها من غير استئذان الورثة . ولو لم يحب السكنى 
لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهمك أنها ليس ها أن تقصرف فى ثىء من مال زوجما بغير إذنهم . 

ولنا : أن الله تعالى إنما جمل لازوجة من التركة أو ربعها وجمل باقيها لسائر الورثة والمسكن من 
التركة » فوجب الاستحق منه أ كثر من ذلك ولأنها بائن من زوجما فأشمهت الطلقة ثلاث . وأما 
إذاكانت حاملا وقلا لا السسكنى فلأنها حامل من زوجما فوجب ها السكنى قيا على الطلقة . فأما 
الأنة التى احتجوا بها فإنها منسوخة . وأما أ النى صل ال عليه وسلم فريعة بالسكنى فقضية فى عين 
يحتمل أنه عليه السلام عل أن الوارث يأذن فى ذلك أو كون الأس يدل على وجوب السكنى عليها 
ويتقيد ذلك بالإمكان و إذن الوارث من حلة ماحصل الإمكان به . 

فإذا قلذا ها السكنى فى أحق بسكنى المسكن الذى كانت تسكنه من الورثة والغرماء من رأس مال 
اللتوفى ولا يباع فى دينه بيع بمنمها السكنى فيه حتى تقضى المدة . وبهذا قال مالاك والشافمى وأو حنيفة 
وجمهور العلماء و إن تعذر المسكن فعلى الوارث أن يسكترى لها مسكناً من مال اميت فإن لم يفمل أجبره 
الا 1 » ولس هما أن تنتقل من مسكنها إلا لمذركا ذكرنا وإن اتفق الوارث والرأة على نقلها عنه لم 
عدن لان هذه السكنى يتعلق بها حق الله تهالىلأنها يجب لامدة والمدة يتعلقيها حق الله تعالى فل يحز اتقاقم ءا 
على إبطالها مخلاف سكنى التسكاح فإنها حى لما ولأن السكى هنا من ا حر الاتفاق على تركما 
كسار خصال الإحداد ء و 0 مخرجوها إلا أن تأنى بفاحشة مبينة لقول الله تمالى : ولا رجو هن 


5 e 
ر‎ 


٠‏ ن بيو جن و 8 ان 8 ياتين ن قاح دة 2( وض أن نطو ل ےا 1 ا على أحمامها وتؤذيوم 


NE 


)۱ ) سورة الطلاق آية ۱ 


لان قداءة ۱۱ 


إاسب ونحوه ٠‏ روى ذلك عن ابن عباس وهو قول الأ كثرين . وقال ابن مسعود والحسن :هى الزنا 
لقول الله تمالى : « و اللآى ياين الفاحشة من اگ . فاستشم دو 1 ليون أزيمة مث < 6 
وإخراجون هو الإخراج لإقامة حد الزنا ثم ترد إلى مكانها . 

ولنا : أن الأب تققضى الإخراج عن السكنى وهذا لابتحةق فما قالاه » وأما الفاحشة فوى اسے لازنا 
وغيره من الأقوال الفاحشة . يقال خش فلان فى مقاله » وَهذا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قالت له عانشة « يارسول الله قلت لفلان بأس أخو المشيرة فلا دخل آلفت له القول فقال : يإعائشة إن 
الله لاحب الفحش ولا التنحش 96 . 

إذا ثبت هذا فإن الورثة مخرجونما عن ذلك المسكن إلى مسكن آخر من الدار إن كانت كبيرة 
م > فإن كانت لاتحمعهم أو لم يمكن نقلها إلى غيره فى الدار ولم يتخلصوا من أذاها بذلك فلهم 
نقلها » وقال بعض أصحابنا ينتقلون هم عنها لأن سكناها واجب فى اكان وليس بواجب عليهم » والنص 
يدل على أنها مخرج » فلا يمرج على ماخالفه ولأن الفاحشة مها فسكان الإخراج لحاء وإن كان أحماؤها 
م الذين يؤذونها ويفحدون عايها نقلوا مم دونما فإنها لم تأت بفاحشة فلا خرج عتتضى النص ولأن 
الذنب لم فيخصون بالإخراج . وإن كان المسكن لير اليت فتبرع صاحبه بإسسكانها فيه ازمها 
الاعتداد به . 

وإن أى أن يسكنها إلا بأجرة وجب بذها من مال اميت » إلا أن يتبرع إنسان ببذها » فيازمها 
الاعتداد به » فإن حوها صاحب المسكان أو طلب أ كثر من أجرة المثل فعلى الورثئة إسكانها إن كان 
ليت ركة يستأجر ها به مسكن » لأنه حق لها يقدم على الميراث » فإن اختارت النقلة عن هذا السكن 
الذى ينقلونها إليه فلبا ذلك » لأن سكناها به دق لها ولوس واجب عليما » فإن المسكن الذى كان يجب 
عامها السكى به هو الذى كانت تسكنه حين موت زوجها » وقد سقطت عنها السكنى به » وسواء كان 
المسكن الذى كانت به لأبويها أو لأحدها أو اذيرهم » وإن كانت تسكن فى دارها فاخقارت الإقامة فما 
والسكنى بها متبرعة أو بأجرة تأخسذها من التركة جاز » ويازم الورثة بذل الأجرة إذا طلبتها » وإنطلبت 
أن نسكنها غيرها وتنتقل عنما فلما ذلك » لأنه ليس عليها أن تؤجر دارها ولا تميرها وعليهم إسكانها . 
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فأما إذا قلنا ليس ها السكنى فتطوع الورثة بإسكانها فى مسكن زوجها أو السلطان أو أجنى ازمها 
الاعتداد به وإن منعت السكنى به أو طلبوا منها الأجر : فام أن تنتقل عنه إلى غيره كا ذكرنا فما إذا 


. (؟ ) أخرجه البخارى وغيره‎ ٠١ سورة النساء آية‎ )١( 


)۸  یغملا‎ - ۲٢ ( 


اقل الي 


أخرجها اأؤجر عند انقضاء الإجارة وسواء قدرت على الأجرة أو تجزت عنما لأنه إا تازمها السكنى 
لا حصيل المسكن » وإ ن كانت فى مسكن لزوجما فأخرجما الورلة منه وبذلوا ها مسكنا آخر لم تازمها 
السكنى وكذلك إن أخوجت من المسكن الذى هى 2 أو حرجت لأى عارض كان ' تلزمها السكنى 
فى موضع معين سواه سواء بذله الورئة أو غيرم لأنها إنما يلزمها الاعتداد فى بيتها الذى كانت فيه لا 
فى غيره وكذلك إذا قانا لها السكنى فتمذر سكناها فى مسكنها وبذل 4ا سواه وإن طلبت مسكناً 
سواه لزم الورثة حصيله بأجرة أو بغيرها إن خلف اليت تركة تنى بذاك ويقدم ذلك على الميراث لأنه 
حق على الت فأشبه الدين فإ نكان على اموت دين يستغرق ماله ضربت بأجرة اللسكن مع الذرماء لأن 
حقها مساو لقوق الغرماء وتستأجر ا بصيبما موضما تسكنه وكذلك الحم فى الطلقة إذا حجر على 
الزوج قبل أن بطلقها ثم طاقها فإنها تفرب بأجرة السكن لدة العدة مع الغرماء إذا كانت حاملا . 

فإن قيل : فبلا قدمتم حق الغرماء لأنه أسبق ؟ قلنا : لأن حقها ثبت عليه بغير اختيارها فشاركت 
الغرماء فيه کا لو أتاف الغاس مالا لإنسان أو جنى عليه » وإن مات وهى فى مسكنه لم جز إخراجها منه 
لأن حقما اعلق بمين السكن قبل املق حقوق الفرماء بعينه فسكان حقما مقدم) كق المرتهن » وإن 
طلب الغرماء بيع هذا المسكن وتترك السكنى للا مدة المدة لم يجزء لأنها إنما تستحق السكنى إذ كانت 
حاملا » ومدة الل حهولة » فتص-ير كا لو باعها واستثى مما مدة مجوولة » وإن أراد الورلة قسمة 
مکنا على وجه إضربها فى السكنى لم يكن طم ذلك » وإن أرادوا السام 


بغاء جاز لانه لاضرر عللما فيه . 
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وإذ قانا إنها تضرب مع الفرماء بقدر مدة عدتها فإنها تضرب عدة عادتها فى وضع الجل إن كانت 


خاوط من غير لض ولا 


حاملا » وإن كانت مطلقة من ذوات القروء وقلنا لها السكنىض ربت عدة عادتها فى القروء » فإن لم تسكن 
ها عادة ضر بت بغالب عادات النساء » وهو نسعة أشهر لاحمل » وثلانه أشهر لكل قرء شمر » أو عا 
بقى من ذلاك إن كان قد مغنى من مدة حملها شىء لأنه لاعسكن تأخير للقسمة لحن الفرماء فإذا ضر بت 
بذلك فوافق الصواب فل زد ول تنقص استقر الحسك وتستأجر ما تحصل لها مكانا تسكفه » وإذا تعذر 
ذلاك سكنت حوت شاءت وإن كانت دة أقل ما ضر بت به مثل أنوضءت هلها لسقة أشهر أو ربصت 
ثلانه قروء فى شهرين فمليها رد الفضل وتضرب فيه بحصتها منه » وإن طالت المدة أ كر من ذلك مثل 


أن وضعت حملها فى عام أو رأت ثلاثة قروه فى نصف عام رجەت بذللك على الغرماء کا يرجعون عايهسا 


. فى وم : الى هی فيه‎ ) ١( 


لأبن فدامة ۳ 


فى صورة النقص ومحتمءل ألا - نه ويسكون فى ذمة زوجم-الأننا قدرنا ذلك مع مجويز الزبادة فل 
تسكن ها الزيادة عليه . 
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وللاعتدة اتفروج فى حواها نهاراً سواءكانت مطلقة أو متوفى عنما اا روى جار قال « طلقث 
خالتى ثلاث تفر جت مذ تخلما فلقيها رجل فنهاها فذ کرت ذلك لانې صلی الله عليه وسل فقال : أخرجى 
لؤذى تخلاك اءلاك أن تتصدقى منه أو تفعلى خيراً » رواه التساتى وأو داود . وروی مجاهد قال 
« استشهد رجال نوم أحد غاء نسازم رسول الله صلى الله عليه و لم وقان يارسول الله استوحش بالليل 
أفنبيت عند إحدانا » فإذا أصبحنا بادر نا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : معدن عند 
إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها » ولوس ها المبيت فى غير بيتها ولا اروج 
ليلا إلا لضرورة لأن اليل مظنة الفساد حلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحواأج والمماش وشراء مايمتاج 
إليه وإن وجب علبها حق لاعكن استيفاؤه إلا بها كالمين والحد وكانت ذات خدر بمث إلمها 
الحا 3 مرن يستوف الحق منها فى منزها » وإن كانت برزة”" جاز إحضارها لاستيفائه فإذا فرغت 
٠‏ رجەت إلى منزها , 

1۲ <©© نسل 8ه 

والأمة كالرة فى الإحداد والاءتداد فى النزل إلا أن سدكناها فى المدة كسكناها فى حياة زوجها 
لاسيد إمساكها هار؟ وإرساها ليلا فإن أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زما'ما كله ف المعزل وعلى الورثة 
سكناها فما كالرة سواء . 


16۳ +8 نمل 4 
والبدوية كالحضربة ف الاءتداد 9 ازا الذى ماك زوجها وم سا كية فيه فإن نوات الحلة 
انتقات ممم لأنها لامكنها امقام وحدهاء وإن انتقل غير ألما ازمها اقام مم وإن انتقل” أهلما 


اتقات دعوم إلا أن ق من الل من لاف على سما م فتسكون رة بس الإقامة والرحيل وإن 
هرب أهلما لقافت هرت ممم وإن أمنت أقامت أقضاء العدة ف منزها j‏ 


١ (‏ ) أخرجه الشافعى وعبد الرزاق عن جاهد مسلا . ف 
)۲( برزة : كبلة لانغتجب احتجاب الشواب . ف 


1t‏ | الق 
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فإن مات صاحب السفينة واعسأنه فى السفينة وها مسكن فى البر لحكلا حك المسافرة فى البر على 
ماستذكره وإن لم کن ها مسكن سواها وكان فيها بیت يعسكنها السكنى فيه تحوث اترم معالرجال 
وأمسكما المقام فيه حيث تأمن على نفد مها ومءها حرهما لزمما أن مةد به فإ ن كانت ضيةة وليس 
ممما محر مها أو لاعسكنها الإقامة فما إلا عيث مقاط بالرجال لزمها الانتقال مها إلى موضع سواها . 


8, ما‎ E "i0 

قال : ل( والمطاقة ثلاث تتوقى الطيب والزينة والتكحل بالإهد £ . 

اختلفت الروابة من أحمد فى وجوب الإحداد على المطلقة البائن فمنه يحب عليها وهو قول سميد 
ابن المسيب وأنى عبيد وأبى ثور وأصحاب الرأى . والثانية : لاحب علا وهو قول عطاء وربيمة ومالك 
وابن المنذر ونحوه قول الثافعى لأن النى صلى الله عليه وسل قال : « لاحل لاسيأة تومن بال واليوم 
الآخر أن حد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » وهذه عدة الوفاة فيدل على 
أن الإحداد ما يحب فى عدة الوفاة » ولأا مءتدة عن غير وفاذ فل يجب عليه الإحصداد كار جمية 
والموطوءة بشبهة ولأن الإحداد فى عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته » فأما الطلاق 
فإنه فارقها بأختيار نفسه وقطم نسكاحها فلا ممنى لتسكليةها الزن عليه ولأن التوفى عنما لو أتت ولد 
لحن الزوج ولمس له من ينفيه فاحتيط ماما بالإحداد لثلا باحق بالميت من ليس منه مخلاف المطلقة فإن 
زوجها بای فبو >تاط عليها بنفسه ويئق ولدها إذا كان من غيره . 

ووجه ( الرواية ) الأولى : أا ممقدة بائن من نكاح فازمها الإحداد كالمتوفى عنما زوجما 
وذللك لأن العدة حرم النسكاح خرءت دواعيه » ومخرج على هذا الرجمية فإنها زوجة والموطوءة إشبهة 
ليست معقدة من نسكاح فل تنكل الحرمة » فأنا الحديث فإما مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير 
الزوج وحن نقول به . ولمذا جاز الإحداد ههنا بالإجماع » فإذا قلنا يازمما الإحداد ازمها شيئان توقى 
العاوب والزينة فى نفسها على ماقدمنا فما ولا كنم من النقاب ولا من الاعتداد فى غير مزه ولذلاك 
أ النبى صلى الله عليه وسل فاطءة بنت قيس أبن "عتد فى بدت أبن أم مكقوم على ماسن ذكره 
إن شاء الله مال . 
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وإذا كانت للبتوته حاملا وجب ها السكنى رواية واحدة . ولا نمل بين أل لملم خلافا فيه . وإن 
م تسكن حاملا ففيها روايتان : 


(۱) سقطت من ۴۹ . 


لابن قدآمة وكا 
إحداما 0 لاجمب 701 ذاك وهو قول ان عباس وجار 4 ويه قال عطاء وطاوس والحسن وءرو 
ان ميدون وعكرمة وإسحاق وأو ور وداود . 
والثانية ع حب ها ذلاك وهو فول ابن مسعود وان مر وعانشة وسويد بن المسيب والقامم وسال 
وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسامان بن بسار ومالاك والثورى والشافمى وأسحاب الرأى 
7 2 مُه ل اج هاسع 4 ° ملس Ma‏ يراس 
اقول الله تعالى : « لا مر جوهن من يونين" ولا مخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 6" * وقال ته_الى 
٤‏ 50 سے ورم . م س 5 4 ~~ 
«أسكنوهن من حيث س گنقم من وج د کم ولا تُضارُودن لتَضَّيقوا عليين وإن أن أولآت 


E شمو‎ a 


عل فانفقوا عليمن حتى يضمن لمن » . فأوجب ممن السكنى مطاف » ثم خص الحامل 
بالإنفاق ماما . 


واا : ماروت فاطمة بنت قيس : « أن أبا عرو بن حفص طاقما ألبتة وهو غائب » فأرسل إايها 
وكيله بشمير فتسخطته» فةال : والله مالك علينا من شىء . لخاءت رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فذكرت ذلك له » فقال لها : ليس للك عليه نفقة ولاسكنى » فأصرها أن تمعد فى بيت أم شريك - ثم 
قال - إن تلك امرأة بذشاها أعوابى » اعتدى فى بيت ابن أم مكقوم » . متفق عليه » فإن قيل : 
فقدأنكر عليها حمر وقال : « ماكها لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول اصرأة لاندى أصدقت أم 
أ كذبت ؟ » وقال عروة : « لقد عابت عائشة ذلاك أشد الميب وتال : إنها كانت فى مكان 


ودش 7 نفيف على ناحيتها » وقال سميد بن السيب : « اصرأة فتنت الناس » إنها كانت" لسنة »> 


فواضءت على بدى ابن أم مكتوم الأعمى 03 
قلنا : أما مخالفة الكتاب فإن فاطمة لما أنكروا عامها قالت : ببى و fis‏ كتاب الله : قال الله 


ص ص ا ده شوش م ر 7 1 0 
'ءالى « لاتدرى مَل ألله يدث بعد ذلاك أمر e‏ فأى أ محدث عد الثلاث ؟ » . كيف 


)10( سورة الطلاق آية ١‏ . )0( سورة الطلاق آية 5 . 

(؟) ف ۱۸ :وقالت. (؛ )فى وع : موحش . وحش . . . بفتح الواو وسكون 
الحاء أى خلاء لاسا كن به وقد روى كلام عائشة أبو داود وابن ماجة , والبخارى آمليقاً . ف 

(١‏ كانت لسئة : أى طويلة اللسان » وقد بين ان المسيب ذلك رواية أخرى أصرح ٠‏ تلك امرأة 
استطالت على أحائها بلسانها فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل » وهذه الرواية ورواية المغنى كلاهيا 
فى سنن أى دأود. 

ويستفاد من كلام عاأشة وكلام سعيد بن المسيب أنه اختلف فى سبب انتقالها » فعائشة ترى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رخص لها فى الانتقاللانها كانت فى مكانوحش »› وسعيد يرى أنها أمرت بالانتقال 
اطول لسائها . ف 

)30( سورة الطلاق آية ١‏ . 


۱1 الغني 


نكيف تقولون لانفقة لهاء إذا لم تسكن حاملا فملام محبسونها ؟ فكيف حبس اصرأة بذير نفقة ؟ 
وأما قولحم : إن عمر قال : لا ندع كقاب ربنا فقد أنكر أحد هذا القول عن عر » قال : ولسكنه قال : 
لانجيزقديننا قول اسرأة » وهذا ممع على خلافه ء وقد أخذنا بقول فر يمك وهى اصيأة » وبروابة عالثة » 
وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسل فى كثير من الأحكام » وصار آهل الل إلى خير فاطءة هذا فى 
كثير من الأحكام » مثل سقوط نفقة الميعونة إذا لم تسكن حاملا » و نظر رأة إلى الرجال » وخطبة 
الرجل على خطبة أخيه إذا لم تسكن سكنت إلى الأول . 


وأما تأوبل من تأول حديثها فایس بشىء» فإنها تخاافهم فى ذلاك . وی أ اها ء وم يتفق 
التأولون على شىء . وقد رد على من رد ماما فقال ميمون بن مبر'ن اسءيد بن السيب لا قال : تلك 
اسرأة فتذت الناس : ام كانت إنما أخدت ا أفتاها رسول الل صلى الله عليه وسل مافتنت الناس » 
وإن اذا فى رسول الله صلى الله عليه وسل أسوة حسنة » امع أنها أحرم الئاس عليه » ليس له عليها 
رجعة » ولا بدنهما ميراث » وقول عالشة : « إلما كانت فى مكان وحش » لابصح » فإن النى على 
اه عليه وسل علل بغير ذيك » فقال : « ياابنة آل قيس » إنما السكنى والنفقة ما كان ازوجك عليك 
الرجمة » . هكذا رواه الجيدى » والأثر م . ولأنه لو صح ماقالته عائشة أو غيرها من التأويل مااحقاج 
عر فى رده ( إلى )"أن يمتذر بأنه قول امأ » ثم فاطمة صاحية القصة » وهى أعرف بنفسما وحاطاء 
وقد أنسكرت على من أنسكر ماما » وردت على من رد خبرها أو تأوله مخلاف ظاهره » فيجب تقديم 
قوطا لمعرةتها بنفسها » وموافةتها ظاهر اللبر > كا فى اثر مأهذا سبيله . 
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قال ابا : ولا يتمين اوضع الذى نسكنه فى الطلاق » سو اءقلذا : ا السكى ء أو لم تقل » بل‎ 
يتخير الزوج بين إقر ارها فى اوضع الذى طلتها فيه » وبين نقلما إلى مسكن مثلها ء والمستحب إقرارها‎ 


مع ر رن ور 


لقوله :الى : «لا حر جوهن من بيو 


ل ۹ "كوس سبلم م ف ر ء: 
ون ولا محر جن إلا أن يأتين بفاحشة همبينة 7 3 : ولان 


فيه خروجا من املاف » فإن الذين ذكرنا عنهم أن ها السكنى يرون وجوب الاءتداد عليها فى مَمْرَها 

فان كانت فى بيت لات الزوج سكناه ويصاح اثلها اعتدت فيه » فإن ضاق عنهما انتقل عنها » وتركه 

هاء لأنه ستحب سكناها فى اوضع الذى طلقم فيه . و إن انسع الموضع للها وفى الدار موضع ها متفرد » 

كالاجرة » أو علو الدار أو سفلها » وينما باب مغاق » سكنت فيه » وسسكن الزوج ف الباق » لأنهما 
١ )‏ ) فى النسيخ المطبوعة ([لا) والصواب (إلى)كا أميتاء وهوفى الشرح اكبيد ج ٩‏ ص ۲۲ ف 
20 سورة الطلاق آية ١‏ . 


لابن قدامة 1۷ 


كا لجر تين المتجاورتين . و إن لم يكن بم ما باب مذلق لمكن لهسا موضع تتستر فيه محيث لابراها ) 
ومعها حرم تحفظ به جاز » لأن مع الحرم يؤمن الفساد » ويسكره فى الجلة ء لأنه لايؤمن النظر » وإن 
لم يكن ممما حرم لم جز . لقول الننى صلی الله عليه وسر : « لامرن رجل باصرأة ليست له عجرم » 
فإن "الما الشيطان » . و إن أمقنم من إسكاءها وكانث تمن هما عليه السكتى أجيره الا »فإ ن كان 
ا معدوماً رجەت على الزوج » و إن كان الاک موجوداً فول رجم ؟ على روابتين وإنكان الزوج 
حاضرا ولم ممما هن المسكن فا كترت لنفسها موضءا أو سكنت فى موضع تملك لم ترجع بالأجرة » 
لأا تبرعت بذلك فم ترجم به على أحد . وإن تمز الزوج عن إسكانها لمسرنه أوغيبته » أو امتنع من 
ذلا مم قدرته » سكدت حيث شاءت » وكذلك التونی عنما زوجماء إذا لم يسكنها ورثته» لأنه إكا 
تازمها السسكنى فى منزله لتحصين ماله » فإذا ل تفمل ل يازمها ذلا . 
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قال ( وإذا خرجت إلى المج فتوفي عنها زوجما وعى بالقرب رجعت اتقفى المدة » فإ ن كانت قد‎ 
. ) تباعدت مضت فى سفرها» فإن رجەت وقد بقى من عدتما شىء أتت به فى مرها‎ 
» وجماته : أن المعتدة من الوفاة ليس ها أن مخرج إلى المج ء» ولا إلى غيره » روى ذلك عن عر‎ 
٤ وله قال سعیله يرول المسيب 0 والقاسم » ومالك » والشافعى ¢ وأ عبيل‎ . lie وعمان ؛رضى الله‎ 
f وأ حاب الرأى » والثورى . وإن خرجت فات زوجما فى الطريق رجەت إن كانت قريبة » لأنها‎ 
الإقامة . وإن تباعدت مضت فى سفرها . وقال مالك : ترد مالم غرم . والفتحيح : أن البميدة لاترد»‎ 
لأنه بضر بها » وعليها مشقة ء ولايد ها من سفر وإن رجءت . قال القاضى : ينبنى أن حح القريب با‎ 
لانقصر فيه الصلاة » والبعيد ماتقمر فيه » لأن مالا تقصر الصلاة فيه أحكامه أحكام الحضر . وهذا‎ 
قول ألى حنيفة » إلا أنه لا ,رى القصر إلا فى مسيرة ثلاثة أيام » فقال : متى کان بينها وبين مسكنها‎ 
دون ثلاثة أيام فعليها الرجوع إليه » وإن كان فوق ذلك لزمما الى إلى مقصدها ء والاعتداد فيه » إذا‎ 
کان بينها ونينه دون ثلاثة أيام . وإ ن کان بينه وبينها ثلا أيام » وفى موضمما الذى فى به موضم كنا‎ 
. الإقامة فيه » لزمها الإقامة . و إن لم عكنما الإقامة مضت إلى مقصدها‎ 
وقال الشافعى : إن فارقت البنيان فلها الخهار بين الرجوع والقام » لأنها صارت فى موضع أذن ها‎ 
. زوجها فيه » وهو السفر » فأشبه مالوكانت قد بدت‎ 


وانا على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة : ماأروى سعيد “نا جربر » عن مفصور » عن سعيد بن 


١ 0‏ ( أخرجه أحد عن عامر ن رييعة و مناه سلف أخرجه الث بخان عن ابن عباس ٠‏ ف 


لحل الفنى 


السيب » قال : « نوق أزواجٌ نساؤهن حاجًات أو معتمرات » فردهن عر من ذى الللينة0" » حتى 
يعتددن فى بيوتهن » . ولأنه أمكنها الاعتداد فى منزها قبل أت يبعد سفرها » فلزمها كا لولم 
تفارق البنيان . 
7 8 3 لف a‏ 1 

وعلى أن البميدة لا يازمها الرجوع : إن ( كان )۳ عليها مشقة ومحتاج إلى سفر فى رجوعما 
أشنت من بلغت مقصدها . وإن ا<قارت البميدة الرجوع فلما ذلك إذا كانت تصل إلى منزها قبل 
انقضاء عدتها 0 ومى كان عا ف الرجوع خوف أو ضرر لها الى فى سفرها کا لو عذت › وی 
رجەت وقد بق عليها شیء من عدتها لزمها أن تأنى به فى منزل زوجم بلا خلاف تممه بينهم فى ذلك » 
لأنه أمسكنها الاعتداد فيه » فلزمها كا لو لم اسافر منه . 
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ول و كانت عليها حجة الإسلام فات زوجما لزمتها المدة فى منزها » وإن فاتها المج » لأن المدة فى 
لزل تفوت » ولا بدل لحاء والحج يكن الإتيان به فى غير هذا العام . 

وإن مات زوجما نع إحرامما ج الفرض أومحج أذن ها زوجها فيه نظرت 3 فإن كان وقت المج 
متسما لاخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد فى مرها » لأنه أمسكن المع ء بهن القين فلم جز 
إسقاط أحدما > وإن خشيت فوات المج ازءها الى فيه . ومهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يلزمها 
امقام و إن فاتها المج » لأنها ممقدة › قل جز لها أن تنشىء سفراً »كا لو أحرمت بعد وجوب المدة عليها . 

واما : أنهما عبادثان استويا ف‌الو جوب وضيق الوقت » فوجب تقديم الأسبق منهما »كا لوكانت 
اإمدة سبق 2 ولأن المج 1 كد 0 لأنه أحد أركان الإسلام ٤‏ والمشةة رقفو دته تعظم 3 فوجب تقد عه 3 
او مات زوجما بعد أن بم سفرها إليه » وإن أحرمت بالمج بعد موت زوجما وخشيت فوائه احتدل 
أن جوز ها الضى إليه » لما فى بقائها فى الإحرام من الشقة » واحتمل أن يازمها الاعتداد فى منزلها » 
لأن المدة أسبق » ولأنها فرطت وغاظت فى نفسها . فإذا قضت الءدة وأمكنها السفر إلى الج لزمها ذلاك 
فإن أدركقه وإلا لات عمل عمرة » وحکما فی القضاء حك مر فاه المج »> وإن کا لاسفر 
کا f>‏ الحصر ء كالتى يعنمها زوجها من السفر » وحك الإحرام بالعمرة كذلك » إذا خيف فوات 
الرفقة» أو ل مخف . 


)۱( ميقات [حرام المد نيين 6 
(۲( سافطة من ۱۸ . وبمدو أن همزة إن مفتوحة مع حذفبا . وهو أوضح مغ ملاحظة أن الحمز 


لابن قدامة ۱4 
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وإذا أذن ها زوجم لاسفر افير النةلة تفرجت » ثم مات زوجماء لك فى ذلك g4‏ فى سفر 
الحج على ماذ كر نا من التفصيل » وإذا مضت إلى مقه_دها فلها الإقامة حى تقفى ماخرجت إليه» 
وتنقغى حاجتها من جارة أو غيرها » وإ ن كان خروجها امزهة أو زيارة أو لم يكن قدر ها مدة فالا تقم 
إقامة للسافر ثلا » و إن قدر لها مدة فلها إقامتها » لأن سفرها e‏ إذنه » فسكان لها إقامة ماأذن ها فيه 
فإذا مضت مدتما أو قضت حاجتها » ول يمكما الرجوع لوف أو غيره » عت العدة فى مكانها » وإن 
أمكنها الرجوع الكن لايمكنها الوصول إلى مرها حتى تنقضى عدتها ازمتها الإقامة فى مكانها » لأن 
الاعتداد وهى مقيمة أولى من الإتيان بها فى السفر » وإنكانت تصل وقد بق من عدتها شىء لزمما 
الود لتأتى باامدة فى مكانها . 

101 8 فصل قله 

وإن أذن ازوج ها فى الانتقال إلى دار أخرى أو بلد آآخر فات قبل انتفاذا لزمما الاعتداد فى الدار 
للتى ھی بها » لأنها بيتهاء وسواء مات قبل نقل متاعها أو بمده » لأنها مسكنها مالم تنتقل عنه : وإن 
مات بعد انتقاها إلى الثانية اعتدت فيها » لأنها مسكنها » وسواءكانت قد نقلت متاعما أو ل تنقله » و إن 
مات وهی بينهءا فهى مخيرة » لأنها لامسكن لا منهما » فإن الأولى قد خرجت عنما منتقلة » تفرجت عن 
كونها مستا لها . والثانية : لم تسكن بهاء فهما سواء . 

وقيل : يازمها الاعتداد فى الثانية » لأنها المسكن الذى أذن ها زوجما فى السكنى به » وهذا يكن 
فى الدارين » فأما إذا كانا بلدين لم يازمها الانتقال إلى البلر الثالى محال » لأنها إنما كانت تنتقل لغرض 
زوجها فى حبتها إياه » و إقامتها ممه » فلو ألزمناها ذلك بعد مونه ١-كافناها‏ السفر الشاق » والتغرب عن 
وطنها وأهابا . والقام مع غير محرمها » والخاطرة بنفسها » مع فوات الغرض » وظاهس حال الزوج أنه لو 
ل أنه يموت ل نقلها » فصارت المياة مشر وطة فىالنقلة » فأما إن انتقات إلى الثانية ثم عادت إلى الأولى 
فقل متاعما . فات زوجما وهی بها » فمليها الرجوع إلى الثانية » لأنها صارت مسكنما بانتقاها إامها» 
وا عادت إلى الأولى لحاجة » والاعتبار عسكنها دون موضهها » وإن مات وهى فى الثانية فقالت : أذن 
لی زوجى فى السكنى بهذا اكان » وأنكر ذلك الورثة » أو قالت : إ عا أذن لى زوجى فى الجىء إليه » 
لا فى الإقامة به» وأنكر ذلك الورة » فالقول قوها » لأنها أعرف بذلك منم » وكل موضم قاتا : 
يلزمها السثر عن بلرها فمو مشروط بوجود رهما مسافراً ممما » والأمن على نفسهاء لقول رسول ال 


(1 ) فى وح : العودة . 


۱۷۰ الى 


صل الله عليه وسل : « لاحل لاسرأة تؤمن باه واليوم الآحر أنتسافر مسيرة بوم واولة إلا مم ذى رم 
هن أملها ¢ . أو كا قال . 
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قال ل وإذا طاقما زوجبا أو مات عنها وهو ناء عنما » فمدتها من بوم مات أو طاق » إذا صح 
ذلاك عندها » وإن 0 يتنب ما ثليه المتدة 4 . 

هذا الشهور فى الذهب » وأنه متى مات زوجما » أو طلقباء فمدتها من نوم موه وطلاقه . قال 
أو بكر : لاخلاف عن أى عبد اله أعاءه أن المدة جب من حين ال موت والطلاق » إلا مارواه إسداق 
ابن إراھے . وهذا قول اين عمر » وان عباس »> وان مسمود » ومسروقء وعطاء . وجار بن زيد » 

داهم 
وابن سيرين » ومجاهد » وسءيد بن جبير » وعكرمة » وطاوس » وسامان بن يسار ء وأنى قلابة » وى 
العالية » والنخعى » ونافم » ومالاك» والثورى » والشافعى » وإسحاق » وألىعبيد > وألىثور » وأسصاب 
الرأى ٠وعن‏ أحد : إن قامت بذلاك ية فكاذ راء وإلا فعدتها من وم يأتمها الخبر ٠.‏ 

وروی ذلك عن ميد بن المسهب © وير بن عبد امور ٠‏ وروی »عن على » والحسن م6 وقتادة 0 
وعطاء المراسانى » وخلاس بن عرو : أن عدتها من بوم يأنبها احبر لأ العدة اجتداب أشياء » 
وما احتيتبا 5 

واا أنها وكانت املا فوضەءت جلما غير عالة بشرقة زوجما لات مدا 3 ف كذاك سار 
أنواع المدد » ولأنه زمان ءقيب الوت أو الطلاق » فوجب أن تمد به » كا لو كان حاضر؟ » ولأن 
القصد غير معتير فى المدة » بدليل أن الصغيرة واللحنونة تنقغى عدتهما من غير قصد » ولم يعدم همتا 
إلا القصد » وسواء فى هذا اجتنبت مأحتنية المعتدات أو م تبه » فإن الإحداد الواجب ليس بشرط 


ا : e‏ عر 

ف المدة » فلو تركته قصد؟ أوعن غير قصد لانقضت عدتها » فإن الله تمالى قال : « راصن بأنفسون 
0 ۲ 7 00 4 ر eke‏ 
ثلاثة قراوء ¢ . وقال : « السام ثلاثة أشهر » . وقال : ١‏ وأولات الأمال أجلون أن بضءن 


خان 2*6" . وفى اشتراط الإحداد خالفة هذه النصوص »> فوجب ألا إشترط . 


١ (‏ ) أخرجه الشيخان وأحمد وآو داود والترمذى عن أى هريرة . (ف) 
١ (‏ ) سورة لبر آ4 ۲۲۸ (#) سورةآية الطلاق ع . 


لابن قدامة 34 


الأصل فى التحر م : بالرضاع السكتاب > والسنة : والإجماع . أما التكتاب فقول الله الى : 


ت 


( زم شک اللأنى زنک َأْحَوَافكْ' من الرضاعة )20 ذ کر ها الله سبحانه فى جلة الحرمات . 

وأما السنة فا روت عائشة أن النى صلى الل عليه وسل قال : « إن الرضاءة حرم مأتحرم الولادة » 
متفق عليه » وفى لفظ : « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » . رواه الفسالى . وعن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى بنت حمزة : « لاحل لى » يحرم من الرضاع مارم من النسب » 
وعى ابنة أخى من الرضاعة » . متفق عليه فى أخبار كثيرة لذ کر أ كثرها إن شاء ا "الى فى تضاعيف 
الباب . وأجمع علماء الأمة على التتحرم بالرضاع . 

إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بخص الكتاب » ومحري البنت ثبت بالقنبيه ء فإنه إذا 
حرمت الأخت فالبفت أولى » وسائر الحرمات ثبت حر جهن بالسنة » وتثبت الحرمية » لأا فرع على 
الحرم إذا كان بسبب مباح . فأما بقية أحكام الفسب من النفقة » والعتق » ورد الشمادة » وغير ذلك 
فلا يتعاق به » لأن النسب أقو ى منه » فلا يقاس عليه فجميع أحكامه » وها بشبه به فما نص عليه فيه . 


FR 31۳‏ م أة 8ه 
قال او القاسم رحه الله :لآ والرضاع الذى لابشك فى حر عه أن يكون خس رضمات فصاعداً ) . 


فى هذه السألة مسألئان : 


11€ + ادما 8ه 


أن الذى يتعاق به التحرم خس رضمات تصاعداً هذا الصحيح فى الذهب . وروى هذا عن عائشة 
وابن مود » وان الزبير » وعطاء » وطاوس . وهو قول الشافعى . وعن أحمد رواية ثانية : أن قايل 
الرضاع و كثيره بحرم . وروی ذلك رن على » وان عباس ونه قال سعيد بن المسيب » والحسن » 
ومكحول » والزهرى » وقتادة » والح » وحماد » ومالاك » والأوزاعى »والثورى » والليث » وأاب 
الرأى ٠‏ وزم الايث : أن المسلمين أجموا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فى الهد مايفطر به امام : 

02 6 32 2 0 

واحتجوا بقول الله تمالی : ( و Sa‏ اللآلى أر ضعت واو اتک من الرتضاعة ) » وقوله عليه 
السلام DP:‏ رم من الرضاعة ما حرم من النسب ۰€ 


٠۴ سورة النساء آية‎ ) ۲ ( ٣ سورة النساء آية‎ )١( 


هذا الى 


وعن عقبة بن الحارث : « أنه اوج أ بجی بنت ألى إهاب ؛ نجاءت أمة سوداء . فقالت : قد 
أرضمتکا » فذكرت ذلك لانى صلى الله عليه وسل »قال :كيف وقد زعمت أن قد أرضءتم ؟ » متفق 
عليه » ولان ذلاك فمل يتعلق به حر يم مؤبدء فر إعتبر فيه المددكتحريم أسهات النساء » ولا يازم الامان 
لأنه قول . 

والروابة الثالثة : لايثبت التحر م إلا لات رضعات . ويه قال أو ورء وأو عبيد » وداود » 
واءن النذر » اقول لني صلى الله عليه وسل : لاحر م العدّة » ولا المصتان » » وعن أم الفضل بنت 
الحارث قالت : قال نی الله صلى الله عليه وسل : لاتحرم الإملاية20 ولا الإملاجتان » ء رواما مسل 
ولأن مابستبر فيه المد والتسكرار بمتبر فيه الثلاث » وروى عن حفصة : « لابحرم دون عشر رضعات » 
وروی ذلك عن عائشة » لأن عروة روى فى حديث سههلة بنت سيل » فقال لها رسول الله صل الله عليه 
وسل فيا بافنا : « أرضعيه” عشر رضمات فيحرم بلينها » . 

وجه الأولى ماروى عن عائشة أنها قالت : أ زل فى القرآن عشر رضمات معلومات رمن » فسخ 
من ذلاك مس » وصار إلى مس رضعات معلومات محرمن » فتوفی رسول اللصلى الله عليه وسل والأعس 
على ذلك . رواه مسل . وروى مالاك » عن الزهرى » عن عروة» عن عانشسة ؛ عن سملة بنت مهيل » 
أرضمى سال مس رضعات » فيحرم بلبئها والآآبة فسرتها السنة وبيفث الرضاعة الحرمة وصريح مارويناه 


مر ° موم ماروه ؛) قتدمم بين الأخبار واا على الصر ييح الذى روناه ٠.‏ 


11٥‏ ج88 فصل کک“ 
وإذا وقع الشك فى وجود الرضاع أو فى عدد الرضاع ارم » هل كلا أولا ؟ ل يثبت التسريم » 
لأن الأصل عدمه » فلا نزول عن اليقين بالشك »كا لوشك فى وجود الطلاق وعدده . 


١ (‏ ) الإملاجة : الإرضاعة الواحدة مثل المصة » وفى القاموس ماج الصى أن كتصر وسمع : تشاول 
دما بأدنى فه » وامتلج اللبن : امتصه » وأملجه : أرضعه » والمليج : الرضيع (ف) 

(( المشور « أرضعيه خمس رضعات » وقد أخرجه أحمد عن عروة عن عائشة ا فى مسند أحمد 
ج دص وب ومو طا مالك ج ۲ ص عع نعم . ورد فى موطأ مالك ج ۲ ص مغ .. عن نافع أن سام بن 
ابن عبد الله بن عير أخدبره أن عائشة أم الممنين أرسلت به » وهو يرضسع إلى أختها أم كلثوم بنت أنى 
بكر الصديق فقالت 0 أر ضهيه عشر رضعات حتى يدخل على .. 

والامس بالعشر منها زيادة فى التحوط لان المشمود عنها أن العشر نسخن بخمسى ٠.‏ (ف) 

(۳) ف۱۲ : خصص. 


لان قدامة ١‏ 
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أن كو ن الرضعات متفرقات » وبهذا قال الشافى . وامرج-ع فى معرفة الرضعة إلى المرف » لأن” 
الشرع ورد بها مطاقاً ؛ولم محدها بزمن ولا ءقدار » فدل ذلاك على أنه ردم إلى العرف » فإذا ارتضم 
الصبى وقطع قطما يبنا باختياره » كان ذلاك رضعة أخرى » فأما إن قطم اضيق نفس » أو للانتقال من 
ثدى إلى ثدى » أو لشىء يلمي » أو قطمت عليه المرضعة » نظرنا . فإن لم بعد قريباً فى رضعة » وإن عاد 
فى الخال ففيه وجهان . 

أحدها : أن الأولى رضعة » فإذا عاد فوى رضمة أخرى ؛ وهذا اختوار ألى بكر . وظاه كلام أحجد 
فى رواية حنبل » فإنه قال : أما ترى الصبى يرتضم من الثدى» فإذا أدركه النفس أمسك مرن الندى 
ليتنفس أو أو يستري » فإذا فمل ذلك فى رضعة » وذلك لأن الأولى رضءة لوم يمد فسكانت رضعة» 
وإن عاد كلو قطع باختياره . 

والوجه الآخر : أن جيع ذلاك رضعة » وهو مذهب الشافمى » إلا فما إذا قطمت عليه الرضمة » ففيه 
وجهان . لأنه لو حلف لا أ كلت اليوم إلا أ كلة واحدة فاستدام الأ كل زم أو قطم اشرب لللاء» 
أو انتقال من لون إلى لون » أو انتظار لما تحمل إليه من الطعام لم بعد إلا أكلة واحدة» فكذا هاهنا» 
والأول أصح ء لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة » فتكذا هذا . 

> © سا چ 

قال : لإ والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور ) . 

ممنى السموط : أن يصب اللبن فى أتفه من إناء أو غيره » والوجور : أن يصب فى حاقه صب من 
غير الثدى . واختلفت الروابة فالقحريم ما » فأصح الر وابتين أن التحريم يثبت بذلا ك كايثبت بالرضاع 
وهو قول الشعبى » والثورى » وأسحاب الرأى . وبه قال مالك فى الوجور . 

والثانية : لايثبت بهما التحرم » وهو اختوار أبى بكر » ومذهب داود » وقول عطاء ارا سای فى 
السموط » لأن هذا ليس برضاع » وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع » لأنه حصل من غير ارتضاع » 
فأشيه مالو دخل من جرح فى بده . 

ولنا : ماروى ابن مسعود عر النى صلى الله عليه وسل : « لارضاع إلا ماأنشر ادم » وأنبت 
اام » » رواه أو داود . ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع » ويحصل به من ابات 
اللحم و إنشاز المظلم مامحصل من الارتضاع . فيجب أن يساويه فى التحريم » والأنت سبول القطر لاصائم 
فسكان سبيلا لاتحريم كالرضاع بالفم . 


١‏ المفتى 
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وإعا بحرم من ذلاك مثل الذى يحرم بالرضاع > وهو حمس ف الرواءة الشهورة » فإ فرع على الرضاع 
فيأخذ حكه > فإن ارتضم وکل اجس سوط أو وجور 2 أو ا أو اور وکل انجس برضاع 6 
'دث التحريم 4 U‏ جەلناه كالرضاع ف أصل التحريم 3 فكذلك ف | کال ا(ء_دد » ولو حليت ف إناء 
دفمة واحدة» ثم سئته غلاماً فىخسة أوقات » فبو خم سرضعات » فإنه لو أ كل من طءام مس أ كلات 


متفرقات اسكان قد أ كل خمس أ كلات . وإن حلبت فى إناء حلبات فى خسة أوقات » ثم سقته دفعسة 


واحدة »كان رضمة واحدة » كلو جءل الطدام فى إناء واحد فى خمسة أو قات » ثم أ كله دافعة واحدةكان 
أكلة واحدة وحكى عن الشافعى قول ف الصورتين کس ماقلنا » اعقبارا مر وحه مها 0 لأن الاعتبار 
بالرضاع والوجور فرعه . 

ولا : أن الاعتبار بشرب الصوله لاه الحرم » ولمذا ثبت الحرم نه من غير رضاع »ولو ارنضمع 
بحيث يصل إلى فيه 3 مجه ل يثبت الحرم » فكان الاعتبار به » وماوجد منه إلا دفعة واحدة فكان 
رصعة واحدة 3 وإن سفةه ف أوقات فول وح<_د ف ہس أوقات فکان هس رضءات 5 فأما إن مرقةه 
الابن المجموع جرعة بعك جرعة متشا عة 0 فظاهر فول الحرق أنه رضعة واحدة 0 لاعتباره چس رضعءات 
متفرقات » ولأن الرجع فى الرضعة إلى المرف » ونم لايمدون هذا رضعات » فأشبه مالو أ كل الا كل 
الطعام لقمة بعد اقمةء فإنه لايد أ كلات . وحمل أن يرج على ماإذا قعامت عليه المرضعة الرضاع 
على ماقدمنا . 

101۹ 8 فصل هيه 

وإن عل الابن جبنا ثم أطءمه الصبى ثبت به التحريم . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : 
لامحرم به » ازوال الاسم »وكذيك على الرواية التى تقول لايثبت التحر يم بالوجور » لايثبت همنا 
بطريق الاولى . 

واا : أنه واصل مرن الحلق محصل نه إنبات اللحم » وإنشاز النظم » لحصل به التحريم ؛ 
کا لو شريه . 

1° ¥ فصل 2ه 

فأما الأقنة فقال أبو الخطاب : المنصوص عن أحد أمها لاتحرم » وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك . 
وقال ابن حامد » وابن أبى مومى : حرم » وهذا مذهب الشائمى » لأنه سبيل صل بالواصل منه الفطر» 


فةماتی به التتحر 2 کار ضاع 1 


لان قناآمهة \Ve‏ 


ولنا : أن هذا ليس برضاع ء ولا حصل به التذذى » فلم ينشر الحرمة » كا لو قطر فى إحليله » ولأنه 
ليس رضاع » ولا فى ممناه » فل حر إثيات حسكه فيه » ويفارق فطر الصائم » فإنه لايمتير فيه إنبات 
اللحم » ولاإنشاز المظم ء وهذا لاتحرم فيه إلا ماأنيتالاحم وأنشز العظم » ولأنه وصلالامن إلى الباطن 
من غير الحاق 3 اش مالو وصل من جرح : 


e 8- 31‏ هه 

قال : ل( والابن الشو ب كالحض 4 . 

الشوب : الختاط بذيره » والحض : الخالص الذى لا مخالطه سواه » وسوى ارق دما » سواء 
شيب بطعام أو شراب أو غيره . وبهذا قال الشافمى . وقال أو بكر : قياس قول أحد أنه لامحرم » 
لأنه وجورء وحكى عن ان حامد أنه قال : إن كان الغالب اللبن حرم » وإلا فلاء وهو قول أبى ثور » 
والزنى » لأن الك الأغاب » ولأنه زول بذلا الإسم اللمنى الراد به » وتو هذا قول أسماب الرأى 
وزادوا فقالوا : إن كانت الذار قد مست الابن حتى أنضعت الطعام 2 أو حي تذير » فليس برضاع : 

ووجه الأول أن الابن مت ی کان ظاهراً فقد حصل شر به » ومحصل منه إنيات الحم وإنشاز المقام 0 
خرم کا وكان غالبا وهذا فما إذا كانت صفات الابن باقية » فأما إنصب فى ماء كثير لم يتخير به لم بثبت 
ه الحرم 2 لأر هذا ليس بلبن مشوب »ء ولا حصل به التغذى » ولا إنبات الام ولا إنثاز المظام ١‏ 
وحكى عن القامى :أن الحرم بشت به » وهو قول الشافى » لأن أجزاء الان حص ات فى نه » فأشيه 
مالو کان لو نه ظاهر؟ . 


واا : أن هذا ليس رضاع ولا فى معناه » وجب ألا يثبت حکه فيه , 


1۲ فصل 48 

و إن حاب من أسوة وسقي الصبى فمو کا لو ارنضم من كل واحدة منہن » لأنه لو شيب ياء 
أو عسل لم يرج عن كونه رضاء محرما » فتكذلاك إذا شيب يلين آخر . 

Be r‏ أل ههه 

قال : ل( و حرم لبن الليقة كا بحرم لبن المية » لأن اللبن لاعوت ) . 


ألى ثور » والأوزاعى : وان القا.سم > وأسحاب الرأى » وان المنذر . وقال الخلال : لاينشر الهرمة » 


المخصوص عن آحد فى رواية اراھ الحر لى أنه ينشر الحرمة » وهو أخقيار ألى بسكر »> وهو فوا 


(۱) فوم :وتاه . 


هق الشاي 


وتوقف عنه أحمد فى رواية مهنا » وهو مذهب الشافمى » لأنه لبن من ليس محل للولادة + فل يتعلق به 
التحريمكلين الرمجل . 

ولا : أنه وجد الارتضاع على وجه بنبت الاحم وياشز المظم » من امرأة » فأثبت القحريم كا 
لوكانت حية » ولأنه لافارق بين شربه فى حياتها وموتها » إلا الياة والموت أو النجاسة » وهذا 
لاأثر له » فإن اللبن لايموث » والتجاسة لات,نم »كا لو حاب فى وعاء جس » ولأندلو حلب مها فى حياتها 
فشر به بعد موتها لنشر المرمة » وبقاؤه فى ديما لانم بوت الحرمة » لأن نديما لابزيد على اللإناء فى 


عدم الحياة » وهى لاتزيد على عظم الميقة فى بوت النجاسة . 


1" © نسل 5ه 


ولوحلبت المرأة لبنها فى إناء» ثم مانت » فشر به صى نشر الرمة فى قول كل من جل الوجور 
عر »ويه قال أو ثور » والشانمى» وأصماب الرأى » وغيرم » وذلاك لأنه لبن امرأة فى حياتها » 
فأشبه مالو شر به وهى فى الحياة . 

53 9ه مسالة 8ه 

قال : ( وإذا ملت من ياحق نسب ولدها به » فثاب ذا لبن » فأرضءت به طفلا حمس رضعات 
متفرقات » فى حولين » حرمت عليه » وبناتم-ا من ألى هذا الجل »> ومن غيره » وبنات أبى هذا 
الجل مها ¢ ومن غيرها 0 واتثف أرضءت صبية ققد صارت إبنة ها وازوجما U‏ لأن اللمن س الل 
الذى هو منه ) . 

وجملة ذلك : أن المرأة إذا حمات من رجل » وثاب ها ابن » فأرضعت به طفلا رضاعا حرم » صار 
الطفل الرضيع ابا للمرضمة بغير خلاف . وصار أيضا إا لن ينسب الل إليه فصار فى التحريم وإباحة 
الحاوة ابنا لما وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادها . وإن نزات درجتهم ؛ وجميم أولاد المرضعة 
من زوجمأ ومن غيره » وجميع أولاد الرجلالذىانتسب الجل إليه من المرضعة ومنغيرها إخوة المر تضع 
وأخواته » وأولاد أولادها أولاد إخوته . وأخواته » وإن زات درجتهم . 

وأم المر ضعة جدته 3 وأوها وله » وأخوتها أخواله ¢ وأخواتها غالاته, وأبو الأرجل حدم وأمه 
جدته وإخوته أعمامه » وإخواته عاته ؛ و جيم أقاربهما ينقسبون إلى المرتضم كا ينقسبون إلى المرتضم 
كا ينتسبون إلى ولدها من السب » لأن اللبن الذى ثاب المرأة تلوق من ما ء الرجل والرأة » فنشر 
التتحريم إلمهما » ونشر الحرمة إلى الرجل . وإلى أقاربه »وهو الذى يسمى لبن الفحل . وف الحرم 
واعخااك 11.3 ذال ا کاک والجع بينه والحده القاطعة فيه مار وت عائشة : « أن أفلح 


لان قدأامة [ VV‏ 


أخا أبى القميس استأذن على بعد ماأنزل ا لجاب » فقات : وا لا ذن له حتى أستأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فإن أخا أبى الةميس ليس هو أرضمنى > وتكن أرضءتنى امرأة أبى القبيس » 
فدخل على رسول الله صلی الله عليه وسل فقا تيارسول الله إن الرجل ليس هوأرضمى و لكن أرضءتنى 
امرأته » قال : اذى لهء فإنه مك ثربت مينك » قال عروة : فبذلك كانت عالشة تأخذ بقول : 
« حرموا من الرضاع ماتحرم من النسب » . متفق عاية . 
وسثل ابن عباس عن رج لتزوجاصرأتين » فأرضعت إحداها جارية » والأخرى غلام) » هل يزوج 
الغلام بالجارية ؟ فقال : لا » الةاح واحد » . قال مالاك : اختاف قدا فى الرضاعة من قبل الأب » و رل 
بر جال من أهل الدينة فى أزواجهم » منهم مد بن السكدر » واين ألى حبيبة »> فاستفتوا فى ذلك » 
فاخقاف عليهم » ففارقوا زوجاتهم . فأما امرضم فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده . وإن نزلوا » 
ولا تنتشر إلى من فى درجته من إخوته وأخواته » ولا إلى أعلى منه » كأبيه وأمه وأعامه وعماته 
وأخواله وخالاته وأجداده وجداته » فلا يحرم على الرضءة نكاح ألى الطفل لارتضم ء ولا أخيه ولاعمه 
ولاخاله ء ولا يحرم على زوجما نسكاح أم الطفل الرتضع ولا أخته »ولا عمته ولا خالته . ولا بأس أن 
يزوج أو لاد الرضءة وأولاد زوجما إخوةالطفل الرتضمع وأخواته . قال أحمد : لابأس أن يزوج الرجل 
أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وإتما الرضاع بين الجارية وأخته . 
إذا ثبت هذا فإن من شرط رم الرضاع أن يكون فى الحولين . وهذا قول أ كثر أهل الل » 
روى نمو ذلاك عن مر » وعلى » وابن عر » وان مسعود » وابن عباس » وألى هريرة » وأزواج النى 
صل الله عليه وسل » سوىعائشة » وإليهذه ب الشعى ؛ وابنشبرمة » والأوزاعى » والشاذعى » وإسحاق » 
وأو بوسف » وعمد» وأبو لور » وروابة عن مالك . وروی عنه إن زاد شرا جاز » وروی شهران 

وقال أبوحنيفة : يحرم الرضاعىملائينشهرا » لقوله سبدانه : « مله رفصا امون شر , 

ولم يرد بالجل حمل الأحشاء » لأنه يكون سنتين » فمل أنه أراد الجل فى الفصال . وقال زفر : مدة الرضاع 
ثلاث سنين » وكانت عائشة ترى رضاعة السكبيرة حرم . وبروى هذاعن عطاء » والايث » وداود » 
لماروى أن سهلة بنت سهيل قالت : « يا رسول الله » إناكنا نرى سالا ولا » فكان يأوى معى 
ومع ألى حذيفة فى بوت واحد » ويرانى فضلى » وقد أنزل الله فمهم ما قد علدت » فكيف ری فيه ؟ 
فقال ها الننى صلى الله عليه وسل : أرضعيه . فأرضءته جمس رضمات » فكان عمنزلة ولدها » فيذلاك 
كانت عائشة تأخذ » تأص بنات أخواتها وينات إخوتها [أن] برضعن من أحبت عائشة أن راهاويدخل 


علا . و إن کان كبيراً هس رضعات . وأبت ذلك أم هة » وسائر أزواج الى صلى الله عليه وسل 2 


. 16 سورة الاحتاف آية‎ )١( 
)۸ = (عم - المغی‎ 


۷۸ الف 


أن يدخل عايهن بتلاك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضم فى المهد » وقان لمائثة : والله ما ندرى اماما 
رخصة من التبى صلى الله عليه وسل لالم دون الناس ؟ » . رواه النسانى » وأبو داود وغيرها . 

ولنا : قول ا تمالى :(والوالدات رضن أولادهن حولين كام ين ان أراد أن 3 الرتضاعة)90© 
مل مام الرضاعة حولين » فيدل على أنه لاحم لها بمدها » وعن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل دخل عايها وعندها رجل فتثير وجه النى صلى الله عليه وسل فقالت : يارسول الله إنه أخى من 
الرضاعة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : انظرن من إخوانكن » فَإنما الرضاءة من اطاعة » . 
متفق عليه » وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لابحرم من الرضاع إلا ما فق 
الأمعاء » وكان قبل الفظام 2.6 أنخرجه الترمذى » وقال : حديث حسن حح » وعند هذا يتمين عمل 
و أى حذيفة على أنه خاص له دون الناس »کا قال سائر أزواج الى صلى الله عليه وسل . وقول أى 
حنيفة - الف ظاهى الكةاب » وقول الصحابة . فقد روينا عن على وان عباس : أن المراد با جل 
حمل البطن » وبه استدل على أن أقل مدة الجل ستة أشمر » وقد دل على هذا قول الله تعالى : « وفصاله 
فى عامين 06" فلو حمل على ما قاله أو حديفة لسكان عالقا هذه الآبة . 

إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام » فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضم فيا لحصل التحريم 
مالك : لو ارتضع بعد الفطام فى الحولين لم حرم عليه لقوله عليه السلام « وكان قبل الفطام » . 

ولنا قول الله تعالى : ( والوالدات برضن أولادنَ حولي ن كاماين ) وروی عنه عايه السلام : 
» لارضاع إلا ماکان فى الحولين »© . والفطام معتبر مده لابنقسه قال أبو الطاب : أو ار تضع لمعك 
المولين بساعة رم ¢ وقالالقامى لوشرع فى اللدامسة ال الخول قبل كلها / يت التدريم 8 ولايصح 
هذاء» لأن ما وحد من الرضعءة ف المولين كاف ف الحرم ¢ بدايل م أو انفصل مم تمده » فللا يلبغى أن 
سقط 5 بإبصال ما لا أثر له به » واشترط امرق فى نشر الرمة بين" المرتضع وبين الرجل الذى ثاب 
الاين بوطئه : أن يكون ابن حمل ينتس ب إلى الواطىء » إما اكون الوط یکاح أوملك مين » أوشيبة . 

فأما لبن الزانى » أو النافى الولد باللمان » فلا ينشر الرمة بينهما فى مفو مكلام المرق . وهو قول 
ألى عبد اه بن حامد » ومذهب الشائعى ¢ وقال أو بكر عبك العزيز : فشر الرمة يشوم 0 لأنه مەی 


ينشر الحرمة » فاستوى فى ذلات مباحه ومحظوره كالوطء ¢ ةمه أن الواطىء حصل منه لبن وولا » م 


.16 سورة لقان آية‎ )۲( ٠۲٣۴ سورة البقرة آية‎ )١( 


لابن قس_دامة ۷4 


إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطىء » كذلك الاين » ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فنشرها 
إلى الواطىء » كصورة الإجماع . 

ووجه القول الأول : أن التحرعم بينم فرع هرمة الأو > فلا لم تنبت حرمة الأبوة لم يثبت ماهو 
فرع هاء ويفارق حر ب ابثقه من الزناء لأنها من نطفته حقيقة » مخلاف مسألتنا . ويفارق حر بم المصاهسة 
فإن الحرم م لايقف على ثروت النسب » وهذا حرم أم زوجته وابنتها منغير نسب » وتحريم الرضاع 
مبنى على النسب » ولمذا قال عليه السلام : « يحرم من الرضاع مابحرم من النسب » . فأما لمرضءة فإن 
الطفل المرتضع محرم عليها » ومنسوب إليها عند ابيع » وكذلك حرم جيم أولادها وأقاربها الذين 
حرمون على أولادها على هذا المرتضم » كا فى الرضاع بالابن الواح . وإ ن كان المرتضع جارية حرمت على 
اللاعن بثير خلاف أيضا ء لأنها رييبته » فإنها بنت امرأنه من الرضاع » وتحرم على الزانى عند من يرى 
حرم الصاهة » وكذلك يحرم بناتها و بئات المرتضم من الغلمان لذلك . 


44 فصل‎ 8 E 

وإذا وطىء رجلان اصرأة » فأتت ولد » فأرضعت بلبنه طفلا » صار ابثاً لن ثبت نسب المولود منه » 
سواء ثبت نسبه منه بالقافة أو بفيرها » و إن ألفته القافة بهما صارالرتضع ابذا لها » فالرتضع فى كل موضع 
قبع للمناسب » فتى لق الناسب بشخص فالرتضع مثلة »> وإن انتنى المناسب عن أحدهما فالرتضع مثله » 
لأنه بلبنه ارتضع » وحرمته فرع على حرمته » وإن لم يثبت نسبه منهما لتمذر القافة أو لاشتباهه عام 
ونحو ذللك حرم عليهما تفليباً لاحظر » لأأنه تمل أن يكون منهما » و#تمل أن يكون أحدها » فيحرم 
عليه أقاربه دور أقارب الآخر > وقد اختلطت أخته بفيرها » غرم الجمبيع كا لو ع أخته بمينها » ثم 
اختلطت بأجنبيات . 

وإن انتنى عنهما جميما بأن تألى به لدون ستة أشهر من وطثهما أو لأ كر من أر بع سنين أو لدون 
سقة أشهر من وطء أحدها أو لأ كثر من أربع سنين من وطء الآخر انتنى المرتضم عنهما أيضا . فإن 
كان الرنضع جارية حرمت عليهما تحرج الصاهرة » وعرم أولادها عامهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما 


فهى ربيبة لها . 


448, فصل‎ 28 EY 
فلو ارتضم اثنان من لمن مهيمة ل يصيرا أخوين فى قول‎ ٠ ولا تنتشر الرمة بذير اين لآدمية محال‎ 


عامة أهل الل منم الشافمى » وان القاسم > وأو ثو, » وأسحاب الرأي » ولو ارتضعا من رحل 0 


. افتراض يجيب لاندرى كيف کون‎ )١( 


A۰‏ الى 


بصيرا أخوين » ولم تنتشر الحرمة ببنه و بينهما . فى قول عاءثهم . وقال الكرابسى : يتعلق به القحرم » 
لأنه ابن آدى » أشبه لبن الأدمية وحكى عن بعءض اللف : أنهما إذا ارتضعا من لبن بهيمة صارا أخوين 
وليس بصحيح » لأن هذا يتءاق به حرم الأمومة ؛ فلا يثبت به حرم الأخوة » لأن الأخوة فرع على 
الأمومة » وكذلك لايتماق به حرم الأبوة لذلاك » ولأن هذا الابن لم مخاق انذاء لأولود » فل يتعاق به 
التحرسم كسائر الطعام . 
فإن ثاب تی مشكل أبن ل يثبت به التحر يم »> لأنه م ينبت كوانه امرأة » فلا يثبت التحريم مع 
الشك . وقال ابن حامد : قف الأ حتى بنتكشف آم انی » فعلى قوله يثبت التحريم إلا أن يتبين 
كونه رجلا لأنه لايأمن كونه محرما . 


488 فصل‎ 28 1A 
وإن ثاب لامر أة لبن من غير وطء » فأرضءت به طفلا نشر الحرمة فى أظهر الروايتين » وهو قول‎ 
ابن حامد » ومذهب مالاك » والثورى » والشافی » وأ ور » وأصحاب الرأى » وکل من محفظ عنه‎ 
ابن المنذر» لقول الله تعالى : وَأمر) تك اللاتي ارْصم کی ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحرم‎ 

کا لو ثاب بوطء » ولأن ألبان النساء خلقت لنذاء الأطفال » فإ ن كان هذا ناور طنسه ممتاد . 
والرواية الثانية : لاتنشر الحرمة » لأنه نادر لم يمر المادة به لتغذية الأطفال فأشيه لبن الرجال » 
والأول أصح 4 

31۹ 8 فصل 4 

إذا کان لرجل جس أمبات أو لاد » له منهن ابن » فارتضع طفل من كل واحدة مهن رضمة» لم 
يصرن أمهات له » وصار المولى أب له ؛ وهذا قول ابن حامد » لأنه ارتضع من ابنه خمس رضعات . 

وفيه وجه آخر : لاتثبت الأبوة » لأنه رضاع لم يثبت الأمو مة » فل يثبت الأو ةكالارتضاع بابن 
الرجل . والأولأصح »ء فإن الأو ة إا تقبت اسكونه رضع من ابنه » لالسكون امرضعة أما له » ولأععاب 
الشافمى وجمان كبذين . وإذا قلنابئبوت الأبوة حرمت عليه الرتضعات » لأنه ريدممن » وهن موطوءات 
أبيه » وإ ن کان ارجل س بات فأرضءن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له » وهل يصير 
الرجل جد له وأولاده أخوالاً له وخالات ؟ على وجهين : 


أحدها : بصير جد 3 وأخوهن خالا ء لأنه قد كل لمر تضع جس رضءات من أبن بنانه » أو 
أخواته » فأشبه مأل و كان من واحدة . 


(1) سورة النساء آية ٣٣‏ . () أى : در لبن المرأة دون حل . 


لابن قدامء__ة ۱۸١‏ 


والآخر : لايثبت ذلك » لان کو نه جدا 03 فرع كون أبنقه ؛أماء وكونه خالا فرع كون أخته أما » 
ولا ثبت ذلك » قلا ثبت الذرع 4 وهذا الو جه ارجح ف هذه المسألة ¢ لأن الفرعية ةة » علاف 
التى قبلبا . 

فإن قلنا : بصير أخوهن خالاً لم تثبت الخئولة فىحق واحدة منمهن لأنه ل يلضع من لبن أخواتها 
س رضعات » ولسكن تمل التحريم » لأنه قد اجتمع من الابن الحرم مس رضمات . ولو كل لاطفل 


خس رضعات من أمه وأخته وابنتهوزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة خرج على الوجهين . 


4 فصل‎ 0-0 E 


إذا كان لامىأة لبن من زوج » فأرضءت طفلا ثلاث رضءات رانقطم لبنما فز وجت 


آخر ¢ فصار 
لمامنه لبن » فأرضء ت مفه الصى رضءتين صارت أما له بثير خلاف علمناه عند القائلين بأن اجس 
محرمات » ولم بصر واحد من الزوجين أب له » لأنه م بكل مدد الرضاع من ابنه » ويحرم على الرجلين 
لكونة ربوم مالا لكونه ولدها . 


ا“ +8 ie‏ 8ه 


قال : ل( ولو طلق زوجته ثلا » وهی ترضع من ابن ولده » فلزوجت بص مي ضع فأرضءقه رمت 
عايه » ثم زوجت بار : ودخل بها ووطتها »ثم طاقها أو مات عنها ءلم ير أن بتزوجها الأول » لأنها 
صارت من حلاثل الأبهاء » لما أرضعت الصبى الذى تزوجت به ). 

هذه السأله من فروع السألة التى قبلما » وهو : أن لمر تضع بصير ابا لارجل الذى ثاب اللبن بوطئه » 
فبذه للرأة لما تزوجت صبياً 9 أرضمته بلبن مطاقها صار ابا لمطلتها » حرمت عليه لأنها أمه وبانت منه» 
وكانت زوجة له فصارت زوجة لان ماطنها غرمت على الأول على التأبيد اكوا صارت من حلائل 
أبدائه . ولو تزوجت امأٌة صبيا فوجذت به عيبا فنسخت نسكا عه ثم زوجت كبير؟ فصار لها منه ابن 
فأرضعت به الصبى مس رضعات حرمت على زوجما لأسها صارت من حلائل أبنائه . ولو زوج الرجل 
أم ولده أو أمته بصبى مملوك فأرضعته بلبن سيدها مس رضعات انفسخ نسكاحه » وحرمت على سيدها 


عل التأبيد ¢ لأنها صارت من لاال ناله 3 فإن کان الصى حرا ل يتصور هذا الفرع 57 و بص 


)١(‏ عبارة الشرح الكبيب ج ٩‏ ص ۲٠۸‏ أرٍضح ونصبا م فإن كان الصى حرام بتصور هذا الفرع 
عندنا لاله لايصح کا حه إلخ 8 (ف) ١‏ 


6 فى المطبوعة : ولم إصح ٠‏ 


۱A۲‏ انى 


نسكاحه ؛ لأن من شرط جواز نكاح الحر الأمة خوف المنت » ولا بوجد ذلك فى الطفل » فإن زوج 
بها كان النكاح فاسداً و إن أرضعته حرم على سيدها لأنه ليس يزوج فى الحقيتة . 

468 فصل‎ 8 EY 

وإذا طلق الرجل زوجته وها منه ابن » فمزوجت آآخر لم يذل من خمسة أحوال . 

أحدها : أن يبق ابن الأول حاله لم يزد ول ينقص » ول تلد من الثانى » فهو للأول » سواء حملت 
من الثانى أولم حمل > لال فيه خلا » لأن الابن كان للأول » ولم يتجدد ماله من لای 5 
فبق للأول . 

الثانى : ألا تحمل من الثانى » فهو للأول › سواء زاد أو لم يزد» أو انقطم ثم عاد أو م ينقطم . 

والثااث : أن تلد من الثانى » فالابن له خاصة . قال ابن المنذر : أجمع على هذاكل من أحفظ عنه» 
وهو قول أبى حنيفة » والشافمى » سواء زاد أو ل بزد » انقطع أو اتصل » لأن ابن الأول ينقطع بالولادة 
من الثانى » فإن حاجة المولود إلى الابن تمنع كونه لغيره . 

الال الرابع : أن يسكون ابن الأول بافياً » وزاد بالجلمن الثانى » فالابن مهما جميما فىقول عابنا 
وقال أو حنيفة : هو للأو ل مالم تلد من الثالى . 

وقال الشافمى : إن لم ينمه احسل إلى حال ينزل منه الابن فهو للأول » فإن باغ إلى حال يسنزل به 
اللبن فزاد به ففيه قولان . أحدها : هو للاأول » والثانى : هو ها . 

ولنا : أن زيادته عند حدوث الج لظاهى فى آنا منه » وبقاء لبنالأول يقتغ ىكونأصلء منه فيجحب 
أن يضاف إليهما کا لوكان الولد منهما . 

الحال الخامس : انقطم من الأو لء ثم ثاب بالجسل من الثانى » فقال أبو بكر : هو منمءا . وهو 
أحد أفوال الشافمى » إذا انتهى الل إلاحال ينل بهالابن » وذلك لأن الاب نكان للا ولفاما عاد حدوث 
الجل فالظاهس أن لبن الأول ثاب بسبب الل الثالى فكان مضافاً إليهما » كا لولم ينقطع . واختار 
أبو اللمطاب أنه من الثانى » وهو القول الثانى تلشافمى » لأن لبن الأو ل انقطع فزال حكه بانقطاعه» 
وحدث بالجل من الثانى » فسكان له كا لو يسكن ها لبن من الأول . وقال أو حنيفة : هو للأأول مالم 
تلد من الثانى » وهو القول الثالث للشاذمى » لأن الجل لايقةةي الابن » وإنا مذلقه الله تمالى للولد عند 
وجوده لاجته إليه و السكلام عليه قد سيق . 

E‏ 8 سال 8ه 


قال : ل( ولو نزوج كبيرة وصفيرة ول يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت 


لابن قدأمة ۱A۳‏ 


عليه المكبيرة 0 ولیت تسكاح الصفيرجة 0 وإنكان دخل بالسكبيرة حرمةا عليه ج 0 ورجح صف 
مر الصغيرة على السكبيرة 4 5 


نص أمد على هذا كاه » وفى هذه السألة فصول أربعة : 


44 الفصلالاول‎ 83- EFE 
أنه می زوج كبيرة وصعيرة ) فأرضعت اللكبيرة الصهيرة قبل دخوله ها ¢ فك تسكاح اللكبيرة‎ 
وقال‎ ٠ فى الخال » وحرمت على التأبيد . ومهذا قال الثورى » والشافمى » وأنو ثور » وأصاب الرأى‎ 
الأوزاعى 8 تسكاح الكبيرة ابت » وتعزع منه الصذيرة » ولوس بصصيح » فإن السكبيرة صارت من‎ 
أمهات النساء » فتحرم أبداً » لقول الله سبدانه : « وأممات ناک هوم يشترط دخوله مها » فأما‎ 

الصغيرة ففمها روايتان 

إحداها : نسكاحها ثابت » لأنها رسبة» و بدخل يأمها ؛ فلا ترم لقول اسه سبحانه : « فإن 1 
كرا وت و ا 

والروابة الثانية : ينفسخ نسكاحها » وهو قول الشافنى » وأبى حنيفة » لأنهما صارتا أما و بنا » 
واجتيءتا فى کاحه »و ابجع بينهما حرم » فاتفسخ نسكاحهما کا لو صارتا أختين » وک لو عقد عايبما 
بعد الرضاع عقدا واحدا . 

ولنا : أنه أمسكن إزالة ابجع بإنفساخ نكاح الكبيرة » وه أولى به » لأن نكاحها رم على 
التأبيد » فل يطل نسكاحهما به » كا لو ابقدأ المقد على أخته وأجنبية » ولأن الجع طرأ على نسكاح الأم 
والبذت » فاخقتص الفسخ بفسكاح الأم e‏ کا لو ألم وحته امرأة وبنتها » وفارق الأختين 0 
لاله ليست إحداها أولى بالفسخ من الأخرى » وفارق مالو ابتدا العقد عليهها » لأن الدوام أقوى 
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2: الفصل الثانى‎ [83- 1o 
أنه إن كان دخل بالسكبيرة حرمتا جميماً على الأبد » وانفسخ نكاحمءاء لأن الكبيرة صارت‎ 
من أمهات النساء» والصغيرة ر بيبة قد دخل بأمها » فتتدرم ر 8 مؤيداً » و إن كن الر ضاع باہنه صارت‎ 


الصغيرة بنا حرمة عليه لوجمين » لسكونها بنته وربيبته التى دخل بأمها . 


)1( سورة النساء آي ۲٣‏ . 
(؟) فى 1۸ : على التأبيد . 


A‏ الممفتى 


“E‏ و8 الفصل الثالث جو4 

أن عليه نصف مهر الصغيرة » لأن نسكاحها انفسخ قبل دخوله بهامن غير جبتها » والفسخ إذا جاء 
من أجن ىكان كطلاق الزوج فى وجوب الصداق عليه ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها » لأن 
فسخ نسكاحها سيب من جهتهاء فسقط صداقما کا لوارئدت . وبهذاقال مالك » والشافعى» وأو لور» 
وأحاب الرأى ؛ ولا نعم فيه خلاقاً . وإنكان دخل بالسكبيرة لم سقط مبرهاء لأنه استقر بدخوله بها 


استقر ارا لايسقطه شىء › ولذلاك لاسقط روما ولا بغيرها . 


E۷‏ 8# الفسل الرابم 8ه 

أنه يرجم على الكبيرة ما ازمه من صداق الصذيرة » وبمذا قال الشافى » وحكى عن بعض أحابه : 
أنه يرجم يجميع صداقما » لأا أتلفت البضع » فوجب غمانه » وقال أحاب الرأى : إن كانت المرضمة 
أرادت النساد رجم عايها بنصف الصداق » وإلا قلا يرجم بشىء » وقال مالك : لا يرجم بٹیء . 

واذا : على أنه رر جعم عاما بالنصف : أنها قررنه عليه » وألزمته إياه » وأتلقت عليه مافى مقاباته» 
فوجب علمها الضمان کا لو أتافت عليه البيع . 

ولا على أى حنيفة : أن ماضن فى المد من فى الحطأً كالال » ولأنها أفسدت نكاحه وقررت 
عليه نصف الصداق » فلزمها ضمانه كا لوقصدت الإفساد . 

ولنا على أن الزوج إعا يرجم بالنصف : أن الزوج م يغرم إلا النصفء فلم يحب لهأ كثر مماغرم » 
ولأنه بالفسخ يرجع إليه بدل النصف الآخر . فلم يجب له بدل ماأخذ بدله مرة أخرى » ولأن خروج 
البضع من ملك الزوج لاقيمة له . وما ضعنت المرضعة هبذا لما ألزمت الزوج ما كان معرضا لاسةوط 


إسيب بوجد من الزوجة ل جم هما ب كثر مما الزمته . 


335 فصل‎ 8+ EA 

والواجب نصف اأسمى لانصف مهر المثل لأنه إنما يرجم ما غرم والذى غرم نصف مافرض ها 
فرجع به » وبهذا قال أو حنيفة » وقال الشافعى : يرجع باصف مهر اتدل لأنه ضمان ملف . فكان 
الاعتبار بقيمته دون ماما که بهكسائر الأعيان . 

وانا : أن خروج البضع من ملك الزوج لاقيمة له » بدليل مالو قتلت نفسها أوارندت أو أرضءت 
من ينفسخ نسكاحها بإرضاعه » فإنها لاتفرم له شيا .وا الرجوع همها بها غرم » فلا يرجع بغيره » 
ولأنه أو رجع بقيمة العاف أرجم عبر الثل كله » وم مقص بنصفه » لأن القلف لم مختص بالنصف » ولأن 


شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجءوا لزمهم نصف المسمى كذا ههنا . 


لذن قدامة ما 


1۳۹ 8 فصل 448 


وكل اصرأة حرم ابنتها إذا أرضءت زوجته الصغير أفسدت نسكاحه وحرمتها عليه » ولزهم| نصف 
الصداق ؛ فإن أرضءتها أمه صارت أذته > وإن أرضعتها جدنه صارت عته أو خالقه » وإن أرضعتها 
أخته صارت بنت أخته » وكل اسيأة حرم بنت زوجما إذا أرضمتها بأين زوجما حرمتها عليه وعليها 
نصف مهرها . كاسيأة ابنه » واصمأة أبيه » واصراً: أخيه » واصرأ: جذه » لأسا إن أرضمتها اصرأة أبيه 
بلبنه صارت أخته » و إن أرضمتها اصرأة ابنه صارت بذت ابنه » و إن أرضعتها اسرأة أخيه صارت بت 
أخيه » وإن أرضمتها امسأة جده بلبنه صارت عته أو خالقه » وإن أرضمتما اسأة أحد هؤلاء بلبن غيره 
لم بحرم عليه » لأنها صارت ربيبة زوجما » وإن أرضيتها من لا حرم يتتهاكممته وخالته لم حرمما عليه . 

ولو تزوج ابئة عه فأرضءت جدتمهما أحدها صغيراً انفسخ النكاح » لأنها إن أرضعت الزوج صار 
عم زوجته » وإن أرضعت الزوجة صارت عة » وإن أرضءتمما جميما ضار كل واحد ممما عم الآخر » 
وإن زوج بنت ته فأرضءت جدتهما أحدها صغيراً انفسخ الشسكاح 2 لأنها إن أرضعت الزوج صار 
خالا ها » وإن أرضمت الزوجة صارت عه » وإن تزوج ابنة خاله فأرضءت جدتها الزوج صار هم 


زوحقه ¢ وإن وج أبنة خالته فأرضعت ازوج صار خال زوحقه ¢ وإن رض تما صارت خالة زوجما 8 


488 نمل‎ 28 ie 
وإن زوج كبيرة 3 طاقها فأرضءت صغيرة راه صارت 5 له وإن أرضعتها بای غيره ضار‎ 
ربيبة » فإ ن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصفيرة على التأبيد » و إن كان ل يدخل بها غرم لأا‎ 
ربيبة ل يدخل بأمها » و إن زوج صغيرة ثم طلقها فأرضعتها اسرأة حرمت اأرضعة على التأبيد لأنها من‎ 
» أمهات نسائه » وبك زوج كبيرة وصغيرة 39 طلق الصغيرة فأرضءتها السكبيرة حرمت السكبيرة‎ 
وانفسخ نكاما » وإ ن کان لم يدخل بها فلا مبر لها » وله نسكاح الصغيرة » وإنكان دخل مها فاها‎ 
مهرها وتحرم هى والصيرة على التأبيد » وإن طلق الكبير ة وحدها قبل الرضاع تفأرضعت الصخيرة وم‎ 
يكن دخل بالكبيرة » ثبت تسكاح الصغيرة » وإ ن كان دخل بها حرمت الصخيرة » وانفسخ نكاحها»‎ 

وررجم على المكبيرة بنصف صداقها » وإن طلقهما جي فالس فى القحريم على مامضى . 

ولو زوج ربخل رة ¢ وآغر صغيرة » م طاقاها › ونكح كل وا دد مهما زوحة الآخر ¢ 3 
روات الكبيرة اأص ذيرة ¢ حرمت lee‏ الكبيرة 2 وانفسخ نكاما ¢ وإنكان روج الصغيرة دغل 
إلكبيرة حرمت عليه » وانفسخ تسكاحها» وإلا فلا . 


۱۸۹ انى 


1€ +8 فصل 448 

وإن أرضءت بنت السكبيرة الصخيرة kb‏ فی الحرم والفسخ 2 مالو أرضمتما الكبيرة » لأنها 
صارت جدتها » والرجوع بالصداق على المرضعة التى أفسدت النكاح ء وإن أرضعتها أم السكبيرة انفسخ 
نسكاحمءا مما » لأنهما صارنا أختين » فإن كان لم يدخل بالتكبيرة فله أن يكح من شاء منهماء ويرجع 
على الرضعة بنصف صداقمءا » وإنكان قد دخل بالكبيرة فله نكاحها » لأن الصغيرة لاعدة علماء 
وليس له نكاح الصغيرة حتى نتقضى عدة الكبيرة » لأنها قد صارت أختها » فلا ينكحها فى عدتها » 
وكذلك الم إن أرضعتها جدة اللكبيرة » لأنها نصير عمة السكبيرة » أو خالتها » والمع بينهما محرم » 
وكذلك الک إن أرضمتها أختها » أو زوجة أخما بلبنه» لأنها صارت بات أخت السكبيرة » أو بنت 
أخيه » وكذلات إن أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها » ولا بحرم فى شىء من هذا واحدة منهن على 
التأبيد » لأنه حرم جع إلا إذا أرضمتها بنت السكبيرة وقد دخل يأمها . 

52 فصل‎ 8 EY 

ومن أفسد کاح اصرأۃ بارضاع قبل الدخول غرم نصف صداقما » وإن كان بعد الدخول فنص 
أحمد على أنه يرجع عليه بام ر كله » وهو مذهب الشافمى » لأن المرأة تحق الم ر كله على زوجم فترجع 
ما لزمه كتصف المهر فى غير المدخول بها . 


والصحيح إن شاء اه تعالى : أنه لايترجع على المرضعة مك الدخول بشىء 0 لأنها ت#رر على الزوج 
شي »وم تلزمه إإه » فلم يرجع عليها شىء کا لو أفسدت تكاح نفس,ا» ولأنه لوملك الرجوع بالصداق 
بعد الدخول لسقط إذا كانت المرأة هى المفسدة لاندکاح كالنصف قبل الدخول » ولأن خروج البضع من 
ملک ازوج غير تقوم على ماذ كرناه فا می ¢ ولذلاك لاحب مغر الكل ٤‏ وإعا رجع الزوج يخصف 
المسعى قبل الدخول ¢ لأنها قررنه عليه 3 ولذلاك سقط إذا كانت م المفسدة لبكاحها 1 و الوجدك ذلك 
هبتنا . وهذا قول بعض أحاب الثافى » ولأنه أو رجم بالمور بعد الدخول لم يذل إما أن يكون رجوعه 
بيدل البضع الذى فوتته » أو بالمر الذى أداه ولا يوز أن يكو ن ببدل البضع ؛ لأنه لو وجب بدله لوجب 
له على الزوجة إذا فات يفعلها أو بقتاما » واكان الواجب لا ممر مثلها . ولا يوز أن يحب له بدل 
ماأداه إلبها لذلك » ولأنها ماأوجبته ولا ها أثر فى إيحابه ولا أدائه وتقريره . 

ولا غم بيهم خلا فى ألما إذا أفسدت نسكاح نفسها بعد الدخول أنه لايسقط مهرها ولا يرجع 
علمها بثىء إن كان أداه إلا » ولا فى أنها إذا أفسدته قبل الدخول أنه يسقط صداقها » وأنه يرجم عليها 


عا أعطاها » فلو دبثت صعيرة إلى كبيرة فارتضعت ما هس رضعات وص a‏ 3 وها زوجتا رجل 


لان قدامة ۱A۷‏ 


فسخ کاح الكبيرة » وحرمت على التأبيد » فإ نكا دخل بال كبيرة حرمت الصغيرة وانفسخ 
نكاحما » ولا مهر لاصخيرة لأنها فسخت نکاح نفسها وعليه مهر السكبير ة برجم به على الصغيرة عند 
اعانا ؛ ولايرجع به على مااخترناه » وإن لم يكن دخل بالكبير ة فليه نصف صداقها يرجم به على 
مال الصغيرة لأنها فخت نكاحما » وإن ارتضعت الصذيرة مها رضءةين وهى اة م انتمبت الكبيرة 
فأنمت ها ثلاث رض بات نقد حصل الفساد بفعلهما » فيتقسط الواجب عامهما » وعليه مهر الكبيرة وثلالة 
أعشار مهر الصذيرة برجع به على الكبيرة »> وإن لم يسكن دخل بالكبيرة فعليه س مهرها يرجع به 


على الصفيرة ؛ وهل ينفسخ نكاح الصذيرة ؟ على روايتين . 


E‏ $ فصل 2ه 

وإن أفسد النسكاح جماعة تقسط الاير علمهم » فلو جاء مس فَسَقَين زوجة صغيرة من ابن أم الزوج 
س عات انفسخ نسكاحها » ولزمون نصف مهرها بينهن » فإن سقتها واحدة شر بتين وأخرى ثلا 
فءلى الأولى انجس : وعلى الثانية س وعشر » وإن سقتها واحدةش بتين وسقاها ثلاث ثلاث شربات 
فعلى الأولى الجس » وءللىكل واحدة من الثلاث مشر » وإ ن كان له ثلاث نسو كبار وواحدة صغيرة 
فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصخيرة أربع رضعات ثم حابن فى إناء وسقينه الصغيرة » حرم السكوار 
وانفسخ ندكاحهن » فإن لل يكن دخل بون فنسكاح الصغيرة ثابت على إحدى الروايتين » وعليه الكل 
واحدة منون ثلث صداقها » ترجع به على ضرتيها » لأن فساد نسكاحها حصل يقعلها وقملهما » قسقط 
ماقابل فملها » وهوسدس الصداق » وبق عليه الثاث » فرجع به على ضر تمها » فإ ن كان صداقهن متساويا 
سقط ولم جب شىء » لأنه يتقاص ماها على الزوج » با يرجم به عليها » إذ لافائدة فى أن يحب لها عليه 
مايرجع بهعليها » وإن كان مختلفا وهو من جنس واحد تقاصا منه بقدر أقلهما » ووجبت الفضلة به 
لصاحهها » وإن كان من أجذاس ثبت التراجم على ماذ كرنا . 

وإنكان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضاً » وانفسخ نسكاحها» ووجب لا نصف 
صداقها ء ترجع به عابين اثلا . ولاتى دخل بها الهر كاملا » وقى الرجوع به ماأسلئناه من الملاف » 
وإن حابن فى إناء فسةته إحداهن الصخيرة خمس مرات كان صداق ضراتها يرجم به عايها إن كان قبل 
الدخول بهن » لأنها أفسدت نكاحمن وبسةط مهرها إن لم يكن دخل بها » وإ ن كان دخل بها فاها 
مهرها» ولا ترجم به على أحد وإن كانت كل واحدة من السكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعءات حرم 
الثلاث فإنكان لم يدخل بهن فلا مهر هن عليه » وإنكان دخل بهرت : أمليه الكل واحدة هي ها 
لابرجم به على أحد وبحرم الصغيرة ويرجم با لزمه من صداقها على ارضءة الأولى لأا التى حرمتما عليه 
وفسخت نسكاحها » ولو أرضع الثلاث الصغيرة بلبن الزوج فأرضعتها كل واحدة رضعتين صارت بن 


A۸‏ المنى 


ازوجها فى الصحيح وينفسخ نسكاحها » ويرجم بنصف صداقها عاممن » على الرضعتين الأوايين منه 
أربعة أخماسه » وعلى الثالثة سه لأن رضءتها الأولى حصل بها التحريم ل كال اجس بها والثانية لاأثر 
لما فى التحريم فل يحب عليها بها شىء ولا ينفسخ نكا الأ كابر لأنون لم يصرن میات لها » ولوكان 
لاصرأته السكبيرة هس بنات هن لين فأضمن اصزأته الصغيرة رضاعاً تصير به إحداهن أما لما حرمت 
أمها وانفسخ فسكاحها وهل ينفسخ نسكاح الصغيرة ؟ على روايتين » وإن أرضعت كل واحدة ممن 
الصذيرة رضمة فالصحيح أن السكبيرة لاحرم بهذا لأن كونها جدة يبنى على كون ابنتها أما وما صارت 
واحدة من بناتها أما ويحتمل أن حرم لأنه قد كل لا من بذاتها مس رضعات » وكذلك الك لو 
أرضمتها بتتها رضمة » وبنت ابنها رضعة » وبنات بناتها ثلاث رذ ءات » ولو کل ها من زوجته بابنه 
ومن أمه وأخته وابنته وابنة ابنه جس رضعات فعلى الوجهين أسمهما : لايثبت ريما وف الآخر 
ينبت فعلى هذا الوجه ينفسخ نسكاحها ويرجم علمون ما غرم من صداقها على قدر رضاعون . 

فإن قيل : فل لايرجع عايون على عدد ر٠وسون‏ » اکون الرضاع مسد فيستوى قليله وكثيره» 
7 و طرح النداسة حماعة فى مام فى حالة واحد: ؟ قلزا : لأن الحرم تعلق بعدد الرضءات » فكان 
الغمان متماقا بالمدد مخلاف النحاسة فإن التنجدس لايتماق بقدر فيستوى قليله وكثيره ليمكون 
القليل والكثير سواء فى الإفساد فنظير ذلك أن يشرب فى الرضمة من إحداها أ كر ما 


2 
يشرب من الاخرى , 


15> 1 فصل 8ه 

إذا كانت له زوجة أمة فأرضعت امرآنه الصغيرة لكرمتها عليه وفسيخت نکاما » کان مالزءه 
من صداق الصخيرة له فى رقية الأمة » لأن ذلاك من جنابتها » وإن أرضمتها أم ولده أفسدت نسكاحبا 
وحرمتها عليه» لأمها ربيبة دخل بأمها» وترم أم الولد عليه أبدا » لأمما من أمهات ناله ولا غرامة 
عامهاء لأنها أفسدت على سيدها . فإ نكان قد كاتبها رجم عليه لأن السكاتية يازمها أرش جنايتها وإن 
أرضعت أم ولده اصرأة ابنه بلبنه فسخت نسكاحها » وحرمتما عليه لأنها صارت أخته » وإن أرضمت 
زوجة أبيه بلبنه حره تما عايه لأنها صارت بنت ابنه » ويرجسع الأب على ابنه بأقل الأصرين ما غرمه 
ازوجته أو قيمتها » لأن ذللك من جناية أم ولده » وإن أر ضعت واحدة منهما بغير لبن سيدها لم حرمهاء 
لأن كل واحدة منهما صارت بات أم ولده . 


EL‏ © سال 8ه 


قال : ل( ولو تزوج بكبيرة وصنيرتين » فأرضعت الكبيرة الصغيرتين » حرمت عليه الكبيرة » 


لان قدامة ۱۸۹ 


وانفسخ نكاح الصذيرتين » ولا مر عليه لاسكبيرة » و رر جع علما بنصف صداق الصفيرتين » وله أن 
کح من شاء مهما 4 . 

وأما رم ال كبيرة فلأتها صارت من أمهات النساء » وأما اتفساخ نسكاح الصغيرتين فلاا 
صارتا أختين واجتممتا فى الزوجية » فيتفسخ نسكاحهما كا لو أرضمتا مما » ولا ممر للسكبيرة لأن الاد 
جاء من قبلها » وبر جم عليها بنصف صداق الصخيرتين لأنها أفسدت نكاحبماء ولهأن يكح من شاء 
متها ء لأن انقساخع نسكاحهما لاجمع » ولإ وجب رعا »بدا . وه_ذا على الرواية التى قلعا نما إذا 
أرضعت الصفيرة اختص الفسخ بالكبيرة » فأما على الروابة التى تقول : ينفسيخ تسكاحهما مما فإنه 
يثبت نسكاح الأخيرة من الصغيرتين » لأن الكبيرة للا أرضءت الأو لی انفسخ نكاحهما » ثم أرضعت 
الأخرى فر أمجتمع ممما فى الفسكاح فر ينفسخ نكا دما . فأما إنكان دخل بالسكبيرة حرمت » 


وحرمت الصغيرتان على التأبيد » لأمءا ر يتان قد دخل بأمهما . 
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فإن أرضعت الصغيرتين أجنبية انفسخ نكاحهما » وهذا قول أبى حنيفة » والزنى » وأحد قولى 
الشافعى . وقال فى الآخر : ينفسخ نسكاح الآخرة وحدهاء لأن سيب البطلان حصل بها » وهو ام 
قأشبه مالو زوج إحدى الأختين بعد الأخرى . 


ولنا: أنه جامع بين بين الأحتين فى النتكاح فانفسخ کاحمما کا لو أرضءتمما مما . 

وفارق مالو ءقد على واحدة بعد الأخرى » فإن عقدالثانية لم صح ل اهر له جام لېما » وههنا 
حصل اج برضاع الثانية . ولا مکن القول بأنه يصح » خصلتا م ف کا حه وها أذتان لاع . 

EV‏ 22 فل چ 


وإن أرضءتهما بنت السكبيرة فال فى الفسخ كا لو أرضءته الكبيرة نفسهاء لأن السكبيرة تصير 
جدة لما ء ولسكن الرجوع يكون على امرضعة الفسدة لفسكاحون . 


A‏ +© مسأل 8ه 
قال ل( و إن كن الأصاغر”“ثلاثافأرضمتون منغردات » حرمت اللكبيرة » وانةسخفمكاح الرضعكين» 


أولاء وثبت نكاح آخر هن رضاعاً » فإن أرضءت إعداهن منفردة وائنتين بد ذلاك مما حرمت 


٠ ف ۰۱۸ وعم :كن الأصاغر ؛ وني م : كان الصغيرات ؛ فى الفقرة كارا‎ )١( 


۱4۰ الى 


الكبيرة » وانفسخ تسكاح الأصاغر » وآزوج من شاء من الأصاغرو إن كان دخل بالكبير ة حرم الكل 
عليه على الأبد { : 

إا حرمت السكبيرة لأنها صارت من أمهات النساء » واتفسخ نكاح الرضمتين أولا لأنهما صارنا 
أختين فى تكاحه » وثبت نسكاح الأخيرة لأن رضاعها بعد انقساخ تكاج الصذيرتين اللتين قبلما » فلم 
بصادف إخوتها جما فى النكاح . 

وإن أن ضعث إحداهن منفر دة واثنتين مد ذللك مما » بأن تلقم كل واحدة مهما ندا ۽ فيمتصان 
مما أو حاب من لبنها فى إناء فتسقيهما » اتفسخ نسكاح اجيم » لأنون صرن أخوات فى نكاحه » وله 
أن يزوج من شاء من الأصاغر 6 لأن تحر يعون محر بم جمع 0 لانحريم تأبيد ٠‏ فإنونريائب ' يدخل بأمهن 5 
وإن دخل بالكبيرة حرم السكل على الأبد”"" » لأنهن ربائبمدخول بأمهن . هذا على الرواية الأولى » 
وعلى الأخرى : لما أرضءت الأولى انفسخ نسكاحها ونتكاح السكبيرة لأنها صارت أءها » واجتممتا فى 
نكا حه » ثم ارتضءت الثانية » فل ينفسخ نسكاحها » لأنها منفردة بالرضاع فى النسكاح فلا أرضعت الثالثة 
صارتا أختين فانفسخ نكاحهما . 


6۹ 8 نسل 8ه 

فإن أرضعتهن بنت الكبيرة فمو كا لو أرضءتون أمها ولوكان ها ثلاث بنات فأرضءت كل واحدة 
مېن زوحة دن الأصاغر ¢ حرەت السكبيرةبإرضاعأولاهن ¢ ور على ص صما ا لزمه دن مهرها ¢ 
لأنها أفسدت نسكاحها 2 ولايتفسخ ندكاح الأصاغر 0 لأنهن مسرن أخوات »وإعا هن بنات خالات . 
وعلى الروابة الأخرى ينفسخ نسكاح الرضعة الأولى لاجتماءها مع جدتها فى الفتكاح » ويثبت نكاح 
الأخيرتين ¢ ورجح ع ازمه ٥ن‏ ٣ر‏ الى فاد نكاما على الق رض تما . وإن كان دخل بالكبيرة 
حرم السكل عليه على الأبد » ورجع على كل واحدة با لزمه من مهر التى أرضمتها . و إن قلنا : إنه يرجع 
عبر الكبيرة رجع به على الرضعة الأولى » لأنها التى أفسدت نتكاحها . 

{0٠‏ -<128 مسال 7ه 

قال ل( وإذا شهدت اعرأة واحدة على الرضاع حرم النسكاح إذا كانت مرضية » وقد روى عن أ 
عبد الله ره الله روابة أخرى : إن كانت مرضية استحافت . فإ ن كان ت كاذية لم يحل الول حتىتبيض 
#دياها » وذهب فى ذلاك إلى قول ابن عباس رفى الله عنهما ) . 


وخملة ذلاك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية » وبهذا قال طاوس » 


(۱) ف۸ : على التأبيد , 


لابن قدامة اذا 


والزعرى » والأوزاعى » وابن أنى ذب » وسعيد بن عبد المزيز . وعن أحمد رواية أخرى : لا يقبل 
إلا شهادة امرأتين » وهو قو ل الك » لأن الرجال 1 كل من النساء » ولا يقبل إلا شمادة رجلين » 
فالنساء أولى . وعن أحمد روابة ثاثثة : أن شهادة الرأة الواحدة مقبولة » وتستحاف مم شهادتها ؛ وهو 
قول ان عباس » وإسحاق » لأن ابن عباس قال فى اص أة زعت أنها أرضءت رجلا وأهل فقال : إن 
کات مرضية استحافت وفارق امرأته » وقال إن كانت كاذية لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها » » يمنى 
يصيما فيرما برص » عقوبة على كذيها . وهذا لابةتضيه قياس » ولا دی إليه رأى » فالظاه أنه 
لا بقوله إلا توقيفاً . وقال عطاء » وقتادة » والشافعى : لا يقبل من النساء أقل من أربع » لأن كل 
امرأتين كرجل . وقال أصماب الرأى : لا يقبل فيه إلا رجلان » أو رجل وامرأتان . وروى ذلاك عن 
عر » لقسول الله نهالى : « وَاسْتَشْهِدُوا عدن من رجا یک فان ۾ يكوة رجلين 
فر جل وام اتنَ26"© 

ولنا : ماروى عقبة بن الخارث قال : « تزوجت آم يحبي بنت أبىإهاب » لغخاءت أمة سوداء فقالت : 
قد أرضعة ا » فأتدت الننى صلىالله عليه وسل فذكرت ذللك له » فقال : وكين وقد زعت ذلك ؟ » . 
متذق عليه وفى لفظ رواه الذالى قال : « فأتيته من قبل وجمه » فقلت : إنها كاذية . قال :كيف وقد 
زعت أنها قد أرضءتكها ؟ خل سبيلها » . وهذا يدل على الا كتفاء بالرأة الواحدة . 

وقال الزهرى : فرعف بين أهل أبيات فى زمن عمان رضى الله عنه بشهادة امرأة فى الرضاع . وقال 
وقال الأوزاعى : فرق عمان” بين أربعة وبين نسائهم بشمادة امرأة فى الرضاع . وقال الشعبى : كانت 
القضاة نفرق بين الرجل والرأة بشهادة امرأة واحدة فى الرضاع . ولأن هذا شهادة على عورة فقبل 
فيها شهادة النساء النفردات كالولادة وعلى الشافى بأنه معنى بقبل فيه قول النساء المنفردات فقبل فيه 
شمادة المرأة للنفردة كاير . 
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ويقبل فيه شهادة المرضمة على فمل نفسما لما ذكرنا من حيث عقبة من أن الأمة السوداء قالت 
قد أرضمقكا فقبل الننى صلی اله عليه وسل شهادتها ولأنه فمل لايحصل لها به نفع مقصود ولا تدقع عنما 
به ضررا فقبلت شهادتها به كفل غيرها . فإن قيل : فإنها تستبيح الخلوة به والسفر معه وتصير عرما» 
قلنا ليس هذا من الأمور اللقصودة التى ترد بها الشهادة » ألا ترى أن رجلين لو شهدا أن فلات طلق 
زوجته وأعتق أمته قبل شعادتهما و إن کان حل للها ن کاحمما بذللك . 


. ۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )١( 


4۲ الى 


1te‏ 35 فصل :8ه 


ولا تنبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة»فلو قالت أشهد أن هذا ابن هذهالرضاعيةبل لأن ارضاع 
الحرم خدلف الناس فيه » منهم من حرم بالقايل ومنهم من بحرم بعد المواين » فازم الشاهد تبيين كيفيته 
ل الام فيه باجتماده فيحتاج الشاهد أن بشبد أن هذا ارتضع من دى هذه نمس رضعات متفرقات 
خاص الابن فمن إلى جوفه فى الخولين . فإن قيل : خلوص الابن إلى جوفه لاطريق له إلى مشاهدته» 
فكيف جو ز الشهادة ؟ قلنا: علم أن هذه الرأة ذات لبن ورأى الصبى قد التقم نديهاء وحرك فه فى 
الامتصاص » وحلقه فى الاجتراع » حصل ظن يقرب إلى اليقين أن الابن قد وصل إلى جوفه » ومايتعذر 
الوقوف عايه بالشاهدة ! كتنى فيه بالظاهى » كالشهادة باللاك » وثبوت الاين فى الذمة » والشهادة على 


السب بالاستفاضة . 


ولو قال الشاهد : أدخل راه حت ثيابها والتقم تدبا ء لا يقبل لأنه قد يدخل رأسه ولايأخذ 
الثذى 4 وقد يأخذ ال _دى ولا ص 4 فلابد مرك ذكر مايدل عليه : وإن قال اشد ن 
هذه أرضءت هذا فالظاهس أنه يسكدنى فى ثبوت أصل الرضاع »لأن المرأة التى قالت : قد أرضمعكا» 
اكتف بقوهًا. 


Eo‏ 8 مسال چ 

قال : ( وإذا تز وج اسرأة ثم قال قبل الدخول : هی آختی من الرضاعة انفسخ التكاح » فإن صدقته 
الموأة قلا مور اء وإن كذ به فلها صف المهر 1 

وحاته أن ازوج إذا أفر أن زوجته أخته عن الرضاعة اتفسخ فكاحه ويفرق بينهءا » وبهذا قال 
الث افمى » وقال أبو حنيفة : إذا قال : وهمت » أو أخطأت » قبل قوله » لأن قوله ذلك يتضمن أنه لم 


يسكن بينهما نسكاح » ولو جحد النسكاح نم أقر به قبل كذلك ههنا . 


ولها : أنه أفر عا يتضمن ممرعها عليه فم يقبل رجوعه عنه »كا لو أفر بالطلاق ثم رجع » أو أقر أن 
أمته أخته من النسب » وماقاسوا عليه غير ملم »> وهذا اكلام فى الحم ء فأما فما بينه وبين ربه 
فيئبنى ذلك على علمه بصداقه » فإن عل أن الأمس کا قال فهبى محرمة عليه » ولا نسكاح بينهماء وإن عل 
كذب نفسه فالنكاح باق ماله » وقوله كذب لابحرمها عليه » لأن الحرم حقيقة الرضاع لا القول » و إن 
شك فى ذلا ءلم نزل عن اليقين بالك . وقيل فى حلما له إذا عل كذب نفسه روايتان » والصحيح 
ماقلناه » لن قوله ذلاك إذاكان كذبا لم يثيت الحرم کا لو قال وهى أ كبر منه هى ا بنتى من الرضاعة . 


لأن فدامة 4۳ 


إذا ثبت هذا فإنه إن كان قبل الدخول وصدقته رأة فلا شىء لها ء لأا اتفقا على أن النسكاح 
فاسد من أصله لايستحق فيه مهر . أشبه مالو ثبت ذلاك ببينة . وإن أ كذبقه فالقول قوها» لأن قوله 
غير مقبول عليها فى إسقاط حقوقها » فلزمه إقراره فما هو حق له > وهو تحرعها عليه وفسخ تسكاحه » 
وم قبل قوله فا عليه من المهر ٠.‏ 

i:‏ جز فمل 8ه 

فإن قال : ھی تی »أو غالتى » أوابنة أخى »أو أختى > أو أی من الرضاع 0 وأمكن صدقه» 
ki‏ فی کا لو قال . هى أختى ؛ لأنه کن صدقه مثل أن يول لأصغر غه أو ثل : هى أى 0 أو 
لأ كبر منه أو لثله : هذه ابنتى » لم حرم عليه . وبهذا قال الشافعى » وقال أبو يوسف » وحمد : حرم عليه 
لأنه إقرار عا محرمها عليه فوجب أن يقبل كا لو أمسكان . 

ولنا : أنه أقر عا ةت كذبه فيه » ذأشبه مالو قال : أرضءتنى وإياها حواء » أ وكا لو قال : هذه 
حواء . وما ذ كروه منتقض هذه الصور ويفارق ما إذا أمكن » فإنه لايتحقق كذبه » وال ف 
الإقرار بقرابته من النسب تحرتمها عليه كالح فى الإقرار بالرضاع لأنه فى معنا . 
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إذا ادعى أن زوجته أخنه من الرضاع فأنكرنه » فشهدت بذلك أمه أو ابنقه لم تقبل شهادتهما » 
لأن شهادة الواندة ولدها والوالد لولده غير مقبولة وات شهدت بذللك أمها أو ابنتها قبات » وعنه 
لابةبل بناء على شهادة الوالد على ولده » والولد على والده » وفى ذلاك روايتان . وإن ادعت ذلات امرأة 
وأنسكره الزوج فشهدت ها أمما أو ابنتهالم قبل » وإن شهدت ها آم ازوج أو ابنته فعلى روايتين . 

1 ج88 مسساألة هوه 

قال ل( وإن كانت المرأة هى التى قالت : هو أخى من الرضاعة فا كذبها ولم تأت بالبينة على ماوصفت 
فھی زوحته ف الع ( 5 

وجملته : أن المرأة إذا أقرت أن زوجما أخوها من الرضاءة فا كذيهالم يقبل قو ما فى فسخ البكاح 
لأنه حق عامها ء فإن كان قبل الدخول فلا مهر لهسا » لأنها تقر بأنها لانستحقه » فإ ن كانت قد قبضعه لم 
يكن لازوج أخذه منها » لأنه يقر بأنه حق لها » وإن كان ,مد الدخول » فأقرت أنها كانت عالة بأنها أخقه 
وبتصرعها عليه ومطاوءة له فى الوطء » فلا مهر ها أيضا » لإفرارها بأنها زانية مطاوعة . وإن نكرت 


. لآنه أفر‎ : ۸4 )1١( 
)۸ = الى‎ - ۲e ( 


٠ ۱4٤‏ الى 


شيا من ذلات فاما اهر » لأنه وطء بشبمة » وهى زوجته فى ظاهى الح » لأن قوها عايه غير مقبول » 
وأما فما بينها وبين الله تعالى فإن علمت عحة ما أقرت به لم بحل لا مسا كنته وتمسكينه من وطئها » وعايها 
أن تفر منه وتفتدى تفسما عا أمسكنها » لأن وطأه لها زنا » فمامها التخلص منه ممما أمكنهاء کا قلا 
فى التى علمت أن زوجما طلقها ثلا وجحدها ذلك . 
وينبنى أن يكون الواجب طا من الهر بعد الدخول أقل الأعرين من المسمى أو ممر المثل » لأأنه إن 
كان السمى أقل فلا يقبل قوها فى وجوب زائد عليه » وإنكان الأقل مهر الثل لم تستحق أ كثر مذه » 
لاعترافها بأن استحةاقها له بوطئها لا بالعقد » فلا تستحق أ كثر منه . وإنكان إقرارها بأخوته قبل 
النسكاح لم يجز لها نسكاحه » ولا يقبل رجوعما عن إقرارها فى ظاه الج > لأن إقرارها لم يصادف 
زوجية عايها يبطلهاء فقبل إقرارها على نفسها بتحرعه عليها » وكذلك لو أقر الرجل أن هذه أ<ته من 
الرضاع أو محرءة عايه برضاع أو غيره » وأمسكن صدقه لم يحل له تزوجها فما بعد ذلاك فى ظاهس الحم 
وأما فما ينه وبين الله تمالى فينبنى على علمه يحقيقة المال على ماذ كرناه . 


£0۷ © نسل 8ه 

وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع تأنكر لم يقبل فى ذلك 
شهادة النساء المنفردات » لأنها شهادة على الإفرار والإقرار ما يطلع عليه الرجال فل يمتج فيه إلى شهادة 
النساء المنفردات » فلم يقبل ذلك مخلاف الرضاع نفسه . 
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كره أو عبد الله الارنضاع بابن النجور والشركات » وقال عر بن الخطاب » ومر بن عبد المزيز » 
ری الله عنهما : اللبن يشتبه فلا تست من يهودية ولا نصرانية ولا زانية » ولا يقبل أهل الذمة المسامة 
ولا ,رى شعورهن » ولأن لبن الفاجرة ريما أفغى إلى شبه المرضمة فى النجور » ويحملها أما لولده » 
فيتهبر بها » ويقضرر طيما وتميراً » والارتضاع من الشركة يحملها أما ها حرمة الأم مع شركبا » ورعا 
مال إليها فى محبة دينها » ويكره الارتضاع يابن الجقاء كيلا يها الولد فى اجى » فإنه يقال إن الرضاع 
غير الطباغ . وال تعالى آعم 5 


لأن قداسة 14 


2 کت تأب النفة ت 5 


نفقة الزوجة واجبة بالتكتاب والسنة والإجاع . أما اكاب فقول الله تعالى : ( ليف ذو سعد 
نا سمه ون قدر عليه رذق افق ا0 الله لآ گل الله ا لما بها )”2 ومننى 
قدر عليه : أى ضيق عليه » ومنه قوله سبحانه : ( باط الر زق لمن يشا و يدر )© أى ا على 
من يشاء وبضيق على مرن بثاء » وقال الله تعالى : ( قَنْ al‏ مار عل 2 ارو اج“ 
وما سلكت اا )^ . 
وأما السنة ذا روى جار أن رسول الله صل الله عليه وسل خطب الناس ذثال : « اشوا الله فى 
النساء » فإنهن عَوَان aie‏ »أخذ تموهن بأمانة الله ؛ واستحلاتم فروجهن بكامة الله وهن علي رزقون 
وكسوتهن بإلعروف » رواه مسل وأبو داود » ورواه الترمذى بإسناده عن عرو بن الأحوص قال : 
دالا إن د على li‏ ءا ء لیک حت » فما حق على اک فلا توطئنة 0 7 
تسكرهون ولا بأذن فى وتسم لن تسكرهون » ألا وحقهن le‏ أن تحسنوا إلبمن فى كسوتون 
وطعامين 6 . وقال هذا حديث حسن ديح . وجاءت هند إلى رسول اه صلى اله عليه وسل فقاات: 
« يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس يمطينى من النفقة مايتكفينى وولدى . فقال : خذى 
مايكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه . وفيه دلالة على وجوب النفقة لحا على زوجها وأن ذللك مقدر 
بكفايتها وأن نفقة ولده عليه دوا مقدر يكفايتهم ؛ وأن ذلاك بالعروف » وأن ها أن تأخذ ذلا بنفسما 
من غير علمه إذا لم يمعطم إياه . 
وأما الإجماع فاتفق أهل الم على وجوب نفقات الزوجاث على أزواجهن إذا كانوا بالفين إلا الماش 
منهن . ذكره ابن النذر وغيره » وفيه ضرب من المبرة » وهو أن المرأة بوسة على الزوج :مهما من 


التمرف والا کناب فلايد من أن شفق علا كالفيد مع سودة . 
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قال أو القاس رحمه الله تعالى : لإ وعلى الزوج نفقة زوجته مالا غناء بها عنه وكسوتما 4 . 


وجملة الأس : أن الرأة إذا سامت ننسما إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فاما عليه ميم حاجتما 
من ۴ کول ومشروب ومابوس ومسکن 5 قال ااا : ونة| معتدرة مال الزوجين ae‏ 0 فإن كانا 


٠۴ سورة الطلاق آية ب . (۲ ) سورة الشورى آية‎ )١( 
ه٠ سورة الاحراب آية‎ )١( 


4٦‏ المشسق 


موسسرين فلها عليه نفةة لأوسرين » وإ ن كانا معسر بن فعليه نفقة امسر بن » وإن کا نا متوسطين فلها عليه 
نثقة التوسطين . وإنكانا أحدها موسر والأخر مسرا فعليه نفقة اللتوسطين أيهما كان الموسر . وقال 
أو حنيئة و مالاك : يعقبر حال الرأة على قد ركفايتها » اقول الله تعالى : ( وَل الولو 5 1 ر 
رکون بلك زثوف )0؟ والعروف : الكقاية » ولأنه سوى بين النفقة والكسوة » والسكسوة على 
قدر حالما 5 النفقة » وقال التنى صلى الله عليه وسل لهند : « خذى مايكفيك وولدك امروف » 
فاعتب ركفايتها دون حاها زوجها » ولأن نفةتها واجبة لدفم حاجتها » فكان الاعتبار عا تندفم به حاجتها 
دون حال من وجيت عليه »كنفقة الماليك » ولأنه واجب للمرأة على زوجها 5 الزوجية لم يقدّر» 
فكان معتبر؟ مها كم رها وكسوتها . وقال الشافمى : الاعتبار تحال الز ن وحده» لقول الله تسالى : 


وا ا ري ونه عرس ا ا ار r‏ چ س 
( ليق سءة من عقر وهن ودر عله ررق ففق ا Al‏ ا كاف 42 i‏ إا 
(aT‏ :أف فا ذكرناه جما بين الدلياين وعسلا 0 ورعاية سكلا الجانبين 


ا 
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والنفقة مقدرة بالكفاية » وخقاف باختلاف من جب له النفقة فى متدارها . وبهذا قال أو حنيفة » 
ومالاك : وقال القأفى :م مقدرة عة_دار لاان ف القلة والكثرة 4 والواجحب رطلان من اعخيز ف 
كل بوم فى حق اموسر والمسر » اعتهار؟ بالسكفارات . و إنما يختلفان فصفته وجودته لأن الوسر والعسر 


a‏ 0 « وإنا يمان ف 00 كذلات النفقة الواجبة . وقال 


وش سبحانه اعقبر ا ب على الأمل فقال سبحانه : ( من 1 2 ا ن ا ^ 
وعلى الوسر مدان » لأن أ كثر ماأوجب الله سبحانه لاواحد مدان فى كفارة الأذى . وعلى التوسط 
مد ونصف » نصف نفقة لوسر » ونصف نئقة الفقير . 

ولذا: قول الى صلى الله عليه وسل هند : « خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » » قأصيها بأخذ 
مايكفيها من غير تقدير » ورد الاجتهاد فى ذللك إليها . ومن المعلوم أن قد ر كفايتها لاينحصر ف المدين 
حيت لابزيد عنهما » ولا ينقص » ولان الله تالى قال : ( وی أو د رر کو 
مروف )0 وال النى صلى الله عليه وسل : « وطن عل رزقون وكسوتهن' بالعروف » وباب 


(1) سورة البقرة آية ۲٣٣‏ (؟) سورة الطلاق آية ۷ 
(۳) سورة المائدة آية 4م (4) سورة البقرة آية ٠٣٣‏ 


لان ق دامة ۱۹۷ 


أقل من السكفاية من الرزق ترك للمعروف » وإ حاب قدر الكفابة وإ ن كان أقل من مد أو من رطلى 
خبز إنفاق بالمعروف » فيكون ذلاك هو الواجب بالكتاب والسنة . واعتبار النفقة بالكفارة فى القدر 
لايصح » لأن السكفارة لا تختلف باليسار والإعسار » ولاهى مقدرة لسكفارة » وإتمسا اءتبرها الشرع 
با" فى الجنس دون القدر» وهذا لامجب فيها الأدم . 
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ولا يحب فبا الحب . وقال الشافمى : الواجب فيها الب اعةبار؟ بالإطمام فىال_كفارة » <تى لودفع 
إلمها دقيقا أو سويقاً أو خيزاً م يلزمها قبوله كك لايلزم ذلاك السكين فى السكفارة . قال بعضهم جىء 
على قول أسحعابنا . أنه لامجوز وإن تراضيا» لأنه بيع حنطة مجنسما متفاضلا . 

وانا : قول ابن عباس فى قوله تمالى : « من أوسط ماتطعمون أهايم 6*" . قال اهيز والزيت » 
وعن ابن عمر : الحبز والسمن ؛ والخيز والزيت » والخيز والمّر . ومن أفضل ماتطعمونهن الخيز والاحم . 
ففسر إطعام الأهل باعفيز ممع غيره من الأدم 0 ولأن الشرع ورد بالإنفاقمطلقاً دن غير هيد ولاتقدير 0 
فوجب أن يرد إلى العرف كا فى القبض والإحراز . وأهل العرف إ٤ا‏ يتمارفون فما بينم فى الإنفاق 
على أهليهم ايز والأدم دون الحب » والننى صلی له عليه وسل وححابته إا كانوا ينفقون ذلك دون 
ماذكروه » کان ذلاك هو الواجب . ولأنها نفقة قدرها الشرع بالكفاية » فكان الواجب ايز 
كنفقة المبد» ولأن الهب تاج فيه إلى طحنه وخبزه » فتى|<ةاجت إلى :سكاف ذلات من مالا ل محصل 
السكفابة بشفققه . 

وفارق الإطمام فى الكفارة » لأنما لاتتقدر بالسكفابة ؛ ولا يحب فيها الأدم . فعلى هذا لو طلبت 
مکان اتيز درام أو حبا أو دقيةاً أو غير ذللك ل يازمه بدله » ولو عرض عايها بدل الواجب ا ل يازمها 
قبوله لأنها معارضة » فلا يحبر واحد منهما على قبوله©© كالببيع . و إن تراضيا على ذلك جاز . لأنه طمام 
وجب فى الذمة لأدمى معين » لغازت المعاوضة عنه كالطمام فى القرض . 

ويفارق الطعام فى السكفارة » لأنه حق الله تعالى » ولوس هو لآدى ممين فيرضى بالموض عنه . 
وإن أعطاها مكان الميز حبا أو دقيقاً جاز إذا تراضيا عليه » لأن هذا ليس عماوضة حقيقة » فإن الشارع 
ل يعقبر الواجب بأ كثر من السكفاية » فبأى شىء حصلت السكفاية كان ذلاكهو الواجب » وإنما صرنا 
إلى إجاب الخيز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت الممقاد . 


6 أى بالكفارة . )+( سورة المائدة أية وم . 
٠ (‏ ) فى ۸ : على قبوها فالضمير عائد على المعاونة . 


۱۹۸ المفنى 
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ورجح فى تقد بر الواجب إلى اماد الام أو نائبه إن ل يتراضي-| على شىء فيفرض لهرأة قدر 
كفايتها من ايز والأدم » فيفرض لهو رة حت الوسر قدر حاجتما من أرفم خيز البلد الذى يأ کله 
أمثاللها » والاعسرة نحت العسر قد ر كفايتها من أدنى خبز البلد » وللاتوسطة نحت المتوسط من أوسطه 
اکل أحد على حسب حاله على ماجرت به العادة فى حق أمثاله » وكدذلات الأدم لاوسرة نحت الوسر » 
قدر حاجتها من أرفم الأدم من الاحم والأرز والابن ومايطبخ به الاحم » والدهن على اختلاف أنواعه 
فى بلدانه » السءن فى موضع » والزيت فى آخر» والشيرج فى آآخر » وللاعسرة نحت العسر من الأدم 
أد ونه كالباقلا والخل والبقل والمكامخ وماجرت به عادة أمئاطم » وماتاج إليه من الدهن والاتوسطة 
نحت التوسط أوسط ذلك من اعليز والأد مكل على حسب عادته . 
وقال الشافمى : الواجب من جنس قوت البلدة لايختاف باليسار والإعسار سوى القدار والأدم 
هو الدهن خاصة » لاله أصلح للأبدان وأجود فى المؤنة ۾ لأنه لايحتاج إلى طبخ وكافة » ويءتبر الأدم 
بغااب عادة أهل البلر > كاز بت بالشام » والشيرج بالعراق ؛ والسمن فراسان » ويءتبر قدر الأدم بالقو ٿٽ. 
فإذا قيل إن الرطل تسكفية الأو قية من الدهن فرض ذللك ء وفى كل جمءة رطل هم . فإن كان فى موضع 
,رخص الاحم زادها على الرطل شيا » وذكر القاضى فى الأدم مثل هذا . وهذا الف اقول الله تءالى : 
لينف ذو سمة من سعتهومن قدر عليه رزقه فلينفق ما ۲ تاه اين ° ولقول الى صلى الله عليه وسل : 
« وهن عايم رزقهن وكسوتون با معروف» ومتى أنفق ا موسر 4 امسر م أفق من سعقه » ولا رزقها 
بالعروف . وقد فرق الله عز وجل بين الوسر والمعسر فى الإنفاق »وف هذاجم بين مافرق الله تمالى » 
وتقدير الأدم ما ذكروه حك لادليل عليه » وخلاف العادة والعرف بين الفاس فى إنفاقهم » فلا يمرج 
على مثل هذا » وقد قال ابن عر : من أفضل مائطءمون هليم اعايز والاحم . والصديح ماذ كرناه 
من رد النفقة المطلقة فى الشرع إلى العرف فما بين الذاس فى نقةاتهم » فى حق الموسسر والعسر والتوسط » 
کا رددنام فى الكسوة إلى ذلاك . ولأن النفقة من هؤنة الرأة على الزوج . فاختاف جنسها بالإيسار 
والإعسا ر كالكسوة + 
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وحكر التكاتب والمبد حكر الممسر لأنهما ليس بأحسن حالا منه . ومن نصفه حر إن كان موسر 
که حكم المتوسط لأنه متوسط نصفه موسر وأصفة مسر . 


. ۷ سوره الطلاق آية‎ )١( 


لان قدامسة ۱۹۹ 
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ويجب للمرأة ما تاج إليه من الشط والدهن لرأسها والسدر أو عوه ما تغسل به رأمما وما يعود 
بنظافتما لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه كا أن على المستأج ر كنس الدار وتنظينما . فأما الحضاب 
فإنه إن ' يطلية الزوج ما 1 يازمه لأنه راد لازينة » وإن طلبه ما فو عليه » وأما الطيب فا براد ميه 


لقطم اسوک كدواء المرق ازمه » لأنه يراد لاقطيب » وما يراد منه لاقلزذ والاستمقاع لم يلزمه» 
لأن الاستمتاع حى له فللا لحب عليه مايدعوه إليه 5 ولا حب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطب 0 
لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يازمه »کا لایازم المستأجر بناء مايقع من الدار » وحفظ أصوهاء» وكذلك 


أجرة المجام والفاصد . 
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وجب عليه كسوتما بإماع أهل الملل » لما ذكرنا من النصوص » ولأنها لابد متها على الدوام » 
فلزمته كالنفقة » وهى معتبرة بكفايتها »> وليست مقدرة بالشرع كا قاذا فى النةةة » ووافق أصحاب الشافئ 
على هذا ولجم فى ذلاك إلى اجتهاد الاک ¢ ففرض 05 على قد ر كفايتها على قدر يسرها وعسرها 3 
وماحرت عاد أمثالهما به دن الكسوة ¢ فيجترد الحم ف ذلك عند نزول الأس كنحو اجتهاده فىالتمة 
للنطلقة » وكا قلذا فى النفقة . 

فيَترضن الوسر حت الوسر من أرفم ثياب البلد من السكتان والز والإر سم » ولاعسرة حت 
المسر غايظ القطن والسكتان » وللمتوسطة نحت المتوسط : التوسط من ذلك فأقل ما جب من ذلك 
ص وسراويل ومفنعة ومداس وحبة لاشماء » ورد من عدد الثياب ما جرت العادة اسه »مما لاغنى 
عنه » دون ماللتجمل والزينة » والأصل فى قول الله عز وجل : « وعلى الولود له رزقہن وكسوتون 
بالعروف 06" » وقول الننى صلى الله عليه وسل : « وهن علي رزقهن وكسوتن بالەروف » . 
وال-كسوة بالعروف هى : الكسوة التى جرت عادة أمثاها بلبسها » وقول الغ صلى الله عليه وسل هند 
2 خذى مايكفيك وولدك بامعروف 6©. 


وعليه ا مانحتاج إليه لانوم من الفراش والاحاف والوسادة كل على حسب عادنه . فإن كانت من 


)١(‏ السبوكة , ريح كرمة تجدها من عرق أي نمو ذلك . (ف) 
(؟) سورة البقرة آية ۲٣۲‏ 


۰ المغدى 


عادنه النوم ف الأ كسية والبساط”ا؟ فعليدها لو مما ماجرت عادتهم به » ولاوما بالنباراليساط والزلی ©٥‏ 
والحصير الرفيع أو الحشن » اموسر على حسب إيسارة2؟ » وا مسر على قدر إعساره على حسب الموائد . 
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ويحب ها مسکن بدليل قوله سبحانهوتالى : « أسكنوءن ون یٹ کشم ون وجول 406 
فإذا وجبت السكنى للمطلقة فلانى فى صلب النتكاح أولى . قال الله تعالى : « رعاش وهن يارو ف 06 
ومن المعروف أن يسكنها فى مسكن » ولأنها لانستننى عن الكن للاستتار عن العيون » وفى التصرف 
والاستماع » وحفظ المتاع : ويكون المسكن على تدر سارها وإمسارها لقول الله تعالى : « مرت * 
وج 6" ولأنه واجب لها لمصلحتها فى الدوام » مجرى النفةة والكسوة . 


5 فصل‎ 8 OA 
فإن كانت المرأة من لادم تفسما لكونها من ذوى الأفدار أو سريضة وجب لما خادم اقوله‎ 
تعالى : « و عاشروهن بالعروف 6" : ومن العشرة بالعروف أن بقع لها خاد > ولأنه ما محتاج إليه‎ 
ف الدوام فأشبه النفقة » ولا جب ها أ كز دن خادم واحد لأن المستدق خدمتها ف نفسها ¢ وبحصل‎ 
ذللك بواحد » وهذا قول مالك والشافعى وأسحاب الرأى إلا أن مالسكا قال : إن كان لابصلح للدرأة‎ 
إل كثر من خادم فمليه أن ينفق على أ كثر من واحدء وغوه قال أبو ثور : إذا احتمل الزوج ذلك‎ 

فرض الخادمين ٠‏ 
ولنا : أن اظادم الواحد يكفيما لنفسبا » والزيادةتزاد لحفظ ملسكها» أو لاتجمل وليس عليه ذلك . 
إذا ثبت هذا : فلا يكون اللادم إلا مرن يحل له النظر إايها» إما امأة » وإما ذو رحم محرم » 
لان الخادم لز الخدوم فى غااب أحواله فلا سل من النظر » وهل يجوز أن :کون فرت أهل 
الكتاب ؟ فيه وجمان . الصحيح منممءا جوازه » لأن استخدامهم مباح » وقد ذكرنا فما مذى أن 
ألم ويح إباحة الحظر هم : 
)0( ۸3 : وعلى النسط . 
(۲) الإلى : جاء فى الروض المريع + ۲ ص ١0١‏ « قال : وزلى : أى ساطء وعليه فيو عطاف 
ادف 2 عا اشتور على اللالسن زهو اظ غير عرفى ٠‏ 
)ع ف ۹ : على حسب يساره . 
٤ (‏ ) سورة الطلاق آية > (ه) سورة النساء آية و( . 
٩ (‏ ) سور الطلاق آية + (۷) سورة النساء آبة ٠١‏ . 
(۸) ۰۱۸ وم بلازم الخدوم . 


لابن قدامة ۲۰١‏ 


والثلى :لا جوز » لأن فى إباحة أظرم احلا > وتعافهم النفس»ء ولا يتنظقون هن النجاسة » 
24 5 2 

ولا يزم الزوج أن كما خادما » لأن القصود اللدمة » فإذا حصات من غير تمايك جازم أنه إذا 
أسكنها دارا بأجرۃ جاز » ولايازمه تهليسكها مسكناً » فإن ماما الادم فقد زرد حيرا » وإن أخدمما 
من يلازم حدما من غير ليك حاز 0 سواءكان له أو اسةأجره حر كان أو e‏ 0 وإن کان الادم 
ها فرضيت مخدمته لها ونفقته على الزوج جاز» وإن طلبت منه أجرة غادمها فوافةما جاز» وإن قال : 
لاأعطيك أجر هذا » ولكن أا ايك مخادم سواه » فل ذلاك إذا أتاها عن يصاح » و إن قات أناأخدم 
نقسى وآخذ أجر الادم لم يلزم الزوج قبول ذلك » لأن الأجر عليه » قتميين الخسادم إليه » ولأن فى 
إخدامها توفيرها على <ةوقه » ولرفيبها» ورفم قدرها » وذلاك يفوت مخدمتها انفسما » و إن قال الزوج : 
أنا أخدمك بتفسى ' يلزهءا 4 لأنها شد ¢ وفيه غصاصة عاما 3 لأن زوحها خاد ¢ وقيه وجه آخر 


أنه يازمما الرضى به ء لأن السكقابة تحصل به . 


14۹ تلا فم ل 88 

وعلى الزوج نفقة اللادم ومؤنته من السكسوة والنفقة مثل ما لام أو مر > إلا أنه لاحب ها 
الشط والدهن لرأسها والسدر ء لأن ذلاك ,راد لازيفة والتنظيف » ولا براد ذلك من الادم » اتكن إذا 
احتاجت إلى خف اتخرج إلى شراء الواح لزمه ذلك . 


E, ما‎ 0 ° 

قال : لآ فإن منعها مامحب ها أو بءضه » وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتما باأعروف »> 
کا قال النبى صلی الله عليه وسل ند حين قالت . إن أبا سفيان رجل شحيح » وايس يعطينى من النفقة 
مايكفينى وولدى ؟ فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف © 4 . 

وجملته : أن الزوج إذا لم يدفم إلى امسأنه ملحب لها عليه من النفقة والسكسوة : أو دقع إايها أقل 
من كقايته! » فاا أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه بإذنه وبغير إذنه » بدليل قول النبى صلى الله عليه 
وسل لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » . وهذا إذن ها فى الأخذ من ماله بخير إذنه ورد لها 
إلى اجتمادها فى قدر كفابتها وكفاءة ولدها » وهو متناول لأخذ عام الكةاية ولا يقممها ها » فرخص 
الا صلى الله عليه وسل لها فى أخذ نمام السكفاية بخير علمه » لأنه موضم حاجة فإن النفقة لاغنى عنها 
ولا قوام إلا بها . فإذا لم يدفهها الزوج ول تأخذها أففى إلى ضياعبا وهلا كما ء فرخص ا فى أخذ 
قدر نققتها دفما لاجتها » ولأن النفقة تتجدد بتددد الزمان شيا قدي » فتث قالرافمة إلى الا 3 والمطالبة 


)١(‏ فى م( : وموتتها. 


۲ اغى 


بها فى كل الأوقات » فلزلك رخص ا فى أخذها بذير إذن من هى عليه . 

وذكر القاضى بدنها وبينالدين فرقاً آخر : وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بض أهل 
الم مالم يسكن فرضما هاء فلو لم تأخذ حتها أفضى إلى ستوطها والإشرار بها مخلاف الاين » فإنه 
عند أحمد بترك المطالبة » فلا يؤدى ترك الأخذ إلى الإسقاط . 


31 8 فصل که 

وجب عليه دقم نفقتها إلمها فى صدر نها ركل بوم إذا طلعت الشمس » لأنه أول وقت الحاجة » 
فإن اتفةا على تأخيرهأ جاز » لأن الحق ها » فإذا رضيت بتأخيره جا زكالدين » وإن اتفقا على تمجيل نفقة 
عام أو شمر أو أقل من ذلك أو أ كثر أو تأخيره جاز لأن الق لما لا مخرج عنما » از من جيل 
وتأخيره مااتفقا عليه كالدين » وليس بين أهل الم خلاف فى هذا خلاف ماعانناه . 

فإن سل ليها نفقة بوم ثم مانت فيه لم يرجع عاما بهاء لأنه دقم إليها ماوجبعايه دقمه إايها » و إن 
أبانها بعد وجوب الدفع إليها لم تسقط نفقتها فيه » وها مطالبته بها » لأنها قد وجبت » فل ةط بالطلرق 
كالدين » و إن جل ها نفقة شمر أو عام ثم طلقها أو ماتت قبلا نقضائه » أو بانت بفسخ أو إسلام أحدها 
أو ردته » فله أن إسترجم نفقة سائر الشهر » وبه قال الشافعى » وعمد ين اسن » وقال ألو حنيفة » 
واو وسف لا يسترجمهاء لأمها صلة » فإذا قبضتها لم يكن له الرجوع فيا كصدقة التطوع . 

ولنا : أنه سل إليها النفقة ساق عما بحب فى الثاى ء فإذا وجد ماعنع الوجوب ثبت الرجو ع كا لو 
لو أسلنها إياها فنشزت » أو عل الزكاة إلى الساعى فتاف ماله قبل الول . وقولم إنها صلة : قلغا : بل 
بل هى عوض عن التكين وقد فات التكين » وذ كر القاضى أن زوج الوثنية والجوسية إذادفع إاجها 
نفقة سنتين ثم بانت بإسلامه » فإن لم يكن أعلما أنها نفقة تجلما لها لم برجم عليباء لأن الظاهر أنه تطوع 
اء وإن أعامها بذلاك انبنی على ممیجل الز کان إذا علم النقير أنهازكاة معجلة » ثم تلف المال . وف الر جوع 
بها وجمان کذلات ههنا . 

وكذلك ينبنى أن يكورث فى سائر الصور مثل هذا » لاأنه تبر ع بدفم مالا يازمه من غير إعلام 
الأخذ بتعجيله » فلم يرجع به كبحل الزكاة » ولو سل إليها نفقة اليوم فسرقت أو تلفت لم يازمه عوضها 
لأنه برىء من الواجب بدفعه » فأش_به مالو تلفت الزكاة بعد قبض الساعى للا » أو الاين بعد 


أخذ عا حېه له . 


1Y‏ 8 فصلل 7ه 


و إذا دقع إلبها نفثة فاها أن تتعسرف فيها عا أحبت هن الصدقة والبة والمعاوضة مالم يعد ذاك 


لان قدأامة G1‏ 


عليها بضرر فى بدنهاء وضءف فى جسمما » لأنه حق لما » فاما التصرف فيه بما شاء تكامهر » ولبس 
لها الةم رف فما على وجه يضر اء لأن فيه تفويت حقه منهاء ونقصاً فى استمتاعه بها . 

1Y‏ 8 فصل 9ه 

وعليه دنم الكسوة إلا ف كل عام 07 لأسا أزءأدة ويكون الدفم إلمها ف أوله ¢ لأنه أول وقت 
الوجوب فإن بليت السكسوه فى الوقت الذى يبلى فيه مثلما لزمه أن يدفم إليما كسوة أخرى » لأن ذلك 
وقت الحاجة إليها » وإن بليت قبل ذلاك لسكثرة دخوها وخروجما أو استعالها لم يازمه إبدالها » لأنه 
لبس بوقت الحاجة إلى السكسوة فى العرف . وإن مى الذى تبلى فى مثله بالاستمال العتاد ولم قبل » 
فېل بلزمه بدها ؟ فيه وجهان 3 

أحدها : لايازمه بدهاء لأنها غير محتاجة إلى الكسوة . 

والثالى : يازمه » لأن الاعتبار جضى الزمان دون حقيقة الحاجة » بدلول أنها لو بيت قبل ذلك لم 
يازمه بدها . 

ولو أعدى إليها كسوة ل تسقط كسوتها » وإن أهدى إلبها طمام'"؟ فأ كلته وبق قوتما إلى الند لم 
يسقط قوتها فيه » و إن كساها 3 طلقها قبل أن تبلى فمل له أن يسترجعها ؟ فيه وجهان : 

أحدم : له ذلك » لأنه دقعها لازمان المستقبل » فإذا طاقها قبل مضي ہکان له استرجاعها کا لو دقع 
إلا نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها . 

والثانى : ليس له الاسترجاع » لأنه دفع إليها التكسوة بعد وجوبها عليه » فم يكن له الرجوع فيها 
كا لو دفع إليها النفقة بعد وجويها ثم طلقها قبل أ كلها » لاف النفقة المستقيلة . 


وإذا دفع إلمها كسوتها فأرادت بيمها أو التصدق بهاء وکان ذلاك بضر ہا . أو مخل بتجملها بها » 
أو بسترتها » لم لاك ذلك » كا لو أرادت الصدقة بقوتها على وجه يضر ما » وإن لم يكن فى ذلك ضرر 
احتمل الجواز» لأنها تماسكها فأشہت النفقة » واحقمل النع » لأن له استرجاعما لو طاتا فى أحدالوجهين 
مخلاف النفقة . 

5 $ نمل 2ه 

والذمية كالمساءة فى النفقة والمسكن والمكسوة فىقول عامة أهل العم » وبه وقول ماللك » والشافعى » 
وأو ثورء وأحاب الرأى » لموم النصوص والعنى ‏ 


(1) فى وم : طماماً ٠‏ 


“٤‏ المفتى 


>" مسالة 2ه 


قال ل فإذا منعها ول جد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحا م بينهما 4 . 


وجملته : أن الرجل إذا منم أنه النفقة لمسرنه وعدم مايننقه فالرأة مخيرة بين الصير عليه وبين 
فراقه . وروى نحو ذلك عن مر »> وعلى » وألى مربرة » وه قال سعيد بن امسيب » والسن » وعر 
ابن عبد المزيز » وربيعة » وماد » ومالك » ويحى القطان » وءبد الرحمن بن ممدى » والشانمى » 
وإسحاق » وأو عبيد ؛ وأو ثور . وذهب عطاءء والزهرى» وان شبرمة » وأو حنيفة » وصاحباه : 
إلى أنها لاتملك فراقه بذاك » ولسكن يرقم يده عنما لقسكتسب»ء لأنه حق ها عليه » فلا يفسخ النكاح 
امیجزه عنه كالدين . وقال المنبرى : حبس إلى أن ينفق . 

واناقول الله مالی : م مساك عرو فأو بعد خسان © . ويس الإمساك مع ترك 
الإنفاق إمساكاً مروف » فيتعين القسريح . وروی سعيد » عن سفيان » عن ابن ألى الزناد » قال : 
سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لاجد ماينفق على ام أله أيفرق بينهما ؟ قال : نعم . قال : سنة ؟ 
قال : سفة » وهذا يقرف إلى سنة رسول الله صلی الله عليه وسل . وقال ابن النذر : ثبت أن عر بن 
امطاب كتب إلى أصراء الأجداد فى رجال غابوا عن نسائهم » فأميم بأن ينفقوا أو بطلقوا » فإن طاقوا 
بمثوا بنفقة مامضى » ولأنه إذائبت الفسخبالمجز عن الوطء-والضرر فيه أقللأنه إنها هو فقد لذة وشهوة 
يقوم البدن بدونه ‏ فلأن ينبت بالمجز عن النفقة التى لا يقوم البدن إلا بها أولى . 

إذا ثبت هذا فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فلامرأة للطالبة بالفسح من غير إنظار . 
وهذا أحد قولى الشافمى . وقال اد بن ألى سلمان : يؤجل سفة » قياس على الءنين . وقال عر بن 
عبد العزيز : اضر نوا لدشهرا أوشهرين » وقال مالك : الشهر”" وتحوه » وقال الشافمى فى القول الآخر : 
يۇجل لاء لأنه قريب . 

وائا ظلاهس حديث عمرء ولأنه معنى يشوت الفسخ » ولم برد الشرع بالإنظار فيه » فوجب أن ثبت 


الفسخ في الا لكالميب » ولأن سبب الفسخ الإعسار وقد وجدء فلا يازم التأخير . 


EY‏ فصل چو 
وإن 0 عد النفقة إلا وا بوم فليس ذلك إعسارا شوت به الفسيخ 2 لأن ذلك هو الواجب عليه 
وقد قدر عليه » وإن وجد فى أول النهار ماينذيها » وفى آآخره مابعشيها لم يسكن ها النسخ »لأنها تصل 


إلى كفايهها ¢ وما يقوم 4 بدا ¢ وإن كان صانم يعمل ف الأسبوع عا روه ف 2 بقد ر كفايتها 


. (؟) ف ۳۹ : شيرأ أو نحره‎ . ۲٠۹ سورة البقرة أية‎ )١( 


لابن دأمة a‏ 


فى الأسبو ع كله لم يثبت الفسخ » لأن هذا محصل الكفابة فى جميم زمانه وإن تمذر عليه اللكسب فى 
بعض زمانه أوتعذر البيع ثبت الفسخ » لأنه يمسكن الاقتراض إلى زوال العارض وحصول الا كتساب 
وإن جز عن الاقتراض ألما بسيرة لم يثبت الفسخ » لأن ذلاك يزول عن قريب » ولا يكاد بل منه 
كثير من الناس' › وإن ميض مضا يرجى زواله فى أيام بسيرة لم يفسخ لما ذكرناه » وإ ن کان ذلك 
يطول فلما الفسخ » لأن الضرر الغالب يلحقها » ولا بمسكنها الصبر » وكذلك إن كان لإيحد من التفقة 
إلا وما دون بوم فلما النسخ » لأا لاكنها الصبر على هذا » ويكون عثابة من لاجد إلا بعض 
القوت » وإن أعسر ببعض نفقة العسر ثبت لها الخيار » لأن البدن لايقوم ما دونها . وإن أعسر عا 
زاد على نفقة المسر فلا خيار لها » لأن تلك الزيادة تسقط بإعساره وعسكن الصبر هنما ويقوم البدن با 
دونها وإن أعسر بنفقة اللادم لم يثبت ها خيار لما ذكرنا وكذلاك إن أعسر بالأدم » وت أعسر 
بالسكسوة فلما الفسخ » لأنالتكسوة لابد منها ولا سكن الصبر عنما ولا يقوم البدن بدونها» وإأرف 
أعسر بأجرة مسكن ففيه وجمان : 

أحدها : لها الخيار لأنه ما لابد منه فه وكالضقة واللكسوة . 

والثانى : لاخيار ها لأن البنية تقوم بدونه وهذا الوجه هو الذى ذكر القاضى » وإن أعسسر بالنفقة 
الاضية لم يسكن ها الفسخ لأنها دين يقوم البدن بدونها فأشبهت سائر الديون . 

الال الثالى : أن تفع من الإنفاق مع بساره فإن قدرت له على مال أخذت منه قدر حاجتها ولا 
خیار لها لأن النبى صلى الله عليه وسل أ هندا بالأخذ ولم ءل ها الفسخ وإن لم تقدر رافمته إلى الا i‏ 
فيأسره بالإنفاق ويحبره عليه . فإن أبى حبسه فإن صبر على لبس أخذ الما النفقة من ماله فإن ل جد 
إلا عروضاً أو عقاراً باعما فى ذلك » وبهذا قال مالك والشافمى وأبو بوسف وعمد وأو لور وقال أو 
حفيفة النفقة فى ماله من الدنافير والدراهم ولا يبيع عرض إلا بتسام لأن بيع مال الإنسان لاينفذ إلا بإذنه 
أو إذن وليه ولا ولاءة على الرشيد . 

ولنا قول التب صلى الله عليه وس ند « خذى ما يسكفيك » ولم يفرق ولأن ذلك مال له فتؤ خذ 
منه النفقة كالدرام والدنانير ولاسا 3 ولاية عليه إذا امقنع بدليل ولايقه على دراهه ودنانيره . وإن 
تمذرت النفقة فى حال غيبته وله وكيل ك وكيله حكه فى المطالبة والأخذ من امال عند امتناءه و إن لم 
يسكن له وکیل ولم تقدر المرأة على الأخذ أخذ ا الا ك من ماله و جوز بيع عقاره وعروضه فى ذلاك إذا 
ا جد ماتنفق سواه ويتفق على الرأة وما بيوم » وبهذا قال الشافى ويحى بن آم وقال أسعاب الرأى 


يفرض طا فى كل شهر . 


, ف ۱۸ :أكثر الناس‎ )١( 


٦‏ ا 


ولنا : أن هذا تمجيل لانفقة قبل وجو با فلم يرك لو جل ها نفقة زيادة عن شمر . 
EVA‏ 8 فصل 9ه 
وإن غيب ماله وصبر على اليس » ولم يقدر الحم له على مال يأخذه » أو لم يقدر على أخذ النفقة 
من هال ااغائب » فاما الخيار فى الفسخ فىظاهى قول ارق » واختيار 7" أبى الطاب . واختار القاضى : 
أنها لامك الفسخ » وهو ظاهى مذهب الشافعى ؛ لأن الفسخ فى العسر لعيب الإعسار » ولم بوجد هاهنا 
ولأن الوسر فى مظنة إمكان الأخذ من ماله » وإذا امتنع فى يوم فرعا لايمتق فى الد ء مخلاف الممسر . 
ولنا أن عر رضى الله عه كتب فى رجال فابوا عن نسائهم فام أن ينفقوا أو يطلقواء وهذا 
إجبار على الطلاق عند الامتذاع من الإنذاق » ولأن الإنفاق عايها من ماله يتمذر » فسكان ها الخوسار 
كال الإعسار » بل هذا أولى بالفسخ » فإنه إذا جاز الفسخ على الممذور » فعلىغيره أولى » ولأن فى الصبر 
فرراً أمكن إزالته بالفسخ » فوجبت إزالته » ولأنه نوع تمذر يرز الفسخ » فل يفترق الحال بين الوسر 
والمسر »كا إذا أدى تمن المبيم » فإنه لافرق فى جواز الفسخ بين أن يكون المشترى معسراً » وبين أن 
هرب قبل أداء الهْن » وعيب الإعسار إا جوز الفسخ لتءذر الإنفاق » بدايل أنه لو اقترض ماينفق 
عامها أو تبرع له إسان بدفع مايتفقه ل تلاك النسخ وقولهم : إنه يحتمل أن ينفق فما بعد هذا . قلنا : 


وكذلك المعسر » حتمل أن يفنيه الله » وأن يقترض » أو إمطى ماينفته فاستويا . 


1۹ 8 فصل 5ه 
ومن وجبت عليه نفقة اص أله » و کان له عايها دين فأراد أن حتسب عامها بدينه مكان نفقتها » فإن 
نت موسرة فله ذلاك لأن من عليه حدق فل أن ضيه من أى أمواله شاءء» وهذا من ماله ¢ وإنكانت 
ممسرة لم يكن له ذلات لأن قضاء الدين إنما يحب فى الفاضل من قوته » وهذا لاينضل عنما . ولأن الله 
تعالى أمر بإنظار المعسر بقوله سبحاله : ( وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )"© » فيجب إنظارها 
3 عامها . 
1۸° نصل 9ه 
وكل موضع ثبت ها الفسخ لأجل النفقة لم يز إلا مك الاك ء لأنه فسخ حتاف فيسه » فافتقر إلى 
الحا ا كالفسخ بالمنة » ولا محوز له التفريق إلا أن تطلب المرأة ذلك » لأنه لحقها » فلم يمر من غير طلبها 
كالفسخ لاعنة » فإذا فرق الحا بينهما فمو فسخ لارجمة له فيه . و هذا قال الشافى » وابن المنذر . وقال 


(1) فی ۱۸ : وهو اختيار أبى الخطاب . 
(؟) سورة البقرة آي ۲۸٠‏ . 


لان قدامة ۳.۷ 


مالك : هو تطليقة » وهو أحق بها إن يسر فى عدا » لأنه تفريق لامتفاعه من الواجب عليه لها » فأشبه 
تفريقه بين اولي وامرأنه إذا امتقم من الفيئة والطلاق . 

ونا : أنها فرقة لمجزه عن الواجب ها عليه » أشمهت فرقة المّئة » فأما إن أجبره الا 15 على المللاق 
فطلق أقل من ثلاث فله الرجءة علمها مادامت ف المدة » فإن راجءها وهو معسسر » أو امتنع من الإنفاق 
عليها » وم يكن الأخذ مر ماله فطلبت الرأة الفسخ » فلحا الفسخ » لأن” القتضى له باق أشبه 
ماقبل الطلاق , 


448 -9ز فنمسحل‎ A1 


وإن رضيت بللقام ممه مع عسسرنه أو ترك إنفاقه» ثم بدا ها النسخ » أو تزوجت ممما عالمة محال 
راضية بعسرنه » ورك إنفاقه » أو شرط عليها أن لاينفق عليهاء ثم عن ها النسخ فلها ذلاك » وبم-ذا 
قال الشافعى . وقال القاى : ظاه مكلام أ.د : ليس ها الفسخ » ويبطل خيارها فى الموضمين » وهو 
قول مالك » » لأا رضيت بعيبه ودخلت فىالءقد عالة به » َم تملا الفسي كالو زوجت عنيدا عالمة بعنته 
أو قالت بعد المقد : قد رضيت به مني . 

ولنا : أن وجوب النفقة يتجدد فى كل بوم » فيتجدد لها الفسخ » ولا بصح إسقاط حقما فما لم يحب 
ها كإسقاط شفعتما قبل الببيع » ولذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم سقط » ولو أسقطتها أو أسقطت 
المهر قبل الد كاح لم سقط » و إذا لم بسقط وجوممب! لم بسقط الفسخ الثابت به » وإن أعسر باهر وقلنا 
ها الفسخ لإعساره به فرضيت بالقام لم يكن ها النسخ » لأنوجوبهلم يتجدد حلاف النفقة » ولو تزوجته 
عالة بإعساره بلمهر راضية بذلك فينبغى أن لالات الفسخ بإعساره به » لأا رضيت بذلاك فى وقت 


لو أسقطته فيه سقط . 


58 8 فصل 9ه 

إذا رضيت بالقام مع ذلك ل يازمها الة-كين من الاستمقاع » لأنه م يسل إليها عوضهء فل يازسا 
نليم كالو أعسر الشترى بثمن المبوم لم يحب تسليمه إليسه » وعليه مخلية سبيام) اتسكتسب ها و محصل 
ماننفقه على نفسها لأن فى حبسا بذير نفقة إضرارا بها » ولو كانت موسرة لم يکن له حيسها » لأنه إنما 
علاك حبسا إذا كناها المؤنة وأغناها عا لايد ها مةه » ولاجته إلى الاستمقاع الواجب علمباء فإذا 
انقفی الأمران لم يلاك حبسا . 


€ فمل‎ 8- AY 


ومن رك الإنفاق الواجب لامرأته مدة ل سقط بذلات » وکان دينا فى ذمته » سواء رکه لمذر أو 


7/۸ الس 


غير عذر فى أظم الروايتين : وهذا قول السن » ومالاك » والثافمى » وإسحاق » وان امدذر. 
والرواءة الأخرى : تسقط نفقتها مالم يكن الاك قد فرضما لها » وهذا مذهب أبى حنوفة » لأنها نفقة 
عب نوما فيوما » قتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضهها الا 13 > ةة الأقارب » ولأن نفقة الافى قد استذنى 
عنما مى وقتها» فتسقط كدفقة الأقارب . 
واذا : أن عر رغى الله عفسه كةب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرم أن بنفةوا 
أو يطلقوا . فإن طاقوا بعثوا بنفقة مامغى . ولأا دق يحب مع اليسار والإعسار فل يسقط بمضى الزمان 
كأجره المقار والدبون » قال ابنالمتذر : هذه نفقة وجيت بالسكعاب والسنةوالإجماع » ولابزول ماوجب 
بهذه الحجج إلا عثاما» ولأنها ءوض واجب قأشبهت الأجرة . 
وفارق نفقة الأقارب ٠‏ فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار من تحب له » وجبت امزجية 
الخال » فإذا مضى زمنها9؟ استفنى عنها فأشبه مالو استفنى عنما بسار » وهذه حلاف ذلا » إذا ثبت 
هذا فإنه إن ترك الإنفاقعليها مم بساره فعليه النفقة بها > وإن "ركبا لإعساره لم يلزمه إلا نفقة المعسمر 
لأن الزائد سقط بإعساره . 
A‏ 28 فصل ,48 
ويصح مان النفقة مأوجب مما » ومايجب ف المستقبل إذا قلذا إنها تنبت ف الذمة . وقال الشافمى : 
بصمح تمان ماوجب » وفى مان المسةقبل وجهان بناء على أن النفقة هل نج ببالمقد أو بالكين ؟ ومبنى 
الخلاى على ضهان مالم جب إذا كان ماله إلىالوجوب» فعندنا بصح » وعندم لانصع » وقد ذكرنا ذلاك 
فى باب الغمان . 


“444 فمل‎ 89 Ae 

وإن أعسر بتفقة الخادم أو الأدم أو المسكن ثبت ذلك فىذمته . ومهذا قال الشافعى » وقال القافى : 
لايثيت » لأنه من الزوائد » فل يثبت فى ذمت هكازائد عن الواجب عليه . 

ولنا : أمها نفقة يجب على سبيل العوض » فتثبت فى الذمة كالنفقة الواجبة لمرأة قوب . وفارق الزائد 
عن نفقة امسر ¢ إن قط بالإعسار ٠.‏ 

114 +8 فصل 8 

وإذا أنفقت الرأة على نفسها من مال زوجها الذائب » ثم بان أنه قد مات قبل إثفاقها حسب عامها 
ماأنئقته من مسيرائها ؛ سواء أنفقته بنفسما أو بأمر الحم . وم ذا قال أو العالية » ود بن سير ين » 


(۱) فی ۱۸ ا رتشاء 


لأن دائة ۲.4 


والشافعى ؛ وان النذر » ولا أعل عن غيرم خلافهم » لأنها أنفقت مالا نستحق . وإن فضل لما شىء 
فمو ما وإن فضل عامها شىء وكان ها صداقف أو دن على زوجما حسب مه ) وإن لم يكن ها شیء 
من لا ك كان الفضل ديناً عايها » وال أعل . 


48, فصل‎ 8 1EAY 

وإن أعسر الزوج بالصداق ففيه ثلائة أوجه » أسمما : ليس ها الفسخ » وهو اختهار ابن حامد . 

والثانى : لها الفسخ » وهو اختيار ألى بكر » لأنه أعسر بالعوض » فسكان ها الرجوع فى الدوض » 
کا لو أعسر شمن مبيمما . 

والثالث : إن أعسر قبل الدخول فلا الاس كا لو أفاس الشترى والمبيع حاله » و إنكان بعدالدخول 
ل علاك الفسخ ء لأن العقود عليه قد استوفى » فأشبه مالو أفاس الشترى بعد تاف البيم أو بمضه . 

وانا :أنه دين فم يفسخ الدكاح للإعسار به كاانفقة الاضية » ولأن تأخيره ليس فيه ضرر #حف » 
فأشبه نفقة اللادم والنفقة الماضية » ولأنه لانص فيه > ولا بصح قياسه على الدن المبيم”"2 لأن الف نكل 
مقصود البائم والعادة لمحيل » والصداق فضلة وحلة ابس هو المقصود فى الكاح » ولذلات لايفسد 
النسكاح بفساده » ولا بترك ذكره ؛ والمادة تأخيره » ولأن أ كثر من يشترى بثمن حال يكونءوسراً 
به ؛ ولیس الأ كثر أن من تزوج يبر يكون موسراً به » ولا يصح قياشه على النئقة » لأن الغرورة 
لاتندفم إلا بها » مخلاى الصداق » فأشبه شىء به النفقة للاضية ولاشافبى نحو هذه الوجوه . 

وإذا قلا : لها الفسخ للإعسار به فتزوجته عالمة بمسرانه فلا خيار لها وجهاً واحداً» لأنها رضيت نه 
كذلاك » وكذلاك إنعاءت عسرنه بعد العقد فرضيت بالمقام سقط حقها من الفسيخ » لأنها رضيت بإسقاط 


مها امد وجو به ؛فسقط کا أو رضيت إعينه . 


3۸ جز نسل 4 


وة الأمة المزوجة حق لها واسودها 03 لان کل واحد مهما ينتفع ا ¢ ولكل واحد مما طلا 
إن امتنع الزوج مركن أدائها ولا علاك واحد مهما إسقاطها »> لأن فى سقو طما بإ ةاط أحدها ضرر؟ 
بالآخر » وإن أعسر الزوج بها فام الفسخ لأنه جز عن نففتها فلكت الف كار ةو إن ل تسخ 
فقال القاضى : لسيدها النسخ » لأن عليه ضرراً فى عدمها » لما يتماق بفواتها من فوات ماك وتلفه . 


فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع فله الرجوع بها على الزوج »> رضيت بذلاك أوكرهت » لأن 
١)‏ ) 1۸ : على تمن المبيع . وفى وم : على القن فى المبيع . 
( ۷م - المغی = ۸) 


م الفنى 
الدين خالص حدّه لاحق لا فيه » وإ عا تماق حقما بالنفقة الحاضرة لوجوب صرفما إامها وقوام بدنها بها » 
مخلاف الاضية » وقال أب الطاب وأسحاب الشافمى : ليس اسيدها الفسخ لمسرة زوجما بالنفقة لأنها 
حق ها فل يلك سيدها الفسخ دونها » كالفسح لاعيب . فإ ن كانت مءتوهة أنفق المولى وتسكون النفقة 
دين فى ذمة الزوج > وإ ن كانت عاقلة قال لها السيد : إن أردت النفقة فافسخى الفكاح » و إلا فلا نفقة 


للك عندى . 


50 8 فصل 4 

وإن اختلف الزوجان فى الإنفاق عليها أو تقبيضها"'؟ نفقتها» فالقول قول الرأة » لأنها مفسكرة » 
والأصل معما و إن اختلفا فى التسكين الموجب للنفقة أو وقته فقالت كان ذلك من شمر ء فقال : بل من 
بوم » فالقول قوله » لأنه منسكر والأصل معه وإن اختلفا فى ساره فادعته الرأة أو الزوج ايفرض ها 
نفقة الموسرين » أو قالت : كنت مورا وأنكر ذلك » فإن عرف له مال فالقول قوهاء وإلا فالقول 
قوله » وببذا كله قال الشانمى » وأنو ثور » وأحاب الرأى . وإن اختافا فى فرض الا 1 للنفقة أو فى 
وقتها فقال : فرضها منذ شمر فقالت : بل منذ عام فالقول قوله » ومذ قال الشافمى » وأحاب الرأى . 
وقال مالك : إن كان 5 ممما فالقول قوله » وإن كان غاب عنما فالقول قول الرأة من يوم رفمت 
أمرها إلى الا . 

ولنا : أن قوله يوافق الأصل ؤقدم كا لوكان مقي ممما »> وكل من 3لا الول قوله فلخصمه عليه 
هين » لأنها دعوى فى الال تأشيوت دعوى الدين » ولأن النبى صلى الله عليه وسل قال : « ولسكن 
المين على المدعى عليه » » وإن دفع الزوج إلى اص أنه نفقة وكسوة » أو بعث به إلمها فقالت : إتما فمات 
ذلك تبرعأ وهبة » وقال : بل وفاء للواجب على » فالقول قوله » لأنه أعل بنيقه » أشبه مالو قغى دينه » 
واختاف هو وغرعه فى نيقه . وإن طلق اصرأنه وكانت حاملاً فوضءت فقال : طاتقك حاملا » فاتقضت 
عدتك بو ضع الجل ؛ وانقطعت نفقتك ورجءتك » وقالت : بل بعد الوضع فلى النفقة » ولك الرجعة . 
فالقول قوط » لأنالأصل بقاء النفقة وعدم السقط ها ء وعليها المدة » ولا رجعة لازوج لإقراره بعدمها» 
ون دجم فصدقها”" فله الرجمة » لأنها مقرة له بها وإن قال طلةتلك بعد الوضع فلى الرجمة ولك النفقة 
وقالت بل وأنا حامل فالقول قوله لأن الأصل بقاء الرجعة ولا نفقة لها ولاعدة عايها لأنها <ق الله تعالى 
فالقول قوهًا فما » وإن عاد فصدقها سقطت رجءته » ووجب فا النفقة » هذا فى ظاهى الک فأما 
فیا بينه و بين اله تعالى فيفينى على مارملهه من حقيقة الأ دون ماقاله . 

. ف ۱۸ : إقياضيا .ف ۲۹ : قيض‎ )١( 

6 فى المطبوعة : دعاو . ولعله : دعاوی . ورجحنا ف ۱۸ ٠۱۸ ) ۳ ( ٠‏ وصدةبا. 


لان قدامة للك 


164° 8# فصل 5ه 

وإن طاق الرجل امرأنه فادعت أنها حامل لتسكون لا الثنقة أنفق عايها ثلاثة أشهر» ثم رى 
القوابل :عد ذلك » لأن الجل يبين سد ثلالة أشهر » إلا أن تظهر براءتها من الجل بالميض أو بفيره» 
فتنقطم نققئها کا تنقطع إذا قال القوابل : ليست حاملا » ويرجم عامها ما أنفق لأنها أخذت منه مالا 
أستحقه فرجع مایا کا لو ادعت عليه دين وأخذته منه ثم تبين كذبها . 

وعن أحد رواية أخرى : لابرجع عليهاء لأنه أنقق ملا حم آثار الفسكاح » فل برجع به كالناةة 
۳ الكاح الفاسد إذا تبين فساده وإن علمت براءتها مر الل بالحيض فسكت.ته فيذبفى أن يرجم 
علمبا قو لا واحدا لاہ أحذت النفقة مم عادبا ببراءتها کا لو أخذتها من ماله بغير علمه . وإن ادعت 
الرجمية الجن فأنفق عليها أ كثر من مدة عدتها رجم عليه بالزيادة » ويرجع فى مدة المدة إلبها» لأنها 
أعل بجا ء فالقول قوها فيها مع عينها . فإن قالت : قد ارتفع حيغى ولم أدر مارفعه فمدتها سدة إن كانت 
حرة » وإن قالت : قد انقضت بثلانة قروء وذكرت آخرها فلما النفقة إلى ذلك » ويرجم عليها بالزائد » 
و إن قالت : لا أدرى متى آآخرها رجعنا إلى عادتها لكسبنا لها بها . وإن قالت : عادلى حتاف » فتطول 
وتقعس › انقضت المدة بالأقصر > لأنه اليقين » وإن قالت عادلى حتاف ولا آعم » رددناها إلى غالب 
عادات الأساء فى كل شمر قرء » لأنا رددنا التحيرة » إلى ذلك فى أحكامها » فتكذلك هذه . 

وإن پان أنها حامل من غيره مثل أن تلده بعك دبع سؤين » فلا نفقة عايه دة اما 3 لأنه من غيره 
وإنكانت رجعية فلما النفقة فى مدة عدتها » فإ ن كانت انقضت قبل حملها فلما النفقة إلى إنقضائها » و إن 
حات فی أثناء عدتها فلها النفقة إلى الوطء الذى حمات »ثم لانفقة لما حتى تضم لها » م تسكو نفا 
النفقة فى عام عدنها . و إن وطتها زوجما فى المدة الرجعية حصلت الرجمة . وإن قلا : لا محصل فاانسب 
لاحق به » وعليه النفقة لمدة حملها . و إن وطثها بمد انقضاء عدتها أو وطىء البائن عالما بذلك وبتحرعه 
نبو زلا لايادقه سب الولد ¢ ولا نفعة عليه من أجله ¢ وإن جهل ببنونتها أو انقضاء عد ةالرجعية أوعرم 


ذلاك وهو ممن هله لحقه نسبه » وفى وجوب النفقة عليه روايتان » 

قال : ( وير الرجل على نفقة والدبه وولده » الذكور والإناث إذا كانوا فقسراء » وكارت له 
مابنفق عامم 4 5 

والأصل فى وجوب نفقة الوالدين والولودين الكتاب والسنة والإجاع . أما المكقاب فقول الله 


۲ الفنى 


شاع Jg2‏ رم مول 


تعالى : « فن ارصن كم" فا تومن أجُورَوْنَ”؟ » أوجب أجر رضاع الولد على أبيه . وقال 
سبحانة : « ول الود له زرفو وکو ن امروف » وقال سبحانه : « وقَفى رَبك 
أن لأَتمبدُوا إلا إياه وبالوالن 021" » ومن الإحسان الإتفداق عابهما عند حاجتهما . ومن 
السنة قول الننى صلى الله عليه و سل ند « خذى مايركفيك وولدك بالءروف » » متفق عليه وروت 
عائشة أن النى صلى الله عاية وسل قال : « إن أطيب ماأ كل الرجل من كسبه » وإنولده من كسيه 6 . 
رواه أبو داود . وأما الإجماع كى ابن النذر قال . أجمع أهل العم على أن نفقة الوالدين المقسيرين 
الاذين لا كسب لها ولا مال واجبة فى مال الولد و أجمع كل من حفظ عنه من أهل العم على أن على الرء 
نفقة أولاده الأطة ال الذينلامال لهم . ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بءض والده ف كا جب عايه أن ينفق 
على نفسه وأهله كذلاك على بعضه وأصله . 

إذا ثبت هذا فإن الأم يجب نفقتها وبحب عايها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال 
أو حنينة » والشافعى . وحكى عن مالك : أنه لانفقة علمها ولا ها لأنها ليست عصبة لولدها . 

واا : قوله سبحائه : « وبالوالدين إحساناً » وقال الننى صلى الله عليه وسل لرجل سأله من أبر ؟ قال: 
«أمكء ثم آمك ثم أمكء ثم أباكء ثم الأقرب فالأقرب » . رواه أو داود . ولأا أحد الوالدين 
فأشمبت الأب » ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العقق فأشبهت الأب . فإن أعسر الأب 
وجبت النفقة على الأم ول رع بها عايه إن أبسر . وقال أبو بوسف ومد ترجم عايه . 


واا : أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كلب . 
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وجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإنعلوا وولد الولدوإن سفلوا و يذلاك قال الشافمى والثورى 
وأسحاب الرأى . وقال مالاك لامجب النفقة عاميم ولا لهم لأن الد ليس باب حةبقى . 

ولنا : قول سبحانه : « وعلى الواراتٍ مثل” ذلك 9 » ولأنه يدخل فى مطلق اسم الولد والوالد 
بدليل أن الله تعالى قال : « بو یگ ال فى ولکوک لد كر مل حط الأنتيين”©» فيدخل فم 


ولد البنين وقال : « و لأبويم لکل راح متهم ادس ا ل إن کان له ويد 29 » وقال : 


٣٣۴ (؟) سوره البقرة آية‎ . ٠ سورة الطلاق آية‎ )١( 
٠.٠۴۴ سورة البقره‎ ) ٤ ( . ۲ سورة الاسراء آية‎ )۴( 
(ه) سورةالفساء آية وو . _ . (5) سور النساء آيه 1و‎ 


لابن قدامة و 


سس عدبي 


« ملة ایک ار د » ولأرت يما قرابة توجب المقق ورد الشه-ادة فأشبه الولد 


والوالد القر بین ۰ 
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ويشترط لوجوب الإنفاق ثلائة شروط . 

أحدها : أن يكو نوا فقراء لامال لحم ولا كسب إستذدون به عن إنفاق غیرم فإن كانوا 
موسرين بعال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم » لأنها يجب على سبيل الواساة » وللوسر مستغن 
عن الواساة . 

الثانى أن يكون لن تحب عليه النفقة ماينفق عامهم فاضلا عن نفقة نفسه » إما من ماله » وإما من 
کسبه . فأما من لايفضل عنه شیء فايس عليه شیء لما روى جار أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: 
« إذا کان > فقيراً فلييدا بنفسه » فن فضل فم لى مياله » فإ نكان فضل فملى قرابته؟ » وفى افظ : 


2 ادا بنفسك ثم كن تعول 6. حديث ديح 8 


وروی أبو هريرة : « أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسل فال بإرسول الله عندى دينار 
قال : تصدق به على نفسك » قالءندى آخر » قال : تصدق به على ولدك » قال عندى آخر . قال : تصدق 
به على زوجك . قال : عندى آآخر . قال : تصدق به علىخادمك . قال : عندىآآخر . قال : أنت أبصر» 
رواه أبو داود”” » ولأنها مواساة فلا يجب على اتاج كاز كا . 

الثااث : أن يسكون المنفق وارثا » لقول الله تمالى : « وعلى الوارث مثل ذلاف » ولأن بين 
اأدوراثين قرابة تقتفى کون الوارث عق عال الموروث من سائر الناس » فينيغى أن حص بوجوب 
صلته بالنفقة دونهم فإن ل يكن وار لعدم القرابة لم ل من ثثلانة أقسام : 

أحدها : أن کون أحدها رفيا فلا نفقة لأحدما على صاحبه بثير خلاف » لأنه لا ولاية بدْهما 
ولا أرث فأشيه الأجنبيين ¢ ولأن امهرد لامال له اقب عليه النفقة وکسبه أسيده erry)‏ على سید ھ 


فيستغى مم عن ثففة غيره . 


(1) سور احج أية ۷۸ 

(؟) أخرجه أحد ومسل وأبو داود الذسای عن جار ونی آخر سل زيادةج ۴ ص جه , فإن 
فضل عن ذى قرابتك شیء فبكذا رهسكذا , قول : فبين ديك وعن مینك وعن شالف ف 

)2 وأخرجه المحاسى فى الكاسب عن يزيد ب هارون . وفيه (شأنك به) بدلا من (أنت أبعر) 1 

( + ) سورة الرقرة آية ٣٣‏ . ش 


€ المدنى 


والشانى : أرثت يسكون دينهما تلق فلا نفقة لأحدها على صاحبه » وذ كر القاذى فى عودى 
النسب روايتين . 
إحداها : تحب النفقة مع اختلاف الدين » وهو مذهب الشافى » لأنها نفقة جب مع اتفاق 
الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة وللملوكة » ولأنه يعتق على قريبه فيجب . عليه الإنفاق عليه » 
وو ما 
وانا : آنا مواساة على سبيل البر2© والصلة فم مَك مع اختلاف الدين » كدفقة غير عودى 
الأست ولا جا عير متوارئين فل يجب لأحدها على الآخر نفققه بلقرابة كا لوكان أحدها رقيق] » 
وتفارق ننقه الزوجات » لأا عوض جب مع الإعسار » فل ينافما اختلاف الدين كالصداق والأجرة » 
وكذلك تحب مع الرق فيهما أو فى أحدهما» رکذلا نفقة الماليك والعتق عليه يبطل بسائر ذوى الرحم 
الحرم فإنهم يعتقون مع اختلاف الدين ولا نفقة لهم ممه » ولأن هذه صلة ومواساة فلا يجب مع اخقلاف 
الدين كأداء زكاته إليه وعقله عنه و إرثه منه . 
الثالث : أن يكون القريب مححوباً عن الميراث عن هو أقرب منه » فينظر فإ ن كان الأقرب موسر 
فالنفقة عليه ولا شىء على الحجوب به » لأن الأقرب أولى باليرات منه » فيسكون أولى بالإنفاق . وإن 
كان الأقرب مءسراً وكان من ينفق عليه من “مودى النسب وجبت نفقته على الوسر وذكر القافى فى 
أب معسر » وجدر موسر » أن النفقة على الجد» وقال فى أم معسرة وجدة موسر: : النفقة على الجدة . 
وقد قال أحمد : لا يدقع الزكاة إلى ولد ابنته » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « إن ابنى هذا سيد ° 
فسماه ابنه وهو ابن ابق » وإذا مقع من دقع الزّكاة إلمهم لقرابتهم جب أن تازمه نفقنهم عند حاجتهم . 
وهذا مذهب الشاففى . 
وإنكان من غير عمودى النسب لم مح النفقة عليه إذا كان حوبا » قال القاذى » وأبو الطاب 
فى ابن فقير وأ موسر : لا نفقة علمهما » لأن الإبنلانفقة عليه امسر له » والأخ لانفقةعليه اعدم إرئه » 
ولأن قرابته ضميفة لاتمنع شهادته له » فإذا لم يكن وار ليجب عليه النفقةكذوى الرحم ويتخرج فى كل 


وارث ولا الحجب إذا كان من محجيه معسراً وجمان . 


أحدها : لانفقةعليه » لأنه ليس وارث أشبه‌الأجنى . والثانى : عليه النفقة » لوجود القرابة المقتضية 


)١(‏ ف۱۸ :للر. 
(؟) قال متي , ان ابی هذا يعنى الحسن بن على - سيد و-يصلح الله به بين فئتين عظرءتين من 
المسليين » آخر جه البخارى ومسل عن أنى بكره ف 


لابن قدامة وا" 


الاررث والإنفاق ¢ والانع من الإرث لا م من الإنفاق لأنه هر لا 3 نه الإقاق فوجوده بالنسبة 


إلى الإنفاق كعدمه . 
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فأماذرو الأرحام الذين لا يرون بغرض ولا تمصيب » فإن كانوا من غير عدودى النسب فلا نفقة 
علمهم . نص عليه أحمد فقال : الالة والعمة لانفقةعليهما » قال القاضى : لا نفقة لهم روابة واحدة» وذلاك 
لأن قرابتهم ضعيفة و إنما وأخذون ماله عند عدم الوارث » فهم كسائر السادين » فإن الال يصرف |إامهم 
إذالم يكن الديت وارث » وذلاك الذى يأخذه بوت المال ولذلك يقدم الرد عامهم وقال أب الخطاب : 
مرج فم رواية أخرى :أن النفقة نلزمهم عند عدم العصبات وذوى الفروض ل وارثون فى تلاك 
الحال » قال ابن ألى مومى : هذا يتوجه على معنى قوله » والأول هو المخصوص عنه . 
قأما عمود النسب فذ كر القاضى ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم سواء كانوا من ذوى الأرحام 
كألى الأم » وابن البنت » أم من غيرم » وسواءكانوا حجوبين أو وراثين . وهذا مذهب الشاففى . 
وذلاث لأن قرابتهم قرابة جرئية . وبعضية » وتققضى رد الشهادة » وتمنم جريان التصاص على الوالد بتقل 
الواد وإن سفل » فأوجيت النفقة على كل حال كةرابة الأب الأدنى . 
2106 +8 فصل 5ه 
ولا بشترط فى وجوب نفةة الوالدين والولودين نقص الللقة » ولانقص الأحكام فى ظاهر اذهب » 
وظاهضي اكلام ارق » فإنه أوجب نفقتهم (illa‏ إذاكانوا فقراءوله ماينفق عام » وقال القاضى :لابشترط 
فى الوالدين وهل بشترط ذلك فى الولد ؟ ف كلام أحمد يقتغى روايتين . |حداها : تلزمه نفقته لأنه فقير . 
والثانية : إن كان يكنسب فينفق على نفسه لم تلزم نفتقه وهذا القول رر جع إلى أن الذى لابقدر على 
کشت ما يقوم به تلزم نفقته روابة واحدة سواءكان ناقص الأحكام كالصغير والجذون أو ناقص الطلقة 
كالزمن » وإ غا الروايتان فيمن لا حرفة له من يقدر على السكسب ببدنه » وقال الشانعى يشترط نقصانه 
إما من طريق ا أو من طريق الخلقة» وقال أبو حنيفة : ينفق على الفلام حتى يبلغ » فإذا باخ یا 
انقطعت نفققه » ولا نسقط نفقة الجارية حتى تازاوج » وحوه قال مالك » إلا أنه قال : ينفق على النساء 
ولا : قول الى صلى الله عليه وسل لهند : «خذى مايتكفيك وولدك بللعروف » »لم بستان منم 
بالا ولا صميحا » ولأنه والد أو ولد فقير » فاستحق النفقة على والده أو ولاه الذنى م لو كان زم 
أو مكفوقاً » فأما الوالد فإن أبا حنيفة وافقنا على وجوب نفقته سحيعاً إذا لم يكن ذا كسب وللشافى فى 
ذلك قولان . ولا آنه والد محتاج فأشبه الزمن . 


A‏ الى 
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1 من كان له أب من أهل الإنقاق لم جب تفقته 01 سواه . لأن الله تعالى قال : (فإن أرضمن ١‏ 3 
فا وهن أجورون” “٠‏ وقال د وعلى الولود له ررقن E‏ 6" وقال النبى صلى الله عليه وسل 
لهند : « خذى ما بكميك وولدك بالعروف » ء لمل النفقة على أ بيهم دوتها . ولا خلاف فى هذا تممه » 
إلا أن لأعاب الشافمى فما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران وجمين . أحدها : أن النفقة على الأب 
وحده : والثانى :عايبها جيم » لتساويهما فى القرب . 


ولا أن النئقة على الأب متصوص علا فوب اتباع النص وثرك ما عدامء . 


4 فصل‎ 283- 4Y 
ويازم الرجل إعفاف أيه إذا احقاج إلى 2 »> وهلا ظاهر مذهب الشافى » وهم فى إعفاف‎ 
الأب اصح يح وجه ار : أنه لا حب 6 وقال أ الو حنيقة : لا يازم الرجل إعناف أ بيه سواء وحبت‎ 

. لان ذلاكءن ا م اللاذفل ۶ بالا أب کاللواء ولا به أحد الأوين ذ ف جب ذلا كالم‎ 1 3 AA) 
هه واسقصر بققده فازم أبئه له كالفقة ولا لشية الماواء لأنه‎ J وانا : أن ذلاك ما دعو حأ جته‎ 
لايستضر بفقدها وإعا يشبه الطعام وَالْأدْم » وأما الأم فإعا إعفائها بزو يها إذا طلبت ذلاك وخطما‎ 
£ 2 يستضر بفقدها وإ عا يشبه الطعام والأدم » وأما الام فإ‎ 
. كىفۇھا ¢ ومن نقول وجوب ذلاك عايه وم وافقو نا ف ذلاك‎ 
٤ ذا وت هذا فإله عب إعفاف من لزمت نفتقه من الأباء والأجداد » فإن احت.م جدان ول‎ 
ان نِ . و ت 7 ا‎ a E : 
إلا إعفاف أحدما قدم الأقرب » إلا أن يسكون أحدها من جرة الأب والأخر من جمة الأم » فيقدم‎ 
الذى من جمة الاب» و إن بعد ء لاله عصبة» والشرع قداعتبر حهته فى التوريث والتعصيب » فسكذلاك‎ 


فى الإنفاق والاستحقاق . 
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وإذا وجب عليه إعفاف أبيه فمو مير إن شاء زوجه حرة . و إن شاء ملكه أمة » أو دقع إليه 
ما يزوج به حرة أو يشترى به أمة » وليس للا"بالتخيير عليه إلا أن الأب إذا عين اسسرأة وعين الإبن 
أخرى وصداقمءا واحد » قدم تميين الأب » لأن الذ-كاح له » وللؤنة واحدة ؛ فقدم قوله » کا لو عيذت 
البنت كفؤاً وعين الأب كوا بقدم تميينها » وإن اختلا فى الصداق لم يازم الإبن الأ كثر ‏ لأنه إا 
يلزم أقل ما حصل به الكفابة » ولتكن ليس له أن رزوجه أوعا-كه قبيحة أو كبيرة لا استمتاع فما » 


. سورة الطلاف آية > . سورة البقرة آية م99‎ )١( 


لأن قداآمة AV‏ 
وايس له أن بزوجه أمة » لأن فيه ذرراً عليه . وهو إرقاق ولاه > والنقص فى استمتاعه » وإن رضى 
الأب بذاك ل جز ؛ لأن الضرر ياحق بذيره وهو الولد » ولذلاك م يكن للدوسر أن ازوج أمة » وإذا 
زو جه زوجة أو ماكه أمة فمليه نفقته ونفقتها » وهتى أبسر الأب ' يكن الولد استرجاع ما دفعه إليه » 
ولاعوض ما زوجه بهء لأنه دفمه إليه فى حال وجوه عليه فم علاك استرجاءه كالركاة » وإن زوه 
أو ملك أمة فطلق الزوجة أو أعتق الأمة لم يكن عليه أن يزوجه أو اكه ثاني) لأنه فوت ذلك على 
نفسه » و إن ماتتا فمليه إعفافه انيا لأنه لاصنم له فى ذلا . 
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قال أععابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذاكانت عليه نفتته وكان محتاجاً إلى إعفافه وهو قول مض 
أصحاب الشافمى » وقال : بعضهم لا يجب ذلك عليه . 

ولنا : أنه من عمودى نسبه وتلزمه نفقته فيازمه إعفافه عند حاجته إل کا بيه . قال القاضى : 
وكذلك يبىء ف ىكل من ازمته نفقته من أخ وعم أو غيرم » لأن أحمد قد نص فی‌المبد يازمه أن مزوجه 
إذا طلب ذلك وإلا بيع عليه » وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه لايتمكن من الإعفاف إلا 


ذلك » وقد روى عن أحمد أنه لالاز الأب نفقة زوجة الإن وهذا ول على أن الإين كان مد نفتتها . 
2 ل f‏ روج مم و 2-6 . 
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قال ( وكذلاك الصى إذا : يكن له أب أجبر وارله على نفقته على قدر ميراثهم منه ) . 
ظاهس اذهب أن النفقة يجب على كل وارث لوروله إذا اجتمءت الشروط التى تقدم ذكرنا لها 
وبه قال المسن » وعاهد » والنخمى » وقتادة » والحسن بن صالح ؛ وابن ألى لبلى » وأبو لور . وک 
ابن امنذر » عن أحمد » فى الصبى المرضع لا أب له ولا جد نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء٠‏ 
إعاق 


وكذلاك روى بكر بن مد عن أبيه عن أجد : النئقة على العصبات » وبه قال الأوزاعى وا 
وذلاك لما روى عن عر رضى الله عنه أنه قةى على بی عم منفوس بنفقته . احتج به أحد > وقال ان 
النذر : روى عن عر أنه حبس عصبة ينفقون على صى ار جال دون النساء » ولأنها مواساه ومعونة 
ص القرابة فاخقصت بالعصيات كالمقل وقال اعاب الرأى : مت النفقة عل ىكل ذىي رحم حرم ¢ 
3 71 م 2 E‏ ل موو e‏ 2 1 
ولا نمب على غيرم »اقول الله تعالى : « وَأُوثوا الازحام عي اوی بض فى كتاب اش 76" . 
وقال مالك » والشافعى وان المنذر لانفةة إلا على المولودين والوالدين » لأت النى صلى الله عليه وسل 
قال لرجل سأله عندى دينار ؟ قال : « أنفةه على نفسك » قال : عندى آخر ؟ قال : أنفقه على أهلاك . 


(۱) ف ۸ :لور . (؟) سورة الانفال آية هل 


۸ الف 


قال : عندى آآخر ؟ قال : أنفقه على خادمك قال : عندى آخر ؟ قال : أنت أ ».وا يأصيه بإنفاقه 
على غير هؤلاء » ولان الشرع إنما ورد بنفقة الوالدين والولودين ومن سوام لايلحق بهم فى الولادة 
وأحكامها فلا صح قياسه علمهم . 

ولناقول الل تعالى : « وعلى المولود له رزقہن وكسوتهن باللعروف ‏ ثم قال وعلى الوارث مثل 
فاك 76" . فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عايه فأوجب على الوارث مثل ماأوجب 
على الوالد . 

وروی أن رجلا سأل الننى صلى الله عليه وسل : « م أر ؟ قال : أمك » وأباك » وأختك› 
وأخاك » . وفى لفظ : « ومولاك الذى هو أدناك حا واجباً ورا موصولا » رواه أو داود . وهذا 
نص لن النبى صل الله عليه وسل ألزمه الصلة والبر . والنفقة من الصلة جملها حةا واجباً . وما احتج به 
أو حنيغة حجة عليه » فإن الافظ عام فى كل ذى رحمء فيكو ن حجة عليه فيمن عدا ذا الرحم الحرم » 
وقد اختصت بالوارث فى الإرث » فسكذلاك فى الإنفاق . وأما خبر أحاب الشافمى فقضية فى مين تمل 
أنه لم كن له غير من أمى بالإنفاق عليه » وطذا لم بذ كر الوالد والأجداد وأولاد الأولاد . 

وقولهم : لابصح القياس . قلنا : إا أثبتناه بالدص ثم أنهم قد ألةوا أولاد الأولاد بالأو لاد مع 
التفاوت فبعلل ماقالوه . إذاثيت هذا ء فإنه محص بالوارث بفرض أوتعصيب”© لعموم الابة ولا يقنارل 
ذوى الأرحام على مامضى بوانه » فإ ن کان اثنان يرث أحدها الآخر ولا يرنه الآخ ركار جل مع عمته أو 
اببة عمه وابنة أخيه » وللرأة مع ابنة بها » وان بنتها » فالنفقة على الوارث دون الوروث . نص عليه 
أحمد فى روابة ابن زياد قال : يازم الرجل نفقة عمته ولا يازمه ننه بنت أخته . 

وذكر عابنا رواءة أخرى : لاحب البفقة على الوارث ههنا » لول أسمد : العمة والالة لا فة لما » 
إلا أن القاضى قال : هذه الروابة تمولة على الممة من الأم » فإنه لايرثها لسكونه ابن أخيها من أمماء وقد 
ذكر ارق أن على الرجل نفقة معتقه لأنه وارله . ومعلوم أن المعتق لابرث معتةه ولا تلزمه نفقته فمل 
هذا يازم الرجل ننقة عه لأبوبه أو لأبيسه وابنة عه وابنة أخته كذلك ولا يازمون ننقته وه ذا هو 


الم جيجح إن شاء الله اقول الله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلا 76؟ وکل واحد من هؤلإء وارث . 
1۰۱ + مس الة 8ه 
قال } فإن کان للصى أ وحد فع الأم ثلث النفقة وعلى الد 55 النفقة 4 3 


. ف 1۸ الفرض أو التعصيب‎ )١ ( . ۲٣۴ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ ۲٣٣ (ع) سورة البقرة آية‎ 


لان قدامة ۹ 


وجماته : أنه إذا کن للصبى أب فاانفقة على وارثه » فإ نكان له وارثان فالنفقة عام ما على قدر 
إرئهما منه » و إن كانوا ثلاثة أو أ كثر فالتفقة بينهم على قدر إرئهم منه » فإذا كان له أم وجد فملى 
الأم اثلث والماق على الجدء لأنهما يرنانه كذلاك » ومهذا قال أبو حفيةة . وقال الشسافعى : النفقة 
كابا على الجد ء لأنه ينفرد بالتمصيبء فأشبه الأب . وقد ذكرنا رواءة أخرى عن أحمد : أن النففة 
على المصبات خاصة 

واذا : قول الله تمانى : ه على انوارت مل ذلا" 42 والأموارثة فسكانعلبها بالنص » ولأنهمعنى 


: بستحت بالنسب فلم بخص به الجد دون الأم كالورالة . 


10۰۲ 8 فصل 444 

وإ اقمع ابن وبنت فالنفقه ينهم أثلا كالميراث » وقا أبو حنيفة النفقة عليهما سواء 
لأنهما سواء فى القرب » وإن كان أم وان فعلى الأم السدس والباق على الاين » وإن كانت بنت 
وابن ابن فالمفقة بدنهما نصفين » وقال أبو حنيفة المفقة على البنت لأعها أقرب » وقال الشافى فى هذه 
المسائل الثلاث » النفقة على الابن لأنه المصبة » و إن كانت له أم وبنت فالنفقة بنا أرباءا لأنهما 
برئانهكذلك » وه قال أبو حنيفة » وقال الشافمى : النغةة على البنت لأنها تسكون عصبة معأخيها » وإن 
كانت له بنت أو بنث فالنفقة على البنت » وقال عاب الشافمى فى أحد الوجمين : النفقة على ابن البنت 
لاه ذڪر . 

ولنا : قول الله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذل » فرتب النفةة على الآرث ؛ فيجب أن تترتب 
فى القدار عليه و إبجاها على ابن البنت بحلاف النص والءنى فإنه ليس بعصية ولا وارث فلا معنى لإ جاما 


عليه دون الينت الوارثة 5 
Be 1۰۳‏ مس سألة 8ه 


قال : (فإرت كانت جدة وأغا » فملى الجدة سدس البفقة والبساق على الأخ وعلى المنى 


حساب النئقات 4 . 
يمنى أن رتيب النفقات على رتيب اليراث ؛ فك أن لاح_دة همنا سدس الميراث » فعايها سدس 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲٣٣‏ . 


۲ راما je‏ 91 وبافها ع البنت لاما بر انه كذ للك ررداً. ف 
( م وباقها على (ف) 
(؟) سورة البقرة آية ۲۴٣‏ . 


° المي 


النفقة » وكا أن الباق للأخ فكذلك الباقى من النفقة عليه » وعند مر لابرى الننقة على غير مودى 
النسب يمل النفقة كلها على الجدة » وهذا أصل قد سوق اكلام فيه » فإناجة.م بنت وأخت » أوبنت 
وأخ »أو بات وعصبة » أو أخت وعصبة » أو أخت وأم » أو بنت وبنت ابن » أو أخت لأوين 
وأخت لأب » أو ثلاث أخوات متفرقات » فالنفقة بينهم على قدر اليراث فى ذالك » سواءكان فى السألة 
رد أو عول ؛ أولم يسكن . وعلى هذا حب ماأتاك من السائل » وإن اجتمع أم أم وأمأب » فهما سواء 
فى النفقة لاستوائهما فى اليراث . 


1۰€ 8 فصل 448 


فل اجتمع أبو أم فالتفقة على أم الأم < الوارئة » وإن اجتمع أبو أب فعلى أم الأب السدس » 
والياق على الجد 3 وإن اجتمع جد وأخ فما سواء 5 وإن احتمعت أم وأخ وحد فاليئقة SH peu‏ 3 
وقال الشافمى : النفةة على الجد فىهذه المسائ ل كلما » إلاللسألة الأولى » فالتفقة علمءا بالسوية » وقد مغى 
الكلام على أصل هذا فما تقدم . 


م" 8 فصل 9ه 

فإ نكان فيمن عليه الففقة خنثى مشكل فالنفقة عليه بقدر ميراثه » فإن انكف بمد ذلك حاله فيان 
أنه أقق أك هن الواجب عايه رجع بالزيادة على شريكه فى الإنقاق » و إت بان آنه ةق أقل رجع 
عليه » فلو کان للرجل اين وولد خائی عامءا ننقته فأ ةا عليه م انان الخنثى ابن رجع عليه أخوهباازيادة 
وإن بان بنها رجمت على أخيها بنضل نفقتها لأن من له الفضل أدى مالا يحب عليه أداؤه معتقداً وجويه» 


فإن تبين خلافه دجم ذلك كا لو أدى ماأيمتقده دا فان مخلاقه . 


كم + فصل 2ه 


فإن کان له قرابتان موسران وأحدها محجوب عن ميراله بنتبر نقد ذكرنا أنه إن كان الحجوب 
من عودى النسب فالظاهر أن الحمجب لايسقط النفقة عنه » و إن كان من غيرها فلا نفقة عليه » فعلى هذا 
إذا كان له أ وان وجد والأب ممسر كان الأب كالمعدوم » فيسكون على الأم ثاث التفقة » والباق على 
الجد » و إن كان معهم زوجة فسكذلك . وإن قلا : لانفقة على الحجوب فليسعلى الأم همنا إلاريم النفقة 
ولا شىء على الجد » وإ نكان أبوان وأخوان وجد » والأب معسر ء فلا شىء على الأخوين » لأمم.ا 
#جوان » وليسا من عودى النسب » ويسكون على الأمالثلت » والباقى على الجد كا لو لم يكن أحد 
غيرها . ويحتمل ألايجحب على الأم إلا السدس » لأنه لوكان الأب معدوما لم ترث إلا السدس . 


لابن قدامية ١‏ ۲ ۲ 


وإن قانا : إن كل حجوب لانفتة عليه » فليس على الأم إلا السدس » ولا شىء على غيرها . و إن 
لم يكن فى السألة جد فالنفقة كلما على الأم ءلى القول الأول . وعلى الثانى ايس عليها إلا السذس » 
وإن قلذا : إن على الحجوب بالعسر النفةة وإ نكان من غير عودى النسب فملى الأم السدس » والبساقى 
على الجد » والأخوين اثلا ما برثون إذا كان الأب معدوم] . وإن كان بعض من عليه النفقة غاب وله 
مال حاضر » أتفق الها 1 منه حصته . و إن لبو جد له مال حاضر فأمسكن الام الاقتراض عليه اقترض» 
فإذا قدم فمليه وفاؤه . 


18۰۷ +8 نسل 8ه 


ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امأ » فالمفةة لها دون الأقارب » قول النى صل الله 
عليه وسل فى حديث جار : إذا كان أحدع يرا نلييدا بنفسهء فإ ن كان له فضل فلى عياله » فإن 
كان له فضل فعلى قرابته » : ولأن نفقة القريب مواساة » ونفته الرأة تيجب على سبيل المعاوضة » فتدمت 
على جرد الواساة » ولذلك وجبت مع بدارها وإعسارها » ونفقة الريب مخلاف ذلك » ولأن ةة 
الزوجة جب لاجته » قتدمت على ننه القرابة كنفقة ننه » ثم من بعدها نفقة الرقيق » لأنما بجحب مع 
السار والإعسار » قتدمت على جرد المواساة » نم » من بعد ذلاك الأقرب فالأقرب . 

فإن اجتمع أب وجد وابن وان ابن قدم الأب على الجد والابن على ابنه » وقال أححاب الشاففى فى 
أحد الوجهين : إستوى الأب والجد والابن وابنه لتساويهم فى الولادة والتعصيب . 

ولنا : أن الأب والان أقرب وأحق عصيرائه » فسكانا أح كالب مع الأح » وإن اجتمع ابن 
وجدء أو أب وان ابن » احتمل وجمين . 

أحدها : تقديم الان والأب » لأنهما أقرب » فإنهما يلاله بفير واسطة » ولا سقط إرثهءا حال . 
والجد وان الإبن تخلافبما . 

وحمل التسوبة بينهما » لأمءا سواء فى الإرث والتعصيب والولادة . وإن اجتمع جد وابنابن فمءا 
سواء لتساويهها فى القرب والإرث والولادة والتعصيب » ومحتمل فيهما ماتحتمل فى الأب والإبن 


على ماسنذ كره . 
°۸ 28 فصل 5ه 


وإن أجتمع أب وان ¢ فقالالةاضمى : إن کان الان صغير أو جو قدم ¢ لان نفقته وجہٽ باافنص»؛ 


(1) سبق تخريحه تريبا . 


۲ المفدى 


مع أنه عاجز عن كسب ¢ ولات قل ودر عليه وإنكان الان كبير؟ والأب 2 3 ثبو أحق 0 
لأن حرهقه کد » وحاجته أشد ؛وحتمل دم الان لأن نفةنه وجيت بالنص » وإن كانا حيعين 


فقیرین فما علاية وجه 5 


أحدها : الأسوبة بيهها . لاوما فى الترب + وتقارب مر تيمها . والثالى : تدم الابن لوجوب 


تفققه بالنص . والثالث : تدم الأب لدأ كد حرمته . وإن اجتمع أبوان . فقيمءا الوجوه الثلانة . 


أحدها : التسويه لا ذكرنا . والثالى : تقديم الأم لأنها أحق بالبر » وها نضيلة الجل والرضاع 
والتربية » وزيادة الشئقة » وه أضءف وأغر . والثالث: تقد الأب أفضياتئه » وانفراده بالولاية على 
ولده » واستحقاق الأخذ من ماله » وإضافة النى صلى الله عليه وسل الود وماله إليه بقوله + « أت ° 
ومالاك لأبيك » والأول أولى . 

وإن اجتهم حل وأخ احتمل السو نة ما ¢ لاست وا ممما ف استحوةاق ميراثه 3 والص يح أن الد 
أحق لأن له مزه الولادة والأبوة 0 ولأن ابن أنه ره ميراث ابن 3 ويرث الأخ ميراث أخ وميراث 
الابن 5 كد » فانفقة الواجبة به تسكون5 كد . وإنكان مسكان الأخ ابت أخ أو عم فالجد 
أولى كل حال . 

1۹ 8 فصل چ 

والواجب فى نقذ القريب قدر السكفاية من الخيز والأدم والسكسوة بقدر العادة على ماكرلا فى 
الزوجة» لأنها وجبت لاحاجة » فتقدرت بما تندام به الماجة . وقد قال الننى صلى الل عليه وسل هند : 
« خذى مايسكفيك وولدك بالعروف » . فقدر نفتتها ونفقة ولدها بالكفابة » فإن احقاج إلى خادم فعايه 
إخدامه کا قلنا فى الزوجة » لأن ذلا من مام كفابته . 

Ame Be 101°‏ 8ه 

قال ( وعلى العتق نفقه ممتقة إذا كان فقيرا لأنه وارنه ) . 

هذا مبنى على الأصل الذى تة-دم » وأن النفقة بجحب على الوارث » والعتق وارث عتيقه » فقجب 
عليه نفقته إذا كان فقيراً » ولولاه يسار ينفق عليه منه . وقال مالاك » والشافعى » وأسحاب الرأى : 
لامجب عايه نفققه بداء على أصوهم التى ذكرناها . 


(1) أى: هريض عرض هزهن . (۲) آخر جه ابن ماجه عن جاير . (ف) 


أن قدأمة (rr‏ 


ولنا : قول الله تعالى : « وی الْوَارث مثلٌ دل 226 . وقال الى صلى الله عليه وسل : « أمك 
وأباك › وأذتك وأخاك » 3 أدناك تأدناك ؛ ومولاك الذى بلى ذاك » حا واا ورا موصولا 7 
ولأنه سره بالتعصيب » فکانت عايه ةة هكالأب ويشترط فىوجوب الإنفاق عليه الشروط المذ كورة 


فى غيرمه . 


11 8 فصل 2ه 

فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصبانه على ما بين فى باب الولاء . ويحب على السيد نفقة 
أولاد یه إذا كان له علوم ولاء 1 لأنه عصيهم ووارمم 0 وعلية نفقة أولا مته إذا کان أوم 
عبد كذلاك » فإن أعتق اوم فار الولاء إلى معتقه صار ولاؤه لعتق أيهم > ونفقتهم عليه إذاكات 
الشروط » ولوس على التق نفقة ممتقه إذا كان فقيراً » لأنه لابرئه » فإ نكان كل واحد ممما مولى 
صاحية مثل نمت الحرنى عبد م إسبى العبد سيده فيعتقه » ف ىكل واحد مهما تف ةالآخر لأنه ره 93 

11۲ © مسال 9ه 

قال وإذا زوجت الامة لزم زوجما أو سيده إن کان مارک ةا { . 

وحماته أن زوج الأمة لامخاو 0 إما أن أكون حر أو عبد 0 آ9 بعضه حر ولعضه عبد » إن كان 
حرا فنفقتها عليه لاخص » واتفاق أهل الملل على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن الباأغين » والأمة 
داخلة فى مومهن » ولأنها زوجة ممكنة من نفسها » فوجب على زوجما نفقتها كالرة » و إنكان زوجها 
موك فالنفقة واجبة ازوجته لذلاك . قال ابن النذر : أجمع كل من حاط عنه من أهل العم على أن على 
العبد نفقة زوجةه » هذا قولالثءبى » و الس » والشافعى . وبه قال أسعاب الرأى إذا بوأها بيعاً . وحكى 
عن مالاك أنه قال 3 ليس عليه ا 0 لأن النفقة مواساة ¢ ولیس هودن أهاما 0 ولذلاك لامجب عليه 
نفقة أقار به ولا زكاء ماله . 

ولفا : أمها عوض واجب ف النسكاح » فوجبت على المبدكالهر » والدلول على أنها عوض : أنها 
يجب فى مقابلة القمكين » وغهذا نستط عر الر بفوات التكين . وفارق نفقة الأقارب . إذا بيت 
وجوبها على العبد فإنها تلزم سيده » لأن السيد أذن له فى الفبكاح المفضى إلى إيحابها » وقال ابن ألى 
مومى فيه رواية أخرى : أنها جب فى كسب المد » وهو قول أسحاب الشافعى » لأنه لم يمسكن إيمابها 

. ٣٣ سورة البقرة آبة‎ )١( 


)۲( أخرجه أبو داود عن بكر بن الحارث الانمارى 
(۴) ف ۱۸ : على مابيناء . 


٤‏ فى 


فى ذمته ولا رقبته » ولا ذمة سيده » ولا إسقاطها» 0 ببق إلا أن تتماق يكسبه . وقال القافى : تتماق 
يرقبته » لأن الوطء فى النسكاح عنزلة الجناية ٠‏ وأرش جناية المد يتملق برقبقه » يماع فبا » أو يفديه 
سيده » وهذا قول أحاب الرأى . 

ولنا : أنه دين أذن السيد فيه فازم ذمته كالذى استدانه وكيله . وقوهم : إنه فى مقابلة الوطء غير 
صمييح » فإنه حب من غير وطء » وجب لارتقاء والهائض والنفساء وزوجة الجبوب والصغير » وإنا 
يب بالقسكين » وليس ذلك يجناية ولاقام مقامما . وقول من قال إنه تمذر إيحابه فى ذمة السيد غير 


يح » فإنه لامانم من | ابه » وقد ذ كرنا وجود مةتضيه » فلا معنى لدعوى التعذر . 


31۳ ج12 اة 4 

قال ( و إن كانت أمة تأوى بالايل عند الزوج » وبالمار عند الولى » أنفق كل واحد منهما مدة 
مقامم| عفاه { : 

هذه الألة قد تقدمت » وذكرنا أن النفقة فى .'بلة القسكين » وقد وجد مما فى الليل » فتجحب 
على الزوج النفقة فيه » والباق منه! على السيد » م أنهاملوكته م يجب لها نفةة على غيره فى هذا الزمن » 
فيسكون على هذا على كل واحد منهءا نصف النفةة » وهذا أحد قولى الشافى . وقال فى الأخر : لاةة 
ها على الزوج » لأنها م كن من نفسها فى جميع الزمان » قل يحب ها شىء من اللفقة كالحرة إذا بذات 
نفسها فى أحد الزمانين دون الأخر . 

ولا : أنه ود اله_كين الواجب بءةدالنكاح ؛ فا قةت النذق ةكاطرة إذا مكنت من نفسما 
فى غير أوقات الصلوات الفروضات » والصوم الواجب » واج الفروض » وفارق الحرة إذا امقنمت فى 


أحد الزمانين » فإما ل تبذل الواجب » فتسكون ناشراً » وهذه ليست ناشرا ولا عاصية . 


3016 © مسال 8ه 

قال فإ ن كان ها ولد لم تلزمه فة ولده » حرا كان أو عبداً ؛ وافقتهم على سيدم ) . 

يمنى الأمة ليس على زوجما نفقة ولده منها . وإ ن كان حرا » لأن ولد الأمة عبد لسيدهاء فإن الولد 
شیم أمه فى الرق والحرية » فتسكون عتمم على سيدم دون أبهم » إن العبد أخص بسيذه من أبيه » 
ولذلك لا ولاية بينه وبين أبيه » ولاميراث ولا إنفاق » و كل ذلك لاسيد ؛ وقد رويت عن ای عبد الله 


رجه الله روابة أخرى » أن ولد العرى يكونحراً » وعلى أبيه فداؤه . فعلى هذا کون قم عليه » 


١ (‏ ) ف المطبوعة : استحقت » وما فى 9۸ أوضح . 


ولو أعتق الولد سيده » أو عاق عتةه ولادنه “أو زوج الأمة على أنها حرة » فوادء0© منها أحرار ¢ 
وعلى أيهم نفقتهم فى هذه اللواضم كلما إذا كان حرا » و محتقت فيه شرائط الإنفاق . 


101 +8 نسل 8ه 

وإذاطاق الأمة طلاقاً رجمياً فلها الننة: فى المدة » لأنها زوجة » وإن أبانها وهى حائل فلا قق اء 
لأا لو كانت حرة لم يكن لها نفقة » فالأمة أولى وإنكانت حاملا فلها النفقة » لقوله “الى ( و إن كن 
أولآت ل فا فوا غین کی يس کا نض هل هذا: انمد وه فال ماق » وكد رو 
عن ألى عبد الله رحمه الله فى نفقه الحامل روايتان » هل فى للصمل أو لاحامل سیه ؟ 

إحداما : هى لاحمل » على هذا لا تحب للملوكة الحامل البائن نفغة » لأن الجل ملوك لسيدها » 
ففقته؟ عليه » ولاشانمی فى هذا قولا ن کااروایتین . 


19۱7 8 فل 5ه 

وإن طاق العبد زوجته الامل طلاقا بائنا انبنى (على)“ وجوب النفقة على الروايتين فى النفةة » 
هل فى لاحمل أو لاحامل ؟ فإن قلنا : هى لاحمل فلا نفقة على العبد » وبه قال مالك . وروى ذلا عن 
الشمبى » لأنه لاحب عليه نفقة ولده . وإن قايا : هى لاحامل بسببه وجبت ا النفقة » وهذا قول 
الأوزاعى » لأن الله تعالى قال : « وإن كن أولات حل َأنفقوا علبين" حت يضمن“ ماين 2 
ولأسها حامل فوجبت » ها النفةة کا لوكان زوجما حرا . 


10۱¥ 8 فصل زه 

والمئق بمضه عليه من نفقة اصرأنه بقدر ما فيه من الربة » وبافيها على سيده » أو فى ضريبته > 
أو فى رقبته » على ما ذكرنافى العبد » والقدر الذى يحب عليه بالحربة يعتبر فيه حاله » إنكان مورا 
فنفقة الوسرين » وإ ن كان معسراً فنفقة العسرين » والباق حب فيه نفقة للعسر ين » لأن النفقة ما 
يتبعض » وما يتبعض بعضناه فى حى الممقق بعضه » كالميراث والديات 1 ومالا يتيعض فهو فيه كالميد ©» 
لأن الحرية إما شرط فيه » أو سبب له » فل يكل . وهذا اخقيار اأزتى وقال الشافعی : حکه حلم القن 
فى اجيم ؛ لاق لأحد الحكين بالآخر . 


(۱) فىوع: فأولاد, (؟) سورة الطلاق آية ٩‏ . 
(۳( ليس فى النسخ الطبوعة ولا الخطوطة ذ كر للرواية الثانية » وقد ذكرها الشرح الكبير ج۹ 
ص ووم ١‏ وعلى الرواية الاخرى تحب » وقد سقطت هنا ف ع 
٤ (‏ ) ساقطة من مو ؛ هم ولعله الصواب . (ه) سورة الطلاق آية ٠‏ . 
( ۲ -المغی = ۸) 


الفا الى 

ولنا : أنه علك بنصفه ار لسك Ci‏ » وهذا ورث عنه» ويكفر بالإطعام > وجب فيه نصف 
دية ار » فوجب أن تتبعض نفقته » لأنها من جل الأحكام القالمة لاتبعيض . فأما نفقة أقاربه فيازمه 
مها بقدر ميرانه 3 لأن النيقة تلبى على اليراث ؛ وعنك لازنى تاز م هكلها ¢ لأنبا لا تقض »© وعند 
الشافى لا يازمه شىء » لأن حه حك العبيد » وقد سبق اكلام فى هذا . 


1۸ مسال هوه 

قال 4 } وليس على العيد دة ولده ¢ حرة كانت الزوحجة أو آم4 

أما إذا كانت زوحة المد حرة فولدها أحرار 0 لأن الولد قبع الأم ف ارق والحرية 3 ولاس 
على العبد نفقة أقار به الأحرار » لأن نفقتهم جب على سبيل الواساة » وليس هو من أهابا . وأما إذا 


كانت زوجته ملوكة فولدها عبيد لسيدهاء لأنهم يتبعونها فة کون نفقتهم على سيدم . 


114 $ فصل 8ه 

7 2 الكاتب فى نفقة الزوجات والأولاد والأقارب حك العيد القن » لأنه عبد مايق عليه درم » 
إلا أنه إذا كانت له زوجة أنفق عامما من كسبه » لأن نفقة الزوجة واجبة Ce‏ العسارضة مع اليسار 
والإعسار » واذلك وجبت على المبد » فعلى السكاتب أولى . ولأ نفقة الرأة لانسقط عن أحد من 
الفاس » إذا لم بوجد منها مابسقط نفقتها » ولا كن إيابها على سيده » لأن نفقة السكاتب لابجب 
على سيده » فنفقة اس أته أولى . فأما نفقة أولاده وأقاربه الأحرار فلا بحب عليه » لأنها يحب على سبيل 
المواساة » وليس هو من أهابا > ولذلاك لاحب عليه الزكاة فى ماله » ولا النطرة فى بده . فإ ن كانت 
زوجته حرة فنفقة أولادها عليهاء لأنهم يتبءونما فى الحرية . و إن كان لهم أقارب أحرار كجد حر وأخ 
حر مع الأم أنف كل واحد منهم بحسب ميرائه » والسكات ب كأنه معدوم بالنسبة إلى النفقة . 


م" @ مسأ 01 


قال : ل وعلى اللكاتبة نفقة ولدها دون أبيه لكاتب 4 . 


وجملته أن المكاتب إذا كان له ولد لم محل إما أن يسكون من زوجته » أو من أمته » فإن كان 
من زوجته وكانت مكاتبة فولدها يقبعونما فى الكقابة » ويسكونون موقوفين على كتابتها إن رقت 
رقواء وإن عنقت بالأداء عتقواء فتسكون نفقتهم . عایما مما فى يديها لأنهم فى حك نقسها ونفقتها مما 
فى بديهاء فکذلات على ولدها . وأنا زوجها السكاتب فایس عليه فقتهم » لأنهم عبيد أسيد المسكاتبة » 
وإ كانت زوجته حرة أو أمة فقد بينا حكوم » وإن أراد السكاتب القبرع بالإنفاق على ولده وكان من 


لابن قدامة TV‏ 


أمة أو مسكاتبة لغير سيده» أو حرة »لم كن له ذلك » لأن فيه تغريراً عال سيده . وإ نكان من أمة 
اسيده جازء لآ نه ملوك لسيده » فهو ينفق عليه من المال الدى تماق به حق سيذه . و إنكان من مكاتبة 
اسيده احتملالجواز » لأنه فى الال بمنزلة أمه » وأمه بملوكة لسيدها . ومحتمل الاجوز» لأن فيه تغريراً 
إذ لمحتل أن يمجز هو وتؤدى المسكاتبة فيءتق ولدها » فيحصل الإنفاق عليها من مال سيده» 


واصير حرا ٠‏ 


11 مسالة ينه 

قال : ل( وعلى ا _كاتب نفقة ولده من أمته 4 . 

أما ولد المسكاتب من أمته ةم عليه » لأن ولده من مته نايع له» برق برقه » ويعتق بعتقه » 
لغرى رى نفسه فى النفتذء فك أن المكاتب ينفق على نفسه » فكذلك على ولده الذى هذا حاله » 
ولأن هذا الولد ليس له من ينفق عليه سوى أبيه ؛ فإن أمه أمّة للمسكاتب » وليس له من الأحرار 
أقارب » فيتمين على المسكاتب الإنفاق عليه كأمه » ولأنه لاضرر على السيد فى إنفاق المسكاتب على ولده 
من أمته » لأنه إن أدى وعتق فقد وفى مال الكتابة » وليس لاسيد کر 4“ > وإن ر 
ورق عاد إليه السكاتب وولده الذى أنفق عليه » فاه إا أنفق على عبده » وتصير نفقته عليه كنفقته 


4 فصلل‎ 1Y 
وليس للسكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده » لأن ملسكه غير ثام » وعلى السيد ضررفى‎ 
مره بها ء لما فيه من التغرير بها . وإن أذن له سيده فى ذلاك جاز » لأن المنع لقه ء از بإذله كا‎ 
لو أذن اعيده الآن . و إن وطىء بغير إذنه فلا حد عليه » لأنه وطىء مماوكته » فإن أولدها فى الموضمين‎ 
صارت أم ولد له» ليس له بيعما ولا بيع ولده » فإن عتق عتق ولدهاء وصارت الأمة أم ولده » تمت‎ 
عوته و إن رق رقت فى وولدها » وصارت أمة لسيذه » والمسكاتب وولده عبدان له » ويازم لكات‎ 

الإنفاق على عبيده وإمائة وأمهات أولاده » لأنهم ملك له » فازمه الإ نفاق عليهم کیا مه : 


١ (‏ ) ف المطبروة : ملا . ورجحنا مافى : ٠۸‏ لانه أصح . 


ES ۲۸‏ امن 


8# باب الخال التى يحب فما النفقة على الزوج :88 
1۴ <9ز مساألة 8ه 


قال رجه الله : (وإذا تزوج بامسأة مثلها بوطأ فم تميمه نفسسها ولا منعه أولياؤها لزمته البنقة 4 . 


وجملة ذلك : أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين : 


أحدم : أن تسكون كبيرة يمسكن وطؤها » فإن كانت صفيرة لا تمل الوطء فلا نفقة لها . وبهذا 
قال الحسن ن » وبکر بن عبد الله المزتى » والنخمى » وإسحاق » وا و ثور » وأصحصاب الرأى . وهو 
المنصوص عن الشافعى . وقال فى موضع : لوقيل لا النفقة كان مذهباً . وهذا قول الثورى » لأن 
تمذر الوطء لم يكن بفملها » قل عنم وجوب الننقة لها كالمرض . 

ولا :أن النفقة يحب بالشفكين من الاستمتاع ¢ ولا بتصور ذلاك مع تمذر الاستمتاع ٠‏ فل يحب 
نفقتها کا لو منمه أو لواؤها من تسام نفسما » وبهذا يبطل ماذكروه » ويفارق المربضة » فإن الاستمتاع 
بها کن و إا تق برض 3 ولأن من CEY‏ ن الزوج من نفسها لايازم ازوج فقا 3 فهذه أولى 
لأن تلاك يمسكن الزوج قهرها والاستمتاع بها کرها » وهذه لاع کن ذلا فيما حال . 


الشرط الثانى : أن تبذل القسكين العام من نفسما لزوجما » فأما إن منعت نفسما أو منعها أولياؤهاء 
أو نساكتا بعد المقد» فلم تبذل ول يطلبء فلا نفقة لها وإن أقاما [ على ذلاك ] زمناً » فإن الى صلى الله 
عليه و سل 2 وچ عائشة » ودخلت عليه بعد سلتين » و م ينفق إلا بعد دخوله » و : يازم نفقتها لا مغى » 
ولأن النفقة يجب فى مقابلة القسكين المستحق بعقد الكاح » فإذا وجد استحقت » وإذا فقد لم تستحق 
شيا . ولو بذات نسلها غير تام بأن تقول : أسل إليك نفسى فى منزلى دون غيره » أو فى الموضع اافلانى 
دون غيره » ل تتح شیا » إلا أن تسكون تد اشترطت ذلك فى المقد » لأنها لم تبذل السام الواجب 
بالمقد فلم استدق النفقة کا لو قال البائع : اس إليك الساءة على أو تتركها فى موضمما » أو فى مسكان 
بعينه . وإن شرطت دارها أو برها فسات نفسها فى ذلك استدقت النفقة » لأنها سامت الاسام الواجب 
علمهاء ولذلات لو سل السيد أمقه المزوجة ايلا دون اهار استحةت النفقة » وفارق اطرة » فإنها لوبذات 
3 ننسها فى بض الزمان لم نحق شيئ » لأنها لم تسل القسليج الواجب بالعقد » وكذلاك إن أمسكفته 

ن الاستمتاع » ومنعته استمقاء”'؟ ءلم تستحق شيئًاً اذاثك . 


)۱( أى مكنته من بعض الاستمتاع درن بعضه . 


لان قدامة ۲۹ 


0€ ج© نسل © 
وإن غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عايه لم تسقط عنه » بل تحب عليه فى زمن غيبته » 
لأا استدقت النفقة بالفكين » و م بوجد مها مايسقطها » وإن غاب قبل تمكينها فلا نفقة لهأ عليه » 
لأنه ١س‏ بوجد الموجب لها » فإن بذات التسارم وهوغائب ١‏ تستحق نفقته » لأنها بذلته فى حال لا نه 
اتر © فيه » كن إن مضت إلى الحم فبذلت التسلى كتب الام إلى عام ايلد الدى هو فيه 
ليستدعيه ٠‏ وبملمه ذللك ٠‏ فإن سار إابها أو وكل من يساما إليه فوصل وساءها هو أو ائبه وجبت 
النفقة حينئذ » و إن ' يفعل فر ض 31 عليه نفتها من الوقت الذى كان عکن الوصول إلمها » ويسامما 
فيه » لأن الزوج امتفم من تسامها مع إمكان ذلك وبذها إياه له » فلز مته نفقنہا کا لو كان حار 8 
وإنكانت الزوجة صذيرة سكن وطؤها أو نو نة فسادت سما إليسه » فتسامها لزمقه نفقتها 
كالسكبيرة » وإن لم يتساهما ممما نفسها أو منم أوليائها فلا نفقة ها عليه » وإن غاب الزوج فبذل وايها 
نسليمها فم وكا لو بذات المسكلفة التسلم . فإن ويها يقوم مقامها > وإن بذات هى دون وايهالم يفرض 
الماک النفقة اء لأنه لاحم لسكلامها . 
oo‏ جز ممسساألة 8ه 
قال ١‏ وإذا كانت هذه الال الق وصفت وزوجما صى أجبر وليه على فقا من مال الصغير ¢ 
فإن لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الها 1 نیما ) . 
يعنى إذا كانت المرأة كبيرة کن الاستمتاع بها » فسكنت”" من نفسهاء أو بذلت تسليمبا» 
ول تفع نفسهاء ولا مؤعها أولياؤها » فعلىزوجها الصبى نفقتها . و بهذا قال أو حنيفة » ومد بنالحسن » 
والشاففى » فى أحد قوليه » وقال فى الآخر : لانفقة لها » وهو قول مالك » لأن ازوج لايتمكن من 
الاستمتاع اء فل تازمه نفقتها ا لو كانت غائية أو صغيرة . 
ولنا : أنها سامت نفسما تسلا حيصا » فوجبت ها النفقة كا لوكان الزوج كبيراً » ولأن الاستمتاع 
بها مسكن ء وإنما تعذر من جهة الزوج ؛ کا لو تعذر السام لرضه أو غيبته . 
وفارق ماإذا غابت أو كانت صغيرة » فإنها لم تل نفسمها سام ی و تبذل ذلاك » فعلى هذا بر 
الولى على ننةتها من مال الصبى » لأن الننقة على الصبى » وإما الولى ينوب عنه فى أداء الواجباب عليه 
كا يؤدى أروش جناياته » وقيم متلفاته وزكوانه ٠‏ وإن م يكن له مال فاختارت فراقه فرق الجا کې 
١ (‏ ) الاصح ه لابمكنه التسلمء لان النسام من جبة الزو جة وااتسلم من الروج . 
0( فى ۱۸ : فأمكنت . 


ينما »کا ذكرنا فى حق السكبير ؛ فإن كان له مال وامتنع الولى من الإنفاق أجبره الا 5 بالميس » فإن 
م ينفق أخذ اجا کمن مال الصبى وأنفق عايها» فإن لم عسكنه وصبر الولى على المبس » وتمذر الإنفاق 
فرق الحم بنبما إذا طلبت ذلك على ما ذكرناه فى حق السكبير . وذكر القاضى فى الكبير : أنه 
لايفرق يينهما » فسكذلك ههنا مثله » لأا سواء فى وجوب الإنفاق علييما فسكذلك فى أحكامه , 
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وإن بذات الرتقاء أو الحاأض أو النفساء أو النضوة الاق التى لمكن وطؤها » أو الريضة 
[ تساي ]”" نفسما لزمته نفقتها . وإن حدث بها شىء من ذلك لم نسقط نفةتها » لأن الاستمقاع كن » 
ولا تفريط من جبتها وإن منم من الوطء . ويفارق الصغيرة » فإن ها حالا يتمكن من الاستمتاع بها 
فا استمتاعاً تام » والظاهى أنه تزوجها انتظاراً تناك الحال بمخلاف هؤلاء . ولذاك لو طلب تسام 
هؤلاء وجب تسليءهن » ولو طاب تسام الصغيرة 0 يحب »2 فإن قيل : فلو بذات الصحيحة الاستمقاع 
عا دون الوطءلم جب لها البتة ء فسكذلاك هؤلاء . قانا : لأن تلك منعت مما يجب عليها » وهؤلاء 
لامجب عليهن التسكين ما فيه ضرر » فإن ادعت أن عايها ضرراً فى وطئه لضوق فرجها » أو قروح به » 
أو نحو ذلك » وأنسكره » أريت اصرأة ثقة» وعمل بقوها . وإن ادعت عبالة ذكره2؟ وعظمهء جاز 
أن تنظر الرأة إلمهما حال اجتماعهما »لاله موضع حاجة » و جوز النظر إلى العورة لاحاجة والشهادة . 

۷ 9 سا 8ه 

قال ل( وإن طالبالزوج بالدخول وقالت : لاأسل نفسى حتی أقبض صداق » كان ذلاك ها » وازمته 
النفقة إلى أن يدفم إلبها صداقها ) . 

وجلته : أن للمرأة أن تفع فما حتى تقسلم صدائباء لأن نسل نفسها قبل تسابي صداقها ينذى إلى 
أن بستوفى منفعتما المعقود عليها بالوطء ثم لابسلم صداقباء فلا مكنا ارجوع فيا استوفى منها» مخلاف 
البيع إذا تسامه المشترى ء ثم أعسر بالمن » فإنه يعكنه الرجوع فيه »> فلمذا ألزمناه تسام صداقها أولا» 


وجءلنا لها أن تمتنع من تسام نفسها حتى تةبض صداقها لأنه إذا سل إليها الصداق ثم امتفمت من تسا 


ن 6 
نفسها أمسكن الرجوع فيه . 


إذا ثبت هذاء فت امتنعت من تسام نفسها لتقيض صذاقها فلما نفةتها » لأنها امتنءعت طق » فإن 
(۱)( أى : اغريلة . 


( ۲ ) ساقطة من : ٠۸‏ . وهى المفعول به لبذلت . ومع حذفها يكون المفعول به ( نفسما) , 
)۳( أي : غلظه , 


قيل : فلو امتنعت اصغر أو مرض لم ازمه ننةتها قلذا : الفرق بنهما أنامقناعما لمرض لمعنى من جنها » 
وکذلاف الامتذاع للصغر » وههنا الامتناع نى من جهة الزوج »> وهو ممه لما وجب طا عليه » قأشيه 
مالو تعذر الاستمتاع لصغر الزوج > فإنه لاتسقط نفقتها عنه ء ولو عذر لصغرها لاتازمه نفقتها . 
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إذا سافرت زوجته بغير إذنه سقطت نفقتها عنه » لأنها فاشز » وكدذلات إن انتقات من منْزله بذير 
إذنه » وإن سافرت بإذنه فى حاجته فهى على نفقتها » لأنها سافرت فى شفله وصراده : وإ ن كان حا 
نفسها سقطت نفقتها » لأا فوتت المكين لظ نفسها » وقضاء حاجتها » فأشبه مالو استنظرته قبل 
الدخول مدة فأنظرهاء إلا أن يكون مسافرا معها متمكناً من استمتاعما فلا تسقط نفقتها » لأنها لم 
تفوت القسكين فأشبهت غير السافرة » و#عمل ألا سقط نفقتما » و إن لم يكن ممما لأنها مسافرة بإذنه» 
أشبه مالو سافرت فى حاجته » وسواء كان سفرها لتجارة أو حج تطوع أو زيارة . ولو أحرمت بمج 
تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها » لأنها فى معنى للسافرة » وإن أحرمت به بإذنه فقال القاضى : لا النفقة . 

والصحيح : أنها كالسافرة » لأنها بإحرامما مائمة له من المسكين » فه ىكالمسافرة لهاجة نفسها على 
ماذكرناه . وإن أحرمت بالج الواجب أو العمرة الواجبة فى الوقت الواجب من الموقات فلها النفقة » 
لأنها فمات الواجب عليها بأصل الشرع فى وقته » فل نسقط نفقتها كا لو صامت رمضان . وإن قدمت 
الإحرام على اليقات أو قبل الوقت خرج قبا من القول مافى الحرمة بمج التطوع » لأنها فوتت عليه 


لكين بثشىء مستفى عله . 
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فإن اعد كەت فالقياس أنه 'سفرها إن کان ایر إذ نه فهى فاش ارو جما دن مزل زوجما لير 
إذنه فما ليس بواجب بأصل الشرع وإن كان بإذنه فلا نفقة ها على قول ارق . وقال القاضى : لما 
النفقة » وإن صامت رمضان لش سوط نفقمها » لأنه واجب مضيق بأصل الشر 2 » لاعلاك متمها مئه » 
ف تسقط نففتها كالصلاة » ولأنه يكون صاماً معها » فيمتئع الاستمتتاع نى وجد فيه » وإ نكان تطوءاً 
ل اسقط فا » لأنهالم مخرج عن قبضته و تأت عا نمه من الاستمتاع اه فاته غه تفطيرهأ 
ووطؤها » فإن أراد ذلك منها فنعته نفسها سقطت نفقتها بامتناعها من الكين الواجب . وإنكان 
صوما منذور؟ معافًا بوقت معين فقال القاضى : ها النفقة » لأن أهد نص على أنه ليس له ممما و تمل 
أنه إن كان نذرها قبل الدكاح أو كان النذر بإذنه لم تسقط نفقتها لأنه كان واجبا علا مق سابق على 


(1 ) فى وم : لحاجة نفسبا . (؟) فى وعم : الاستمتاع بها . 


لفق ا 


زكاحه » أو واجب أذن فى سببه . وإن كان النذر فى نسكاحه بثير إذنه فلا نفقة لها» لأنها فوتت عليه 
حقه من الاستمتاع باختيارها » بالنذر الدى ل توجيه الشرع علمها » ولا تدبا إليه . 

وإن كان النذر مطلفًا » أوكان صومكفارة » فصامت بإذنه فاا النفقة » لأسها أدت الواجب بإذنه » 
فأشبه ما لو صامت الممين فى وقته . و إن صامت بغير إذنه فقال القاضى : لاتفقة هما » لأمها يمكنها تأخيره . 
فإنه على التراخى » وحق الزوج على الفور . وإ نكانقضاء رمضان قبل ضيق وقته فتكذلاك » وإ ن کان 
وقته :ضيقاً مث ل أنقر ب رمضان الآخرفءايه نفقتها » لأنه واجب مضيق بأصل الشرع » أشبه أداء رمضان . 
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قال إو |ذاطاق‌الرجل زوجتهطلاقً لا لك ف4 الرجمةفلاسكنى ها ولا نفقة » إلا أن تكون حاملا) . 

وجدلة الأمس : أن الرجل إذا طاق امس أنه طلا بائ ذإما أن بك یکون ثلاث » أو مخام » أو بانت بفسخ 
وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العم ٠‏ اقول الله تعالى : « أسكنوهن" من حيثة سكي * 


مم 
00 0 ا و 
من ود ولا تضاروهن" لتضيةوا عامون" 4 وان أولات 


تمل ف تفقوا عليين" حت يضءن 
لمن » وفى بءعض أخبار فاطمة بنت قيس : «لانفقة لاك إلاأن تسكونى حاملا » . ولأن الل ولده » 
فيازمه الإنفاق عليه » ولا يمسكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عامها» فوجب كا وجبت أجرة الرضاع » وإن 
كانت حاثلا فلا نفقة لها . وفى السكنى روايتان 
إحداها : ها ذلك » وهو قول عر » وابنه » وابن مسعود » وعالشة » وفقماء الدينة السبعة » 
ومالك » والشافعى » للابة. 
واارواية الثانية : لاسكنى لطا ولا نفقة» وفى ظاهم الذهب » وقول على » واين عباس » وجار¿ 
وعطاء » وطاوس » والحسن » وعكرمة » وميمون بن مهران » وإسحاق . ونی ثور » وداود » وقال 
أ كثر الستباء العراقيين : ها السكنى والنفقة . وبه قال ابن شبرمة » وابن أى لبلى » والثورى » والحسن 
ابن صا » وأبوحنيفة » وأصماءه » والبتى » والمنبرى : لأنذلك بروى ءن عر ؛ وای مسعود. ولأنها 
مطلقة فوجبت ها النفّة والسكنى كالرجمية » وردوا خبر فاطمة بنت فيس ا روى عن عر أنه قال : 
دلا ندع کاب ربنا وسنة نبينا اقول اميأة » » وأسكرنه عائشة » وسعود بن المسيب » وتأولوه. 
ولا : ما ورت فاطمة بنت قيس : « أن زوجما طلقها 3 3 يهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير 
فسخطته»'قال : والله مالات علينا من‌شیء » لخجاءت رسول الله میک تذكر ذلك له فقال : ليس لك عايه 
نفقة ولا سكنى . قأصيها أن تمتد فى بيت أم شريك » . متفق . وف لفغ ذةال رسول لل ملل ٤‏ 
« انظرى يا ابئة قيس » إَتما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عامها الرجءة » فإذا لم يكن له عليها الرجءة 


لابن قدامة r‏ 


فلا نفقة ولا سكنى @. رواه الإمام أحد» والأثرم 0 والجيدى » وغیرم . 

قال ان عڼد البر دن طريق اة : وما يلزم ما قول أجل 032 حنيل ومن تابعه أصح وأحج ¢ 
لأنه ثبت عن النى لاو نما صر عا فأى شیءإمارص هذا إلا مثله عن النى صلى الله عليه وسل » الذى 
هو بين عن 55 ماده ؟ ولا شىء يدفم ذلاك ٠.‏ ومعلوم أنه ا يتأو بل قول ان تعالى DB;‏ أسكنوهن 


من حيث سكتم من وحد ¢ . 


وأما قول عر ومن وافقه فقد خالفه على » وابن عباس » ومن وافقمءا والحجة معهم » ولو لم مخالفه 
أحد منهم لما قبل قوله الخالف اقول رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسل حجة على عر وعلىغيره » ول يصح عن عر أنه قال : « لاندع ككتابر بنا وسنة نبنا لقول اعسأة » 
فإن أحمد أنكره » وقال أما هذا فلا » والكن قال : « لانقبل فى ديننا قول اميأ » . وهذا آم برده 
الإجماع على قبول قول المرأة فى الرواية » فأى حجة فى شىء مخالفه الإجاع وترده السنة » و خالفه فيه 
عااء الصدابة ؟ قال إسماعيل بن إسحاق : من عل أنمر لايقول : لاندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود 
فى كتاب الله . والذى فى السكتاب أن ها النفقة إذا كانت حاملا بقوله سبحانه : (وإ نكن أولات مل 
فأنفقوا علمهن حتى يضعن حلبن )”2 وأما غير ذوات الجل فلا بدل الكتاب إلا على أمهن لانفقة هن 
لاشتراطه الجل فى الأمر بالإنفاق . 

وقد روی أو داود وغيره من الأعة بإسنادم عن ابن ءاس قال : « ففرق رسول الله صلی الله 
عليه وسل بينهما ‏ يدنى المتلاعنين - وقضى ألابيت لا عليه ولاقوت » ولأن هذه محرمة عليه حرجا 
لاتزيله الرجمة » فلم يكن لا سكنى » ولا فةة كاللاعنة أو كالأجنبية . وفارقت الرجمية فى ذلك » وأما 
الرجعية فلها السكنى والنفقة للآبة واللبر والإجماع ولأنها زوجة باحةما طلاقه وظباره وإيلاؤه . 
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فأما الملاعبة فلا سكنى لما » ولا نفقة إن كانت غير حامل لاير > وكذلك إن كانت حاملا فننى 
حملها» لوقلنا : أنه ينتنى بزوال الفراش ؛ وإن قلنا : لاينتق بنفيه » أو لم ينفه » وقلنا : إنه ياحته نسيه» 
فلما السكنى والنفقة » لأن ذلك لاحمل أو لها بسببه » وهو موجود» فأشيوت المطلقة البائن . فإن نى 
الجل فأنفقت أمه وسكت من غير الزوج »> وأر ضعت ثم استادقه الملاعن لقه » ولزمقه النفقة وأجر 
اللسكن والرضاع » لأنها قمات ذلك على أنه لا أب له » فإذا ثبت له أب ازمه ذللك » ورجم به عليه . 

فإن قيل : النفقة لأجل الجل نفةة”" الأقارب وى اسقط عى الزمان » فيكف ترجم عليه عا 

)١(‏ سورة الطلاق آية. 

(؟) سورة الطلاق آية > (؟) فى مر : كنفقة الإقارب . 


۳ اا 


يسقط عنه ؟ قلنا : بل النفةة للحامل من أجل الجل » فلا ةط كنفةتها فى الياة » وإن سانيا ألما لاح 
ù :‏ جل r‏ چ3 ۳ 


إلا أنها معروفة إلمها » ويتعاق بها حقما ء فلا سقط عضى الرما ن كنفقتها . 
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فأما المعتدة من الوفاة فإ نكا زت حائلا فلا سكنى لماء ولا نفةة لأن النككاح قد زال بالوت . وإن 
كانت حاملا ففيها روايتان : 

إحداها : ها السكنى والنفقة لأنها حامل من زوجها فكانت ها السكنى والنفقةكالمفارقة فى اليا ة. 

والثانية : لاسكنى لها ولا نفقة» لأن الال قد صار للورثة » ونفقة الحامل وسكناها إغا هو لاحمل 
أو من أجله 0 رلا 0 2 ذلاك الورنة لأنه إن كان لیت ميراث فده الجل من تصييه 0 وإن ١‏ يكن له 
ميراث ١س‏ يلزم وارث اليك الإنفاق على حل امرأنه 3 يمك الولادة 6 قال القاضى : رهذه الروابة أصح 5 
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وهل جب نفقة الجل لاحامل من أجل الجل » أو للحمل » فيه روايتان : 

إحداها : يجب لاحمل . اختارها أو بكر » لأنها بحب وجوده » وتسقط عند انتصاله » فدل 
على أنها له . 

والتانية : يجب لها من أجل » لأنها تجب مم اليسار والإعسار » فسكانت له كنفقة الزوجات » 
ولأنها سقط عى الرمان » فأشبهت نفقتها فى اله . ولاشافمى قولا نكاروايتين . 

وينبنى علىهذا الاخقلاف فروع » منها أنه إذا كانت المطلقة الحامل أمة وقلنا : النفقة للحمل فنفقتها 
على سيدهاء لأنها ملكه » وإن قانا : ها فعلى الزوج لأن نفقتها ءايه » وإنكان الزوج عبد » وقلذا : 
هى لاحمل » فليس عليه نفتته » لأنه لا تازمه نفقة ولذه » وإن قلنا : لها فالدفقة ءايه »لما ذكرناه » و إن 
كانت حاملا من فكاح فاسد » أو وطء شبهة وقلنا : النفقة لاحمل » فعلى الزوج والواطىءء لأنه ولد 
فلزمته نفقته كا بعد الوضم » و إن قلنا : لاحامل فلا نفقة عايهاء لأنها ليست زوجة يحب الإنفاق عليمها . 
وإن نشزت اسرأة إنسان وهى حامل » وقلنا : النفقة لاحمل ل تسقط نفقتهاء لأن نفقة ولده لا تسقط 
بنشوز أمه » وإن قلنا : ها فلا نفقة لها » لأنها ناشز . 


1t‏ 8 نسل 4ه 


وبلزم الز وج دفع فة الحامل الطلقة ]اما بو 7 فيوما کا يازمه دئع نفقة الرجعية » وقال الشافى فى 
أحد قوليه لايازمه دفمما إلمها <تى تضم لأن الجل غير متحقق وهذا وقفنا اليراث . وهذا خلاف قول الله 


لان قدامة 5 


تعالى : « وإن كن أولات حمل فأنفقوا علممن حتى يضمن حاون » ولأا كوم لها بالنفقة فوجب 
دفعها إلمها کار جعية » وماذ كروه غير صميح . فإن الل يبت بالأمارات و تثبت أحكامه فى منع النكاح 
والحد والقصاص : وفسخ البيع فى الجارية البيمة » والمنع من الأخذ فى الزكاة » ووجوب الدفع فى الديه » 
فب وكالتحةق . 

ولا يشيه هذا الميراث فإن اليراث لايثبت إلا عحرد الجل » فإنه يشترط له الو ضع والاسكهلال بعد 
الوضم . ولابوجد ذلك قبله و لأنها لانمل صفة الل وقدره ووجود وريثه » مخلاف مساًاتنا» فإن النفقة 
تحب عجره الل » ولا تاف باختلافه » فإذا ثبت هذا فى ادءت الل فصدقها دقم إليها » إن كان 
حلا ققد استوفت حقها » وإن بان أنها ليست حاملا رجع عليهاء سواء دفم إلا x‏ الا 3 أو بغيره 
وسواء شرط آنا نفقة أو لم يشترط وعنه لار جع والصحيح أنه يرجم » لأنه دفمه على أنه واجب » فإذا 
بان أنه ليس بواجب استرجمهكا لو قضاها ديا فبان أنه لم يكن عليه دين . و إن أنسكر هاما نظر النساء 
الثقات فرجم إلى قوطن » ويقبل قول الرأة الواحدة إذا كانت من أهل ال برة والمدالة » لأنها شهادة 
على مالا بطلع عليه الرجال » أشبه الرضاع ؛ وقد يت الأصل بابر . 


19۳9 -85 فصل 8 

ولا تحب الننقة على الزوج فى النكاح الفاسد . لأنه ليس بيهما نسكاح ميح » فإن طاقها أو فرق 
بينهما قبل الوطء فلا عدة عامها » و إن كان بمد الوطء ذمايها المدة ولا نفّة لها ولا سكنى إن كانت حائلا 
لأنه إذالم يحب ذلك قبل التفريق فبعده أولى » وإنكانت حاملا فملى ماذكرنا من قبل » فإن قلذا : 
لما النفقة إذا كانت حاملا فلها ذللك قبل التفريق . لأنه إذا وجب بد التفريق فقبله أولى » ومتى أنفق 
عليها قبل مفارقتها » أو بعدهالم برجم عليهاء لأنه إن كان عالا بعسدم الوجوب فهو متطوع به » وإن 
م يكن عل فهو مفرط » فل يرجع به كا لو أتفق على أجنبية » و كل ممتدة من الوطء فى غير نسكأح 
حي حكالموطوءة بشبهة وغيرها إن كان يلق الواطىء نسب ولدها ذه ىكالموطوءة فى التسكاح الفاسد . 
وإن كان لا ياحقه نسب ولدها كالزانى فایس عليه نفقتها حاملا كانت أو حائلا » لأنه لانکاح يتما » 
ولا بينهما ولد ينسب إليه . 


1۳ © سالا 8ه 
قال : ل( وإذا خالعت اأرأة زوجما وأبرأنه من حماما ل يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه 4 


و إذا غالمته ولم تبرئه من ملها فليا النفقة كا لو طلتها ثلاث وهى حامل » لأن الجل ولده » فعليه 
نفقته وإنأنرأنه من الجل عوضا فی افلم صح »> سواء کان العو ض کله أو مضه » وقد ذكرناه فى افلم 


شف الى 


ويبرأ حين تفطمه » إذا كانت قد أبرأنه من نفقة الجل وكفالة الولد إلى ذلاك » أو أطلقت البراءة من 
نفقة الجل و ركفالته » لأن البراءة المطلقة تنصرف إلى الدة التى تق الرأة العوض عليه فيها » وهى مدة 
الجل والرضاع » لأن المطلق إذا كان له عرف انصرف إلى العرف » وإن اختلفا فى مد الرضاع انصرف 
إلى حواين لقوله سبحانه0© : د وفص فى عاميْن » وقال تعالى0" : « والوالدات برضعن أولادهن 
<ولينكاءاين ان أراد أن م الرضاعة ) ثم قال" : « فإن أَرَادَ فصالة عن" تراض منهما وتشاور 0 
جاح ا » فدل على أنه لاوز فصاله قبل للعاءين إلا بتراض منهما وتشاور » وإن قدرا مدةاليراءة 
رمن الجل أو بعام أو 0 ذلاك تبهو على ما قدراه »)وهو أحسن ¢ لأنه أقطع للعزاع 5 وأبمد من اللبس 
والاشتباه » ولو أبرأنه من نفقة الجل انصرف ذلاك إلى زمن ا لجل قبل وضعه . قال القاضى : إا صح 
مامتها على نفقة الولد وهى لاولد دونما لأنها فى حك للالكة لما لأنها هى القابضة لها الستحقة القمسرفة 
فما فإنها فى مدة الجل هى الا كلة ها امنتفمة بها وبعد الولادة هى أجر رضاعها وهى الأخذة ها المتصرفة 
فما أبضا فصار ت كلك من أملاكباء نصح جلها عوضا » فأما النئقة الزائدة على هذا من كدوة 
الطفل ودهنه » وعو ذلك » فلا يمارض به فى انلم » لأنه ليس هو لطا ولا هو فى حک ماهو ها. 
10۷ 8 ٠سالة‏ 8ه 
قال  :‏ والاشز لانفقة لها . فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها 4 
منى النشوز معصيتها لزوجها فما له عليها » ما أوجبه له النسكاح » وأصله من الارتفاع »مأخوذ 
7 اشر » وهو اللسكان الرتفع » فسكأن الناشز ارتفعتعن طاعة زوجها » فسميت ناشرا » فتىامتددت 
دن فراشه ¢ أو حرجت دن مزل لير إذنه ¢ أو أمتنعت مدن الانتقال معة 9 مسكن مثاما ل أو كن 
السفر معه» فلا فة ها ولا سكنى فى قول عامة أهل العم . متهم الشبى » واد » ومالك » والأوزاعى 
والشافمى » وأسحاب الرأى » وأو ثور . وقال ال : ها النفقة . وقال ابن المفذر : لاأعل أحدا غالف 
هؤلاء إلا الحم » ولعله يحتج بأن نشوزها لايسقط مهرها فكذلاك نفقتها . 
ولذا : أن النفقة إنما جب فى مقابلة تمسكينها بدليل أنها لا تحب قبل تسليمها إليه وإذا منعها النفقة 
كان طا منعه من المسكين » فإذا منعته السكينكان له منعها من النفقة » كا قبل الدخول » و تالف المهر 
فإنه يجب عجرد الءقد » ولذلاك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة » فأما إذا كان له 
مما ولد فعليه نفقة ولده . لأنها واجبة له » فلا يسةط حقه عمصيتها كالكبير » وعايه أن يمطمها إبإها 


(1) سورة لقان آ٤٠‏ (؟) سورة البقرة آية ٣۳‏ . 
( م) سوره البقرة آية ۲٣۴‏ 


لان قدامة ۳۷ 


إذا كانت هى الخاضنة له أو المرضعة له » وكذلاك أجر رضاعما يازمه تسايمه إايها » لأنه أجر ماكته عليه 
بالإرضاع لا ف مقابلة الاستمقاع ٤‏ ولا زول بزواله 3 


1۴۸ © نص ل 5ه 

وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزها فعادت عن النشوز واازوج حاضر عادت نفقتهاء لزوال المسقط 
ها ء ووجود الة-كين المقتضى ها ء وإ ن كان غاب لم تمد فقا حى يعود اقام يحضوره » أو حذور 
وكيله» أو 5 الما 3 بالوجوب إذا مى زمن الإمكان . ولو ارندت امرأته سقطت نفةنها » فإنعادت 
إلى الإسلام عادت فما جرد عودها ء لأن المرئدة إعسا سقطت نفقتها مخروجما عن الإسلام » فإذا 
عادت إليه زال المعنى المسقط فعادت النفقة . وفىالنشوز سقطت النفقة خروجها عن بده » أو منعها لمن 
القكين المستحق عايها » ولا زول ذلك إلا بعودها إلى بده وتمكينه مها » ولا محصل ذلك فى غيبته 
ولذلك لو بذات تسام نفسها قبل دخوله بها فى حال غيبته لم تستحق النفقة بمجرد البذل » كذا 
ههنا وال آمل 9 


8# باب من أحق يكفالة الطفل ههه 

كفالة الطفل وحضانقه واجبة لأنه ملاك بتركه فيجب حفظه عن الملاك ما يجب الإنفاق عليه 
وإتحاؤه من“ المهالاك » ويقعاق بها دق لقرابته » لأن فيها ولابة على الطفل واستحةاقا له فيتءاق بها 
الحق ككفالة الاقيط . ولا تثبت الحضانة لطفل . ولاممتوه» لأنه لا يقدر عامباء وهو محتاج إلى من 
يكفله » فسكيف يكفل غيره ؟ ولا الفاسق » لأنه غير »ولوق به فى أداء الواجب من المضانة » ولا حظ 
للولد فى حضانته » لأأنه ينأ على طريةته » ولا الرقيق » وبهذا قال عطاء والثورى » والشافمى » وأحاب 
الرأى . وقال مالاك فى حر له ولد حر من أمة : الأم أحق به ء إلا أن تباع فتنقل فيكون الأب أحق 
به لأنها أم مشفقة فأشبهت الرة . 

ولنا : ألما لالات منافعها التى حصل السكفاله بها ء اكوا ملوكة اسيدها فلم يسكن لها حضانة 
کا لو بيعت ونقات » ولا نثبت السكافر على مسلم . ومهذا قال مالك » والشافمى » وسوار » والمنبرى . 
وقال ابن القاسم »> وأو ور » وأسحاب الرأى : تثبت له »لما روى عن مید" اليد بن جمفر » عن 


أبيه ؛ عن جده رافع بن سنان : « أنه أسل وأبت أمرأنه أن تسل »> فأتت الى صلى الله عليه وسل 


)۱( فی ۱۸ عن المبالك . 
(؟ ) عبد اميد هو ابن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الانصاری ٠‏ (ف) 


۳۸ انى 


فقالت : ابنتى وهى قطي أو شا » وقال رافع : أبنت . فقال التنى صلى الله عليه وسل : أقمد ناحية . 
وقال لها : أفمدى ناحية . وقال : ادعواها فالتالصبية إلى أمما . فقال النويصلى الله عليه وسل : الم 
اهدها . قالت إلى أبيها فأخذها » رواه أو داو 

ولنا : أنها ولابة فلا ثبت اسكافر على ملم »كولاية النتكاح والمال » ولأمها إذا لم ثبت لافاسق 
فالسكائر أولى » فإن ضرره أ كثر فإنه يفتنه عن دينه ومخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر » و"زبينه له ء 
وترييته عليه » وهذا أعظم الضرر . والحضانة ما تثبت لظ الولد » فلا تشرع على وجه يسكون فيسه 
هلاكه وهلاك دينه . فأما الحديث فقد روى على غير هذا الوجه » ولا يثبته أهل النقل » وفى إسناده9© 
مقال . قال اين المنذر : و »تمل أن الى صل الله عليه وسل عل أنها تار أباها بدعوته فكان ذلك 
غاا فى حته . 

فأما من بعضه حر فإن لم يكن بينه وبين سيده مهابأة فلا حضانة له » لأنه لايقدر عليها لسكون 
منافعه مشتركة بينه وبين سیده » وإ ن کان بينهما مهايأة فقياس قول أحمد أن له الضالة فى أيامه » لأنه 
قال : كل يتنأ فمليه النصف من كل شىء . وهذا اخقيار ألى بكر وقالالشافهى : لاحضانة له لأنه 


كانقن عنده . وهذا أصل قد تقدم 3 


۳۹ 9 اة هيه 

قال : ل( والأم أ حت ؛-كفالة الطفل والءتوه إذا طلقت 4 . 

وجملته : أن الزوجين إذا افترقا وها ولد طم ل أو مءتوه فأمه أولى الذاس بكفالته إذا كلت الشرائط 
فمهاذكراً كان أو أنثى وهذا قول بى الأنصارى » والزهرى » والثورى » ومالك ؛ والشافنى » وأ 
تور» وإسحاق ؛ وأحاب الرأى» ولانتم أحداً خاافهم . والأصل فيه ماروى عبد الله بن عرو بن 
العاص : « أن اميأ قالت بارسول اللہ إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء » ولد له سقاء » وححرى له 
حواء » وإن أبأه طلانى وأراد أن ينزعه منى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أنت أحق به مالم 
تا کی » رواه أو داود”" . ويروى  :‏ أن أبا بكر الصديق0© 2 على عر بن الطاب بعاصم 


(1) وأخرجه أيضاً النسانى ج > ص ۸١‏ وا جا کے والدارقطى من طريق عرد الميد بن جعفر عن 
أبيه عن جده رافع . (ف) 

(؟) قال ابن المنذر ١‏ لايثبته أهل النقدل وفى إسنادء مة-ال وذلك لانه من رواية عبد اليد بن 
جعفر ضعفه الثورى وحى بن مءين واختلف فى هذا الصى فقيل : 1.ه أنثى » وقيل : ذكر . (ف) . 

(۲) وأخر جه أا عبد الرزاق والدارقطنى ادق وصوحه الحا كم (ف) 

(e)‏ أخرجه اين أنى شيبة هن طريق سعيد بن الأسيب باحو باذک فى الكتاب وروی ختصراً 
فى الموطأ ج اص وم( (ف) 2 


لأمه أم عاصم » وقال : رما وشمما ولطفها خير له منك » » رواه سميد فى سننه . ولأنها أقرب إليه» 
وأشفق عليه » ولا يشاركما فى القرب إلا أنوه » وليس له مثل شفتتما » ولايتولى الحضانة بنفسه» وإنا 
بدقعه إلى امس أنه ¢ وأمه أولى 4 دن سأ أبيه 5 

ام ج28 فصل 8ه 

فإن لم تسكن ن الام م من أهل الحضانة لنقدان الشروط التى ذكرنا فما أو بعضها فهى كالمدومة » 


وتنتقل إل من اا ف الاس تقاف ول وکان الأبوان مدن غير أهل الحضانة انتاقت إلى من يلما ¢ 


لأنهما كالمدومين . 


11 88 فم ل 488 


ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل » أو المعتوه » فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه » وإليه الطيرة 
فى الإقامة عند من شاء من أبوه »> فإ نكان رجلا فله الإنفراد بنفسه » لاستذناله عنهما . وستحب 
ألا ينفرد عنما » ولا يقطم بره هما ٠‏ وإنكان جارية لم يكن ها الإتفراد ولأبها منعها سنه » الأنه 
لايؤمن أن يدخل عليها من يفسدها » وياحق المار بها وبأهام) » وإن لم يكن لها أب فلوايها وأهابا 


منعما م٥ن‏ ذلاك 8 


Be “f‏ مسسألة هه 

قال : ( وإذا بلغ الذلام سبع سفين خير بين أبويه فسكان مم من اختار مهما ) . 

وحماږه : أن الذلام إذا بلغ ع ولس ععتوه حير بين أ بوبه إذا تفازعا فيه ¢ من اختاره مهما فهو 
أولى به . قضى بذلاك عر »و على »وشريح ؛ وهو م ذهب الشافمى . وقال مالاك وأبو حزيفة : لامخير» كن 
قال أبو حنينة » إذا استقل بنفسه ا كل بنفسه وأبس بنفسه واستنجى بنفسه فالأب ا به » ومالاك » 


يقول : الأم ا و4 حی ا ٠.‏ وأما التخيير فلا يصح ¢ لأن الغلام لاقول له ¢ ولا يعرف حظه ٠‏ 


(۱) فى مطبو عة الشيخ حامد الفقى (حى لعرب) وى مطيوعة المنار مع الشرح اللكبير ) حى يتغر) 
بالتاء المثناة » والاصح ( حتى يثغر ) بالثاء المثلثة کا فى المدونة ج ؟ ص ٢٠٦‏ ومقدمات ابن رشد معبا ص 
١7‏ وأصها د واختاف فى حد الضانة فقيل إلى البلوغ وقيل إلى الإثغار وهىرواية ابن وهب عن مالك » 
انتهى ٠‏ يقال : أثف رالغلام واثفر بتشدد الثاء واتغر بتشديد التاءأى نبت ثغره أو سقط فر من الاضداد 
واللغر الاسنان كبا أو مقدمبا ويمكن تشديد التاء فى مطبوعة المنار ليصح السكلام ويحمل على نبات 
الاسنان . (ف) 


01 الفتى 


ورعا اختار من يامب هنده وبترك تأدييه » وعمسكنه من شمواته » فيؤدى إلى قسادم» ولأنهدون البلوغ 
فم ی كن دون السبع . 

ولنا : ماروى أو هريرة أن النى صلى الله عليه وسل : 8 خير غلاا بين أبيه وأمه » رواه سعيد 
بإسناده » والثافمى » وف لفظ عن ألى ھی رۃ قال : جاءت امأ إلى الى صلى الله عليه وسل فقالت : 
بارسول الله إن زوجى بريد أن يذهب بابنى » وقد سای من بثر ألى عنية؟ » وقد تفمنى ؟ فقال له 
النى صل الله عليه وسل :هذا أنوك » وهذه أمك ؛ لذ بيد اا شت . فأخذ بيد أمه » فانطلقت به , 
رواه أو داود ولأنه إجماع المحابة ¢ فروى عن عر أنه حير lê‏ بين أبيدوأمه 5 رواه عوك 03 وروى 
عن عمارۃ الجرى أله قال : « خيرنى عل بين عمى وای وكنت ابن سبع أو تمان » وروى نحو ذللك عن 
أنى ھر رہ . 

وهذه قصص فى مظنة الشهرة و تفسكر » فسكانت إا( 2 ولأرت التقديم فى الحضانة يلحق به 
الولد » فيتقدم من هو أشفق » لأنحظ الولد عنده أ كثر » واعتبرنا الشفقة عظنتها إذلم يمكن اعتبارها 
بنفسها » فإذا باغ الفلام حداً إعرب عن نفسه » وعيز بين الإ كرام وضده » فال إلى أحد الأبوين دل 
على أنه أرفق به وأشفق عليه » فقدم بذلك » وقيدناه بالسهم لأنها أول حال أ الشرع فيا بمخاطبته 
بالأمس بالصلاة » ولأن الأم قدَّمتْ فى حال الصغر لحاجته إلى مله ومباشرة خدمته » لأنها أعرف بذلك 


وأقوم به » فإذا استذنى عن ذلك تساوى والداه لقربهما منه فرجح باختياره . 
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ومتى اختار أحدها فل إليه لم اختار الآخر رد إليه » فإن عاد فاخا الأول أعيد إايه» هكذا أبد 0 
كلا اختار أحدها صار إليهء لأنه اختيار شهوة لظ نفسه » فانبع مايشتهيه کا يقيع مايشتهيه فى الأ كول 
والشروب . وقد شی القام عند أحدما فى وقث »2 وعند الآخر ف وقت» وقد إشقص النسوية ما 
وألا يدقطمع عنما » وإن خير ناه 0 تر واحدا مهما أو اختارها f‏ قدم أحدها بالقرعة 2 لأنه لامر بة 
لأحدها على صا به ¢ ولاعسكن اح مما على حضائقة ¢ فقدم أحدها بالقرعة ¢ فإذا قدم ا 3 اختار 
الآخر رد إليه » لأنا قدمنا اختياره الثانى على الأول » ذءلى القرعة التى فى بدل أولى . 


1t‏ نسل 8ه 


فإ ن کان الأب معدوماً أو من غير أهل الحضالة )» وحضر غيره من المصبات »كالخ والعم وأبنه 


قام مقام الأب ¢ فيعدير الغلام بين أمة وعصيقةه » لأن le‏ ری اسه عڼه خير عمارة الجرى بين أمه وغمه» 


( ۲ ) بر أنى عنبة بكسر العين المبملة وفتح النون بر على بريد من المدينة . 


لان قداآمة الماك 


ولأنه عصبة » فأشبه الأب وكذلك إن كانت أمه معدومة » أو من غير أهل الحضانة » فل إلى الجدة » 
خير الغلام بينها وبين أبيه » أو من يقوم مقامه من المصبات » فإ نكان الأبوان معدومين أو من غير 
أل الحضانة فل إلى امسأة كأخته وعمته أو خالته قامت مام أمه فى القخيير بينها وبين عصياته للممنى 
الذى ذكرناء فى الأبوين » فإ نكان الأبوان رقيقين وليس له أحد من أقاربه سواه فقال القافى : 
لاحضانة لها عليه ولا نفقة له علموما ونفقته في بيت الال و سل إلى من يحضنه من المسامين . 

6 +8 فصل @4 

وإعا خير الغلام بشرطين : 

أحدم : أن يكونا جيم من أهل الحضانة فإن كان أحدها من غير أهل الحضانة كان كالمعدوم 
وبين الآخر . 

الثانى : أن لا يكون الغلام معتوها فإ نكان ممتوها كان عند الأم ولم خير لأن المتوه بنزلة الطفل 
وإن كان كبيراً » ولذلاك كانت الأم أحق بكفالة ولدها المتوه بعد بلوغه » ولو خير العمبى فاختار أباه 
م زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره لأنه [ما خير حين استقل بنفسه فإذا زال استقلاله بنفسدكانت 
الأم أولى لأنها أشفق عليه وأقوم بمصال »كا فى حال طفوليته . 
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قال ( وإذا باذت الجارية سم سنين فالأب أحق بها ) . 

وقال الشافى : تخي ركالفلام لأن كل سن خير فيه الفلام خيرث فيه الجارية كسمن البلوغ » وقال 
أو حنيفة : الأم أحق بها حق زوج أو نحيض » وقال مالاك : الأم أحق بها » حتى لزوج أو يدخل 
بها الزوج » لأنها لاحك لاختوارهاء ولا يمسكن انفرادها فسكانت الأم أحق ما كا قبل السبع . 

واءا : أن الغرض بالحضانة2©0 الحظ » والحظ لاجاربة بعد السبع فى التكون عند أبيها ء لأنها ممقاج 
إلى حفظ » والأب أولىبذلك » فإن الأم حتاج إلى من يحفظما وبصونها » ولأنما إذا بافت السبع قار بت 
الصلاحية للازوج » وقد تزوج النی صلى الله عليه وسل عائشة وهى ابنة سبع » و إا تخب الجارية من 
أبيما» لأنه وليها والالاك لنزويحهاء وهو أعل بالكفاءة » وأقدر على البحث » فينبفى أن يقدم على غيره 
ولايصار إلى تخيبرهاء لأن الشرع لم يرد به فيها » ولا بصح قواسها على الفلام » لأنه لاماج إلى الحفظ 
والتزويح كاجتها إليه » ولاعلى سن البلوغ » لأن قوها حينئذ معتير فى إذنها ونوكيلها وإقرارها 
واختيارهاء حلاف مسألتنا ؛ ولا بصح قياس مابمد السيع على ماقبابا لا ذكرنا فى دليلنا . 


. ف ۱۸ و ۲۹ :من الحضالة‎ )١( 
)۸ = رن المغی‎ 


tf‏ الفتى 
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إذا كانت الجاربة عند الأم أو عند الأب فإما ت_كون عغدده ليلا ونهاراً » لأن تأديما وخر مما 
فى جوف البيت » من تعليمها الفزل والطبخ وغيرها ؛ ولا حاجة بها إلى الأخراج منه » ولايمنم أحدما 
هن زيارثها عند الآخر من غير أن يخاو الزوج بأمها » ولا بطيل ولابنبسط » لأن الفرقة بينهما نع تبط 
أحدتها فى مزل الأخر » وإن مضت فالأمأحق يقمريضها فى بيتها » و إن کاں الغلام عند الأم بعد السبع 
لاختیاره لما كان عندها ليلا » ويأخذه الأب نهار؟ً » لاه فى مكقب أو فى صناءة » لأن الفصد حظ 
الذلام » وحظه فما ذكرناه » وإنكان عند الأب كان عنده ليلا ونهاراً »ولا بنع من زيارة أمه» لأن 
منعه من ذللت إغراء بالعقوق » وقطيءة الرحم » وإن صر ضكانت الأم أحق بتمريضه فى بيتها » لأنه صار 
بالمرض كالصغير فى الحاجة إلى مرن يقوم بأمره » فسكانت الأم أحق به كالصفير » وإن مرض أحد 
الأبوين والواد عفد الآخر لم يمنع منعيادنه وحضوره عند مونه » سواءكان ذكراً أو أنثى »لأن امرض 
ينع لمريض من المشى إلى ولده » شى ولده إليه أولى » فأما فى حال الصحة فإن الخلام زور أمه لأأمها 
عورة » فسترها أولى » والأم تزور ابنتها» لأ نكل واحدة منهما عورة #تاج إلى صيانة وستر . وستر 
الجارية أولى » لاأن الام قد مخرجت وعقات » مخلاف الجارية 
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وإذا أراد أحد الي" بون السفر لخاحة * 2 اعود والأخر عقي 3 فلن أو بالحضانة ¢ لان ف المسافرة‎ 
» بالولد إضراراً به » وإ ن كان منتقلا إلى بلد ليقي به به وكان الطربق عون » أو اباد الذى بنتتل إليه عغوفا‎ 
فالمقيم أولى بالاضانة » لأن فى السغر به خطرا به » ولو اختار الولد السغر فى هذه الال لم م إليه»‎ 
لأن فيه تغرير؟ به . وإنكان البلد الذى ينتقل إليه آم » وطريقه آمن » فالاأب أحق به» سوامكان‎ 
هو الم أو النتقل » إلا أن يكون بين البلدين قريب » بحيث برام الاأب كل بوم ويرونه » فتسكون‎ 

الأم على حضاتما . 

وقال القاضى : إذا كان السةر دور مسافة القصر فمو فى f>‏ الإقامة » وهو قول بض أسماب 
الشافمى » لأن ذلاك فى £ الإقامة فى غير هذا الحم » فنكذلك فى هذا . ولأن صراعاة الب له 
مسكنة » والمخصوص عن ن أحمد ماذ كر اه » وهو أولى 0 لان البمد الذى نمه من رؤيته عنمه من تأدبيه 
وتعليمه وسراعاة حاله فأ شبه مسافة القصر » وعا ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار مهما قال 
شري » ومالك » والثافى . وقال أعداب الرأى : إن انتفل الأب فالاأم أحق به» وإن انتقات الأم 
إلى البلد الذى كان فيه أصل الفسكاح فعى أحق » وإن انققات إلى غيره فالاأب أحق . 


لإن دأمة f‏ 


وحکی عن أى حديفة : إن انتقات من بلد إلى قربة الأب أحق » وإن انتقات إلى بلد آخر ھی 
أحق » لأن فى البلد يمكن تعليمه وريه : 

وانا : أنه اخقاف مسكن الأبوين » فكان الأب أحق » لا لو انتقلت من بلد إلى قرءة » أو إلى 
بلد م بسكن فيه أصل الفسكاح » وما ذ كروه لابصح » لأن الأب فى المادة هو الذى يقوم بتأديب ابنه 
ومخريحه وحفظ أسبه » فإذا لم يكن فى لده ضاع » فأشبه مالو كان فى قرية » وإن انتقلا جميما إلى بلد 
واحد فالأم بافية على [ أصل ]22 حضاتما رَكذلاك إن أخذه الأب لافتراق البلرين ثم اجدمعا عادت إلى 
الام حضاتها » وغير الأم من له الحضانة من النساء يوم مقامها » وغير الأب من عصبات الولد قوم 


مقامه عند عدممءا » أو كونهما من غير أهل المضالة . 


14 © سال هيه 
قال : ( فإن ل تسكن أم أو تزوجت الأم فأم الأب أحق من اللالة ) . 
فى هذه السألة فصلان : 


00° -2 ادما 2ه 


0 


أن الأم إذا تزوجت سقطت حضاتما . قال ابن البذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 
المسل ؛ قضى به شرج » وهو قول مالاك » والشافعى » وأحاب الرأى . وحكى عن المحسن أنها 
لا سقط بالمزويج . 

ونل مهنا عن أعد ء إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منهاء قيل له : فالجارية مثل الصبى ؟ قال : 
لاء الجارية ت-كونمعها إلى سبع سنين . فظاهر هذا أنه لم بزل الحضانة عن الجارية لتزويح أمهاء وأزالها 
عن الفلام . ووجه ذلك ماروى « أن عليا » وجه قرا » وزيد بن حارثة » تنازعوا فى حضانة ابنة حرة» 
فقال على : ابنة عى » وأنا أخذتها » وقال زيد : بنث أخى لأن رسول الله صلى الله عليه وسل نی بين 
زيد وحمزة » وقال جعفر : بنت عمى » وعندى غالتما . فقال رسول الله صلىانه عليه وسل :ا أم 2 
وسلها إلى جعفر » » رواه أبو داود بنحو هذا المنى مل لا الحضانة وه مزوجة . 

والرواية الأولى هى الصحيحة . قال ابن ألى مومى : وعايما العمل لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسل للمرأة : « أنت أحق به مالم تسكحى » » ولأنها إذا تزوجت اشتغات ةوق الزوج عن الحضانة » 
فسكان الأب أحظ”" له . ولأن منافعم! تسكون ماوكة لخيرها» فأشيمت الملوكة . فأما بنت حرة فا 


)١(‏ الزادة ىمر : (؟) فوم , أحفظ له. 


٤‏ الف 


قضى بها الما لأن زو جها من أهل الضاءة » ولأنه لابساوبه فى الاستدتاق إلا على » وقد ترجح جمفر 
بأن امسرأنه من أهل الحضانة » فسكان أولى وعلى هذا متىكانت المرأة مزوجة أرجل مر أهل 
الحضانة كالجدة تسكون متزوجة لاجد » لم قط حضائتهاء لأنه بشاركها فى الولادة والشفقة على الولد » 
فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب » ولو نازع المان فى الضانة وأحدها مزوج”" للأم أو الفالة فمو 
أحق » لحديث بات حمزة وكذلك كل عمبتين تساويا وأحدها متزوج يمن هى من أهل الحضانة قدم 
بها اذك ؛ وظاعس قول ارق : أن التزويم بأجنبى بسةط الاضانة جرد القد » وإن عرى عن الدخول 
وهو قول الشافبى ويحتمل ألا :قط إلا بالدخول » وهو قول مالاك » لأن به تشتئل عن الضاة . 
ووجه الأول قول الننى على الله عليه وسل : « أنت أحق به مالم تنكحى » وقد وجد الفكاح 
قبل الدخول ولأن بالعقد للك مناذمها ويستحق زوجم منعها من حضانته فزال حقها کا لو دخل بها . 


01 وي الفصل الثانتى چ 

أ الأم إذا عدمت أو “زوجت 0 أو وتكن من أهل الحضانة » واجتءءت أم أب وخالة 0 فام 
الأب أحى ¢ وه قال أبو حنيفة » والشافى فالجديد 5 وحکی ذلك عن مالاك » وألى ثور 5 وروی من 
أجد : أن الأخت والخالة 3 ٥ن‏ الأب 9 قعلى هذا حمل 3 تون اة ای “ن أت الام »وهو 
قول الشافعى القدے ° لأنها ادلی بأم 2 وأم الأب تدلى 4 ¢ فقدم ٥ن‏ ندل يالام > کیتقدے أ الأم على 
أم الأب ء ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قضى ببنت حمزة الها ٠‏ وقال  :‏ اة آم » 

ولنا : أن أم الأب حدة وارنه دەت على الل كأم الأم 0 ولأر ھا ولادة وورانة 0 فأعنيت 
أم الأم . فأما الحديث فيدل على أن للخل حم فى الجلة » وليس النزاع فيه . ]١ا‏ المزاع هى الترجيح عند 
الاجماع 0 وتوم : ذل بأم ل قلنا : اکن لاولادة ها فيقدم علمها عن له ولادة ٠‏ كتقدم أم الأم على 
الخالة » فعلى هذا هی وجدت حدة وارئة 4ی أولى من هو غير ۶ودی السب بكل حال 3 وإن عات 
درجتهاء أنضيلة الولادة والورانة » فأما أم أبى الأم فلا حضاله ها » لأنها تدلى بألى الأم ولاحضانة له » 
ولا من أذلى به 
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فإن اجتدءت أم أم وأم أب ¢ فم الأم أحق»وإنعات درجلها ¢ لأن ها ولادة؛ وی دل بالأم الى‎ 
فوجب تقد یما عليه كتقدم الأم على الأبعوءن أجد : أن أم الأب أحق )وهو قياس‎ ٤ تقدم على الأب‎ 


)١(‏ ف الطبوءة : متزوجة وما ١8‏ أوضح. 
(؟) ف المطبوعة متزوج . ومافى ۱۸ أوضح (") فى ۳۹ فى القدم . 


لان ف_دأمة ۵ 0 


قول ارق » لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم » وخالة الأب أت أمدء وخالة الأم أخت أمبا» فإذا 
قدم أخت أم الأب دل على تقديعها ء وذلك لأنها ندلى بعصبة مع مساواتهم للأخرى فى الولادة » فوجب 
تقدعها كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الام > وإماقدمت الأم على الأب لأنها الى تلى 
الحضانة بنفسها » فتكذلك أمه » فإنها أنثى تلى بنفسها فقدمت ذا ذكرناه . 

0 +[ مساأة 8ه 

قال : ل( والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الطالة ) . 

وجملته : أنه إذا عدم من سق الحضانة من الآباء والأمهات » وإن علوا انتقلت إلى الأخوات » 
وقد من على سائر القرابات » کا الات والمات وغيرهن » لأنهن شاركن فى النسب » وقد مر فى 
اليراث » ولأن المات وانثالات إنسا بدين بأخوة الآأباء والأميات ؛ ولا ميراث من مم ذى فرض » 
ولاعصبة» فالدلى إلى نفس المسكفول وره أقرب وأشفق » فكان أولى . 

وأولى الأخوات من كان لأبوين » لقوة قرابتها » ثم م کان لأب »ثم من کان لأم » نص عليه 
أج-د » وهو ظاهس مذهب الشافبى . وقال أبو حنيقة : الأخت من الأم أولى من الأخت من الأب . 
وهو قول الزن » وابن سرج » لأنها أدلت بالأم » فقدمت على الدلية بالأب »كام الأم مع أم الأب . 
وقال ابن سرج : تقدم اللاالة على الأخت من الأب لذلك . ولأبى حنيفة فيه روايتان . 

ولذا : أن الأخت من الأب أقوى فى اأ-يراث ؛ فتدم تكالأخت من الأوين » ولا نحن قوتها » 
فإها أقيمت مقام الأخت من الأبوين عند عدمها » وتسكو ن عصبة مع البنات وتقاسم الجد » وماد كروه 
من الإدلاء لايازم » لأ الأحت تدلى بتفسمما » لسكونهما خلقا من ماء واحد ؛ ولا تمصيب » فسكانت 
أولى » والله آعم . 
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قال : ل( وخالة الأب أحق من خالة الأم ) . 

وجداته أنه إذا عدمت الأممات والأباء والأخوات انتقات المضانة إلى االات ويقدمن على المات 
نص عليه أحد وممتمل كلام ارق تقديم المات » لأله قدم خالة الأب وهىأخت أمهء على خالة الأم 
وهى أخت أءها » فيدل ذلك على تقد قرابة الأم » ولأسبن يدلين بمصبة » فقدمن كتتقديم الأخت من 
الأب على الأخت من الم . 

وقال الةاضى : مراد الأرق بقوله خالة الأب » أى : الالة من الأب تقدم على اعخالة من الأ مك تقديم 
الأخت من الأب على الأخت من الأم » لأن االات أخوات الأم » فيجرين فى الاستحقاق والتقديم فيا 


1 الى 


ينون مجرى الأخوات الغترقات . وكذلك الك فى المات الفترقات » فإن قانا بتقسديم االات » فإذا 
انقرضن فالمات بمدهن . وإن قلنا بتقديم المماتفالخفالات بمدهن . فإذا عدمن انتقات إلى الات الأب 
على قول ارق . وعلى الول الآخر إلى خالات الأم ؛ وهل يقدم خالات الأب على عماته ؟ على وجهين 
بناء على ما كرنا فى االات واليات » فأما عات الأم فلا حضانة هن » لأنهن بدلين بأبى الأم » وعو 
رجل من ذوى الأرحام لاحضانة له» ولا إن أدلى به . 
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والرجال من الءصبات مدخل فى الاضانه » وأولام الأب > ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم الأخ 
من الأوين » ثم الأخ من الأب لم بذوم > وإن سثلوا على ترتيب المديراث » ثم العمومة » ثم بنوم 
كذيكء ثم عمومة الأب » ثم بنوه » وه-ذا قول الشافيى » وقال بعض أصحابه : لاحضانه افير الآباء 
والأجداد» لأنهم لامعرفة لم بالحضانة » ولا لهم ولابة بأنفسمم اضر يكن م حضان ةكالأجانب . 

وبا : أن علي وجعفراً الختهما فى حضانة ابنة حزة » فلم يفسكر علوم النبى صلى الله عليه وسل إدعاء 
الحضانة » ولأن هم ولابة وامصيباً بالقرابه » فتنبت لهم الحضانة كالب والجد ء وفارق الأجانب » فإنهم 
ليست لهم قرابة ولا شفتة » ولأن الأجانب تساووا فى عدم القرابة » فليس واحد مهم أولى بالتقنديم 
من الأخر » والعصهات م قرابة يمتازون بها » وأحقهم بالحضانة أحقهم باليراث بعد الآباء والأج_داد» 
ويقومون مقام الأب فى التخيير لاصى بينه وبين الأم أو غديرها من له الحضانة من النساء» ويكونون 
أحق بالجارية إذا بلغت سب » إلا ابن العم . فإ الجارية لا تلم إايه إذا باغت سيم » لأنه ليس 


عحرم 1۸ . 

0 8 فل 8ه 

فأما الرجال من ذوى الأرحام كالمال » والأخ من الأم » وألى الأم » وان الأخت » فلا حضانة 
لمم مع وجود أحد من أهل الحضانة سوام » لأنه ليس بام أةيتولى ااضانة » ولا لهقوة قرابة كالعصبات» 
ولا حضانة إلا من يدلى بهم كام أبى الأم » وابنة اتفال » وابنة الأخ من الأم » لأنهن يدلين من لاحضانة 
له » فإذا لم تثبت لءدلى فللهدلين به أولى ٠‏ فإن ل يكن هناك غيرم احتمل وجين . 

أحدها : م أولى لأن لهم رجا وقرابة رئون بها عند عدم من هو أولى منهم » كذلاك إلاضانة 
تسكون هم عند عدم من هو أولى بها منهم . 

والثانى : لاحق طم في الحضانة وينتقل الأم إلى الا 1 ؛ والأول أولى . 


لان قدامة iV‏ 
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فى بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجماع الرجال والنساء . 

أولى السكل بها الأم » ثم أمهاتها وإن علون » يقدم مهن الأقرب فالأقرب » لأنون نساء ولادتهن 
متحفقة » فهى فى مدنى الأم . وعن أحد : أن أم الأب وأمماتما متدمات على أم الأم » فلى هذه الرواية 
يسكون الأب أولى بالتقديم » لأنون بدلين به فيسكون الأب بعد الأم ٤‏ أمهانه » والأولى هى الشهورة 
عند أصعابنا » وأن القدم الأم ثم أمهاتهاء ثم الأب ء ثم أمهاتهء ثم الجدء ثم آمماته ‏ ثم جد الأب ء ثم 
أمهاته و إن كن غير وارثات » لأنون يدلين بمصبة من أهل الحضانة » مخلاف أم ألى الأم . 

وحكى عن أحمد روايه أخرى : أن الأخت من الأم » والفالة أحق من الأب فتسكون الأخت 
من الأبوين أحق منه ومنهما ومن جميع المصبات » والأولى فى الشهورة فى الذهب . فإذا انقرض الأباء 
والأمبات وانتقلت الاضانة إلى الأخوات » تقدم الأخت من الأبوين » ثم الأخت من الأب » ثم الأخت 
من الأم » وتقدم الأخت على الأح » لامها امرأة من أهل الحضانة » فقدمت على من فىدرجتهامن الرجال 
كالأم » تقدم على الأب » وأم الأب على بى الأب » وكل جدة فى درجة جد تقدمعليه » لأنها تلىالحضانة 
بنفسها » والرجل لايامها بنقسه , 

وفيه وجه آخر : أنه يقدم عليها» لأنه عصبة بنفسه » والأو لأ ولى . وف تقديم الأختمن الأبوين» 
أو من الأب على الجد وجان . و إذا لم تسكن أخت فالأخ للأبوينأولى » ثم الأ الأب » ثم أبناؤعا» 
ولا حضانة للأخ للام لما ذكرنا » فإذا عدموا صارت الحضانة لاخالات على الصحيح » وترتيمهن فيها 
كترتيب الأخوات . ولا حضانة للأخوال » فإذا عدمن صارت للعمات » ويقدمن على الأعمام كتتديم 
الأخوات على الإخوة » ثم لامم الأبوين » ثم للعم للأب ء ولا حضانة لاعم من الأم . ثم أبناؤها »ثم 
إلى خالات الأب على قول الخرق » وعلى القول الآخر إلى خالات الأم » ثم إلى عمات الأب ء ولاحضانة 
امات الأم » لأنهن يدلين بأب الأم » ولا حضانة له . وإن اجةمع شخصان أو أكثر من أهل الحضالة 


فى درجة قدم ااستحق منم بالقرعة . 
100۸ ج28 نسل 8ه 
فإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها ها ففيه وجمان . 
أحدما : تنتقل إلى الأب » لأمثك أمهاتها فرع ماما فى الاستحقاق » فإذا أسقطت حقبا 
سقط فروعها . 
والثانى : تنتذل إلى أمها وهو أصحءلأن الأب أبمد » فلا تثتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه» 


iA‏ الى 


کا لاتنتقل إلى الأخت » وكونهن فروعا لها لا وجب سقوط حتوقين بسةوط حقباء كا لو سقط حقهاء 
لسكونها من غير أهل الحضانة » أو لنزوجماء وهسكذا الج فى الأب إذا أستط حقه » هل سقط حق 
أمهانة ؟ على وجهين . وإن كانت أخت من أنوين وأخت من أب » فأسقطت الأخت من الأبوين 
حقها» لم بسقط حق الأخت من الأب » لأن استحتاقها من غير جرتها وليست فرعا علبها . 
iw Be 10۹‏ 8ه 
قال : ل( وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ء ثم طلقت ؛ رجەت على حةما من كفالته ) . 
ومهذا قال الشافى » وأو 'ورء وأسحاب الرأى » إلا أن أ با حنيفة وال زى قالا : إن كان الطلاق 
رجعياً لم يمد حقها » لأن الزوجية قأئمة» فأشبه مالو كانت فى صاب النسكاح » 
ونا : أنها مطلقة فءاد حقها من الأضانة كالبائن » وقوهم : ]ما زوجة » قاذا : إلا أنه قد عزها عن 
فراشه» ولم يبق ها عايه ہے »ولا ۵ا به شئل » وعقد سيب زوال نسكاحها » فأشمهت البائن فى عدتها 
ومخرج عفدنا مثل قوها » انكو نك النسكاح قبل الدخول مزيلا لحق الهضانة » مع عدم القسم 
والشةل بالز وج. 


5 +8 فصل 4 

وكل قرابة تستحق بها الحضانة مم مها مالع كرق أو كفر أو فسوق أو جنون أو صنر إذا زال 
الاثم مثل أن عتق الرفيق و أسم الكافر » وعدل الفاسق » وعةل الجنو ن » وبلغ الصفير » عاد حقهم من 
الحضانة ء لأن سيمها فام » وإعا امتنءت انع فإذا زال المانع عاد الق بااسبب السا بق اللازم كالزوجة 
إذا طاقت . 


11 80 سالة 8ه 

قال : ل( وإذا زوجت للمرأة فازوجها أن ينها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها » ومخثى 
عليه الهواف (. 

وجملة ذلك : أن لازوج منمع امس أنه من رضاع ولدها من غيره » ومن رضاع ولد غيرها إلا أن 
يضطر إلمهاء لا" ن عقد السكاح يققغى ليك الزوج الاستمتاع فى كل الزمان من كل الجوات » سوى 
أوقات الصلوات ¢ والرضاع يءوت عليه الاستمتاع ف امش الأوقات 0 فكان له المنع کالروج من مكزله 
فإن اضطر الولد بأن لانوجد مرضعة سواهاء أو لا يقب الولد الارتضاع من غيرها » وجب الْمسكين من 
إرضاعه لو" ا حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها» ققدم على حق الزوج » كقدم الضطر على المالاك إذا 
١‏ يكن بالك مثل ضرورنه. 


لابن قدامة ۹ 


ذا 8 فصل 448 


فإن أرادت إرضاع ولدها منه فىكلام المرق يحتمل وجبين : 


أحدها : أن له منعها من رضاعه » لعموم افظه » وهو قول الشافمى » لأنه حل باستمتاعه منهافأشبه 
مالوكان الولد من غيره . 

والثاتى : ليس له منعماء فإنهقال : و إن أرادترضاع ولدها بأجرة مثلها فهى أحق به من غيرها » 
سواء كانت فى حبال الزوج أو مطلقة » وذلك اقول الله الى : « والولدات برضن أولادهر 
حو لین کاملین » وهذا خ_بر يراد به أمى » وهو عام فى كل والدة » ولا يصح من أصعاب الشافمى مله 
على المطاقات » لأنه جمل هن رزقهن وكسوتهن وم لا يحيزونجءل ذلك أجر الرضاع ولا غيره » وقولنا 
فى الوجه الأول : إنه مخل باستمتاعه . قلنا : واسكن لإبفاء دق عليه » وليس ذلك متنا . كا أن قضاء 
ديئه يدقع ماله فيه وا چب »؛ سا إذا تعاق به حق‌الولد فى كو نه مع أمه » وحق الأم ف الهم ايا" وين 
وبين ولدها » وهذا الوجه ظاه كلام ابن أبى مومى » وهو ظاهى كلام القاضى أبى على . 


101 8 نسل 8ه 

وإن أجرت الرأة فما لارضاع 3 زوجت صح النسكاح ¢ و علاك الزوج فسخ الإجارة 3 ول 
منم من الرضاع جتى تنقضى المدة » لأن منافعها ملكت مةد سابق على ن كاحه » فأشبه ما لو اشترى 
أمة مستأجرة ¢ أو دارا مشفولة 5 فإن نام الصبى أو اشتغل بغيرها فلازوج الاستمتاع 5 واس ولى الى 
ممه . و بهذا قال الشافعى . وقال مالك : ليس له وطؤها إلا برضاء الولى » لأن ذلاك ينقص الابن . 

واا : أن وطء الزوج مستدق بالعقد» فلا بسقط بأ مشكوك فيه »كا لو أذن الولى فيه » ولأنه 
يجوز له الوطء مع إذن الولى » از مع عدمه » لأنه ليس لاولى الإذن فما بضر الصبى ويسقط حقوقه . 

11€ 88 فصل 444 

وإن أجرت الرأة اأزوجة نفسما لارضاع بإذن زوجها جاز » ولزم المقد » لأن الق لحا ولا يمخرج 
عنهما . وإن أجرتما بير إذن الزوج لم بصح » لما يتضمن من تفويت حت زوجها» وهذا أحد الوجهين 
لأحداب الشافعى » والآخر : يصح لأنه تنارل علا غير حل التسكاح » لكن ازوج فسخه» لأنه ينوت 
به الاسةمقاع وءتل . 


)١(‏ سورة البقرةآية ٣۳‏ . (۴) فىم1:بيله 
( ۳ ) ف النسخ ( وله معا ) والصواب ( ولا منعبا ) کا في ااشرح المکبیر ج ٩‏ ص ۲۹۸ ف 


م" we Rs‏ هزه 
قال : ( وعلى الأب أن يسترضع لولده » إلا أن تشاء الأم أن ترضعة بأجرة مثلها » فقسكون أ<ق به 
من غيرها » سواءكانت فى حبال الزوج أو مطلقة . 
اكلام فى هذه السأألة فى فصلين : 
71 -@ أواء.ا چ4 
أن رضاع الولد على الأب وحده » وليس له إجبار أمه على رضاعه » دنيئة كانت أو شريفة » سواء 
كانت فى حبال الزوج أو مطلقة » ولا نعل فى عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلا » فأما إن 
كانت مع الزوج فكذلاك عندناء وبه يقول الثورى » والشافمى » وأصماب الرأى . وقال ابن أب لبلى » 
والحسن بن صالح : له إجبارها على رضاءه » وهو قول ألى ثور . ورواية عن مالك » اقول الله ت#الى : 
« والوالدات برضمن أولادهن حولین كاملين ان أراد أن م الرضاءة » والشبور عن مالك أا 
إن كانت شر يفة جر عادة مثلم-ا بار ضاع ولدها ١‏ مز عليه » وإنكانت غرف ان ضع فى العادة 
أجبرت عليه . 
واذا : قوله تمالى : « ون تعاس ثم' سار طم لَه أخرى”" » » و إذا اختافا فقدتءاسراء ولأن 
الإجبار على الرضاع لايخو » إما أن يسكون لق الولد ؛ أو لق الزوج . أولماء لامجوز أن يسكون 
لق الزوج » فإنه لاعلاك إجبارها على رضاع ولده من غيرها» ولا على خدمته فما بخص به . ولا وز 
أن يكون لت الولد » فإن ذلك لو كان له لازمه! بعد الفرقة » ولأنه ما ازم الوالد لولده » فلزم الأب على 
الصو صكالنفةة » أو كا بعد الفرقة » ولا جوز أن يكون لما » لأن مالا مناسية فيه لاثيت ال 
بإنغمام بعضه إلى بعض » ولأنه لو کان لما ابت الج نه بعد الفرقة » والاية وة على حال الاتفاق 
وعدم التعاس . 


7۹Y‏ 10 -95هز الفصل الثانى هوه 

أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهىأحق به » سوا ء كانت فى حال الزوجية أو بمدها . وسواء 
وجد الأب صرضعة متبرعة أو م جد » وقال أصحاب الشافعى : إن كانت فى حبال الزوج فلزوجها منمها من 
إرضاعه » لأنه يفوت حق الإستمتاع بها فى بعض الأحيان . وإن استأجرها ءلى رضاعه”" ل جز » 

.5 (؟) سورة الطلاق آي‎ . ۲٣۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

0( فی ۸ : إرضاعه . 


لان قدامة ۲۵١‏ 


لأن الدافم حق له » فلا يجوز أن يستأجر منها ماهو أو بعضه حق له » وإن أرضعت الولد فمل ها أجر 
الثل ؟ على وجهين . وإن كانت مطلقة وطلبت أجر الثل فأراد اتتزاعه منما ليسامه إلى من ترضعه بأجر 
الال أو أ كثر م بسكن له ذلاك » وإن وجد متبرعة أو من ترضعه بدون أجر الثل فله اتتزاعه مهاف 
ظاهر الذهب» لأنه لابازمه الزام الؤنة مع دفع حاجة الولد بدونها . وقال أبو حنيقة : إن طلبت الأجر 
م يلزم الأب بذله لها ولا بسقط حةها من الاضانة » وتأتى الرضمة ترضمه عندهاء لأنه أمسكن المع بين 
المقين » 0 حر الإخلال بأحدم , 


وما 8 على الأول : ماتقدم ¢ وعلى جواز الاستثئدار : أنه Jie‏ إجارة جوز مدن عير الزوج إذا أذن 
فيه غاز مع الزوج كإجارة نفسما للخياطة أو الجدمة . وقوهم :إن الفساقم ملركة له غير حح ¢ فإنه 
أو ملاک منقمة الحضانة للا إجيارها le‏ 3 و ر إجارة سما أغيره اذ زه ولكانت الأجرله ¢ وإعا 
امتنءت إجارة نفسها لأجنى غير إذنه ا فيه من تغوبت الاستمتاع فى عض الأوقات ولهذا جازت 
بإذنه . وإذا استأجر ها فقد أذن لها فى إجارة نفسها » نصح كا بصح من الأجدبى وأما الداولءلى وجوب 
تقدي الأم إذا طلبت أجر مثاما علىالمتبرعة فقول تمالى : « والوالدت رضن أولادَهن حولي كام كين 
من أراد أن مر التضاعة وعلى الولود له ررقن وك وتن با مروف ) وقوله سبحانه : « فإن 
أرضءن ك ا وهن اجو رهن » ولأن الأم آحنی وأشفق » ولبنها أسأ من امن غیرھا » فسكانت 
أحق به من غيرها كا لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجر مثاما » ولأن فى رضاع غيرها تفوبتاً لت الأم من 
الحضانة » وإضراراً بالولد » ولايحوز تفويت حق الحضانة الواجب » والإغرار بالولد افرض إسقاط حق 
أوجبه الله تعالى على الأب » وقول ألى حنيفة يفغى إلى تفويت حق الولد من ابن أمه » وتفويت الأم 
ف إرضافه لبها 4 ل ر ذلك 3 لو تبرعت برضاعه 5 فأما إن طابٽت الأم 1 کار ھن أجر مثاما ووحد 
الأب من ترضعه بأجر مثلها » أو متبرءة » جازانتزاعه منها » لأنها أسقطت حقها باشتطاطها » وطلم ا 
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ماليس لما فدخلت فى حموم قوله : « مَسَمَرْضِم له رى » » وإرث ل يحد سرضمة إلا مثل 
تلاك الأجرة فالأم أحق » لأنهما تساونا فى الأجر » فسكانت الأم أحق » كا لو طابت كل واحدة 


مهما أجر مثلها . 


1۸ +8 نسل 8ه 


وإن طلبت ذات الزوج الأجنبى إرضاع ولدها بأجرة مثلما بإذن زو جما ثبت <قها © وكانت أحق 


, ٠ سورة اليقرة آبة +؟؟ , (؟) سورة الطلاق آية‎ )١( 


of‏ الى 


به من غيرها » لأن الأم إا منت هن الإرضاع لق الزوج » فإذا أذن فيه زال الانم » فصار تكغير 


ذات الزوج » وإن منعها الزوج سقط حقها » لتعذر وصوفا إلى ذلك . 


14 <28 فصل 2ه 
وإن أرضءت المرأة ولدها وهى فى حبال والده فا حقاجت إلى زيادة نفقة لزمه » اقول الله تعالى : 


١ 7 ۴ °, 7 2 00027‏ ا 3 E PF‏ 
« وَل اوور 42 رزقون و كسوتهن بالءعروف ¢ . ولانها اتح عليه قد ر كفايتها » فإذا زادت 


حاجتها زادت كفايتها والله أعل . 


-ف@ اب نفقة الماليك 4 

10۷° 0-5 فوت اله 30 

قال رحه الله ل( وعلى ملاك الماوكين أن ينفةوا عليهم » ويكسوم بالدروف ) . 

وجملة ذلك : أن نفد اللملوكين على ملا كهم ثابتة بااسنة و الإجماع : أما السنة : فا روى أو ذر عن 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : هم إخوانن خو جە مم الله تحت اد > فن کان 
أخوه حت بده فليطيمه مايأ كل ؛ وليلبسه مايلبس » ولا کافوم مالم » فإ ن كلفةم وم فأعينو م 
متفق عليه . 

وروی أوهيرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : « الاوك طعامه وک ونه باللعروف » ولا يكاف 
من العمل مالا يطوق » . رواه الشافىى فى مسنده . و أجمع العاناء على وجوب ننقة المملوك على سيده » 
ولأنه لابد له من نتّذ » ومنافءه لسيده وهو أخص الناس به » فوجبت نفقته عليه كبهيمتة . 

والواجب من ذلك قدر كفايته من غالب قوت البلد » سواءكان قوت سيده أو دونه أو فوقه » 
وأدم مثله بللعروف » لقوله عليه السلام : « لهاوك طمامه وكسوته بالعروف » . والستحب أن يطءمه 
من جنس طعامه » لقوله : « فليطعمه ما يأ كل » » لمعا بين اللبرين » وحملنا خبر أبى هسيرة على 
الإجزاء » وحديث خبر أنى ذر على الاستحباب والسيد غير بين أن يمل فققه 3208 إن کان له 
كسب »وبين أن ينف مايه من ماله ويأخذ كسيه » أو يجمله برسم خددءته » لأن الكل ماله . فإن جمل 
فته فى كسبه فكانت وفق السكسب صرفما إلمها » و إن فضل من الكسب شىء فمو اسيده » وإن 
کان فيه عوز فعلى سیده تمامها . 


(1) سورة البقرة أيا ۲٣۲‏ . 


(؟) خولک : خدمكم وعبيدم . 


لذبن قدأمة Tor‏ 


وأما التكسوة فبالعروف من غالب التكسوة » لأمثال العبد فى ذلك البيد الذى هو به » والأولى 
أن يلبسه من لباسه » لقوله عليهالسلام : «وايليسه ما بابس » » ويستحب أن يساوى بين عبيده الذ كور 
ف الكسوة والإطمام ۽ وين إماثه إن كن للخدمة أو الاستمتاع ل وإن کان فجن من هو لخدمة 
وقهن من هو للاستمتاع فلا بأس بزيادة من بريدها للاستمتاع فى السكسوة » لأن ذلك حك المرف» 


ولأن غرضه تجميل من بريدها للاستمتاع » مخلاف الادمة . 


11 © نسل 6ه 


إذا 'ولى أحدم طمامه استحب له أن جاه ممه فیا کل » فإن ١‏ يفءل استحب أن يطعمه مه ولو 
لقمة أو اقمتين » لما روى أو هسيرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : ه إذا کی أحدک خادمه طعامه 
حره ودخا له فليدعه وليحاسه ¢ فإن أى فليروغ له الأقمة والاقمتين» ¢ رواه البخارى ومەنی رر وغ الاقمة : 
تمسها فى الرف والدسم » وترويتها ذلك » ويدفمما إليه» ولأنه يشتهيه أضوره فيه » و وليه إياه » وقد 
i TE E‏ ال كد وا e‏ كرو 
قال الله تسالى : « وَإِذا حدم الفسمّة | ولوا القرابى واليتاى وَالمسا كين فارزقوم مته ۾ لايق 


ولأن نفس الاجر تقوق مالا تقوق [ إليه ] فس الغائب . 


فك -9 نمل :8ه 


ولا يكايه من العمل مالا يطوق » وهو مأيدق عليه »و عرب من لمحن عته لحديث أبى ذرء ولأن 


ذلا بيهر به ويؤذهة »وهو نوع من الإضرار 4 


لا" 28 فصل 5ه 

ولا يبر المملوك على الخارجة » ومعناه أن إضرب عايه خراجا معلوما يؤدبه » وما فضل لامبد . لأن 
ذلك عقد بينبماءفلا حبر علي هكالتكتابة . وإن طلب العبد ذلاك وأباه [السيد]7" لم مجبرءايه أيضا » فإن 
اتفقا على ذلك جاز » لما روى أن أيا طبية"“ حجم الى صلى الله عليه وسل فأعطاه أجره » وأص مواليه 
أن مخفنوا عنه من خراجه . وكان كثير من الصحابة يضر بون على رقيةهم خراجا . فروى أن الزبير 
کان له آلف تملوك على کل واحد مهم کل 2 درم 5 وحاء أو وة أمير المؤمنين مر 3 امطاب فسأله 

(1) سورة النساء آية ۸ . 

(؟) ف الفسخ (وأباه ) واامواب ( باه السيد ) کا فى خطوطة وم ... وکا فى الشرح المكبير ج ۱ 
ص۲۰۳ (ف) 

(؟) ف الفسخ ( أيا ظبية ) بالظاء المءجمة والصواب بالطاء المملة وإسمه نافع والحديث أخر جه 


مسل عن آنس . (ف) 


ot‏ الى 


0 بأل المغيرة بن شمية [ أن ] خف عنه من خراجه » 9 اظ © فإ ن کان ذا كسب ەل عايه 
بقدر ما يفضل من كسبه على نفقته وخراجه شىء جاز » فإن لما به نفما » فإن المبد حرص على التكسب 
ورعا فضل مته ثىء نزيده فى نفقتة ويقسم به وإن وضع e‏ من اكسية دمل نفقته جز“ 
وكذلك إنكاف من لا كدب له الخارجةلم جر .لاروى عن عهان ری الله عه أنه قال : لانكانوا 
الصخير السكسب » فإنكم متى (كافت.وه ) التكسب رق > ولا تكانوا الرأة غير ذات الصنعة 
اللكسب» ifi‏ م ىكاءتموها الكسب كسبت بفرجما . ولأنه متى كلف غير ذى التكسب خراجاً 
كلفه مايذابة . وقد قال النى صلى اه عليه وسل ولا تسكلفوم مأيفابهم © » ورا حمله ذلك على أن يألى 
به من غير وجمه» ل يكن للسيد أخذه 5 

ا" 129 فصلل ,¥ 

وإذا مض المملوك أو زمن أو عى انقط م كسبه فءلى سيد القيام به » والإنفاق عليه » لأن ناقته 
تحب بالللك » وله-ذا يجب مع الصذر » واللك باق مع العمى والزمانة » فتجب نفقته مع عوم النصوص 
المذكورة فى أول الباب . 

“0o‏ 88 مسالة 8ه 

قال : ( وأن يزوج الملوك إذا احقاج إلى ذلك ) . 

وجملة ذاك أنه يجب على السيد إعفاف ملوكه إذا طلب ذلك » وهو أحد قولى الشافعى » وقال 
أو حنيفة ومالك : لا حبر عليه » لأن فيه ذرراً عليه » وليس ما تقوم به البينة » ف مير عليه 
كإطعام الحلواء . 

. 4 3 2 م اه 

وانسا : قوله تمالی" : « وکوا الأياتى هگم وَالصَالِدِينَ من باد لام » 
والأمس يتعْى الوجوب »ولا يجب إلا عند الطاب ٠‏ وروی عرل. عكرمة عن ابن عباس قال :من 
كانت اله جارية فلم يزوجما ولم يصبها أو عبد فل يزوجه فا صنها من ثى كان على السيد » ولولا 


وحدوب إعفافيها 1 لی السيد 21 ماما 3 ولأنه مكلف #حور عليه دعى 1 0-575 [ إلى ازو جه 


. ٩ ومثله فى الشرح العكبير ص م.م ج‎ ٠ ف ۱۸ ثم ينظر ء,‎ (۷١ 

( ۲ ) ف الشرح الگبیر ج و ص م.؟ ( عل عليه ). رف) 

)۳( فى الذسخ (تكاغره) عذف نونالرفع والصواب (كلفتموه ) كا ف الشرح الكمير ص ".م (ف) 
)4( سور الطلاق آبة ¥ 


ا 


فلزمته إجابت هكا لحجور عليه لاسنه » ولأن الفكاح ما تدعو إليه الحاجة غالبا : ويقضرر بفواته » فأجبر 
عليه كالنفقة » مخلاف اللواء . 

إذا ثبت هذا فالسيد یر بين زو حه أو مايه أمة يتسراها9؟ » وله أن بزوجه عند طلبه » لأن 
هذا مما تاف الناس فيه وفى الحاجة إليه » ولا تل حاجته إلا طليه » ولا جوز "زوه إلا باختياره » 
فإن إجبار العيد التكبير على الدكاح غير جائزء فأما الأمة فاا يد بر بين تزو جما إذا طابت ذاك» 
وبين أن يستمقع مها فينبعها باستمتاعه عن غيره ©» لأن القصود قضاء الاجة » وإزلة ضرر الشهوة » 
وذلك صل بأحدما 2 ف يتعين أحدها . 


10۷7 92 نسل 4 
وإذا كان لاعبد زوجة فعلى سديده مكينه من الاسةمتاع ها ليلاء لأن إذنه فى النتكاح إذن 
ف الاستمتاع المعتاد » والعادة جارية بذاك ليلا » وعليه ةة زوجةه على ماقدمنا . 


10۷ جز مسسألة 8ه 

قال : ل( فإن امتنع أجبر على بيمه إذا طلب المملوك ذلاك ) . 

وجماته : أن السيد إذا امقنع ما يحب لاعبد عليه من نفقة أ و كسوة أو تزويح » فطلب العبد البيع » 
أجير سيده عليه » سواءكان امتناع السيد من ذلك لزه عنه » أو مع قدرته عليه لأن بقاء ملكه 
عليه مع الإخلال بسد خلاته إضرار به » وإزالة الضرر واجبة » فوجبت إزالته » ولذلك أيمنا للدرأة 
فسخ النسكاح عا جز زوجها عن الإنفاق ١اا‏ . 

وقد روى فى بعض الحديث عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «عبدك يقول أطممنى وإلا فبمنى) 
وام أنك تقول أطعمنى أو طاقنى7؟ » » وهذا يدل مومه على أن اليد متى وفى محقوق عبده فطاب 
العيد بيمة لم يحبر السيد عليه » وقد نص عليه أحمد . قال بوداود : قيل لأبى عبد الله رحمه الله : استباعت 
المماوكة”"" وهو يسكسوها ما بابس » ويطممها مما يأ كل . قال : لاتباع وإن أ كثرت منذلاك » إلا أن 


تاج إلى دوج ¢ فتقول 0 زوجى : وقال عطاء» وإسداق ¢ ف اللعيد محسن إليه سيده وهو ستاو : 


(۱) ف۱۸ یتسری با . 

(1) نص الحديث فى البخارى عن أبى هر رة قال قال صل الله عايه وسلم ه أفضل الصدقة ما كان عن 
ظبر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ يمن تمول ء تقول المرآة : [ما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى 
ويقول العبد: أطعمتى واستعمانى ويقول الابن أطممئى » إلى من تدعنى .., ؟ ف 

(؟) على هامش ۱۸ : بزبادة ( نفسها ) . من فسخية أخرى . أى : طليث من سيدها بيعبا . 


‘TÎ‏ الى 


لا ببيمه ٤‏ لأن اللك لاسيد » والحق له ء فلا حبر على إزالته من غير ضر بالمبد » کا لا مجبر على طلاق زوجته 
مع القيام بما يجب ها ء ولا على بيع بهومقه مم الإنفاق عليها . 

1۷۸ 9 مسالة هيه 

قال } ولاس عليه اة مکانبه إلا أن إمعدز 4 5 

لاخلاف فى أن السكانب لانازم سيده تفققه » لأن السكتابة هقد أوجب ملا السكاتب | كاب 
نفسة ومئائمه ؛ ومنع اليد من التدرف فيهما » فلا علك استخدامه » ولا إجارته » ولا إعارته »ولا 
أخذ ك به ؛ ولا أرش الجنابة عليه » ولا يازمه أداء ارش جنايته » فسقطت عه عنه» يا لو باعه أو 
أعتقه , فإذا عر عاد رقيقاً فد > وعاد إليه ملك عه وإ كسابه » فعادت عليه نفقته » ا لو اشتراه 
بعك بيعسة ٠,‏ 

1۷4 <© س 8ه 

قال لإ وليس له أن يسترضع الأمة اخيرها ولدها إلا أن يكون فما فضل عن ريه ) . 

أما إذا أر اد استرضاع أمته افير ولدها مع كو نه لايفضل عنه » فايس له ذلك » لأن فيه إضسراراً 
بولدها لخقصه من كفايته ؛ وصرف اللبن الخلوق اولدها إلى غيره »مع حاجته إليه » ف رکا لوأراد 
أن ينقص ال-كبير من كفابقه ومؤنته » فإن كان فيها فضل عن رى ولدها جاز » لأنه ملك » وقد 
استذنى عنه الولد » کان له استيفاؤ هكالفاضل من کسما عن مف تهاء وک لو مات ولدها وبق اينها . 

18۸° جز di‏ 9ه 

قال ١‏ وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيذه 4 . 

وذلك لقول الننى صلى اله عاويسه وسل : « ارهن من راهنه له غنمه » وعليه غرمه »© © ولفقته 
دن غرعه ) ولأنه ماك اراهن » وعاؤه له » فسكانت عليه ننقته كفير ارهن » وقد ذكرت هذه السألة 
فى بإب الرهن . 

3۸1 © مساألة 0ه 

قال لإ وإذا أبق المبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه 4 . 

(۱) عن أبى هريرة قال : قال رسو لالله صل الله عليه وسل : « لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه 


له غثمه وعليه غرمه, . أخر جه الدارةطنى وال محا ورجاله ثقات إلا أن الحغوظ عند أنى داود 
وغيره إرساله (ف) 


لان قداء_ة 1 Vi‏ 0 


| كان كذلاك لأن نة الميد على يذه ٠‏ وقد قام الذىحاء به مقام سيذهق الواجب علية 0 فرجم 
نه عليه كا لو أذن له . وقال الشافعى : لابرجع بشىءىء لأه متبرع بإنفاق لم يحب عليه . 


ونا أنه أدى ع ماو جب عليه عند آمذر أدائله مغه» فرجم به عليه » کا لو أدى الاک من المتنع 
من الإنفاق على أصس أنه مامحب عايه من النئقة . ويتخرج ألا ج شىء ٤‏ بتساء على الروابة الأخرى 
فيمن 3 على الرهن الذى عنده » أف الودبعة » أو الجال إذا هرب الجال فت رکا مع المسةأجر 5 


1۸۲ 28 فصل 0ه 


وله تأديب عبده وأمته إذا أذنها با'توبيخ والضرب افيف » كا يؤدب ولده واصرأله فى النشوز» 
وليس له ضر به على غير ذنب » ولاغربه ذرباً مبرحا وإن أذنب » ولا لطمه فى وجبه » وقد روى عن 
عن ابن مقرن للزنى » قال : قد رأيتنى سابع سبءة ليس انا إلا خادم واحد » قلطمها أحدنا» قاملا 
الننى صلى الله عليه وسل بإعتاقها فأءتقناها”'" . وروی عن ألى مسءود قال : كنت أضرب غلام 
لی » فإذا رجل من خلنى يقول : « إعل آبا مسمود » إعلم أبا مسمود » ء فالتفت فإذا النى صل الله عليه 
وسل يقول : « إعلم أبا مسءودء أن الله أقدر عليك منك على هذا الفلام » . 


19۸ 288 فمل > 


ومن ملاك بميمة لزمه القيام بها » والإنفاق عليها مأحتاج إليه من علفها » أو إقامة من برعاما ؛ لما 
روى ابن عر أن النى صل الله عليه وسل قال : « عذبت اسرأة فى هرةحبستها تی مانت جوعأ » فلافى 
أطممتها ولا أرسلتها تأ كل من خشاش الأر ض » . متفق عليه . فإن امتفع من الإنقاق عايها أجبر على 
ذلك » فإن أبى أو جز أجبر على بيعها أو ذنحما إن كانت ما يذب . وقال أبو حنيفة : لاجيره الساطان » 
بل يأصره به كا بأصره بالمعروف » وينهاه عن المنسكر » لأن المهيمة لايثبت لهسا حدق من جهة الح 5 
ألا ترى أنه لانصح منها الخصومة » ولا ينصب عليها خم » فصار تكازرع والشجر . 


ولنا : أنها نفقة حيوان واجبة عليه » فكارك لاساطان إجباره عليها كنفقة المبيد » ويفارق 
نفقة الشجر والزرع فإنها لامجب » فإن مز عن الإنفاق وامتفع من البيع بيعت عليه » كا يباع اميد 
) أخرجه أبو داود عن سويد بن مقرن. (ف) 
(۲ ( خر جه مسل وأبو داود والترمذي عن أبى مسعود اليدرى . (ف) 
( ٣م‏ س الغى = ۸) 


oA‏ الى 


إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقته » وكا يفسخ نسكاحه إذا أعسر بنفةة ام أنه » وإن عطبت 
الجهيءة فلم ينتفع بها . فإن كانت مما بؤ كل خير بين ذيما والإنفاق عليها » وإن كانت مما لایؤ کل أجبر 
على الإنفاق ليما كالميد الركمن على مأذ كرناه فما مضى » ولا جوز أن مل الجهيمة مالا نطيق » لأنها 
فى مفنى الميد » وقد منم النبى صلى الله عليه وسل تسكليف العيد مالا يطيق » ولأن فيه تعذيباً للعيوان 
الذى له خرمة فى ننمه » وإضرارا به وذللك غير جائز » ولا عاب من لبها إلامايفضل عن كفاية ولدهاء 
لآ ن كفابته واجبة على مالسكه » ولين أمه ماوق 4 » فأشبه ولد الأمة , 


لان أدامة 4 


وو كتاب الجراح 472 


نی كقاب الجدايات . وإ نما عبر عنما بالجراح انابة وقوعما بهء واطجناية : كل فمل عدوان على 
نفس » أو مال » للكنها فى المرف مخصوصة بما حصل فيه التمدى على الأبدان . وكموا الجنايات على 
الأموال ص 2 ونهبا » وسرقة » وخيانة» وإتلافاً . 


160 خ فمل 7ه 


وأجم الد لفون على غرم القتل بفير حق » والأصل فيه ؛ اللكتاب ء والسنة » والإجاع » 

أما السكتاب فقول الله تعالى : « ولا ھلوا التق الى رکم ا إلا بال و ا عل قن 

كاب فقول لله تمالى : < و :لو نفس التى حرام الله 1 با ى ومن قعل مغاوم وول 

ل ولي Ne‏ » . وقال :الى : « وما کان لمؤمن أن' 26 موا 8 © وقال : 
م ور ”ىم لسسع a f‏ لمم > Os‏ 1 


« ومن بعشل مؤ هنا متعمد فجزاؤه جم ' » الآبة . وأما السنة : فروى عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لاحل دم ای مسل يشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول 
الله » إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنةس ء والتارك لدينه» المقارقلاساعة » . متفق علي 
وروی عنان وعائشة عن الننى على الله عليه وسل مثله فى آی وأخبار سوى هذه كثيرة . 

ولا خلاف بين الأمة فى حر عه » فإن فعله إنسان متممدا سق > وأصيه إلى الله » إن شاء عذبه» 
و إن شاء غفر له » وتوبقه مقبولة فى قول أ كثر أهل الم > وقال ابن عباس : إن ترجه لاتقبز كع 
للابة التى ذكرناها » وهی من آخر مانزل قال ابن عباس : ولم ينسخهاشىء » ولأن انظ الآبة انظ 
الأبة لفظ امير » والأخبار لايدخلها نسخ ولا تخيير » لأن خبر الله تعالى لايسكون إلا صدةا . 

ولنا : فول الله تعالى : « إن الله لا يَف أن شرك 5 فر مأدون ذلك امن ياء ٠‏ . 
خمله داخلا فى الشيئة . وقال تعالى : « إن الله يعفر اليو ب تميعا2 » وف الحديث عن النى صلى 
الله عليه وسل قال ؛ « إن" رجلا قتل مائة رجل ظفاً » ثم سأل هل له من وبة ؟ فدل على عالم فسأله » 


قال : وهن حول ينك وين التوبة 03 ودكن أخرج من قرية السوء إلى القر ب ةالصالحة 04 فأعيد أله فہاء 


(1) سورة الإسراء آبة ٣‏ (؟ ) سورة النساء آية ٣ه‏ 
( ۴ ) سورة النساء أية مه ( 4 ) فى م1 : لاتقيل نويته. 
(ه) سورة النساء آية ٠٠١‏ )3( سورة الرص آية مه 


( ب ) أخرجه البخارى عن أبى سعيد المنذرى وقد رواء المؤلف مناه . (ف). 


3 الى 


فرج تائهاً » فأدر كه الوت فى الطريق » فاختضءت فيه ملاسكةالرحمة وملائكةالمذاب » فبعثالله إلمهم 
ملكا » فقال : قدسوا مابين القريتين » فإلى أعءا كان أقرب فاجملوه من أهلبا » فوجدوه أقرب إلى 
اللفرية الضالحة بشبر » لؤمثوه من أهلها » ولأن القوبة تصخ من الكفر » فن الققل أولى » والآية وة 
على من لم يتب » أو على أن هذا جزاؤه إن جازاء » وله المفو إذا شاء . وقوله : لايدخلها النسخ » قابا : 
لكن يدخلها التخصيعن والتأويل . 

مه" ١‏ اله 3000 

قال أبو القامی رحمه اله ( والقل على ثلاثة أوجه : عمد » وشبه الدمد » وخطأ ) . 

أ كثر آهل العم يرون الققل متقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة . روى ذلك عن عر » وعلى ؛ وبه قال 
الشهبى » والنخمى » وقتادة » وحماد » وأه_ل العراق » والثورى » والشافنى » وأسحاب الرأى » وأنمكر 
مالاك شه العمد » وقال : لوس فى كتاب الله إلا العمد » والخطأ . فأما شبه العمد فلا يعمل به عفدلا 
وجعله من قسم العم . وحكى عنه مثل قول الجاءة وهو الصواب »لما روى عبد الله بن عرو بن الماص 
أن رسول الله صلى الله مايه وس قال : « ألا إن دة الخطأ شي العمد ما كان بالسوط والمصا مالة من 
الإبل » منها أربعون فى بطونما أولادها » . رواه أو داود وفى افظ : « قتيل خطأ العمد » وه-ذا نص 
بقدم على ماذكره » وقسمه أو الطاب أريمة أقسام . فزاد قسما رابماً وهو ماأجرى مجرى انعط . عو 
أن ينقاب نام على شخص فيققله » أو يقم عليه من علو » والتقل بالسبب »كفر البثر » ونصل السكين » 
وقتل غير لكلف أجرى”'" الخطأ» وإ نكان عمد » وهذه الصورة التى ذكرها عند الأ كر بن من قم 
الخطأ » فإن صاحيما لم يعمد الفدل أو عمده » وليس هو من أهل القصد الصحيح » قسموه خطأ ء فأعطوه 


حكه » وقد صرح الارق بذلاك » فقال فى الصبى والجنون : عدهها خطأ . 


19۸٦‏ <8 مسالة 5ه 
قال : ل فالعمد ماضر به بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عود الفسطاط » أو حج ركبير الغالب أن يتقل 
مثله » أو أعاد الضرب يخشبة صغيرة » أو فمل به فعلا الغالب من ذلا الفمل أنه يتلف 4 . 


وجملة ذللك أن الءمد نوعان : 


AV‏ © أح دما 9ه 


أن لمر به عحدد» وهو مايقطم ٤‏ وبدخل ف اليدن > کااسیف والسكين والسنان وماق معئاة مما 


حدد فیرح ¢ من الخديد ¢ والنداس ٤‏ والرصاص ٤‏ والذهب 0 والئضة 4 والزجاج 0 وااحر 0 والقصب 


0 ) الآول ( أجرى بجرى الخطأ) (ف) 


لابن قدامة ۳۹۱ 


وامشب . فهذا كله إذا جرح به جر حا كييراً فات فمو ققل عد لاخلاف فيه بين العلماء فيا علماه . 
فأما إن جرحه جرحاً صغيراً كشرطة اجام » أو غرزة :رة أو شوكة نظرت . فإن كان فىمقتل كالمين 
والنؤاد » واللاصرة » والصدغ ؛ وأصل الأذن » فاتفمو عد أيضا » لأن الإصابة يذلاك فى القت لكالجرح 
بالسكين فى غير لقتل . و إن كان فى غير متتل نظرت . فإن كان قد بالغ فى إدخاها فى البدن فهو كالجرح 
السكبير » لأن هذا يشْند أله ؛ ويفغى إلى القتل كالسكبير . و إن كن الغور يسيراً » أو جرحه باالكير 
جرحا لطيقاً »كشرطة اجام فا دونها » فقال أصحابدا : إن بتى من ذلك معنا حتىمات ففيه القود » لأن 
الظاهس أنه مات مزه » و إن مات فى الال ففيه وجهان : 


أحدها : لاقصاص فيه » قاله ابن حامد : لأن الشااهس أنه لم يعت مه » ولأنه لايقتل غالبا » فأشيه الها 
والسوط والتعليل الأول أجود لأنه لا احةمل حصول الوت بذيره اهر كان ذلاك شيهة فى درء القصاص 
ولو كانت الملةكونه لامحصل به القتل غالبا لم يفترق الال بين موته فى الخال وموته متراخياً عن هکار 
مالا يحب به القصاص . 

والثالى : فيه القصاص لأن الحدد لايعتبر فيه غلبة الفان فى حصول القتل به بدلي-ل مالو قطم شحمة 
أذنه » أو قطم ماه » ولأنه لالم يكن إدارة الحم وضبطه بغاية الظن وجب ربطه بكونه ددا » 
ولا متیر ظوور الحم فى آحاد صور الظنة بل يكنى احتال الكة » ولذلاک ثبت الج به فما إذا بق 
”متا مع أن العمد لا مختلف مع احاد الال والقمل بسرعة الإفضاء وإبطائه . ولأن فى البدن مقائل خنية » 
وهذا له سرابة ومور فأشيه الجرح السكبير » وهذا ظاهى كلام الحرق فإنه لم يفرق بين الصغير والسكبير 
وهو مذهب ألى حنيفة ولاشافعى من التفصيل نحو مما ذكرنا . 


18۸۸ -1295 النوع الثالى ,8 

القتل بغير الحدد ما بغلب على الغأن حصول الزهوق به عند استماله فبذا عد مو جب لاقصاص ا 
وبه قال‌النخمی »؛ والزهرى » وابئسيرين ؛ وحاد » وعمرو بن دينارة وان أبىليل » ومالاك » والشافی 
وإسداق » وأو بوسف ؛ و ۴د . وقال الحسن : لافود فى ذلاك ؛ وروى ذلاك عن الشءبى » وقال ابن 
المسيب » وعطاء وطاوس : العمد ما كان بااسلاح . وقال أبو حنيفة : لاقود فى ذلك إلا أن يكون تقدله 
بالذار » وعنه فى مدقل الحديد روايةان » واحتج بقول النى صلی اله عليه وسل : د ألا إن فى كتيل عد 
اعمطأ قجيل السوط والمصا والحجر مائة من الإبل 6 فسماه عمد الخطأ » وأوجب فيه الدية دون القصاص » 
ولأن العمل لاعكن اعتياره بنفسه » فيجب ضبطه يمظنته » ولا يمكن ضبطه با يفل غالبا » لحصول امد 
بدو نه ف اجرح الم مير 3 فوجب ضيعلة با جرح ٠.‏ 


ذف الى 

ولنا : قول الله تعالى : ( وَمَنْ تل موا ققد ج واي سلطا )2 وهذا مقتول ظلا : وقال 
الله تعالى : ( عب یگ الْقَعّاص في اغى )° , 

وروی أنس : « أن يهوديا قتلجارية على أوضاح” لها حجر » فته رسول اللهصلى الله عليه وسل 
بين ححربن © متفق عليه . وروی أبو هسيرة قال قام رسول الله صلی الله عایه وسل فقال : « ومن قتل له 
فقيل فهو خير النظرين » إما بودى » وإدا أن يقاد » متفق عليه » ولأنه يتقل غالبا » فأشبه الحدد . وأءا 
الحديث فحمول على امثقل الصة-ير » لأنه ذدكر المصا وال وط » وقرن به الجر » فدل على أنه أراد 
مايشبههء! » وقولم : لايمسكن ضبطه متوع » فإنتنا وجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به» فإذا 
شسككذا لم نوجبه مع الشك » وصذير الجرح قد سبق القول فيه » ولأنه لابح ضيطه بالجرح + يداول 
مالو قتله بالفار » أو بثقل المديد . إذا ثبت هذا فإن هذا النوع يتنوع أنواما : 


1۸۹ 2 ادما هه 

أن هر نه عثقل كبير يقتل مله الي 0 سوا ء کان هن <_ديدكالاث والسندان والمارقة 0 أو حجر 
فيل أو خشبة كبيرة » وحل ارق الجشبة السكبيرة عا فوق كود الفسطاط » بمنى الد التى بتخذها 
الأعراب لبيوتها وفيها دقةء فأما عمد الليام فسكبيرة تقل غاب فل بردها اتر » وما د الوجب 
لاتصاص بما فوق مود الفسطاط لأن الننى على الله عليه وسل لما سمل من الرأة التى ضربت جاريتها 
بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها » فى التنى صلى الله عليه وسل فى الجنين بمرة » وقضى بالدية على عاقلتها 
والماقلة لا تحمل العمد » فدل على أن القتل بدمود الفسطاط ليس يعمد » و إن كان أ عظلم منه فهو عد » لأنه 
يفتل غالبا » ومن هذا النوع أن يلق عليه حاط أو صخرة أو خشبة عظيمة » أو ماأشبه » مما يل كه 
غالبا » فم اكه » ففيه القود » لأنه يقتل غالبا . 


0۹° و النوع الثالى > 

أن إضربه عمقل صغير »كالمصى » والسوط » والحجر الصه_ير » أو ياسكزه بيده فى مقةل » أو فى 
حال ضعف من اأضروب » مرض أو صر » أو فى زمن مفرط ار » أو البرد» بحيث تله الضرية » 
أوكرر الضرب حتى قتله عا يتل غالبا » ففيه القود » لأنه تله با يققل مثله غالبا » فأشبه الضرب يثقّل 
كبير . وإنلم يكن كذلك فى جميع ماذكر ناه فهو عمد اعلطأ » وفيه الدية » إلا أن يصذر جد » كالضرية 
إلقلم والأصبع فى غير مققل » ومو هذا ما لا يتوم الققل به » فلا قود فيه ولا دية » لأنه لم يمت به » 


: ۱۸۷ سورة الإسراء آية ۳ (۲ ) سورة البقرة آية‎ ( ١) 
رء ( أوضاح 0 جمع وج وهر وع من الى يعمل من الفضة ت ا لبياضها (ف)‎ 


لان قدامة 1 


وكذلك إن مسه بالسكبير وم بضر به به » لأن الدية إنما جب بااقتل » وليس هذا بقتل . 
1۹۱ -# انوع الثالث ,که 
أن يمنع خروج نفسه» وهو ضربان : 
أحدما : أن حمل فى عنقه خراطة ثم يملقه فيخشية أو شىء بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق وغوت 
فهذا مل سواء مات ف الال أو ق زم 0 لأن وذا أوحى أتواع انی )وهو الذى جرت المادة 
بفعله من الولاة فى الاصوص وأشباههم من المفسدين . 
والضرب الثالى :أن محنقه وهو على الأأرض بيده »أو منديل »أو حبل »2 أو يثمه 'وسادة أو شىء 
يضعه على فيه وأنفه » أو بضع يده عاموءا يموت . فهذا إن فمل به ذلك مدة يموت فى مثابا غالبا فات 
فمو عل فيه القصاص )ونه قال مر بن عبد المزيز ¢ واامخی 1 والشافى : وإن وله ف دة لاعوت ف 
ماما غالبا فات فو عمد الخطأ » إلا أنبكون ذلك سير فى العادة يحيث لابتوه اموت منه ؛ فلا وجب 
ا لأنه عنزلة اسه » وإن خنقه وتركه مثلا حتى ماث ففيه القود لأنه مات من سراية جنايته » فهو 
كالميت من منرابة الجرح » وإن تنفس وصح 9 مات فلا قود » لأن الجلاهس أنه ١‏ بعت منه» فأشيه 
مالو اندمل الجرح ثم مات . 
50 -33ة] النوع الرابع 88“ 
أن يلقيه فى مهل-كة » وذلك على أربعة أضرب : 
أحدها : أن ياقيه من شاهق کراس جبل » أو حائط عال : لات به غالبا » فيدوث فيو عمد . 
الثانى : أن ياقيه فى نار » أو ماء يخرقه » ولا يمسكنه التخلص منه » إما للكثرة الماء » أو النار» 
وإما مزه عن التخلص 0 أرض أو صغر ¢ أ وكونه مس بوط ¢ أو نمه الأروج ¢ أو كوبه ف حثيرة 
لايقدر على الصعود هنا » وحمو هذا . أو أاقاه فىبثر ذات نفس فات به عالم] يذلاك » فهذا كله عد »> 
لأنه بقتل غالبا » و إن ألقاه فى ماء بسير يقدر على امروج منه » فلبث فيه اختيار؟ حتى مات فلا قود فيه 
ولادية » لأن هذا الفعل ل يقتله » و ٤ا‏ حصل موله بابثه فيه » وهو فعل نفسه » فل إضمنه غيره > وإن 
تركه فى نار يمكه التخاص مما اقتا » أوكونه فى طرف مما يمسكنه المروج بأدتى حركة فل رج 
حتى مات فلا قود » لأن هذا لايقتل فاليا » وهل يضمنه ؟ فيه وجمان : 
أحدها : لابضميه ؛ لأنه مملات انفسه بإقامقه » ل بضم نه کا لو ألقاه فى ماء يسير » اکن برل 
ماأصابت الثار مئةفء 


والثانى : يضمنه » لأنه جان بالإقاء الفضى إلىالملاك » ورك التخاص لابسقط الغمان :كا أو فصده 


۲۹€ الغ 


فترك شد فصاده » مع إمكانه » أو جرحه فترك مداواة جرحه » وفارق لاء » لأنه لامبلاك بنفسه وهذا 
يدخله الناس للغسل والسباحة والصيد » وأما النار فيسيرها يرلا » وكا م قدرته على التخاص بةوله : 
أنا قادر على التخاص » أو حو هذا » لأر النار لها حرارة شديدة » فرعا أزته حرارتها عن معرفة 
مابتخلص به » أو أذهبت عقله بألما وروعتها » وإن ألقاه فى ة لاعمسكذه التخاص منها فاانقمه حوت 
ففيه وجهان : 

أحدها : عليه القود» لأنه ألقاه فى مما-كة فبلاك ؛ فأشبه مالو غرق فما . 

والثانى : لاقود علیہ » لأنه لم يبلك ها ٠‏ أشبه مالو قتله آدمی آخر ء و إن ألقاه فى ماء بسير وأ كله 
سبع أو التقمه حوت أو تمساح فلا قود عليه » لأن الذى فمله لايةدل غالبا وعليه ضعانه لأنه هلك يفل . 

لغرب الثااث : أن مم بينه وبين أسد أو عر فى مكان ضرق » كزبية؟ و وها فيتقله ؛ فبذا 
عمد فيه التصاص » إذا فمل السبع به فعلا يقل مثله » وإن قمل به قملا لو فل الآدنى لم يكن عدا لم 
يحب التصاص به » لأن اسيع صار آلة للادى » فسكان فمله كفءله » وإن ألقاه مكتوفاً بين بدى الأسد 
أو الثر فى نضاء فأ كله فمليه القود » وكدذاك إن جمع بينه وبين حية فى مكان ضيق فترشته فتقاته » 
فمليه القود » وقال القاضى : لاان عليه فى الصورتين » وهو قول حاب الشافمى » لأن الأسد والية 
مهربان من الأدى » ولأن هذا سبب غير ملجىء 

وانا : أن هذا يقتل غالباً » كان عدا عضا »كسار اام ور » وقوهم : مما يوربان غير حح » 
فإن الأسد يأخذ الآدىالطلق » فدكيفيهرب من مكتوف أت إليه ليأ كله ؟ والهية إا تهرب فى مكان 
واسع » أما إذا ضاق السكان فالفالب أنها تدقع عن نفسما بالممش على ماهو العادة . 

وقد ذ كر القاذى فين ألق مكتوفا فى أرض مسيمة » أو ذات حيات فقناته » أن فى وجوب 
التصاص روابتين » وهذا تفاقض شديد » فإنه ننى الغمان بالسكلية فى صورة كان القتل فما أغلب » 
وأوجب القصاص فى صورة كان فيها أندر » والصحيح أنه لاقصاص ههنا » ويجب الضمان » لأنه فمل به 
فعلا متعمدا تلف به لايقتل مثله غالبا » وإن أنهشه حية أو سيدا فقتله فمليه الود . إذا كان ذلك ما 
يهل غالبا » ذإ ن کان ما لايقعل غالبا كثمبان المجاز » أو سبع صنير » ففيه وجمان : 


أحدها : فيه القود » لأن اجرح لابعقير فيه غلبة حصول القتل به » وهذا جرح » ولأن الحية من 
جنس مابقتل غالبا . 


E الزبية : الرابية لايملوها الماء وفى المثل‎ )١( 
وكانوا يحفروتها في مکار مرتفع , . ف‎ 


عد ها ر 3-7 
ّ- 


لابن قدامة 16 


والثالى : هو شبيه الممدء لأنه لايققل غالبا » أشبه الذرب بالمصا والجر . و إن كتفه وأاقاه فى 
أرض غير مسيمة فأ کله سیم أو نبشته حية فات » فبو شبه العمد . وقال أسماب الشافعى :هو 
خطأ محض . 

ولنا : أنه فمل به فملا لايقتل مثله غالبا عدا » فأفضى إلى هلکه » أشبه مالو ضر به بعصا فات »> 
وكذلك إن ألقاه مشدوداً فى موضم لم عبد وصول زيادة لاء إليه » فأما إن كان فى موضع بهل وصول 
زيادة الاء إليه فى ذلك الوقت فات يها فهو عمد مخض » وإنكانت غير مملومة » إما لكوتها محتمل 
الوجود وعدمهء أو لاتعهد أصلا » فهو شمه عمد , 

الشرب ارام : أن حه فى مكان » وعنعه الطمام والشراب مدة لايبق فيها حتى يموت © فعليه 
القود» لأن هذا يقتل غالب » وهذا تاف باختلاف الناس والزمان والأحوال » فإذا كان عطدان فى 
شدة الحرمات فى الزمن ةاي ل » و إن كان ريان والزمن بارد أو معتدل لمعت إلا ف زمن طويل » فتعتبر 
هذا فيه . وإنكان فى مدة ٤وت‏ فى مثلها غالبا قفي الود [ وإن كان لاعوت7" فى مثلها غالبا ففيه 
التود ] وإن كان لايموت فى مثاما غالب فهو عمد اطا > وإبٺ .كتا فيها لم يحب القودء لأننا 
SZ‏ فى السبب » ولا يثبت الي مع الشك فى سببه » سما التصاص الذى ةط بالشبوات . 
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أن يسقيه سما » أو بطعمه شيئًاً قاتلا فيموت به » فمو عمد موجب لاقود إذا كان هثله يثقل غالبا » 
وإن خلطه بطمام وقدمه إليه فآ كله أو أهداه إليه » أو خلطه بطعام رجل > وم[ ام ] ذلك ء فأ كله 
فمليه القود » لأنه يقتل غالبا . وقال الثافمى فى أحد قوليه : لاقود عليه » لأنه أ كله مختار؟ » فأشبه مالو 
قدم إايه سكيناً فطءن با نفسه . ولان أنس بن مالك روى أن مهودية أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسل بشاة مسمومة » فأ كل منها الى صلى الله عليه وسل وم يلما النى صلى الله عليه وسلم . قال : 
وهل جب القود ؟ فيه فولان : 

ولنا : خبر المهودية » فإن أبا سامة قال فيه : فات بشر بن البراء » فأعى بها النبى صلى الله عليه وسل 
فقتات . أخرجه أبو داود » ولأن هذا يقتل غالبا » ويتخذ طريقاً إلى القت ل كثيراً » فأوجب القصاص 
کا لو آ كرهه على شر به » فأما حديث أنس فل يذ كر فيه أن أحداً مات منه ولا يحب القصاص إلا أن 
يفتل به » ويحوز أن يكون الننى صل الله عليه وسل م يقعلما قبل أن عوت بشر بن البراء » فللا مات 
أرسل إليها الننى صلى الله عليه وسل فسألا فاعترفت » فققاما » فتقل أنس صدر القصة دون آخرها » 


١(‏ ) ما بين الحاصرين لا وجودله في الشرح الكبير ج ٩‏ ص۷٣٣‏ وموجود في فسخ المفنى وحذفه 
هو الصواب . 0 ف (9) فی ۳۹ : وهو عد , 1 


7 اافنى 


ويتمين حمله عليه جما بين اعخبرين » و جوز أن بترك قتلما اك ونما ماقصدت بشر بن البراء » إا قصدت 
قتل النى صل الله عليه وسل » فاختل العمد بالذسبة إلى بشر » وفارق تقديم السكين » لأنها لاتقدم إلى 
إنسان لوقتل بها نفسه » نما تقدم إليه لينتفع بها » وهو عام عضرتما ونفعها » فأشبه مالو قدم ايه الم 
وهو عام به . 
أا إن خاط الس بطمام نفسه» وتركه فى منزله » فدخل إنسان قا کله فليس مايه ضهان بقصاص ولا 
دية ؛ لأنه لإيقتله » وإ عا الداخل ققل نفسه» فأشيه مالو حفر ودارء برا فدخل رجل فوقع فيهاء وسواء 
قصد بذلات قتل الا كل » مثل أن يلم Llib‏ يريد جوم داره فترك السے فى الطمام ايقتله » ف وکا لو حفر 
برا فی داره ليقع فما الاص إذا دخل ليسرق منها » ولو دخل بإذنه فأ كل الطمام السموم بغير إذنه لم 
إضمنه لذلاك » وإن حلطه بطمام رجل أو قدم إليه طماماً مسموما وأخيره بسمه ء فا كله لم بضمنه» لأنه 
Cle a‏ اله » وأشبه مالو قدم إليه سكين فوجاً ا نفسه » وإن سی EL]‏ م أو خلطة رطمامه 
ف كله ول بعر به وكان مما لايقتل مثله غالبا فهو شبه عمد » فإن اختاف فيه هل يقتل مثله غالب أو لاء 
2 بيبة تشهد 0 عمل ا ¢ وإن قاات البينة :هو يقتل الضدق الضعيف دون القوى ¢« أو غير وذا عل 
على حسب ذلك » وإن لم يكن مع أحدها بينة فالقول قول الاق » لأن الأصل عدم وجوب الةم اص » 
فلا يثبت بالشك » ولأنه أعر بصفة مأستى . وإن ثبت أنه قاتل . فقال : لم أ أنه قاتل . ففيه وجهان : 
أددها : عليه الةو : ¢ لأن الم ورت جذس مايققل به غالبا فأشبه مالو جرحه وقال أل أنه 
و انث منه . 


والثانى : لاقود عليه ۽ لأنه يجوز أن فی عليه أنه قاتل » وهذه شبهة يسقط بها القود . 
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أن يققله بحر يققل غالباً » فيازمه القود » لأنه قتله عا يققل غالبا » فأشبه مالو ققله بسكين » وإن 
كان مما لايقتل غالبا » أوكان مما يقتل ولا يققل » ففيه الدبة دون القصاص لأنه عمد الط فأشبه 
صرب اأمها . 

ووم- 88# النوع السابع :8ه 

أن يتسبب إلى قتله ما يققل غالبا . وذلك أربعة أضرب : 


أددها 31 أن کر 1 رحلا على قتل آخر . فيقتله » فيعدب القصاص على السكره والكرء حي 0 
وببذا قال مالك 3 وقال أو حفيفة ¢ ود : 7و3 القصاص‌على اکر ٠‏ دون المباشس ¢ اقوله عليه الصلاة 


لابن قدامة ۹Y‏ 


والسلام : « عنى لأمتى عن الط والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأن الكره آل لكر ه » بدليل 
وجوب القصاص على السكره » واقل فم إایه » فل يجب على سکره .کا ری به عليه فقفله » وقال 
زفر : يحب على المباشر دون السكره » لأن الباشرة تقطع 2 الدب »كالافر مع الداقم ؛ والأس مع 
القاتل . وقال الشافمى : يحب على المكره » وفى السكر» قولان » وقال أو بوسف : لا يجب على واحد 
منهما » لأن المسكره لم يماشر الققل » فمو كافر البثر » والسكره مامأ فأشبه للرى به على إنسان . 

وانا : على وجو به على للسكره : أنه تسبب إلى قتله بعسا يفضي إليه غالبا ء فأشبه ما لو ألسمه حية » 
وألقاه على أسد فى زبية . 

وأذا : على وجوه على المسكره : أنه قل عدا ظم) لاستيقاء نفسه » فأشيه ما لوةتله فى الخمصة 
لیا کله : وقوهم 5 إن لاکره مادأ غير ويح 6 فإنه متمسكن ن الامعناع 0 ولذلك انم قله وحرم 
عليه » و إا قتله عند الإ كراه ظا منه أن فى قتله ئحاة نفسه » وخلاصه من مر ال كره . فأشبه القاتل 
ف الخمصة ليأ کله 5 


وإن صار الاس إلى الدبة وجبت عايهما » وبه قال الشافمى . وقال أبو حنيفة » وحمد : لا دية على 
السكرة بناء مما على أنه a1‏ » وقد بيذ قدادم . وإما هرا شريكان حب القهداص عامرما جميما ؛ 
فوجبت الدية علمهما كالشر يكين بالفءل » وكا يجب الإزاء على الدال على الصيد فى الإحرام ؛ والباشر 
والردء”؟ كالباشر فى الحاربة : فملى هذا إن أحب الولى قتل أحدها » وأخذ نصف الدبة من الآخر » 
أو المفو عنه فل ذلا , 

الضرب الثانى : إذا شد رجلان على ر جل يما وجب قتله » فقتل بشهادتهما لم رجا واعترفا يتعمد 
القتل ظا » وكذمءا فى شهادتهما » فعلمءا القصاص . وبذا قال الشافمى . وقال أو حنينة : لاقصاص 
عليرما » لأنه سبب غير ماجىء » فلا وجب القصاص عفر الرثر . 

ولذا : ما روى القاس بن عبد الرحمن : أن رجلين شهدا عد ء کرم الله وجمه على رجل أنه سرق 
فقطمه » م رجا عن شهادتهما » فقال على : لو أ أنكا تعمد ا لطعت أيديكا » وغرمهما دة يده » 
ولأنمما توصلا إلى قتله بسبب يقل غالبا » فوجب؟ علمهما القصاص كالكره . 


الغمرب الثالث : الا 1 إذا 2 على رجل بالقتل عا دلت . متممداً » فقتله واءترف بذك 


١(‏ ) الردء:العون (ف). 
(؟) ف المطبوعة على . وما م١‏ أوضح ٠‏ (۲) فىم! : إقتل بهغاليا . 


۳۸ الغنى 


وجب الةصاص » والكلام فيه كال كلام فى الشاهدين » ولو أن الولى الذى باشر قله أقر ماله بكذب 
الود » وأعمد قتله » فعليه القصاص » لا أء-ل فيه خلا . فإن أسى الشاهدان والا والولى جميما 
بذلك » فعلى الولى القصاص » لأنه باشر الققل عدا وعدواتا » وينبنى آلا يجب على غيره شىء » لأنهم 
متسببون » والهاشرة تبطل حم اليب كالداقم مع الحافر » ويفارق هذا ما إذا لم يقر » لأنه لميثيت 2 
مباشرة القتل فى حقه ظلاً » فكان وجوده كعدمه » ويكون القصاص على الشاهدين واا ع > لأن 
اجيم متسببون . 

و إن صار الأمس إلى الدية فى عليهم أثلانا » ومحتمل أن يتعاق الحكم الاج وحده» لان السبيه 
أخص من تسببهم » فإن حكه واسعلة بين شهادتهم وققله . فأشبه الواشر مع النسبب » ولوكان الولى 
قر بالتعمد لم بباشر الققل و إعسا و كل فيه نظرت فى الوكيل فإن أقر بااءلم وتعمد القتل غلك فو القائل 
وحدهء لأنه مباشر لاقتل عدا ظلا من غير | كراه فتملق ا به » کا لو اس بالققل فى غير هذه 
الصورة » وإن ل إعترف بذلاف ؛ kl‏ متماق بالولى »5 لو باشره . وال امل . 
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قال ل ففيه القود إذا اجتمع عايه الأولياء . وكان القتول حرا مسلا ) . 

أجمم المداء على أن القود لا يحب إلا بالعمد » ولا نمم بينهم فى وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت 
شروطه خلاقاً » وقد دلت عليه الآيات والأخبار ب.مومها فقال الله تعالى : ( ومن' قل مظلوما فقدا 
جملنا لولیه اطا فلا يشر ف' فى القتال )27 وقال تعالى : د کب ليك القصاص” فى الملى ° 
وقال تمالى : « و كر فى القصاص حياة »ريد وال أعلم : أن وجوب القصاص ينم من يريد 
القتل منه شفقة على نفسه من القتل » فقبق الياة فيمن أريد قتله . وقيل : إن الةاتل يةد المداوة بيده 
وبين قبيلة القتول » فيريد قتاهم خوفاً منهم » ويريدون قتله وقتل قبواته استيفاء » ففى الاقتصاص منه 
محم الشرعقطع لسبب الهلاك بين القبياتين » وقال اٹ تمالی درگب کیم في) أن النفس الاس 
الأبة » وقال النبى صلى الله عليه وسل : « من قتل له قتيل فهو خير النظرين : إما أن يقتل » وإما أن 
ودی € متفق عليه . 

وروی أبو شرح الزاعی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من أصيب يدم أو خبل 
فو باليار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابمة لغذوا علىيدبه : أن يققل » أو يعو » أو يأخذ الدية » . 


. سورة اابقرة قم(‎ )۲( . ٣٣ سورة الإسراء آية‎ )١( 
. سورة ابقرة آية ولالاء (؛) سوة لمائدة آية مع‎ )۴( 


لابن قدامة CÎ‏ 


رواه أبو داود . وفى لفظ : « فن قتللهبعدمقااتىقتيل فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا الدية» أويقتلوا» . 
وقال عليه السلام : « الممدقود » إلا أن يمفو ولى المتتول » . وفى لفظ : « من قتل عامداً فهو قود » . 
رواه أو داود» وفى افظ رواه أبن مأجة : « من قتل عامداً فهو قود . ومن حال ببنه وبين فءليه أمنة 
الله واللاتسكة والناس أجمين » لا يقبل منه صرف ولا عدل » . 
وقول ارق : إذا اجتءم عليه الأولياء » يعنى إذا كان للمققول أواياء :ستسقون القصاص . فن 
شرط وجوه اجماعهم على طلبه » ولو عنما واحد ملم ست ط كله » وإن كان بعضهم غاب أو غير مكلف 
لم يكن لش ركاه القصاص حتى ةدم الغائب » ويختار القصاص » أو بوكل ؛ ويباغ الصبى » ويفيق الجنون 
ويختاراء . وقوله : إذاكان اللتخول حرا ملا يمنى مكافًاً للقائل » فإذاكان القاتل حراً مسلا » اشسترط 
کون القتول حرا مسلا لتحقق السكافأة بينهما» فإن السكافر”"؟ لايسكافىء اسل والعبد لایکافیء الخر . 
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وأجمع أهل الل على أن المر اسم قاد به قاتله » وإ ن كان مدع الأطراف » ممدوم الحواس » 
والقاتل حح وى الاق » أوكان باامكس » وكذلك إن تفاونا فى العلم والشرف » والفنى والفقر > 
والصيحة والمرض» والةوة والضعف » وال كبر والصنر » والساطان » والسوقة » وو هذا من الصنات » 
ل متم الةم اص بالاتفاق » وقد دلت عليه ال.مومات التى تلوناها » وقول انى صل الله عليه وسل ء : 
« الۇمنون ەكا ° دماؤم » ولأن اعتبار النساوى فى الصفات والنضائل » يى إلى إسقاط 
القصاص بال.كلية » وفوات حكة الردخ والزجر » فوجب أرب بسقط اعتباره كالط_ول والقعر 


والسواد والبياض . 


1۹۸ 8 نسل &4 

ولا يشترط فى وجوب القصاص كون الققل فى دار الإسلام » بل متى قتل فى دار المرب مسلا 
عامدا عا بإسلاءه فمليه القود » سواءكان قد هاجر أو لميهاجر » وبهذا قال الشافعى » وقال أو حنيفة 
لاحب القصاص بالقتل فى غير دار الإسلام » فإن لم يكن القتول هاجر لم يضمنه بقصاص ولا دية » عدا 
قتله أو خطأ ٠‏ وإنكان قد عاجر ثم عاد إلى دار الحرب كرجلين مسامين دخلا دار الحرب بأمان فقتل 


٠ فى المطبوعة : فإن كان الكافر . خطأً والصواب فى ۱۸ و5‎ )١( 
فى المطبوعة : تكاا . (؟) ورد بلفظ ر المسلبون متكافاً دماؤمم ويسعى بذهتهم‎ ) ( 
أدناهم ) أخرجه أو داود وان ماجه عن أبن رو (ف)‎ 


06 الفتى 


أحدهها صاحبه ء تنه بالدية » وم يحب القود » وحكى عن أحد رواية ک وله . ولو تقل[ رجلا ٩۲‏ 


أسيراً مسل فى دار الحرب لم يضمنه إلا بالدية عمدا قلي أو خطأ . 
ولذا : ما ذ كرنا من الات والأخبار 2 ولأنه قتل من يكائئة عدا (ab‏ > قودب عليه الةو دكا لو 
قتله فى دار الإسلام » ولأن كل دار يحب فما القصاص إذا كان فيها إمام يجب وإن لم يكن فيها إمام 
كدار الإسلام . 


1۹۹ 8 فصل ,448 

وقتل الذيلة وغيره سواء فى القصاص والعفو » وذلاث لاولى دون الساطان » وبه قال أبو حنيفة » 
والشافعى » وان النذر . وقال مالك : الأم عندنا : أنيقئل به » ولیس أولى الام أن ينو عنه » وذلك 
إلى ااساطان ؟ والغيلة عنده : أن دع الإنسان فيدخل بيتا أو عو ه فيقتل » أو يؤخذ ماله » ولمله يحتج 
بقول عر فى الذى قتل غيلة لو مالا عليه أهل صدءاء لَأَقَدَميم به » وبقياسه على الحارب . 

وانا : عوم قوله تعالى : ( ققد جمانا لوايه اطا )20 وقول النبى صل الله عليه وسل  :‏ فأهله 
بين خيرثين » ولأنه قتيل فى غير الحاربة » ذكان أسره إلى وليه كسائر القتلى » وقول عر لأقدتهم به» 
أى 3 أمكنت اولى من أستيفاء القود مم 5 


1° 8 نسل 7ه 

وإذا قتل رجلا وادعى أنه وجده مع اسه » أو أنه قتله دف عن نفسه » أو أنه دخلمغخزله بكاره 
على ماله فم يقدر على دذمه إلا بقددله »لم يقبل قوله إلا ببينة » ولزمه القصاص . روى مو ذلك عن على 
رغى الله عنه . وبه قال الشائعى » وأبو ثورء وابن الدذر . ولا أعل فيه خالةاً » وسواء وجسد فى دار 
القاتل » أو فى غيرها ٠‏ أو وجد معه سلاح ؛ أولم يوجد» لما روى عن على رضى الله عه أنه سثل عن 
وجد مع اعسرأته رجلا فقتله فقال : « إن م يأت بأربعة شمداء فليمط برمته » ولأن الأصل عدم مايدعيه 
فلا يثبت جرد الدعوى . وإن اعترف الولى بذاك فلا قصاص عليه ولا دية لماروى عن عر رضی الله 
عنه : « أن هکان نوما يتنذى إذ جاءه رجل يعدو وفى يده سيف ماطځ بالدم » ووراءه قوم يمدون خلفه 
اء حتى جاس مسم عر » اء الأخرون ققالوا : يا أمير للؤمنين » إن هذا قل صاحيناء فقال له عر : 
مايقولون ؟ فقال : ياأمير اأؤ مين إلى ضربت نفذى ام أنى . فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عر : 


مايقول ؟ قالوا : يإأمير اؤ مين إنه ضرب بالسيف فوقم فى وسط الرجل ونفذى”" امرأة ؛ فأخذ عر سيفه 


. م٣ ساقطة من : ۱۸ . (؟) سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ف المطبوعة فى وسط » وعفذى خطأ‎ )۳( 


لان قدامة 4 


قهز لم دقمه إليه . وقال 1 إن عادوا فمك ) , رواه سڪيل ف ساغه .وروی عن الز بير : أنه كان و قد 
تخاف عن الجيش ومعد جارية له» فألا رجلان فقالا : أعطنا شيا » فألقى إلمهما طماما كان ممه فقالا : 
خل عن الجارية 0 فضمرهما لوقه فقطهمءا ار بة واحدة 8 ولأن العم اعترف 3 سمح ودل ةط حقه 


كالو أقر بنتله قصاصا . أو فى حد وجب قله . وإن ثبت ذلاك ببينة فكذلاف . 


1 99 مسسألة هه 

قال : لإ وشبه الحمد ماضر به مخشبة صغيرة » أو حجر صغير . أو اكزه أو فمل به فملا الأغلب من 
ذلاك الفمل أنه لايقتل مثله » فلا قود فى هذا » والدية على الماقلة 4 . 

شبه العمد أحد أقسام الققل » وهو : أن يقصد ضربه عا لايققل غالبا » إما لقصد المدوان عليه 
أو لقصد التأديب له » فيسرف فيه »كاضرب بالسوط » والمصاء والجر الصذير » والوكز» واليدء 
وسائر مالا بتتل غالباً إذا قتل » فمو شبه عد » لأنه قصد الضرب دون القتل » ويسمى عد اططأ » 
وخطأ العمدء لاجماع العمد وانططأ فيه » فإنه عمد الفمل وأخطأ فى الققل » فذا لاقود فيه » والدية على 
المافلة فى قول أ كثر أهل الم » وجءله مالك عدا موجباً لاقصاص » ولأنه ليس فىكتاب الله إلا العمد 
والخطأ » من زاد قسما الا زاد على النص » ولأنه قتله بفمل عمده » فسكان عدا »کا لو غرزه بإبرة فقتل 
وقال أو بكر من أصحابنا : جب الدية فى مال القاتل » وهو قول ابن شبرمة » لأنه موجب فل عمد » 
فكان فى مال القاتل » كسائر الحنايات . 

وله : ماروى أو هربرة قال : « اقتقات اص أتان من هذيل » فرمت إحذاها الأخرى عجر فقتاتما 
ومافى بطنها؛ فقغى الننى صلى الله عليه ول أن دية جنينها عبد أو وليددة » وقضى بدية المرأة على 
غاقلتها » . متفق عليه » فأوجب ديتتها على العاقلة » والماقلة لأتحمل عمداً » وأيضاً قول النى صلى الله عليه 
وسل : « ألا إن فى قتيل خطأ الد قتيل السوط » والمصاء الجر » ماثة من الإبل »”“ . وفى لفط 
أن الى صل الله عليه وسل قال : « عقل شبه العمد مغاظ » مثل عقل العمد» ولا بقتل e‏ » . رواه 
أو داود وهذا نص » وقوله : هذا قسم ثالث قلنا : نعم » هذا ثبت بالسنة » والقسمان الأولان ثبعا 
بالسكتاب » ولأنه قتل لابوجب القود» فكانت ديته على الماقلة كققل اعلطأ . 


11 8 مسا :8ه 


قال : ل والمطأ على ضر بين . أحدها : أن بر الصيد » أو يفعل ما جوز له فمله » فيئول إلى إتلاف 
حرء مسلا كان أو كافراً » فسكون الدية على عاقليه » وعليه عتق رقبة مؤمنة 4 . 


000 أخرجه أبو داود والنسائ واين ماجة وان حيان عن عبد الله بن عرو . (ف) 


ذف المفدى 


وجملته أن اخخطأ أن يقعل فعلا لابريد به إصابة القتول فيصيبه ويقتله » مثل أن برممصيدا أو هدماء 
قيصيب إنسانا فيقتله قال ابن النذر : أجم كل من حفظ عنه من أهل العم أن القثل الحطأً أن رى 
الرائى شيئاً نوصيب غيره » لا أعلمهم مختافون فيه هذا قول عر بن عبد المزير » وقتادة والتخعى 
والزغرى » وابن شبرمة » والثورى » ومالك » والشافمى » وأصحاب الرأى . فهذا الضريمن اللطا يجب 
به الدبة على العاقلة » والكفارة فى مال القاتل بغير خلاف تملمه . 
“ما 1 2 1 .عمش مم ماس 6 اسم 0-5 
والاصل فل وحدوب الدية والكفارة قول آله تعالى : « ومن فقل مق 3 e‏ فار ر )2 
e‏ 5 قله مم 5 3 03 
مومت ودبة مله إلى "هله إلا أن بَعددو 42001 وسواءكان ار لعا أو کافر؟ له عبدء لقول الله 
A‏ اوه 0 كرف 
تدای : « وإ ن كان من ومک ولمم مياق 3 م إل الي رور درفب مھ مو 
ولا قصاص 9 ثىء من هرا ٠‏ 7 اه ادال ا به الدية 0 و يذ كر قا . وقال الى دلى 
الله عليه وسل : 8 رفم عن أمتى اللطأ والنسيان وما استسكرهوا عليه » ولأنه لم وجب القصاص فى عمد 
الط ففى اتأطأ أولى . 


r‏ 8 نسل 8ه 
وإن قصد فدلا رم ففقل آدميا ؛ مثل أن يقصد قتل مم أو دمي ممصو 7 »> فيضيب غيره 
فيقتله ¢ نهو E‏ أب 0 لأنه هل قله » وهذا مذهب الكاقم س وكذلك قال ابن النذر : أجم مكل دن 
حفظ عنه من آهل الم على أن القتل الما أن برى الراى شيا فیصیب غيره » ويتخرج على قول ا 
بكر : أن هذا عمدء لقوله فيمن ری ته رانيا 0 بقع به السمهم حتى أل : إنه عمد» يحب به القصاص » 
لكونه قصد قملا رما قثل به إنسانا . 
nı:‏ 8 مس الة هزه 
قال : ( والفرب الثانى : أن يققل فى بلاد .الروم من عنده أنه كافر » ويسكون قد اسل وکم 
إسلامه » إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام » فيكون عليه فى مالهعتق رقبة مؤمنة » بلا دية » 
اقول الله تعالى : « وَإِنْ کان دن قوم عدو اکم وهو موعن تحر رقبة مؤامنة 276 . 
هذا الغرب. الثالى من اطلاً “رعو : أن يقتل فى أرض الحرب من بظنه كافرا ويكون مسلا ؛ 
ولا خلاف فى أن هذا خطأ لاوجب قصاصا » لأنه لإيقصد قتل مل » تأشبه مالو ظندصيدا فبان آدميا» 


إلا أن هذا لاب به دة أ ولا يجب إلا الدكفارة » وروی هذا عن ابن عباس » وبه قال عطاء » 


(1) عورة النساء آي + (؟) سورةالنساء أيه وو 
( ۴ ) سورة الأساء آية مم 


أن قدافة Vr‏ 


سنت 


ومحاهد » وعسكرمة » وة-ادة » والأوزاعى » والثورى » وأو نور » وأو حنينة . وعن أحمد روابة 
أخرى : جب به الدبة والتكفارة وهو قول مالك » والشافمى » لقول الله تمالى : « ومن قعل مو متا 
قا فصر بر" رقب 20 مو منة ودي 0 أله »”" وقال عليه السلام : « ألا إن فى قتيسل 
خطأ الممد قتيل السوط والمصامانة م وق الأبل» BAY‏ مسلا خطأ فوجبت ديه کا لوكان 
فى دار الإسلام . 

ولغا : قول الله تعالى : « وإ ن کان من قوم عدو اوهو ممن فتحرير رقبة مؤمنة 76" ول يذ كر 
ديةء ول رکه ذكرها فى هذا القسم مع ذكرهافى الذى قبله وبمده ظاهر فى آنم_ا| غير واجبة » وذ كره 
هذا قسما مقرداً يدل على أله لم بدخدل فى عوم الآنة التى احتسوا بها » وص لها عوم البر 
الذى رووه. 


1 ج© di‏ 8ه 

قال : لج ولا يققل مل بکافر 4 

أ كثر أهل العم لاہوجبون على مسل قصاصا بق لكافر » أى كافر كان › روى ذلك عن عم 
وعمهان » وعلى » وزيد بنثابت ؛ ومعاوبة رضى اله عنهم .وه قال عمر بنعبد المزيز » وعطاء » والاسن» 
وعكرمة » والزعرى » وابن شبرمة » ومالك » والثورى » والأوزاعى » والك-افعى » وإسحاق » 
وأو عبيد » وأبو ثورء وابن النذر . وقال النخمى » والشعبى »؛ وأصصاب الرأى : يققل السل بالذى 
خاصة . قال أحمد : الشمبى » والنخمى قالا : دبة اجو سى والبهودى والنصرالى مثل دية الس » وإن قتله 
بقتل به » هذا صجب » يصير الجوسى مثل السلم ؟ سبحان الل ! ماهذا القول ؟ واستبشعه » وقال النى صلى 
اله عليه وسل يقول : « لايقتل مسل بكافر »7 » وهو بقول : يقفل بكافر فأى شىء أشد من هذا ؟ 
واحتجوا بالعمومات التى ذ كر اها فى أول الباب » وما روى ابن البيلمانى أن الى صلى الله عليه 
وسل أقاد مسلا بذى » وقال : « أنا أحق مرن وف بذمته 6 ولأنه معصوم عصمة مؤدة » فيقتل 
به قاتله کالسل 2 

ولغا : قول الننى صلى الله عايه وسل : « امسلمون تتسكافأ دماؤم » ويسعى بذمتهم أدناعءولايققل 


)١(‏ سقطت من المطموعة (۲ ) سورة القساء آية نوم 
( ع) سورة النساء آية ٣م‏ 
(:) أخر جه البخارى ہذا لافظ فى تار عخه عن عائشة» وأخر جه فى وجه عن على بلفظ ( لايقتل 
مؤس بكافر ٠.)‏ (ف) (ه) أخرجه الدارقطنی عن ابن عبر . (ف) 
زوع الى دم) 


Vt‏ الف 


مؤمن بكافر » » رواه الإمام أحمد وأو داود » وفى لفظ : « لايقتل مسل بكافر » » رواه البخارى » 
وأو داود . وعن على رضى الله عنه قال من النة : د ألا بقتل مسل بكافر » . روا الإمام أحد » 
ولأنه منقوص «السكفر ء فلا يققل به السام كالستأمن » والعمومات خصوصات محديثنا» وحديثهم ليس 
له إسناد » قاله أحمد . وقالالدارةطنى : ,روه ابن البيلهانى » وهو ضعيف إذا أسند » فسكيف إذا أرسل ؟ 
والعنى فى للسلم أنه مكاقء اسم . مخلاف الذمى » فأما المستأمن » فوافق أبو حنينة الجاعة فى أن الم 


لايقاد 4 »وهو المشهور عن أف اوس »© وعنه : مةل به 11 سيق ف الذمى ٠‏ 
ولنا : أنه ليس عحةون الدم على التأبود » فأشبه الحربى مع ماذكرنا من الدايل فى التى قبام! . 
11 8 فصل 75 


فإن قل كاف ركاقر؟» ثم اسل القاتل » أو جرحه» ثم أسل ال جارح » ومات الجروح . قال أصمابنا : 
يققص منه » وهو قول الشافمى » لأن القصاص عقوبة فكان الاع#ار فما بال وجوبها دون حال 
اسثيفائها كالمدود » ولأنه حق وجب عايه قبل إسلامه » فل سقط بإسلامه كالدين » ومحقمل أن لإيفقل 
به » وهو قول الأوزاعى ؛ لقول الى صل الله عليه ولم : « لايقتل مسل بسكافر » ولأنه مؤمن 
فلا يقتل بكافر كا ل و كارن مؤمتا حال قتله » ولأن إسلامه لو قارن السبب منع عله » فإذا طرأ 
سقط حکه . 


11۷ 8 فصل 48 


وإن جرح مس كافر؟ فأسل الجروح » ثم مات مسلا سراية الجرح لم يققل به قاتله » لأن الد كاف 
ممدوم حال الجناية » وعليه دية مسل » لأن اعتبار الأرش لة استقرار الجندية » بدليل مالو قطم يدى 
رجل ورجليه » فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة » ولو اعتبر حال الج ح وجب ديقان » ولو قطع حر 
عبد » ثم عتق ومات لم يجب قعاص ٠‏ لعدم التكادؤ حال الجناية وعلى الجالى دية حر اعتبار؟ محال 
الاستقرار » وهذا قول ابن حامد وهو مذهب الشافهى وللسيد أقل الأسرين من نصف قيءته أونصف 
دية حر والباق أورثته ؛ لأن نصف قيمته إن كانت أقل فهى التى وجدت فى ماک ۰ فلا کون له 
أ كثر منہاء لأن الزائد حصل ریق » ولا حق له فیا حصل بها » و إن كان الأقل الدية ليستحق | كثر 
منهاء لان نقص القيمة حصل بسبب من جمة السيد وإعقاقه . وذكر العاضى : أن أحمد نص ف رواية 
حنيل يمن فا عینی عبد م أعتق ومات » أن على الجالى قيمته لايد ٠‏ وهدا يدل على أن الاعتبار 
ال الجناءة » وهذا اختيار أبى بكر والقاضى وأبى الخطاب . 


لأن فقدامة Vo‏ 


قال أ ہو الحطاب : من قطع يد ذمى ثم اسل ومات مبه بديه ذمى » ولو قطع يد عبد فأعتة-ه سیده 
ومات » فملى الجانى قيمته لاسيد » لأن حك القصاص ممتبر حال الجنابة » دون حال السراية » فسكذتقك 
الدبة » والأول أصح إن شاء الله . لأن سراية الجرح مضءونة » فإذا أتلفت حراً مسلا وجب تماله بدية 
کاملة کا لو قله جرح ثأن . وقول أحد فيمن فأ عينى عبد : عليه قيمته للسيد . لاخلاف فيه وإما 
الخلاف فى وجوب الزائد على القيمة من دبة ار للورثة » وم يذكره أحمد ولأن الواجب مقدر ما تفضى 
إليه السرابة دون ماتتلةه الجناية بدليل أن من قطءت يداه ورجلاه فسرى القطم إلى نقسه لم يازم ال جالى 
أكثر من دية » ولو قطع أصبماً فسرى إلى نفسه لوجبت الدية كاملة . فكذلات إذا سرت إلى نفس حر 
مالم جب ديته كاملة . فأما إن جرح سرتداً أو حربياً » فسرى الجرح إلى نفسه فلا قصاص فيه 
ولادية » سواء اسل قبل السرابة أو لم » لأن اجرح غير مضمون © فلم يەن سرایته 
مخلاف التى قبلها . 


°۸ - فصل و 


ولو فطلم يد ملم فاريد ¢ م مات برا نة الجرح ١‏ جب ف النفس قصاص ولا دية ولا كفارة لأنها 
نفس س لد غير موم ولا مضءون 3 وكذلك أو قطم بد ذس قار 500 0 م مات من جراحه 
وأما اليد فالصحيح أنه لاقصاص فما » وذكر القاضى وجبا فى وجوب القصاص قيا . لأن القطم استقر 
که بانقطاع 5 سرایته فأشبه مالو قطم طرفه » شم قتله > أو جاء آخر فقتله ولاشافعى فى وجوب 
القصاص قولان ٠.‏ 

ولنا : أنه قطع هو قتل لم يجب به الققل » فلم حب القطم م لو قطع من غير مفصل وفارق مافاسوا 
عليه » فإن القطع لم بعر ققلا . وهل جب دية الطرف ؟ فيه وجمان : 

أحدها : لاضان فيه ؛ لأنه تبين أنه قتل لغير معصوم . 

والثانى يجب لأن سقوط حك سرابة الجرح لابسقط مانم لو قطم طرف رجل ثم قتله آخر . فملى 
هذا هل ےب مايه بدية القطوع 6 أو بأقل الأسن من ديه أو دية الغفس فيه وجمان : 

أحدما :ب دة القطوع » فلو قط يديه ورجايه م ارئد ومات » ففيه ديئان » لأن الردة قطمت 
35 السراية . فأشبه انقطاع حكها باندماها . أو بقتل آخر له . 


والثانى : جب أقل الأسن » لأنه لول يرد م حب أ ك من دة النةس » فم الردة أولى . ولأ 
قطم صار قتلا » فل يحب أ كثر من دبة كا لولم يرئد » وفارق أصل الوجه الأول » فإنه لم بعر قتلا» 


۷7 الى 


ولان الاندمال والقتل مغع وجود السرابة » والردة منعت الما » ول كنع جماما قتلا » ولاشافعى من 
التفصيل محو مما قلنا . 


وإن قطع مسل بد تصرانفى فتمحس > وقلنا : لاير“ » فهو كا لو جنى على مسل فارئد . وإن قلنا : 
يقر عليه » وجبت دة مجوسى » وإنقطم بد مجومى فتنهس . تممات وقاذا : يقر » وجبت دية تعمرالى 2 
وبحىء على قول ألى بكر والقاضى : أن جب دية نعرالى فى الأولى ؛ ودية جوسى فى الثانية . كدقوهم 
فيمن جنى على عبد ذى فأسم وعقق ثم مات من الجنابة » شمن بقيمة عبد ذى » اعقبار؟ً تحال الجنابة . 
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وإن قطم ید مسل فاريد » م اسل ومات » وجب القصاص على قاتله » نص عايسة أذ رجه لله 
فى روابة تمد بن الک . وقال القاضى : يتوه عندى أنه إنكان زمن الردة تسرى فى مثله الجنابة لم 
يحب القصاص فى النفس » وهل بحب فى الطرف الذى قطمع فى إسلامه ؟ على وجمين . وه_ذا مذصب 
الشافمى » لأن القصاص يحب بالجنابة والسرابة كلها ؛ فإذا لم بوجد جميءها فى الإسلام ل يحب القصاص » 
كا لو جرحه جرحين » أحدها فى الإسلام » والآخر فى الردة » فات منهما . 

ولنا : أنه ملم حال الجنابة والوت » فوجب القصاض بقتله كا لو لم برد » واحتمال السراية حال 
الردة لاعنع » لأنها غير معلومة > فلا يجوز ترك السبب الماوم باحتمال الماع » كا لو لم ررد » فإنه تمل 
أرن عوت عرض أو بسبب آخرء أو بالجرح مم شیء آخر يور فی الوت » فأما الدبة فح ب كاملة » 
ومحتەل وجوب نصفها لأنه مات من جرح مصمون 3 وسرابة غير مضو نة 3 فوجب لصف الدية 3 لو 
جرحه إنسان وجرح نفسه فات منهما » فأما إن كان زمن الردة لاتسرى فى مثل الجنابة ففيه الدبة أو 
اةصاص . وقال الشافمى فى أحد قوليه : لا قصاص فيه » لأنه اتتهى إلى حال لو مات لم بحب القصاص . 

وإنا : أنهما مكافئان حال الجناية والسراية وللوت » فأشبه مالو لم يرئد » وإنكان الجرح خط 
وحيبثت الكفارة كل حال » لأنه فوت Li‏ ممصومة . 
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وإن جرحه وهو مدل فارئد » ثم جرحه جرح آخر » ثم أسلم ومات منهماء فلا قصاص فيه ء لأنه 
مات من جرحين مضمون وغير مضمون » وبحب فيه نصف الد ة إذلاك وسواء تساوى الجرحان أو زاد 
أحدم ؛ مثل أن قطم يديه وهو مسل فاريد » فقطم رجله » أ وکان بالسكس » لأن الجرح فى الخحالين 
کجرح رحلين . وهل حب القصاص فى الطرف الذى قطمة فى حال إسلامه ؟ تمل وجهين ۰ بناء على 


لابن قسدامة VY‏ 


من قطع طرفه وهو مسل فارند ومات فى ردته . ولو قطم طرفه فى ردته أولا فاسل نم قطلم طرفه الآخر 
ومات منهما الك في دكالتى قباها . 

11۲ © نسل ههه 

وبقمل الذى بالل ء لأن النبى صلى الله عليه وسل قتل المهودى الذى رض رأس جار بة من الأنصار 
على أوضاح ماء ولأنه إذا قتل عثله فبمن فوقه أولى » ويقتل الدى بالذمى » سواء اتفقت أديانهم أو 
اختلفت » فلو قتل النصرانى مجوسياً أو يبودياً دل به ء نص عليه أحمد فى النصرالى بقتل بالمجوسى إذا 
قت ؛ قيل : فسكيف يقتل به وديتهما خنلفة ؟ فقال : أذهب إلى أن النى صل الله عليه وسل قل 
رجلا باسرأة » بعنی أنه ققله بها مع اختلاف ديتهما ء ولأنهما تكاقا فى المصمة بالذمة » ونقيصة الكفر » 
ری القصاص بينهما کا لو تساوى دينهما > وهذا مذهب الشافس 

1117 +8 فصل 8ه 

ولا يقتل ذمی ری ء لالم فيه خلاقاً » لأنه مياح الدم على الإطلاق » أشبه المتزير > ولا دية فيه 
لذلاك ولا كفارة » ولا يجب بقتل امرند قصاص ولا دية ولا كفارة لذلاك » سواء قتله مل أو ذى» 
وهو قول نمض أسحاب الشافمى وال يعض أصاب الشائفي : بيب القصاص على الذعى بققله » والدة 
إذا عا عنه » لأئه لا ولابة له فى قتله وقال بعضهم : جب القصاص دون الدية » لأنه لاقيمة له . 


ونا : أنه مہاح الدم أشيه الحربى 2 ولأن من لأيضمته الم لا رض مه الذ یکالری . 


111 +18 فصل 5 

وايس على قاتل الزالى الحصن قصاص ولا دية ولا كفارة . وهذا ظاهى مذهب الشاقفى . وحكى 
بعضهم وجا أن على اتل امود 5 لأن قله إلى الإمام يحب الود على لك قله سواه ¢ كن عأية 

ولنا : أنه مباح لدم + وقتله مت 0 0 يضمن كالح لى » ويبطل ماقاله بالمرئد » وفارق القاتل » إن 
قله غير عَم »وهو مستسق على طريق المعاوضة » فاختص عستصيه » وههنا يجب فتاه لله امالى > فأشيه 
الرند ء وكذلات الكو في امارب الذى ع له , 

14 <ز نس ل 5ه 


ويقتل ا رند يلسم واقبى » و قم التملين على عل بلردة > لأه عن آدي ؛ و إن عا عبه ولي 


)١(‏ فوع ايقتل امحرمي: يقتل به 


۷۸ انى 


القصاص فله دية المتول » فإن اسل الرند فهى فى ذمته » و إن قتل بااردة أو مات تملقت ماله » و إن قطم 
طرقاً من أحدها فمليه القصاص فيه أيضاً » وقال عض أصداب الشافعى : لايققل الرند بالذمى » ولا بقطم 
طرفه رطرفه » لأن أحكام الإسلام فى حةه بافية » بدليل وجوب العيادات عايه ؛ ومطاليته بالإسلام : 

وانا : أنهكافر فيقتل بالذ ىكالأصلى » وتوم إن أحكام الإسلام باقية غير حيح ؛ فإنه زالت 
ETT‏ وحرمته ©» ول مكاح المساءات وشراء اليد اأ هين وحة المبادات وغيرها ¢ وأما مطاابته 
بالإسلام فمو حجة عامهم ؛ فإنه يدل على تنليظ كفره » وأنه لايقر على رده اسوء حاله » فإذا قتل بالذى 


مدل فن هو دونه أولى : 
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وإن جرح مسل a‏ م اريد ومات الجروح ل يقتل 4 ¢ لأن التكافؤ مشترط حال وجود الجنابة 
و الوجدء وإن قل من إدرقه ذميا أو e‏ وكان قد أسل وعتق وجب القصاص ¢ لأنه قتل من يكافئه 
عد عدوا ¢ فأزمه الةم اص كا و م حاله ¢ وفارق من ad‏ حر ¢ لأنه ' لعمك إلى قل موم ٠.‏ 


U Be 3۷‏ 8ه 

قال  :‏ ولا حر عبد ) . 

وروی هذا عن ألى بكر » وعر » وعلى » وزيد » وابن الزبير » رذى الله عنهم وبه قال الحسن » 
وعطاء » وعمر بن عبد المزيز » وعكرمة » وعمرو بن دينار . ومالك » والشافمى » وإسداق» وأو لور »> 
ويروى عن سعيد بن السيب » والنخعى » وقتادة » والثورى » وأسماب الرأى : أنه يققل به + لعءوم 
الآيإت والأخبار » لقول الننى على الله مايه وسل : « الؤمنون نتسكافا دماؤم 206 » ولأنه آدی 
معصوم »2 فأشيه ار . 

ولنا : ماروى الإمام أحمد بإسناده عن على رفى اه عنه أنه قال : من السنة أن لايقتل حر بعبد» 
وعن اين عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال : «لايقتل حر بعبد » رواه الدارقطنى » ولأنه لايقطع 
طرفه بطرفه مع النساوى فى السلامة » فلا يقل ب كالاب مع أبنه » ولأن العبد منقوص بالرق » فل يققل 


به الحر »كالمسكاتب إذا ملاك مايؤدى » والء.ومات مخصوصات بهذا » فقيس عليه . 


11۸ 8 فل چ 


لا تقل السيد دده فى قول أ كثر أهز المل » وحك عن النخمى وداود : أنه يقتل به » اا روى 
ولا يقتل السيد بعبده فى دو ن النحعى 1 


(1) سبق نخر>ه ٠‏ 


قتادة » عن الحسن » عن ممرة » أن النى صلى الل عايه وسل قال : « من قتل عبده ققلناه » ومن جد 
جدعناه » . رواه سعيد والإمام أحد والترهذى ؛ وقال : حديث حسن غريب » مع العمومات والعنى 
فى التى قبلبا . 

ولنا : ما ذكرناه فى التى قبابا » وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : لولم أسمع رسول الله صلی الله 
عليه وسل يقول : « لا يقاد ملوك من مولاه » والولد من والده » لأقدته منك » . رواه النسالى . وعن 
على رضى الله عنه : « أن رجلا قتل عبده » لره الننى صلى الله عليه وسل مائة جلرة » ونقاه عام » ونا 
امه من المسامين » رواه سيد والللال » وقال أحمد : ليس بشىء من قبل إسحاق بن أبى فروة . ورواه 
عرو بن شعهب عن أبيه عن جده » عن أبى بكر » وعمر » أنهما قالا : من قتل عبده جار مال ؛ وحرم 
سومه مع المسدين : فأما حديث سمرة فلم يثبت ء قال جد : الحسن لم يسمع من سمرة» إنما فى حيفة » 
وقال عنه أحد : عا مم الحسن من مرة ثلائة أحاديت » ليس هذا منها . ولأن الحسن أفتى مخلافه » 


'إه بقول : لا يقتل ال بالعبد » .قال : إذا قتل السيد عبده يغرب » ومخالفته له ندل على ضعفه 
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ولا يقطم طرف الر بطرف العيد بغير خلاف عامناه بيهم » ويقتل العبد بالحر » ويقتل إسيده » 
لأنه إذا قتل عثله فبمن هو أ كل منه أولى » مع عموم النصوص الواردة فى ذلاك ؛ ومتى وجب القصاص 
على العبد فمفا ولى الجنابة إلى المال فله ذلك » وبقعلق أرشما برقبةه » لأنه موجب جنايته » فتعاق برقبته 
كالقصاص ثم إن شاء سيده أن بسامه إلى ولى الجناية لم يلزمه أكثر من ذلك » لأنه سل إليه ما تعلق 
حقه به » و إن قال ولى الجناية بعه وادفع إلى تمنه لم يلزمه ذلك . لأنه لم يتعاق بذمته شىء» وإتما تعلق 
بالرقبة التى سلما » فبرىء منها » وفيه وجه آخر : أنه يلزمه ذلك » كا يازمه بوم الرهن » وإن امتنع من 
تسليمه واختار فداءه فهل تازمه قيمته أو أرشالجتايةجميما ؟ علىر وابتين ذ كر ناهما فى غير هذا الوضع » 
و إن عفا عن القصاص أملاك رقبة العبذ ففيه روايتان . 

إجداها : اكه بذلك » لأنه عاك إتلاا » فسكان ملسكا لهكسائر أمواله . 

والثانية : لا اكه لأنه حل تعاق به القصاص ء فلا اكه بالف و كار » فملى هذه الرواية يتءاق 
أرش الجناية برقبتمكا لو عذا على مال » لأن الموض الذى عذا لأجله لم بصح له »> فسكان له عوضه 
كالمقود الفاسدة . 


)١(‏ الجدع :فطع الانف (ف) 


A۰‏ الى 


1° +8 فصل چ 

وبحرى القصاص, بين العبيد فى النفس فى قول أ كثرأهل العم روى ذلا عن عر بن عبد العزيز » 
وسالم » والنخعى ؛ والدعبى » والزهرى » وققادة » والثورى » ومالك » والشانعى » وأبىحنيفة . وروى 
عن أحمد رواية أخرى : أن من شر ط القصاص تساوىقيءتهم » و إناختلفت قيتهولم جر بوهم قصاص » 
وينبنى أن مص هذا عا إذا كانت قيمة القاتل أ كثر » فإن كانت أقل فلا ء وهذا قول عطاءء وقال 
ابن عباس : ليس بين البيد قصاص فى ننس ولا جرح » لأنهم أموال . 

ونا : أن الله تمالىقال  :‏ « يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم القصاص فى الفتلى المر بار 
والعبد بالمبد » . وهذا نص من‌الكتاب » فلاو زخلافه » لأن تاوت القيم ةكتفاوت الدية والفضائل » 
فلا عنم !لقص اص كالمل والشرف والذ كورية والأنوئية . 
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وبحرى القصاص بينهم فما دون الخفس وبه قال عمر بن عبد المزيز » وسالم » والزهرى » وثتادة » 
ومالات » والشافعى » وأبو لور » وابن النذر . وعن أحد رواية أخرى : لا جرى القصاص بيهم فما 
دون النفس . وهو قول الشءبى » والنخمى » والثورى » وأبى <نيفة » لأن الأطراف مال » فلا جرى 
القصاص فيها كاامهائم » ولأنالتساوى فى الأطرافمهتبرق جريان القصاص بدليل آنا لا أحذ الصحيحة 
بالشلاء » ولا كاملة الأصايع بالناقصة » وأطراف المبيد لا تتساوى . 

وانسا : فول الله تعالى : « وكتبنا عايهم فيها أن النفسبالنفس والمين بالمين 6" الآبة ولأنه أحد 


نوعى القصاص رى بين المبيد كالقصاص فى النفس . 


1Y‏ ج89 فصل 9ه 


وإذا وجي القصاص, في طرف الويد وجب للعيك ¢ وله استيفاوه والمغو عه . 


AIF‏ 8 فم ل 5ه 


ولوقتل عبد عيداً نم عتق القاتل قبل به ؛ وكذلاك لوجرج عبدعيدا ثم عنقي اطارجو مات الجر وح 
قتلِ به لأن القصاص وجب فل يسقط بالعتق بمدم ۾ ولأن التككافوٌ موجود حال و+ود الجناية » وهي 
ابيب » فا کت به » ولو جرح جر ذمي عبد ثم تي بدار المرب ؛ فأسر واسترتي لم يقتلي بالعبدء لانم 
دن وجوب القصاص حر . 


سورة البقرة أية : : اة أ يي حا 
)١(‏ جود البقرة أية ۱۷۸ (۲) سور ةة وغ 


لابن قدامة 1" 


د © نعل 2ه 


و إذا قتل عبد عبداً فسيد اقول مخير بين القصاص والمةو فإن عفا إلى مال تماق المال برقبة القاتل 


لأنه وجب يحنايته » وسيده خير بين فدائه وتسليمه » فإن اختار فداءه فداه بأفل الأصرين من قيمتسه 
أو قيمة اللقتول » لأنه إن كان الأفل قيمته لم يلزمه أ كثر ممهاء لأسها بدل عنه . وإنكان الأقل قيمة 
للقتول فايس لسيده أ كثر منهاء لأنها بدل عنه » وعنه رواية أخرى : أن سيده إن اختار فداءه أزمه 
أرش ال جناية بالذا ما بلغ > لأنه إذا سامه للبيم رما زاد فيه مزأيد أ "كثر من قيمقه . 

فإن ققل عشرة أعبد عبد ارجل عدا فعامهم الةصاص فإن اختار السيد قتامم فله قتام-.م » وإن 
عفنا إلى مال تعاقت قيمة عبده رقا م على كل واحد منهم عشرها ؛ يباع منه بقدرها وقد ية 
فإن اخقار قتل بعضهم والعفو عن الب ض كان ذلاث له لأن له ققل جميعهم والمفو عن جميعهم ؛ و إن ققل 
عبد عبدينار جل واحدء فلهقتله أو العفوعنه . فإن قتله سقط حقه » و إن عفا إلى مال تعاقت قيمة العبدين 
برقبته » فإ نكانا ار جلين فسكذللك » إلا أن القاتل يقتل بالأول منهما » لأن حقه أسبق» فإن عنما عنسه 
الأول قتل بالثانى » وإن قتامما دفءة واحدة أقرع بين السيدين » فأيهما خرجت له القرعة اقنص وسقط 
حق الآخر» وإن عفا عن القصاص أو عنا سيد القتيل الأول عن القصاص إلى مال تعلق برقبة اليد . 
ولاثانى أن يقتص » لأن تعلق الال بالرقبة لا بسقط ق القصاصجنى » كا لو المبد المرهون » وإن قتله 
الآخر سقط حق الأول من القيمة » لأنه ل يبق حل يتما به و إن عفا الثانى تعلقت قيمة الققيل الثالى 
رقبته أيضا » ويباع فيهما » ويقسم عنه على قدر القيمتين » ولم نقدم الأول بالقيمة كا قدمناه بالقصاص » 
لأن القصاص لا يتبعض بيهم » والقيمة عكن تبعضها . 

فإن قيل : ق الأول أسبق . قلذا : لا براعى السبق » كا لو أتاف أموالا لجاعة واحداً بعد واحد. 
فأما إن قتل المبد عبداً بين شر يكي ن كان هما القصاص والمفو » فإن عنا أحدها سقط القصاص » وينتقل 
حقهءا إلى القيمة » لأن القصاص لا يتبءض . وإن قتل عبدين لرجل واحد فله أن يققص منه لأحدها » 


أهماكان »> وسقط حيّه من الآخر » وله أن بعفو عنه إلى مال » وتتعلق قيمهما ج رېه . 
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ويقتل العبد القن بالمكاتب » والمسكاتب به » ويققل “كل .واحد مهما بالمدير ؛ وأم الولد » ويققل 
الدبر وأم الول ,کل واحدمنبها ؛ لأنالسكلعبيد ۽ فيد خلونفي عيوم قوله تعالى : «والمبد بالبد ي 


e 


, ۲۷۸ فی ۸( + أو شدي , (؟) سو رة البقرة آية‎ ) ١ 


AY‏ المفنى 
فقد دل على کون المكاتب عبد؟ قول النبى صلی الله عليه وسل : «الكاتب عبد ما بقى عليه درم » 
وسواءكان الكاتب قد أدى من كتابته شيئًاً أو ل يؤد › وسواء »لك ما يؤدى أو م علاك » إلا إذا 
قلنا : إنه إذا ملاك ما يؤدى فقد صار حرا » فإنه لا يققل بالمبد » لأنه حر فلا يقتل بالمبد » وإن أدى 
ثلاثة أرباع مال السكتابة لم بقتل به أيضا » لأنه بصیر حرا » ومن لم 5 محريقه إلا بأداء جميم السكتابة 
جاز ققله به . وقال أبو حنيقة : إذا قتل العبد مکاتباً له وفاد ووارث سوى مولاه لم يقتل به» لأنه حين 


اجرح کان امستحق المول ؛ و<ين اموت ¢ ولا جب القصاص إلا أن ېت a>‏ ف الط رفين 5 

ولنا : قوله تعالى : « الي مانن »”ا؟ وقوله آمالی : « والميك بابد » ولأنه لو کان ا 
أوجب بقتله القصاص » فإذا كان مكار 17 کان أولى » » کاو عاف وار 0 5 وماذ , روه شىء ينوه على 
أصوهم »ولا 2 
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قال : ( وإذا قتل السكافر المبد عدا فمليه قيمته » ويقتل لنقضه لامد ) . 

يعن السكافر الحر لايققل بالميد اسل » لأن الر لايتئل بالمبد ء لفقدان التسكافق بينهما » ولأنه 
لحد بقذفه » فلا يقتل بققله کالاب مع ابند» وعليه قيمته » ويقتل أنقضه العم-د »2 فإن قتل الل 
تقض به المد » بدليل ماروى أن ذميا كان يسوق ارا بامرأة مسلمة » ففخسه بها قرماهاء ثم أراد 
|كراهما على الزنا » فرفع إلى عر ركى اله عنه » فال : ما على هذا صالحنام »> فقثله وصاپه . وروی 

فى شروط f‏ ر أنه كتب إلى عبد ارهن بن غم نم أن آل ق بالشروط : : من صرب 56 عد وود خلم 
عد » ولأنه فمل ينافى الأمان » وفيه ضرر ص السلمين » فسكان نضا لاممد كالاجماع على قتال السامين» 
والامتناع من أداء الجزية ٠.‏ وقيه رواية أخرى: : أنه لاينتقض عمده ذلك ( فءلىهذا عليه يەت ل ويؤدب 
عا براه ولى الأس . 
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و إن قتل عبد مسلم حرا كافراً لم بقل به » لأنا لانقتل لاسام بالسكافر » وإن قتل من نصفه حر عبداً 
لم يقل به » لأا لانققل نصف الر بعبد . وإن قتله حرم تقل به » لأن النصف الرقيق لايقئل 
به ار . وإن ققل من نصفه حر من نصفه حر ققل به» لأن القصاص بقع بين الجملتين من غير تفصيل » 
وها مستويان . 


(1) من سورة المائد, آية وي . (؟) سورة البقرة آيا ۱۷۸٠ء‏ 


(؟) ف ۹۸لا سلما . 


ابن قدامة YAY‏ 
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ويحرى الةصاص بين الولاة والمالوبين رعيتهم » لوم الآات والأخبار » ولأن لاؤمنين تفكانؤ 
دماؤم » ولا نعل فى هذا خلافاً . وثبث عن ألى بسكر رذى الله عنه » أنه قال ارجل شكا إليه عاملا أنه 
قطع يذه ظل) : اہن كدت صادةا لأقيد بك منه » وثبت أنعير رذضى الله عنه كان يقي من نفسه » وروى 
ابو داود قال خطب عر » فقال : إنى لم أبعث عالى ايضربوا أبشارم » ولا ليأخذو اأموالكم » فن 
فمل به ذلاك فليرفمه إل أنه منه . فقال عرو بن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته توه منه؟ 
قال : أى والذى تی بيده اه منه » وقد رأيت رسول الله دلى اه عليه وسل ا من نقسه » 
ولأن الؤمنين تتسكانؤ دماؤم » وهذان حران مسامان ليس بينهما إبلاد فيجرى القصاص بينهمسا 
كسار الرعية . 
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وإذاقتل القاتل غير ولى الدم فملى قاتله القصاص » ولورثة الأول الدية فى ركة الجانى الأول » 
و بهذا قال الشافمى . وقال الحسن » وماللك : يقل قاتله ؛ ويبطل دم الأول » لأنه فات عله » فأشبه 
مالو قتل العبد الجانى . وروى عن قتادة » وألى هائم : لاقود على الثانى » لأنه قل مباح الم ضر 
يحب بقتله قصاص كالزالى الحصن . 

وانا : على وجوب الةصاص على قاتله : أنه محل لم ج قله » ولم يبح افير ولى الدم قتله ؛ فوجب 
القصاص بقتله» كا لو کان عايه دين . 

وانا : على وجوب الدبة فى تركة الجانى الأول أن القصاص إذا تعذر وجبت الدية كا لو مات أو عنا 
عض الشركاء » أو حدث مانع . وفارق المبد الجانى » فإنه ليس له مال ينتقل إليه . فإن عذا أولياء الثانى 
على الدنه أخذوها . ودفءوها إلى ورثة الأول . فإنكانت عايه ديون ضع مأقبضوا من الدية إلى سائر 
تركته» ثم ضرب أولياء الفقول الأول مع سائر أهل الدبون فى ركه وديقه . وإن أحال ورلة القتول 
الثانى ورئة القتول الأول بالدبة على القاتل الثانى حت الوالة » ويتخرج أن تحب دة التتهل الأول 
على قائله ابتداء » لأنه أتلف محل حق ورثته » فسكان غرامته؟ عايه کا لو قتل اليد الجانى وإن مات 
القاتل عمد وجيت الدية فى تركته . وبذا قال الشافمى . وقال أ بو حنيفة » ومالك : بسقط حت ولى 
الجناية » وتوجيه الذهبين على ماتقدم . 


(۱) ف۱۸ : فكأن غرمة . وفى وب : فكانت غرامته , 


TA‏ الى 


0° جز مسألة هيه 

قال  :‏ والطفل والزائل المقل لايقتلان بأحد 4 . 

لاخلاف بين أهل الل أنه لاقصاص على صبى ولإ ينون » وكذلات كل زائل العقل بسبب إمذر 
فيه » مثل اذام والشبى عليه وها والأصل فى هذا قول النبى صلی الله عليه وسل : « رفع القلم عن 
ثلالة عن الصبى حتى يبلغ وعن الا م حتى بستيةط وعن الجنون حتى يفيق » ولأ القصاص 
عقوبة ءفاظة فل يجب على الصبى وزائل المقل كالحدود » ولأهم ليس لهم قصد صميح > نهم 
كالقاتل خطا . 
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فإن اختلف ال انى وولى الجنابة » فقال الجاتى :كنت صبياً حال الجنابة » وقال ولى الجنابة :كدت 
ll‏ فالقول قول الجالى مع عينه إذا احتمل الصدق ء لأن الأصل الصذر » و راءة ذمقه من القصاص . 
وإن قال : قتاته وأنا جنون » وأنسكر الولى جنونه » فإن عرف له حال جنون فالقول فوله أيضاً لذلك » 
فإن لم يعرف له حال جنون . فااقول قول الولى لأن الأصل ااسلامة » وكذلاث إن عرف له جنون نم 
عل زواله قبل الققل » و إن ثثبتت لأحدها بينة با ادعاه حم له » وإن أفاما ببدتين تمارضتاء إن شهدت 
البينة أن هكان زائل العقل » فقال الولى”'؟ :كنت سكران » وقال القاتل : كنت فوا فالقول فول 


القائل مع عينه » لأنه أعرف بنفسه » ولأن الأصل براءة ذمته » واجقناب السلم فمل ماتحرم عليه . 
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إن قتله وهو عاقل 3 جن ل يسقط عفه القصاص > سواء ثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار » لأن 
رجوعه غير مقبول 0 ويققس هغه ف حال حنونه » ولو ثبت عايه الد بإقراره م جن ' يكم عليه د 
حال جنونه » لأن رجوعه يقبل » فيحتمل أنه وكان 2 رجم . 
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وجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره » ذكره القاضى . وذكر أب امطاب ب أن 
وجوب القصاص عليه مبنى على وقوع طلاقه » وفيه روايقان » فيسكون فى وجوب القصاص عايه 
وجمان . آحدها : لامجب عليه لأنه زائل العقل أسيه الجنون 0 ولأنه غير مكلف أشبه الصبى والجنون : 


ولا : أن الصحاءة رضى الله عنهم أقاموا سكره مقام قذرفه ۽ فأو بوا عليه جد القاؤف ؛ فلولا أن 


١ (‏ ) فاللمطبوعة : الموليء خوأ . 


أبن قدامسة FA‏ 


قذفه موجب لاحد لما وجب‌الد عظنته » وإذا وجب المد فالقصاص التمحض دق آدهى”2 أولى » ولأنه 
حي لولم يحب القصاص والحد لأفضی إلى أنمن أراد أن يمعى الله تمالى شرب ما یکره تم بققل ويزلى 
و اوی ولا بم غو رلا مأنم ؛ ويصير عصيانه سيا لسقوط عقوية الانيا والأخرة عنه » ولا 
وجه مذا» وفارق هذا الطلاق » ولأنه قول كن إلناؤه مخلاف القتل فأما إن شرب أو أ كل مازيل 
عقله غير الجر على وجه محرم » فإن زال عقله بالسكلية بحيث صار ينو » و إن كان بزول فريباً ويزول 
من غير نداو مهو كالسكر على مافصل فيه . 


AF الت‎ © Si 

قال : ١‏ ولا يقل والد ولده وإن سفل ) . 

وجماته أن الأب لايققل بولده والجد لا يقتل ولد ولده وإن “زات درجته » وسواء فى ذلاك ولد 
البنين أو ولد البنات » ومن ةل عنه أن الوالد لايققل بولده : عر بن الطاب رغى الله عنه . وبه قال 
ربيءة ؛ والثورى » والأوزاعى » والشافمى ؛ و ساق > وأسحاب الرأى . وقال ابن نافع » وان عبد 
الك ؛ وابن النذر : يققل به » اظاهي آىالسكداب » والأخبارالوجبة لاقصاص » ولأنهما حران مسامان 
من أهل القصاص » فوجب أن يققل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين وقال اين النذر : قد رووا 
فى هذا أخباراً ٠‏ وقال مالك : إن قتله حذة بالسيف وعو « ميقتل به » وإن ذعه أو قتله قتلا لابشك 
فى أنه تمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به . 

ولنا : ماروى عر بن اللخطاب » وابن عباس : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « لايققل 
والد ولد » أخرج النساتى حديث عر ورواها ابن ماجه » وذ کرها ابن عبد البر » وقال : هو حديث 
مشهور عند أهل العلل بالحجاز والعراق » مستفيض عندم يستذنى بشهرنه وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيه » حتى يكون الإسناد فى مثله مع شهرته تسكلفاً > ولأن النى صل الله عليه وسل قال : « أنت ومالاك 
لأبيك » وقضة هذه الإضافة تمليكه إياه » فإذا لم ثبت حقيقة اللسكية بقيت الإضافة شببة فى درء 
القصاص » لأنه يدرأ بالشمهات » ولأنه سيب إ اده » فلا ينبن أن يتساط بسببه على إعدامه » وما 
ذكرناه مخص العمومات » ويفارق الأب سائر القاس » فإمهم لو قتلو بالحذف بالسيف وجب عام 
القصاص » والأب مخلافه . 
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والجد وإن علا كالأب فىهذا » وسوا ء كان من قبل الأب أومن قبل الأم فى قول أ كثر مةطى 
التمماص عن الأب . وقال الحسن بن حى : يقتل به . 


)١(‏ قوم نضا لآدى. 


۸۹ فى 


ونا : أنه والد فيدخل فىعوم النص » ولأن ذلك جم بتماق بالولادة » فاستوى فيه القريب والبعيد 
کا رمي والعتق إذا ماک 03 واد هن قبل الأب كاد 32 قبل الام 3 لأن ان الينت سی ا ¢ قال 


الى صلى اله عليه وسل فى المحسن : « إن ابی © هذا سيد » . 


لا 8 مسا :8ه 

قال : ( والأم فى ذلك كالب 4 . 

هذا الصحيح من امذهب » وعليه العمل عند مسةطى القصاص عن الأب » وروى عن أحمد رجه الله 
مايدل على أنه لابسقط عن الأم » فإن مهنا ةل عنه فى أم ولد قتلت سيدها عدا : تقتل » قال : من 
يقتلها ؟ قال : ولدها . وهذا يدل على اب التصاص على الأم بقتل ولده! . وخرجها أبو بكر 
على روايتين : 

إحداها : أن الأم تققل ولدماء لأنه لا ولاية لها عليه » فتتقل بدكالأخ » والصحيح الأول اقول 
الننى صلى الله عليه وسل : د لايقتل والد ولده 6 » ولأنها أحد الوالدين » فأشموت الأب » ولأا أولى 
بابر » فسكانت أولى بننى التصاص عنما ء والولاية غير معتبرة » بدليل انققاء القصاص عن الأب بقتل 
السكبير الذى لا ولاية عليه » وعن الجد ولا ولاية له » وعن الأب الاائف الاين » أو الرقيق والجدة . 
وإن عات فى ذلك كالأم » وسواء فى ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم »ها ذكرنا فى المد . 
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وسوا ءكان الوالد مساويا لاولد فى الدين والهرية » أو غالا له فى ذلاك » لأن انتفاء القصاض لشرف 
الأبوة » وهو موجود فى كل حال » فلو ققل المكافر ولده السل » أو قتل السل أباه التكائر » أو قت العبد 
ولده المر » أو قل المر والده المبد » لم جب التصاص لشرف الأبوة فما إذا قتسل ولده » وانتفاء 
الكانأة فما إذا قعل والده . 
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وإذا ادعى نقران نسب صفير جهول النسب ؟ ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما فلا قصاص علمما 
لأنه جوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو اينهما . وإن ألحقته القافة بأحدها ثم قتلاه لم يقتسل أبوه . 
وقتل الآخر ؛ لأنه شريك الأب فى قةل ابنه . وإن رجا جيم عن الدعوى لم يقبل رجوعمءا ؛ لأن" 
النسب حق للولد . فل يقبل رجوعهما عن إقراره به كالو أقر له مق سواء أ وكا لو ادعاه واحد فاق 


)١ )‏ أغرهه البخارى عن ألى بكرة (ف) 


لذبن قدأ م Aj‏ ۲ 


به تم جحده . وإن رجم أحدما صح رجوعه » وثبت أسبه من الآخر » لأن رجوعه لم ببطل أسبه ويسقط 
القصاص عن الذى لم يرجم » ويب على الراجم ؛ لأنه شارك الأب . وإن عنا عه فمليه نصف الدية» 
ولو اشترك رجلان فى وطء اصرأة فى طهر واحد وأتت ولد كن أرثك يكون مهما قتلاه قبل إلحاقه 
بأحدها م يحب القصاص وإن نفيا نسبه لم ينتف بقولها > وإن ناه أحدها ل ينتف بقوله » لأنه لةه 
بالفراش » فلا ينتنى إلا بالامان » وفارق التى قبلها من وجهين : 

أحدما : إذا رجع عن دعواه لحق الآخر» وهاهنا لاياحق بذلك . 

والثالى : أن ثبوت نسبه ثم بالاعتراف » فيسقط بالجد_د » وهاهنا ثبت بالاشتراك فى الوطءء فلا 
ينتنى بالجحد » ومذهب الشافى فى هذا الفصل کا قلنا سواء . 


۹ 8 فصل 5ه 
ولو قتل أحد الأبوين صاحبه » وما ولد » لم جب القصاص » لأنه أو وجب لوجب لولده » ولا يجب 
لاولد قصاص على والده ؛ لأنه إذا لم يحب بالجناية عليه فلألاب له بالجناية علىغيره أولى » وسواءكان 
الولد ذكراً أو أن » أو كان للمةتول ولد سواه أو من يشاركه فى اليراث » أو لم يكن ء لأنه لو نيت 
القصاص لوجب له جزء منه » ولا يكن وجوبه؛ وإذالم يثبت بعضه سقط كله » لأنه لايتبض » وصار 
كلو عا بعض مستدق القصاص عن نصيبه منه » فإن لم يكن للهقتول ولدمنهما وجب التصاص فى قول 
أكثر أهل الم . منهم ر بن عبد العزيز » والنخعى ؛ والثورى » والشافمى » وأ>ت_اب الرأى . وقال 
الزهسى : لايقعل الزوج بام أته » لأنه ملسكها بعقد النتكام » فأشبه الأمة . 
ولذا : عمومات النص » ولأعهما شخصان مد کافان دکل واحد مما بة_ ذف صاحبه » فيقتل به 
كالاجنبيين وقوله ا إنه ماسكها غير صميح + فإنها حرة ؛ و إا ملاک منفعة الاسدمتاع » فأشبه المسةأجرة . 
وهذا يحب ديتها عليه » ويرثها ورنتها » ولا برث منها إلا قدر ميرائه » ولو قتلها غيره كانت دیما أو 
القصاص لو رها » مخلاف الأمة . 


14° +28 نسل :هه 
ولو قت رجل أخاه فورته ابنه أو أحد يرث ابنه منه شيثاً من ميرالّه لم جب الةصاص » لما ذ كر ناء 
ولو قتل خال ابنه فورنت أم ابئه القصاص أو جز ءا مته م مات بقتل ازوج أو غيره فورتها اببه سقط 
القصاص لأن مامتع مقار أسقط طارثً » وجب الدية » ولو قتلت امرأة أغا زوجها فصار القصاص 
أو جراء مله لابنها سقط القصاص 0 سواء صار إليه ابتداء ¢ أو انتقل إليه من أ بيه ¢ أو دن غيره 


لاذكرنا. 


101 جي فصل 9ه 

وإذا قعل أحد أبوى المكاتب للسكاتب » أو عبدا له لم بحب القصاص » لأن الوالد لايقتل بولده» 
ولا بثبت لاولد على والده قصاص » وإن اشترى المكاتب أحد أنويه ثم قتله لم حب عليه قصاص » 
لأن السود لايقتل اديه , 


€ نسل‎ 8+ EY 
ابتان قتل أحدها أباه والآخر أمه فإ ن كانت الزو جية بينهما موجودة حال قتل الأول فالقصاص على‎ 
قائل الثانى دون الأول » لأن الققيل الثانى ورث جزءاً من دم الأول » فلما ةلل ورنه قاتل الأول » فصار‎ 
له جزء من دم نةه ؛ فسقط القصاص عنه » ووجب له القصاص على أخيه فإن قتله ورنه إن لم يسكن‎ 
له وارث سواه" لأنه ققله يحق . وإن عفا عنه إلى الدبة وجيت » وتقاصا عا بينهما » وما فضل لأحدها‎ 
فمو له على أخيه . وإن لم تكن الزوجية بين الأ وين قأئمة فملى كل واحد منهما القصاص لأخيه » لأنه‎ 
درن قائله» فإن بادر أحدها فقتل صاحبه فقد استوفى حقه » وسقط‎ ٠ ورث الذى قتله أخوه وحده‎ 
القص اص عه » انه يرث أخاه » لكونه قدلا حمق »2 فلا بقع الميراث » إلا أن -كون المقتول ابن أوان‎ 
. ابن يحجب القاتل ؛فيسكون له قتلعمه » وراه إن م :کن له وارث سواه . وإن تش احا فى البتدىء‎ 
منهما بالقتل احقمل أن يبدأ بققل القاتل الأول » لأنه أسيق » واحتءل أن يقرع بينهما . وهذا قول‎ 
الفاضى » ومذهب الشافمى » لأنهما نساويا فى الاستحقاق » فيصيران إلى القرعة » وأيهما قتل صاحبه‎ 
. أولا إما مبادرة أو قرعة ورثه فى قياس المذهب . إن لم يكن له وارث سواه » وسقط عنه القصاص‎ 
وإ ن کان حو ا عن ميرائهكله فلوارث القتيل قعل الآخر » وإن عةا أحدها عن الآخر ثم قتل العفو‎ 
عنه العافى ورثه أيضا » وسقط عنه ماوجب عليه من الدبة وإن تمافيا جميماً على الدية تقاصا عا استويا‎ 
فيه » ورجب القاتل الأم الفضل على قاتل الأب » لأن عقل الأم نصف عقل الأب . ويتخرج أن يسقط‎ 
» القصاص عنما » لتساويهما فى استدقاقه » لسقوط الديتين إذا تساوتا » ولأنه لاسبيل إلى استينائهسا‎ 
واستيناء أحدها دون الآخر حيف » فلا جوز فتمين السقوط » و إن كان اكل واحد منهما ابن مجحب‎ 
عمه عن ميراث أبيه . فإذا قل أحدها صاحبه وره ابنهء ثم لابنه أن يقتل عه وبرثه ابنه » وير ث کل‎ 
واحد من الابنين مال أبيه ومال جده الذى قتله عه » دون الذى قتله أبوه » وإنكان الكل واحد‎ 


منهما ابنة فقتل أحدها صاحبه سقط القصاص » وورث مال أبيه الذى تله أخوه » ونصف مال أخيهء 


(1) ف المطبوعة : سواء ؛ باهمزةء خطأ . 
(؟) فى نسخ المغى( فيصيرا ) والصواب (فيصيران) وف الشرح السكبير ج ٩‏ ص ۳۷۸ ( فصرنا) ف 


لان قدامة 4 


ونصف مال أبيه الذى قتله هو » وورثت البنث التى قتل أنوه! نصف مال أبيها » ونصف مال حدها 


الذى قله عمجا وها على ما اضف دية قتيله . 


AEF‏ ج88 نسل هه 
أربعة إخوة » قتل الأو ل الثانى » والثالث الرابع » فالقص-اص على الثالث » لأنه لما قتل الرابع لم 
يرنه » وورثه الأو ل . وقد کان لارايع نصف قصاص الأو ل » فرجع نصف قصاصه إليه » فسقط وو جب 
اثالث نصف الدبة » وكان للأول ققل الثالث » لأنه لم يرث من دم نفسه شبد . فإن قله ورثه فى ظاهس 
الذهب » ويرث ماررته عن أخيه الثانى . وإن عفا عنه إلى الدية وجبت عليه بكاها بقاصه بتصفها» وإن 
كان لها ورثة كان فما من التفصيل مثل الذى فى التى قبلها . 
1é‏ <© مسألة 8ه 
قال : ل( ويقتل الولد بكل واحد منهما 4 . 
هذا قول عامة أهل العم منهم . مالك » والشافى » وإسحاق » وأسحاب الرأى » وحكى أصحابنا عن 
أحمد رواية ثانية : أن الإبن لايقتل بأبيه » لأنه تمن لاتقبل شهادته له حمق النسب » فلا بقتل به كالاب 
م ابنه . وللذهب أنه بقل به » للآيات والأخبار » وموافقة القياس » ولأن الأب أعظم حرمة وحم 
من الأجنبى » فإذا قتل بالأجنبى فبالأب أولى » ولأنه بحد بقذفه» فيةتل به كالأجنبى » ولا يصح قياس 
الإين على الأب » لأن حرمة الوالد على الولد 1 كد » والابن مضاف إلى أبيه بلام القليك » مخلاف 
الوالد مع الولد . 
وقد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة » عن الغ صلى الله عليه وسل . أحدها : أنه قال : 
«لايقاد الأب من ابنه » ولا الإبن من أبيه » . والثانى : أنه : «كان بيد الأب من ابنه » ولا يقيد 
الإبن من أبيه » . رواه القرمذى . وهذان الحديثان » أما الحديث الأول لا تمرف ول نجده فى كنتب 
السئن المشهورة » ولا أظن له أصلا » وإنكان له أصل فما متعارضان متدافعان » يحب إطراحمما » 
والءء بالنصوض الواضحة الثابتة » والإجماع الذى لا جوز عاائته . 


14 -@ سات 8ه 
قال : ل ويقتل الجاعة بالواحدة £ . 
وحماته : أن الجاعة إذا قتلوا واحدا فع ىكل واحد منهم القصاص . إذا کان كل واحد منم لوا تفرد 


. فى 1 : فلا تمرفه‎ )١( 
)۸ - بم س الغى‎ ( 


ع الى 


بفعله وجب عليه القصاص . روى ذلاك عن عمر » وعلى » والمغيرة بن شعبة » وان عباس . وبه قال ميد 
ان السيب » واطسن ؛ وأم سلةء وعطاء » و قتادة وهو مذهب الاك » والثورى والأوزاعي » 
والشافعى » وإسداق » وأبى ثور » وأجداب الرأى . وحكى عن أحمد روابة أخرى : لا يقتلون به » 
وجب عامهم الدية . وهذا قول ابن الزببر » والزهعرى » وان سيرين » وحبيب بن ألى ثابت » وعبد 
اللات » ور بيعة » وداود ؛ وابن النذر . وحكاه ابن ألى مومى عن ابن عباس . وروى عن مماذ بن 
جبل » وابن الزبير » وابن سيرين » والزعرى : أنه يققل منم واحد » وبؤخذ من الباقين حصصهم من 
الدبة » لأ نكل واحد منهم مكافء له » فلا تستوفى أبدال بمبدل واحدء كا لاحب ديات اقول واحد» 
ولأن الله تعالى قال : « الحرك بالحرت 276 وقال : « وتيا عام فيه أن" النقس بالتقنس 26 » مقتضاه 
أنه لا يۇخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة > ولأن التفاوتق لأوصاف يكنم » بدايل أن الحر لايؤخد 
بالعبد » والتفاوت فى المدد أولى . قال ابن المنذر : لا حجة مع من أوجب تل جماءة بواحد . 

ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنهم روى سعيد بن السيب : « أن عر بن امطاب ققل سيعة 
من أهل صنماء قتلوا رجلا ء وقال : لو تالا عليه أهل صنماء اققلتهم جميماً » . وعن على رضى الله عنه 
أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا . وعن ان عباس أنه قتل جماعة بواحسد ‏ وم يعرف لم فى عصرم خالف » 
فسكان إجماعاً » ولأنها عقوية بحب للواحد على الواحد » فوجبت للواحد على الجاعة كد القذف » 
ويفارق الدية فإنها تنبعض والقصاص لايتبمض ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى القسارع إلى 
القتل به » فيؤدى إلى إسقاط حكة الردع والزجر . 


TE‏ < نمل 5ه 

ولا بءتبر فى وجوب القصاص على المشركين التساوى فى ب_ببه » فلو جرحه رجل جرحا » والآخر 
مائة » أو جرحه أحدها موضحة » والآخر آمة » أو أحدها جائفة » والآخر غير جائفة فات »كاتا سواء 
فى القصاص والدية » لأن اعتبار التساوى ينْغى إلى سقوط القصاص عن المشتركين » إذ لايكاد جرحان 
بتساويان من كل وجه ؛ ولو احتمل القساوى لم بنبت الحم » لأن الشرط يقير العسلم بوجوده . ولا 
بکتنی باحتال الوجود » بل الجهل بوجوده كالمل بعدمه فى انتفاء الحم » ولأن الجرح الواحد يمتمل 
أن وت منه دون الائة »كا بحتمل أن عوت من المونضحة دون الأمة» ومن غير الجائفة دون الجائة » 
ولأن الجراح إذا صارت نفسا سقط اعتبارها » فكان الجاءة 23 الواحد » ألا ترى أنه لو قطع 
آطراف كلها فات وجبت دية واحدة »كا لو قطع طرفه فات ؟ 


(1) سورة البقرة آية ٠۷۸‏ . ( ۲ ) سورة امامدة آية م . 


1۷ + فمل 5ه 


إذا اشترك علاثة فى قل رجل فقطع أحدم يده » والآخر رجله » وأوضحه الثااث فات فلولى فل 


جميعهم » والمفو عنهم إلى الدية » فيأخذ من كل واحد ثلا ؛ وله أن يمفو عن واحد فيأخذ منه ثلث 
الدية وبتعل الأخرين » وله أن يعفو عن انين فيأخذ منهما #اثىالدية » ويقةل الثالث . فإن برت جراحة 
أحدم ومات من اجر حين الآخر بن فله أن بقتصن من الذى ترىء جرحه مثل جرحه ويقتل الآخر بن 
أو يأخذ منهما دية كاملة أو يققل أحدما ويأخذ من الآخر نصف الدية » وله أن يمفو عن الذى رىء 
جرحه » ويأخذ منه دبة جرحه » فإن ادعى الموضح أن جرحه برىء قبل موته وكذبه شريكاه نظرت فى 
الولى » فإن صدقه ثبت > البرء بالنسية إليه ؛ فلا علاك قتلهولامطالبته بثاث الدبة » وله أن يققص منه 
موضحة » أو يأخذ منه أرشهاء وم قبل قوله فى حق شريكه » لأن الأصل عدم البرء فيبا » تكن إن 
اخقار الولى القصاص فلا فائدة للا فى إنسكار ذلك » لأن له أن يقتلمءا » سواء برت أو لم تبرأ » وإن 
اختار الدية لم يلزمهءاأ ك من لثما ء و إن كذ به الولى حاف وله الاقتصاص منه » أو مطالبته بثلث 
الدية » وم يكن له مطالبة شريكه بأ كثر من ثلثها » ذإن شهد له شريكاه بيرئها لزممما الدبة كامة » 
لإقرارهها بوجو.ا » ولاولى أخذها منمءا إن صدقهما » و إن لم يصدقمءا وعةا إلى الدبة لم يكن له أ كثر 
من ثلئيها ؛ لأنه لا يدعى أ كثر من ذلك » فتقبل شهادتهماله إن كانا قد تابا وعدلا ؟ لأنمهمالا يحران 


إلى أنفسهما بذلاث نفا » فيسقط القصاص عنه » ولا يلزمه أ كثر من أرش موضحة . 


14A‏ © نسل 2ه 


إذا قطع رجل يده من السكوم » ثم قطمما آخر من الرفق » ثم مات نظرت » فإ ن كانت جراحة الأول 
برت قبل قطم الثانى » فالثانى هو القاتل وحده وعليه القود أو الدية كاءلة إن عفا عن قله وله قطم يد 
الأول أو نصف الدية . وإن لم تبرأ فما قاتلان » وعليرما الةصاص ف النفس . و إن عفا إلى الدية وجبت 
عايهما . وبهذا قال الشافمى » وقال أبو حنيفة القاتل هو الثالى و<ده ولا قصاص على الأول فى النفس 
لأن قطم الثانى قطم سرابة قطمه ومات بعد زوالجنايته فأشبه مالو اندمل جرحه . وقال مالاك : إن قطمه 
الثالى عقيب قطم الأول تقلا جي » وإنعاش بعد قعلم الأول حتىأ كل وشرب ومات عقيب قطع الثالى 
فالثانى هو القاتل وحده » وإن عاش بدا حتى أ كل وشرب فللأولياء أ يقسموا على أيهما 


شاءوا ويقتاوه . 


ولنا : أنهما قطهان لو مات بمد كل واحد مهما وحده لوجب عليه القصاص فإذا مات بعدها وجب 


ملسا القصاص »كل وكان فى يدين ؛ ولان القطم الثانى لاعنع جنايقه بعسدهء فلا سقط 32 ماقيله » 


4f‏ الشسى 


كال كان فى ہدین » ولا نسم زوال جنابتة » ولا قطم در ابه ؟ فإن الألم الماصل القطم الأول ل بزل » 
ولاقم إليه الأ الثانى » فضمفت اداس سن اعتاها ١‏ فزهقت مهما » فسكان الققل رما . ولاف 
الاندمال » فإنه لايبق ممه الألم الذى سمل فى الأمضاء الشربئة فاختافا . فإن ادعى الأول أن جرحه 
اندمل فصدقه الولى سقط عنه القعل » وازمه القصاص ف اليد » أو نصف الدية . و إن كذبه شريكه » 
واختار الولى القصاص» فلا فائدة له فى تسكذيبه » لأن قتله وإجب . وإن عفا عنه إلى الدبة فالقول قوله 
مع یغه »ولا يلزمهأ کار من نصف الدبة » وإن كذب الولى الأول حاف » وكانله قعل » لأن الأصل 
عدم ماادعاه » ولو ادعی الثالى اندمال جر حه Kk‏ فیا فى الأول إذا ادهى ذلاك . 

a + ۹‏ هه 

قال : ل( وإذا قطموا يدا قطعت نظیر تما من كل واحد منهم ) . 

وجملقه : أن الجاعة إذا اشتركوا فى جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميمهم . وبه قال 
مالك » والشافى » وإسحاق » وأو ثور . وقال الحسن » والزهرى » والثورى » وأسحاب الرأى » وان 
النذر : لاتقطم يدان بيد واحدة » وبتعين ذلك وجهاً فىمذهب أحد . لأنه روى عنه أن الجاعة لايقتلون 
بالواحد » وهدذا تنبيه على أن الأطراف لاتأخ_ذ الصحييدة بالثلاء » ولا كام الأصابع بناقص تما > 
ولا أصاية عزائدة » ولا زائدة بأصلية » ولا يما بسار » ولا يسار بيدين » ولا نساوى بين الطرف 
والأطر اف » قوجب امتتاع القصاص بينهما » ولا يمتبر التساوى فى النفس » فإعا تأخذ الصحيح بالمريض 
وصديح الأطراف مقطوعها وأشاما » ولأنه يعتبر فىالقصاص فى الأطراف التساوى فى نفس القطم بحيث 
لو قطع كل واحد من جانب ل يحب القصاص مخلاف النفس . ولأنالاشتراك الو جب للقصاص ف النفس 
بقع كثيراً فوجب القصاص زخراً عغه » كيلا بقخذ وسيلة إلى كثرة القل » والاشتراك الختلف فيه 
لايقع إلا فى غاية النسدرة » فلا حاجة إلى الزجر عنه » ولأن إيجاب القصاص على الشتركين فى النفس 
يحصل به الزجر عن كل اشتراك أو عن الاشتراك العتاد »> وإ جاه عن المشتركين فى الطرف لاعصل 
به الزجر عن الاشتراك المعقاد » ولا عن شىء من الاشتراك إلا على صورة نادرة الوقوع » بميدة الوجود 
يمتاج فى وجودها إلى تسكاف ٠‏ فإجاب القصاص لازجر عنما يكون من لشىء ممتتع بتفسه لصموبقه » 
وإطلاقاً فى القطم السمل الماد بنق القصاص عن فاءل »> وهذا لافائدة فيه » مخلاف الاشتراك فىالنفس » 
حققه أن وجوب القصاص على الجاعة بواحد فى النفس والطرف على خلاف الأصل » اكوله يأخذ 

. ف المطبوعة : احا لما وما فى ۸ أوضح‎ )١( 

)١(‏ فى فسخ احغتى ( وإيحابه عن المشتركين ) وف الشرح الكبير ج و ص ۸٠؛‏ ( و[بجابه عل 


ا مشمتركين ( وهو أوضح ٠‏ (ف) 


لابن قنامة 4r‏ 


فى الاستيةاء زيادة على مافوت عليه » ويل بالماثل المنصوص على النهى عا عداه » وإنا خولف هذا 
الأصل فى الأننس زجرا ع نالاشتراك الذى بقع القتل به غالبا » ففما عداه يحب البقاء على أصل التحر.م 
ولأن النفسأشرف من الطرف ولابازم من الحافظة عايها بأخذ اللناءةبالواحد الحافظة على مادونما بذلك . 
وانا : ماروى أبن شاهدين شهدا عند على رذى الله عنه على رجل بالسرقة فقطم يده ء ثم جاءا 
بآخر فقالا : هذا هو السارق وأخطأنا فى الأول » فردشهادتمءا على الثالى » وغرممءا دية الأول » وقال : 
لو عاءت نكا تعمدتما لقطءتكما » فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطم بد واحدة » 
ولأنه أحد نوعى القصاص فتؤخذ الجاعة بالواح د كلأ نفس . 
وأما اعقبار التساوى فثله فى الأنفس » فإننا نتير التساوى فيها» فلا تأخذ مسلا بكافر » ولا حرا 
بمبد » وأما أخذ ديح الأطراف عقطوعها فلأن الطرف ليس هو من النفس القتص منماء وما يفوت 
i‏ » ولذلاثكانت دبتهما وأحدة » بحلاف اليد الناقصة والشلاء مم الصحيحة » فإن دبتهء! مخقافة » وأما 
اعقبار التساوى فى الفمل فإعا اعتبر فى اايدء لأنه عسكن مہاشر تما بالقطم » فإذا قطم كل واحد منها من 
جاب کان فمل كل واحد منهما متميزاً عن فمل صاحيه » فلا يجب على إنسان قطع محل لم يقطم مثله ؛ 
وأما النفس فلا يمسكن مباشرتها بالفمل وما أفمالهم فى البدن فيفعى أله إليها فتزهق ولا يشميز ألم فمل 
أحدها من ألم فمل الآخر » فكانا كالقاطمين فى نحل واحد » ولذلاك لابستوف من الطرف إلا قالفدل 
الذى قطع ا انی منه » ولا يجوز جاوزه » وف النفس لو قتله جرح فى بطنه أو جنبه أو غير ذلاك »كان 
الاستيفاء من العنق دون الل الذى وقعت الجناية فيه . إذا ثبت هذا فإنما يجب القصاص على الشتركين 
فى الطرف إذا اشتركوا فيه على وجه لابتميز فمل أحدم عن فمل الآخر » إما بأن يشهدوا عليه عا بوجب 
قطمه فيقطع » ثم برجعون عن الشهادة » أو يكرهوا إنسانا على قطع طرف » فيجب قطم لأسكر هين 
كلهم والسكره أُوياقوا صخرة على طرف إنسان فيقطعه » أو يقطموا بدا » أو يقاءوا عيئا بضربة واحدة 
أو يضعوا حديدة على مفصل » ويتحاملوا عايها جيم » أو عدوهاء فتبين [ اليد ۴“ فإن قطم كل 
واحد مم من جانب أو قطع أحدم بعض الفصل وأمه غيره » أو ضرب كل واحد ضرية » أو وضموا 
منشاراً على مفصله ثم مده كل واحد إليه صرة صرة > حت بانت اليد » فلا قصاص فيه لأ نكل واحد منم 
م يقطم اليد » ولم بشارك فى قطع جميعها » وإن كان قتل واحد منهم عسكن الاقتصاص عفرده اقدص 
منهء وهذا مذهب الشافى . 
1۰ -@ مسأ 8ه 


قال : ل( وإذا قتل الأب وغيره عدا قتل من سوى الأب 4 . 


ء٠۸ الزيادة من‎ )١( 


4¢ الف 


وبهذا قال مالاك » والثافمى » وأو ثور : وعن أحمد روابة أخرى : لاقصاص على واحد منهما » 
وهو قول أحاب الرأى » لأنه ققل تركب من موجب وغير موجب » فل وجب كتل العامد والخاطىء 
والصى والبالغ » والجنون والماقل . 

وانا : أنه شارك فى القتل العمد المدوان فيمن بققل به > لو انفرد بقتله » فوجب عليه القصاص 

كشريك الأجنى » ولا نسل أن فمل الأب غير موجب » فإنه يقتضى الإيجاب » لكونه تمحض عدا 
عدوانا » والجنابة به أعظم إنا » وأ كثر جرم » ولذلاك خصه الله تعالى بإانهبى عنه » فقال : د وَل 
اوا أو لا 01 - ثم قال : إن فَمْلهْ کان خط گیا ۲“ . واا سثئل الى صلى الله عليه وسل 
عن أعظم الذنب”" قال : « أن تمل لله ندا وهو خلقك » ثم تقتل ولدك خشية أن بطمم ممك » مله 
أعظم الذنوب بعدالشرك » ولأنه قطع الر<م الى أم اله تعالى بصلتها » ووضعالإساءة موضع الإحسان » 
فهو أولى بإيجاب العقوبة والزجر عنه » وإنما امتهم الوجوب فى حق الأب لعنى مختص بالحل » لالقدور 
فى السبب الموجب + فلا قنع عله فى الجل الذى لامانم فيه . 

وأما شر بك الطاطىء فلنا فيه منم » ومع السام فامتفاع الوجوب فيه لقصور السبب عن الإيجاب » 
فإن فمل الخاطىء غير موجب لاقصاص › ولا صالح له » والقتل منه وەرن شريكه غير متمصض عدا 
لوقوع الخطأ فى الفمل الذى حصل به زهوق النفس » مخلاف مسألقنا . 


111 8 فصل &- 


وکل شر يكين امقنع القصاص فى حق أحدها لمعنى فيه من غير قصور فى السبب فهو فى وجوب 
القصاص على شريكه » کالب وشريكه .ثل أن بشترك م وذى فى قتل عبد عدا عدوا » فإن 
القصاص لامجب على امسلل والحر » ويحب على الذى والمبد إذا قانا بوجوبه على شريك الأب » لأن 
أمتفاع القصاص عن المسلٍ لإسلامه » وعن الر لحريقه » وانتفاء مكافأة القتول له . وهذا المنى لابتعدى 
إلى ذمله » ولا إلى شربكه » فلم يسقط القصاص عنه . 

وقد نقتل عبد الله بن أحمد قال : سألت أ رحمه الله عن حر وعيد قلا عبداً عدا ؟ قال : أما الحر 
قلا يققل بالمبد ؛ وعلى الجر عيب قيمة المبد فى ماله » والعبد إن شاء سيده أساءة » وإلا فداه بنصف 
بتصف قيءة العيد . وظاهي هذا , أيه لاقصباصٍ علي العبد ؛ فيخرج مثل ذلك فى كل قتل شارك فيه من 
لامجب عليه القصاص . 


(1) سورةالإسراء آي ام 
ل ) أخر جه الشيضان عن أن مسعود. 


10۲ خ# سا هه 
قال ل وإذا اشترك فى الققل صبى ومجنون وبالغ لم يققل واحد مهم » وعلى العاقل ثلث الد ية فى ماه 
وعلى عاقلة كل واحد من الصبى واللجنون ثاث الدبة » وعتق رقبتين فى أمواطماء لأن عمدها خطأ ) . 
أما إذا شا رکوا ف الفتل من لاقم اص عليه لىی فمل کالصی والجنون فالصحيح ف الذهب ¢ أنه 
لاقصاص عليه » وبهذا قال امسن » والأوزاعى » وإسحاق » وأو حنيفة وأسرابه > وهو أحد قولى 
الشافمى » وعن أحمد رواية أخرى : أن القود يب على البالغ الماقل » حكاها [ ابن ] امنذر عن أجد » 
وحكى ذلاك دن مالاك »۽ وهو القول الثالى لاشافعى . وروی ذلاك عن قتادة » والزهرى » واد ) لأن 
القصاص عقوية تحب عليه جزاء لفمله » فت كان فهله عمداً عدواتاً وجب القصاص عليه » ولا ننظر إلى 
فعل شر يكه حال » ولأنه شارك فى الققل عمداً عدوا » فوجب عليه الةصاص كششريك الأجنى » وذلاك 
لأن الإنسان عا بؤخذ بفء_له لابفمل غيره » فملى ه-ذا يعبر فمل الشريك منفردا . فتى #حض عدا 
عدوانا وكان القتول مكافياً له وجب عليه القصاص . وبنى الشافمى قوله على أن فمل الصى والجنون 
إذا معام عل ) لأنهما يقصدان الققل ل وإعا سقوط لقص اص عمهما ەی فما )وهو عدم التسكايف 0 
1 يققص سقوطه عن شريكهما كالأوة . 
وانا : أنه شارك من لاام عليه فى تله > فلم يازمه قصاص كشريك اللاطىء » ولأن الصدبى 
والجدون لاقصد لما سحيح » ولذا لايصح إقرارها : فسكان 5 ماما > الحطأ» وهذا مءنى قول 
المرق : ععدهها خطأ . أى : فى 35 الخطأ . فى انتفاء القصاص عنه » ومدار" ديته وحمل عاقيتتهءا 
إيإها » ووجوب الكفارة . 
إذا ثبت هذا فإن الدية مجحب عايهم أثلاثا » على كل واحد منهم ثلئها » لأن الدية بدل الحل » ولذلاك 
اختلفت باختلافه » وال المعلف واحد » فسكانت دته واحدة » ولأنها تتقدر بقدرمء أما القصاص ذإعا 
كل فى كل واحدء لأنه جزاء الفمر » وأفماهم متعددة » فتمدد فى حقهم » وكل فى حق كل واحد » 
كا لو قذف جماعة واحدا » إلا أن الثاث الواجب على المسكلف يازم فى ماله حالا » لأن فمله عمد » والماقلة 
لاتحمل العمد » وما يازم الصبىي والجنون فعلى عاقلتم.ا » لأن عدهيا خطأ والماقلة تحمل جنابة اعاطأ إذا 
بلغت ثلث الدية » وتسكون مؤجلة عام » فإنٍ الواجب متي كان ثلث الدبة كان أجله عاما » ويازم كل 
واحد منهما السكفارة من ماله ء لأن فمامءا خطأ » والقاتل اتخاطىء والشارك ف القئل خطأ يلزْمه كفارة » 
لأنها لاب بدلا ءن الحل » ولذا لم تناف » وإعا وجيت تكفيراً لاقمل » ووا لأره ؛ ۽ جب 


:-كيلها كالقصاض . 


(1) ف ۸ :يقار 


41 المفنى 


1 © مسألة 8ه 


قال : ل( وبقةل ال كر بالأنثى والأثى بالذكر ) . 


هذا قول عامة أل اال متهم التخمى » والشعبى » والزهرى »> وعمر بن مبدال زر ؛ ومالك » وأهل 
المدينة » والشاففى » وإسدق » وأساب الرأى وغيرم . 

وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : يقتل الرجل بالرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية . أخرجسه 
سوك , وروى مثل هذا عن أجد وحى ذلك عن السن › وعطاء وحکی عنما مثل قول الجاعة» 
ولعل من ذهب إلى القول الثانى تج بقول على رى الله عنه . ولأن عقاما نصف عقله » فإذا قتل مها 
8 له بقية فاستوفيت من قتله . 

: قوله تعالى : « أن النفير ˆ بالخفس »"“ وقوله : « ار بار »مم عموم سائر ا( 

ولنا : قوله تعالى : « ن النفس بالحفس » وذوله : « ر باحر » مم وم سار الخصوص › 
وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسل قتل ودا رض رأس جار بة من الأنصار » وروی أو بكر بن 
تمد بن عرو بن حزم عن أبيه عن جذه : « أن رسول الله صلی الله عليه وسل کتب إلى أهل ان 
بسكتاب فيه الفرائض والأسنان » وأن الرجل يتل بالمرأة ۲ » وهو كتاب مشهور عند أهل العلل » متاق 
بالقبول عندم » ولأنهما شخصان محد كل واحد مهما بقذف صاحبه » فقتل كل واحد منهما بالآخر 
کار جلين » ولا يحب مع القصاص شىء » لأنه قصاص واجب »2 فلم يحب ممه شىء على المقتق ص كسائر 
التصاص » واختلاف الأ بدال لاعبرة به فى القصاص » بدليل أن الجاءة يقتاون بالواحسد » والتمرالى 
يؤخذ باغو سى » مع اختلاف دينيهما » وَيوْخْلْ العبد بالعيد مع اختلاف قيمتهما . 

11 8*6 نعل 6ه 

ویغتل كل وأحد درل الرجل والرأة بالحدئى 3 ويغتل le‏ ¢ لأنه لاملاو هن أن ا ن 

“oo‏ 8 مسسالة 8ه 

قال : ف من كان بيمهما فى النفس قصاص › فهو بينهما فى الجراح 4 . 


وجملته : أن كل شخصين جرى بينهما القصاص ف النفس جرى القصاص بينهما فى الأطراف » 
فيقطع الخر المسلم بار اسم » والعبد » والذمى بالذمى » وال د كر بالأثى » والأتى بال كر » ويقطم التاقص 


)١(‏ سوةالائدة آيةمع. ( ۲ ) سورة البقرة أيه ۷۸ا ء 


لان قدامة ۹۷ 


بالكامل »كالعبد بالحر » والكافر بالمسل » ومن لايقتل بقتله لايقطم طرفه بطرفه فلا يقطم مسل ب کافر 
ولاحر بعبد ولا والد :ولد ومبذاقال مالك ؛ والثورى » والشائعى » وأبو نورء وإسداق » واي المذر. 
وقال أبو حفيفة : لاقصاص فى الطرف بين ختلقى البدل » قلا يقطم الكامل بالناقص » ولا الناقص 
بالكامل » ولا الرجل بالمرأة » ولا المرأة بالرجل » ولاالحر بالمبد » ولاالميد بار » ويقطم المسلوالكافر 5 
والسكافر اسل > لأر التسكافؤ ممتبر فى الأطراف » بدايل أن الصحيحة لاتؤخذ بالشلاء » 
ولا السكاملة بالشاقصة » فسكذا لايؤخذطرف الرجل بطرف المرأة » ولايؤخذ طرفها بطرفه » 5 لاتؤخذ 
البسرى بالمنى . 


ولنا : أن من جرى بينهما القصاص ف النفس رى فى الطر ف كالرين » وما ذ كروه بيبطل 
بالقصاص فى النفس » فإن التسكافؤ معتبر » بدليل أن السلم لابقتل عستأمن » ثم يازمه أن يأخذ الناقصة 
بالسكاءله » لأن المائلة قد وجدت وزيادة » فوجب أخذها بها إذا رذىالستحق » كا تؤخذ ناقصة الأصايم 
بكاملة الأصابع » وأما اليسار والدين فيجريان مجرى النفس » لاخلاف عليه ءا » ولمذا استوى بدلا » قعل 


أنها ليست ناقصة عنما شرعاً » ولا الملة فمهما ذلك . 


il 2 17‏ هه 

قال : ل( وإذا قتلاه وأحدها ع#طىء والآخر متمد »فلا قود على واحد متها » وعلى المامد أصف 
الدية فى ماله » وعلى عاقلة الخطىء نصفما وعليه فى ماله عتق رقبة مؤمنة ) . 

أما الخطىء فلا قصاص عليه لكاب والسنة والإجماع . أما السكتاب فقول الله ثءالى : « وما كن 


سال سے لہ و سر اہ 


قاسم 5 چ و ليك 5 اس 025 
أن يل مو متا إلا خَطأ ومن قعل مو هنا حطا فتدر بر رقبة مؤمذة رديه مَسَلمَة إلى 


. 
دنر 
اله » وقال تمالى : « وَلَيْسَ ع جاح فبا أخمل آم به » وأما السنة فقول النبى صلى الله 
عليه وسل  :‏ عى لأمتى عن اعلطأ والنسيان » و أجمع أهل العم على أنه لاقصاص عليه » وأما شريكه 
وفأكثر أهل العم لابرون عليه قصاصاً » وه قال النخمى » والشافمى » وأحداب الرأى . وروى عن أحمد 


أن عليه القصاص » وحى ذلك عن مالاك لأنه شارك فالقتل عدا عدواناً فو جب عليدالةصاص كشر يك 


] 


العامد » ولأن مؤاخذيه بفمله وقمله عد وعدوان لاعذر له فيه . 
ولنا : أنه قتل 0 يتم خض عدا 0 وجب القصاص كشيه العمد » وكا لو تله واحد حرحين عدا 
وخطأ . ولأن كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب » فإذا كانا عامدين فكل واحد متسبب إلى 


(1) سورة الفساء آية وو (؟) سورة الأحراب آية ه 


۹۸ الى 


فمل موجب للقصاص » فقام فعل شريكه ١ة‏ م فعله » لقسبيه إليه » وههنا إذا أقنا الخطىء مقام العامد 


صار كأ نه كمه تعمد وخطأ 0 وهذا غير موجب . 


eV‏ ® نمل هه 


وهل ب القصاص على شريك نفسه » وشر يك اسيم ؟ فيه وجپان ذ کر ها أو عبد الله بن حامد » 
وصورة ذلاك أن جرحه سبع وتحرحه إنسان عدا . إما قبل ذلاك أو بده » فيموت منهماء أو يرح 
ية عدا ثم رجه غيروعدا ¢ فيموت فما 0 فمل بحب على الشارك له قصصاص 5 فيه و جهان 0 واختاف 
عن الشافعى فيه » وقال حاب الرأى 0 لاقصاص عليه » لأنه شارك من لا جب القصاص عليه » 0 يلزمه 
قصاص كثير بك انذاطىء » ولأنه ققل تركب من موجب وغیر موجب » فلم وجب كالققل الخال 
من عمد وخطأء ولأنه إذا لم يجب على شريك الخاطىء » وفعله مضمون» فلا" لاحب على شريك من 
لا يصءن قعلة أولى 8 

والوجه الثالى : عليه القصاص » وهو قول ألى بكر > وروی ءن أحد . أنه قال : إذا جرحه رجل» 
م جرخ الرجل An‏ كات فعلى شک الم اص ¢ لأنه قتل عي . متمعضسص ¢ وجب القصاص على 
الشريك فيه كشريك الأب ¢ وأما إن جرح الرجل اة دمأ كأنه أراد صرب جارحه فأصاب سه 
أو خاط جر حه فصادف الاحم الى + فلا قصاص على شريكه ف أصح الوجهين . وفيه وجه اخر : أن 
عليه القص اص ¢ ناء على الروايتين ف شريلك الخاطى٠‏ . 
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فإن جرحه إنسان فتداو ی بم مات نظرت » فإن كان سم سامة يقتل فى الخال » فقد قعل نفسه » 
وقطم سرابة الجرح » وجرى جرى من ذبح نفسه بعد أن جرح » وننظر فى الجرح ٠‏ فإن كان موجباً 
للقصاص فلوليه استيفاؤه » وإن لم يكن موجبا له فلوليه الأر ش ٠‏ و إن كان السم لا بققل فى الغالب وقد 
يققل بفمل الرجل فى نفسه عمد خطأ » والسك فى شريك کاک فى شريك الخاطىء » وإذالم يحب 
القصاص فملى امارح نصف الدية » وإنكان السم يقتل غالبا بعد مدة احقمل أن يكون عد اتلطأ أيضاً » 
لأنه م يقصد القتل » إعا قصد التداوى » في-كون كالذى قتله » واحتمل أن يكون فى حك العمد »> 
فيكون فى شر بكه الوجهان اذ كوران فى الفصل الذى قبله . وإن جرج رجدل حاط جر حه أو أس 
غيره نشاطه له » وكان ذلك مما يجوز أن يققل © که كم مالو شرب -ما يجوز أن يقل على ما مى 
فيه . و إن خاطه غيره بغير إذنه كرها فبما قاتلان عليب.ا القود » و إن خاطه وليه أو الإمام وهو ممن لا 
ولاءة عليه نوما كالأجنى . وإن كان لما عليه ولابة فلا قود علبهما ؛ أن فملوما جائز لها » إذ لها 


لابن قدامة ۲۹۹ 


مداواته » فينكون ذلك خطأ » وهل على الجارح القود ؟ فيه وجمان بناء على شريك الخاطىء . 


e Be 14۹‏ ههه 

قال : ل( ودية المبد قيمته » وإن بلغت ديات ) . 

أجمع أل العلم [ على © أن فى العبد الذى لاتباغ قيءته دية ار قيعته » وإن بلغت قيمته دية ار 
أو زادت عايهاء فذهب أحمد رحد الله إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت » وإن باغت ديات » عدا كان 
القتل أو خطأ » سواء من باليد أو بالجناية . وهذا قول سعيد بن المسيب » والحسن » وابن سيرين » 
وعر بن عبد المزيز » وإياس بن مماوية » والزهرى » ومكحول » ومالك » والأوزاعى » والشافى » 
وإسحاق » وأنى بوسف . وقال النخعى » والشعبى » والثورى © وأو حنيفة » ومد : لا تبلغ به دية 
ار » وقال أو حنيفة : ينتقص عن دة الحر ديناراً أو عشرة درام » افدر الذى يقطم به السارق . 
وهذا إذا تعن بالجنابة ؛وإن من بالهد بأن يغصب عبداً فيموت فى بده فإن قيمته يجب وإن زادت 
على دة الحر » واحتجوا بأنه تمان آدى فم يزدعلى دبة الح ركدمان ار وذلات لأن الله تعالى لما أوجب 
فى الر دة لا تزيد وهو أشرف لخاوصه من نقيصة الرق كان تذبيهاً على أن دبة اميد المنقوص لا يزاد 
علما» فنجعل مالية العيد معيارا لاقدر الواجب فيه » مالم بزد على الدية » فإذا زاد عابنا خطأ ذلك » ٠‏ 
فبرده إلى دية الح ركأرش ما دون الموضحة يحب فيه ما مخرجه اله-كومة » مالم يزد على أرش الموضحة 
فترده إلا . 

ولنا : أنه مال متقوم فيضمن بكال قيمقه بالذة ما باذ ت كالةرس »© أو مضمون بقميته فسكانت 
جيم اقيم ة كا لو عنه باليد » وخالف الحر » فإنه ليس عضمون بالقيمة » وإما من يما قدره الشرع » 
فل يتجاوزه » ولأن تمان ار ليس بغمان مال » ولذلات لم حتاف باختلاف صنفانه » وهذا #مان مال 
98 يد بزيادة لثالية وينقص يفقصانها » فاختافا . وقد حكى أب امطاب عن أحمد رحه الله روابة أخرى : 


أنه لا يبلغ بالعبد دة الحر . والمذهب الأول . 


:29 باب القود چ 
القود : القصاص » واعله إا سمي بذلا لأن المقتص مفه في الغالب يقاد بشيء ير بط فيه » أو بيده 
إلى القتل » فسمى القتل قوداً لذلك . 


() الزيادة من مامش وم : من فسنية أخري ٠‏ 


۰ الى 
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قال: ل ولو شق بطنه فأخرج حش وله فقطمما فأباتما منه » ثم ضرب عدقه آخرء فالقاتل هو الأول . 
ولوشق بطنه 1 ضرب عذقه آخر فالثاتى هوالقاتل » لأن الأول لابميش مثله » والثانى قد يميش مثله» . 

وجماته : أنه إذا جنى عليه اثنان جذايتين نظرنا » اكات الأولى أخرجته من 5 الحياة مثل قطم 
حشوته » أى : مافى بطنه » وأباتها منه » أو ذعه ثم صرب علق . الد انى" فالأول هو القاتل 5 
لاببتى مع جنايقه حياة فالقود عليه خاصة وعلى الثانى التءزيركا لو جنىعلى ميت » وإن عفا الولى إلى الدية 
فهى على الأول وحده وإن كان جرح الأول يوز بقاء الحواة معه مثل شق البطن من غير إبانة المشوة 
أو قطم طرف ثم ضرب عنقه آخر » فالثانى هو القاتل » لأنه لم يخرج الأو ل من حك الحياة» فيسكون 
الثانى هو المفوت ها » فمايه القصاص فى النفس والدية كاملة”" إن : عفا عنه . ثم ننظر فى جرح الأول » 
فان کان مو جباً لاقصاص كفطع الطرف فالولى سير بين قطم طرفه والءفو من دیته مطلقاً » وإن كان 
لاوجب القصاص كاائقة و وها فمليه الأرش » و إما جملنا عليه القصاص لأن فمل الثالى قطع سراية 
جراحه » فصاركالندمل الذى لايسرى . وهذا مذهب الثافمى » ولاأعل فيه محالت » ولو كان جرح الأول 
فى إلى الموت لاعالة إلا أنه لايخرج به من 5 الحياة وتبق ممه الحياة المستقرة مثل خرق الى » 
أو أم الدماغ » فضرب الثانى عنةه » فالقاتل هو الثانى » لأنه فوت حياة مستقرة » وقيل هو فى حك 
الحياة » بدلول أن عمر رضى الله عنه لا جرح دخل عليه الطبيب فسقاه لبا » تفرح" بمصاد ء فمل الطبييب 
أنه ميت ء فقال : اعهد إلى الناس » فعهد إلمهم » وأومى » وجمل الخلافة ّ أهل الشورى » فقبل 
الصحابة عبده » وأجمعوا على قبول وصاياه وعده . فلا كان f>‏ الحياة باقياً كان الثانى مفو لهاء 
فسكان هو القات ل کا لو قتل عليلا لابرجى برء عليه . 
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إذا ألق رحلا من ن شامق فتلقاءه اچ سيف فقتل فالقم اص على م ن قتله 03 لأنه فوت حياته قبل 
الصير إلى حال سوا فا من حيانه ¢ ا به مالو رماه إنسان ن إسهم قاتل قط لم آخر عنقه قبل وقوع 
السهم به » أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعم u‏ قال الشافهى إن رمام 


ن م مكان جوز أن يسل منه ؛ وإن رماه من شاهق لابسل منه الواقع فيه وجمان . 


(۱) ف ۴۹ : أو ضرب الثاني عنقه . (؟) فى وم : أو الديةكاملة . 
( ۴ ) المصلد : الاين علب فى إناء قدأصايه الدسم فلا کون له رغوة کا فالقاموس ج ( ص4١‏ ۲س 
وقد روى أن الإن خرج من الطمئة إصديد أبيض کا فى سيرة عمر لان الجرزى ص وما ۱۸۹ ۰ رف) 


لأين قدأمة ۰ 


أحدها : كقولنا . والشانى : الضيان عامرءا بالقصاص » والدية عبد قوطه ء لأن كل واحد مهما 
ماب الاتلاف . 

وانا : أن الرى سبب والققل مباشرة فانقطم 5 السب ب كالد افم مع الحافر » وا جارح مع الالح » 
وكالصور التى ذكرنا . وما ذ كروه باطل مهذه الأصول الذ كورة . 
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قال : ل( وإذا قطع يديه وجليه » ثم عاد فضرب عدقه قبل أن تندمل جراحه قل » ولم تقطم يده 
ولا رجلاه فى إحدى الروايتين . عن أبعبد الله رحءالل . والروابة الأخرى قال : إنه لأهل أن يفمل به 
كا فمل . فإن عفا عنه الولى فعليه دية واحدة ) . 

وج-لة ذلاك : أرث الرجل إذا جرح ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح » فالسكلام فى السألة 
فى حالین : 

أحدها : أن تار الولى القصاص » فاختافت الروابة عن أحمد فى كيفية الاستيفاء . 

فروى عفه لابتوف إلا بالسيف فى العتق » ونه قال عطاء » والثورى »وأو بوسف»ء ومد »> للا 
روى عن النى صلى الل عليه ول أنه قال : « لاقود إلا بااسيف » » رواه ان ماجه » ولأن القصاض 
أحد بدلى النفس » فدخل الطرف فى 5 الجلة كالدبة » فإنه لو صار الأعى إلى الدية لم تحب إلا دبة النفس 
ولأن القصد من القصاص ف النفس تعطيل الكل » وإتلاف الجلة » وقد أمسكن هذا برب العنق » 
فلا جوز تمديته بإتلاف أطرافه كا لو قدله بسي ف كال » فإنه لارققل عثله ٠‏ 

والروابة الثانية : عن أحمد قال : إنه لاهل أن يفءل به كا فعل » يءنى أن للمستوف أن يقطع أطرافه 
لم يقتله . وهذا مذهب عمر بن عبد المزيز » ومالك » والشافعى » وأبى حنيئة » وأبو نور » اقول الله 
تعالى : « وَإِن" اقيم ماقيو ا رمقل مأءوقبةع يه E‏ وقوله سيحابه : « فمن اعْمَدَى E‏ 
َأعمَدُوا عليه بمثل مااعمدى مر 6" ولان النى صلى الله عليه وسل « رض رأس يهودى ارضه 
رأس جارية من الأنصار بين حجرين ۲ » ولان الله تعالى قال : « والعين بالعين ¢ وهذا قد قلم 
عينه » فيجب أن تقلم عينه للانة . وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من حرق حرقناه » 
ومن غرق غرقناه »“ » ولأن القصاص موضوع على الماثلة وافظه مشمر به فوجب أن يستوق منه 

(1) سورة النحل آية ٠۲١‏ (؟) سورة البقرة آية ٠94‏ . 


(۲ ( أخرجه الستة عن أنس 5 (ف) ) 4؛ ) سورة المائدة آية يف 
(ه) أخرجه البيبقى عن الراء ٠‏ (ف) 


f 


مسد ا 
مل مافعل كا و رب المنق خر غر ه فأما حديث ١‏ لاود إلا بالديف » تقال أحد : لوس 
إستاده وك 5 

الال الثابى 2 أن هیر الأ إلى الدية 3 إما تعقو الول ¢ أ و کون الفعل خطأ ¢ ا شية عرز »2 أوغير 
ذلاك » فالواجب دبة واحدة . وهذا ظاهى مذهب الشافمى . وقال بعضهم : تحب دية الأطراف المقطوعة » 
ودية النفس » لأنه لا قطع بسراية الجراح بقع لله صار كالمستقر فأشبه مالو قتله غيره » ولذا لم سقط 
القصاص فيه . 

ولنا : أنه قاتل قبل استقرار الجرح ء فدخل أرش الجراءة » فى أرش النفس » كا لو سرت إلى 
نفسه » والقصاص فى الأطراف على إحدى الروايتين لاحب » وإن وجب فإن القصاص لابشيه الدية » 
لأن سراية الجرح لاتسقط القصاص فيه » وتسقط ديقه . 
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ومتى قلنا له أن يستوفى ثل مافمل وليه فأحب أن يقتصر على ضرت عنقه فلدذلك » وهو أفضل» 
وإن قطع أطرافه التى قطعم! الجانى أو بعضها نم عا عن قتله فسكذ لاك » لأنه تارك بض حقه » و إن قطم 
بعض أطرافه نم عفا إلى الدية لم يسكن لهذلاك » لأن جميم مافءل بوليه لامجب به إلا دية واحدة» فلايجوز 
أن يستوفى بعضه » وبستوفی بعضه » ويستحق كال الدية » فإن فمل فله مابتى من الدية » فإن ليبق منها 
شىء فلا شىء له » وإن قلنا : ليس أن يستوفى إلا بضرب العنق فاستوفى منه عثل مافمل فقد أساء» 
ولاثىء عليه سوى الأنم » لأن فمل الجاتى فى الأطراف لم وجب عليه شيا يختص بها » فكذلك 
فمل المستوفى » إن قطم الجاتى طرقاً واحداً شم عفا إلى الدية لم بسكن له إلا تمامها » و إن قطع مأتجب به 
الدية نم عمالم يكن له شىء » وإن قطم مامحب به أ كثر من الدية ثم عذا احتمل أن يازمه مازاد على 
الدية » لأنه لايستحق أ كثر من دية » وقد فمل مايوجب أ كثر منها » فكانت الزيادة عليه » واحتمل 
ألا لايازمه شىء » لأنه لو ققله لم يازمه شىء » فإذا ترك قتله وعفا عنه فأولى ألايلزمه شىء » ولأنه فل 
بعض مافعل بوليه » فلم يلزمه شىء كا لو قلغا إن له أن يستوفى مثل مافمل يه . 

1€ ©*# فل € 

فإن قطع يديه ورجليه » أوجرحه جرحأ بوجب القصاص إذا انفرد » فسرى إلى التفس فل القصاص 


فى التفس » وهل له أن يستوف القطع قبل القتل ؟ على روايتين ذكرها القاضى و بناهما على الروايتين 
لذ كورتين فى السألة : 


3 لأن قدامة لكان 


إحداها : ليس له قطم الطرف » وهو مذهب ألى حنيفة » لأن ذلا بفغى إلى الزيادة على ماجناه 
الأول ء والقصاص يعمد الماثلة » في حي فيه الزيادة سقط کا لو قطع بده من نصف الذراع : 

والثانية : يحب القصاص فى الطرف » فإن مات نه وإلا ضربت عنقه » وهذا مذهب الشافعى ؛ ا 
ذكرناه فى أول المسألة » وذكر أو الطاب : أنه لايقتص منه فى الطرف رواية واحدة» وأنه لابصح 
خر حه على الروايتين فى المسألة » لإفضاء هذا إلى الزيادة » مخلاف المدألة . والصحيح خر يجمه على الروابتين 
وليس هذا بزيادة » لأن فوات النفس بسسرابة قمله » وسرابة فملهكفمله » وأشبه مالو قطمه ثم قتله » 
ولأن زبإدة الفمل فى الصورة محتمل فى الاستيفاء »ل لو قله بضربة فلم عسكن فقتل فى الاستيفاء 


إلا بغر بقن . 
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وإن جرحه جردا لاقصاص فيه ولا يازم فوات الحياة به » مثل أن أجافه » أو أمّد » أو قطم يذه 
من نصف ساقه » فات منه » أوقطم بدا ناقصة الأصابم » أو شلاء» أو زائدة » ويد القاطع أصلية ميحة 
فالصحيح فى الذهب : أنه ليس له فمل مثل مافمل وايس له أن بققص إلا فى العنق بالسيف » ذ كره ألو 
بكر » والقاضى » وقال غيرها : فيه روابة أخرى » له أن يققتص عثل ماقمل » لأيه عار فغلا » كان له 
القصاص عثل فعله » کا لو رض رأسه تحجر فققله به . 

والصصيح الأول » لأنهذا لو انفرد لم يكن فيه قصاص » فل يحز القصاص فيه مع التقل » كا لو قطع 
ينه » ولم يكن لاقاطم عين لم يكن له أن إستوف من بساره » وفارق ما إذا رض رأسه فات » لأن ذلاك 
النمل قتل مفرد » وههنا قتل وقطم » والقطم لانوجب قصاصا » فبقى بجردالقتل » فإذا جم الستوفى بينهما 
فقد زاد قطما لم برد الشرع باستيفائه فيسكون حراماً وسواء فى هذا ماإذا قطع شم قتل عقيبه و بين ماإذا 
قطم فسرى إلى الننس . 
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فأمالإن قطع الينى ولا يمنى للقاطم أو اليد ولا يد له » أو قلعالمين ولا عين له » فات الجنى عليه » فإنه 
يققل بالسيف فى العدق » ولا قصاص فى طرفه ولا ال فيه خلا » لأن القصاص إعا يكون من مثل 
المضو التلف » وهو ههنا معدوم »> ولأن القصاص فمل مثل ما فمل الجانى » ولا سبيل إليه » ولأنه لو 
قلع شم عفا عن القتل لصار مستوفياً رجلا تمن لم يقطع له مثلما» أو أذناً بدلا عن عين . وهذا غير جائز 
وهذا يدل على فاد الو جه الثالى فى القعيص الذى قبل . 


Pi‏ الى 
د 2 اسل 8ه 


وإن قتله بغير السيفء مثل أن قتله “حر أوهدم أو تغريق أوخنق »فمل بستوق القماص عثل 


فمله ؟ فيه روايعان : 

إحداها : له ذلك » وهو قول ماللك » والشائعى . 

والثانية : لايستوفى إلا بالسيف فى المنق » وبه قال أو حنيفة » فما إذا قتله مثقل [ من ] الخديد 
على إحدى الروابتين عنده » أو جرحه فات ووجه الروايتين ما تقدم فى أول السألة » ولأن هذا لاتؤمن 
ممه الزيادة على مافمله الجانى » فلا يجب القصاص عثل آاته» كا لو قطم الطرف بآلة كال أو مسمومة» 
أو بالسيف » فإنه لابستوفى عثله » ولأن هذا لايقتل به الرند» فلا يستوفى به القصاص » كا لو قتله 
بتجريع اتر » أو بالسحرء ولا تفريم على هذه الروابة . فأما الروابة الأخرى فإنه إذا فمل به مثل فمله 
ف عت قتله بالسيف » وهذا أحد قولى الشافعى : والقول الثالى : أنه يكرر عليه ذلك الغمل حتى يموت 
به لأنه كتله بذللك فل قتله عثله . 

ولنا: أنه قد فل به مثل فمله فم زد عليه »كا لو جرحه جرح أو قطم منه طرفاً فاستوفى منه الولى 
مثله » ف بعت به » فإنه لا يكرر عليه الخرح شير خلاف » ويمدل إلى ضرب عنقه » فكذا ههنا . 
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وإن قتاته عا لال لمينه مثل أن لاط به فقتله » أو جرعه خرً » أو سحره لم يقتل عثله اتفاقا » 
ويعدل إلى القتل بالسيف » وحكى أحابالشافمى فيمن قتله بالاواط و ريع الجر وجما لخر : أنه يدخل 
ف دره حشبة تله ا ¢ وجرعه لاء حی وت ٠.‏ 

ولبا : أن هذا حرم امينه فوجب العدول عنه إلى القتل بالسوف كلو قتله بالسحر » و إن حرقه فقال 
بعض أصحابنا : لاحرق » لأن التحريق محرم لق الله تعالى لقول النبى صلى الله عليه وسل : « لابعذب 
الثار إلا رب الثار 206 ؛ ولأنه داخل فى عموم الخبر » وهذا مذهب أبىحنيفة » وقال القاضى : الم حيح 
أن فيه روابةين كالتغريق : 

إحداما : محرق » وهو مذهب الشافعى » لما روى البراء بن عازب أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناء 96 . واوا الحديث الأول على غير القصاص فى الحرق . 
[ والثانية : لاحرق ]9 . 

)00 أخرجه أبو داود عن حمزة الآسلمى ج ۲ ص أ (ف) 

(؟) أخرجه البييق فى المعرفة عن البراء (ف) 

(؟) الزيادة من : ۸ . وسقطت من المطبوعة . 


لابن قدامة م م 
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إذا زاد مستوف القصاص ف النفس على حقه مثل أن يقتل وليه فيقطم القتص أطرافه أو بمضمهاء 
نظر نا . فإرت عفا عنه بعد قطم طرفه فعايه ذمان ماأتاف بديتسه . ومهذا قال أو حنينة . وقال مالك » 
والشافى » وان النذر» وأبو بوسف » ود : لاضمان عليه » ولسكن قد أساء ويعرّر وسواء ءنا عن 
القاتل أو قتله لأنه قطع طرفاً من جملة استحق إتلافها » فل بضمن هكالو قطع أصيعاً من يد يستحق قطعها . 

ولنا : أنه قطم طرقاله قيمة حال القطم بغير حق » فوجب عليه ماله » كالو عفنا عنه ثم قطمه» أو 
كالو قطمه أحنى . فأما إن قطمه ثم قتله احقمل أن إضمنه أبضا لأنه يضمنه إذا عفا عفه » فكذلث إذا 
لم يمف عنه . لأن العفو إحسان » فلا يكون موجبا للغمان واحتمل ألا يضمنه » وهو قول أبى حنينة » 
لأنه لو قم متعديا » ثم ققل لم يضمن الطرف » فلأن لا بضمنه" إذا كان القدل مستا أولى . 

فأمّا القصاص فلا يحب فى الطرف9© محال . ولا امل فى هذا خلاقاً . لأنّ القصاص عتوبة تدرأ 
بالشمهات ء والشبهة هاهنا متسققة » لأنه متحقق لإتلاف هذا الطرف متا ء لاستحقاقه إتلاف الجلة » 
ولا بازم من سقوط القصاص ألا يب الدية بدليل امتناعه » لعدم الكافآت . 

َأمًا إنكان الجانى قطم طرفه نم قتله فاستوفى منه بمثل فعله فقد ذكرناه فما مضى . و إن قطع طرق 
غير الذى قطمه الجا ىكأن قطم الهالى”؟ بده ققطم الستوفى رجله احقمل أن يكون منزلة مالو قطم يده » 
لأن ديتهما واحدة . واحتمل أن تازمه دية الرجل » أن الجالى لم يقطعما ء فأشبه مالو لم يقطم بده . 
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فأما إن كانت الزيادة فى الاستيقاء من © الطرف مثل أن استتحق قطع أصبع ققطع اثثتين » كه 
2 القاطم ابتداء » إن كان عدا" من مفصل أو شجة يح بف مثلها التصاص فمليه القصاص فى الزيادة 


وإ ن كان خط أو جر 87 لاوجب القصاص 3 مثل من اس تی مو تة فاستوفاها هاشمة ¢ 000 أرش 


١ (‏ ) فى نسخ المفستى ( فلآن يضمته ) » وف الشرح الکییر ج ٩‏ ص ٠٠1‏ ( فلار لايضمنه ) » 
وهو الصواب (ف) 

( ۲ ) فى نسخ الف ( فى العرف ) وف الشرح اكيس الصفدة السابعة ( فى الطرف ) وهو الصواب . 

( ۳ ) ف المطبوعة : وس كأن ال جانی قطع يده . وماق ۱۸ أوضح . 

( 4 ) فى نسخ المغنى (لآنه الطرف) وف الشرح الكيير ج ٩‏ ص ٠١٦‏ ( من الطرف ) وهو الصواب ٠‏ 

)2 فى نسخ المفنى ( إن كان عقدأ ) » وفى الشرح الكببى ح وص با.ع ( إن كان عدا ), 
وهو الصواب (ف) 

)۸ المفى س ۸) 


^٦‏ الى 


الزيادة » إلا أن يكون ذلاك بسبب من الجالى »كاضطرابه حال“ الاستيفاء فلا ثىء على المقتص لأنه 
حصل بفعل الانى » فإن اختلفا هل كَل خط أو عدا ؟ فالقول قول اللتقص مع يمينه لأن هذا مما يمكن 
لاطأ فيه » وهو أل بقصده . وإن قال القتص : حصل هذا باضطرابك » أو فل من جهتك » فالقول 
قول المقعص منه » لأنه منسكر » فإن سرى الاستيفاء الذى حصلت فيه الزيادة إلى نفس القتص منه ات 
أو إلى بعض أعضائه » مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى يع يده؛ أو اقتص منهبآلة كال أو مسمومة» 
أو فى حال حر“ مفرط » أو برد شديد » فسرى . فقال القافى : على القتص نصف الدية » لأنه تلف 
بفعلين » جاثز 0 ؛ ومضمون وغسير مضمون » فانقسم الواجب عايرءا نصفين ؛ كالو جرحه جرخا فى 
حال رده » وجرا يعد إسلامه » فات منمءا » وهذا كله مذهب الشافهى ويحتمسل : أن يازمه ضمان 
السرابة كلما فما إذا اقدص بآلة مسمومة ؛ أو كلة » لأن الفمل كله عرم » مخلاف قط-م الأصيمين » 


فلن أحدما مباح 5 
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قال القاضى : ولا جوز استيفاء القصاص إلا محضرة الساطان » وحكاه عن ألى بكر » وهو مذهب 
الشافمى » لأنه أمس يفتقر إلى الاجتهاد ‏ ورم الحيف فيه » فلا يؤمن الحيف مم قصد التشنى . فإن 
استوفاه من غير حضرة السلطان وقع الموقع » وإمزر لافتواله بقعل مأمقع فعله و#تمل أن جوز الاستيفاء 
بير حضور الساطان » إذا كان القص ص ف النفس » لأن « رجلا ألى انی صلى الله عليه وسل » برجل 
يتوده اي » فقال : إن هذا قتل أخى » فاعترف يققله . فقال الننى صلى الله عليه وسل ؛ إذهب 
فاقتله » . رواه مسل ممذاه ولأن اشتراط حضور السلطاك لايثيت إلا بنص أو إجماع أو قياس » 
وليشت ذلك : ويستحب أن بحضر شاهدين » اثلا جحد الجى عليه الاستيفاء » وإذا أراد الولى 
الاستيفاء فعلى السلطان أن يتفة_د الآلة التى يستوف يهاء فإ ن كانت كالة منعه الاستيفاء بها » لالا 
إعذب المقتول . 
وقد روى شداد بن أوس أن رسول الله صلی الله عايه وسل قال : « إن الله كةب الإحدان عل ىكل 
شىء . فإذا قتاع فأحسئو | القتلة» وإذا ذعتم فأحسنوا الذحة وليحد أحدم شفرنه » وليرح ذبيحته ۳ 
)١(‏ ف المطبوعة : خال خطأ . 
( ۲ ) الفسعة : حبل من جاود مضفورة جملا کالزمام له والحديث فى حح مسل ج لاص °۸ 
۰۸ وقد ذكر قصة ية وفيه قال الرسول « دونك صاحبك » فلا ولى قال الرسول صل الله عليه وسل 
« إن قغتله فبو مثله » أى لامئة لاحدهيا على الأخر فعلم الرجل ذمفا عته ‏ (ف) 
(ع) اغرجه سل (ف) 


وإنكانت مسمومة منمه الاستيفاء با ؛ لأنها تفسد البدن » ورعا معت غسله » وإن تمل فاستوق 
ب1 كالة أو مسمومة عزر ؛ وإن كان السيف صارما غير مسموم نظر فى الولى » فإن كان بحسن الاستيفاء 

ويكله بالقوة والعرفة مكنه منه » لقوله تعالى : ( ومن قعل ماما قد جم لولم ساملا )2 وقال 
عليه السلام : « من قتل7" له قتيل فأهله بين خيرتين » إن أحبواقتلوا » و إن أن | أخذوا الدية», 
ولأنه حق له متميز فسكان له استيفاؤه بنفسه إذا أمكده كسائر الحقوق . 


وإن لم بحس ن الاستيفاء سره بالتوكيل » لأنه عاجز عر استيفاء حقه . فإن ادعى الولى المعرفة 
بالاستيفاء ا الساطان من ضرب عنقه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى حةه » و إن أصاب ذيره وأقر 
بتعمد ذللك عزر . وإن قال : أخطأت وكانت الضربة فى موضع قريب من المدق كالرأس والتتكب قبل 
قوله مع ينه » لأنّ هذا مما جوز الخطأ فى مثله » و إن كان بميذ؟ كالوسط والرجلين لم يقبل قوله لأن مثل 
هذا لابقع الاطأ فيه . ثم إن أراد المود ففيه وجهان : 

أحدها : لايمكن منه » لأنه تبين منه أنه لجسن الاستيفاء» ويحامل المود إلى مثل فمله . 

والثالى : كن منه ء قاله القاضى » لأن الظاهس تحرزه عن مثل ذلك نانياً » وإ ن كان الولى لاسن 
الاستيفاء أمره بالتوكيل فيه » لأنه حقه فكان له القوكيل فى استيفاله كسار حقوقه . فإن )جد من 
بوكله إلا بموض أخذ العوض من بيت الال . 

قال بعض أصحابنا : يرزق من بيت الال رجل يسةوفى المدود والتصاص » لأن هذا من الصالح العامة 
فإن لم يحصل ذلات فالأجرة على الجانى » لأنها أجرة لإيفاء الاق الذى عليه » فسكانت عاي هكأجرة السكوال 
فى بيع السكيل » ويقمل أن تسكون على القتص » لأنه وكيله » فسكانت الأجرة على موكله كسائر 
الواضع . والذى على الجانى المسكين دون القمل » وهذا لو أراد أنيةققص من نفسه لمكن منه» ولأنه 
لوكانت عليه أجرة الت وكيل لازمته أجرة الولى إذا اسةوفى بنفسه . وإن قال الجالى : أذا أقتص للك من 
نفسى »لم يازم 4 کهنه > و جز ذيك له لأرث الله قال : « رلا تارا اشک ¢ 
القصاص أن يفعل به كا فمل » ولأن القصاص حق عليه لخيره » فلم يحز أن يكون هو الستوف له كالبائم 


0 
و لان مەی 


لايستوق من نفسه . 


)١(‏ عن أنى هريرة قال : و لمنا فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسل فال : من قتسل له 
تيل فمو خير النظرين [ما أن بودى أو بقاد أخر سه أو داود 0 الله ن عمرو قال قال 
رسولاته صوالله عليه وسل ه دلايقتل مؤمن بكافر منقتل مؤمناً متعمداً دقع إلىأولياء المقتول فإن شاءوا 
قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية » وأخرجه البخارى عن أنى هريرة ج ٩‏ ص ومسل ج ۲ ض ومو(ف) 

(؟) سورة النساء آية ۲۹ . 
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وإ ن كان القصاص لجاعة من الأواياء وتَشَاحُوا فى التولى منهم للاستيفاء أصروا بتوكيل أحده» 
أو واحد من غيرهم »وم جز أن يتولاه جميعهم » ا فيه من تعذيب الجانى » وتعدد أفماهم » فإن لم 
تفقوا على واحد وتشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء أقرع بينهم » لأن القوق إذا تساوت 
وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة »كا لو تشاحوا فى نزوي موليتهم » فن خرجت له القرعة أعي الباقون 
بتوكيله » ولا يجوز له الاستيفاء بغير إذنهم » لان الحق هم فلا يحوز استيفاؤه بغير ذنم و إن م يتفقوا 
على وكيل واحد منعوا الاستيفاء حتى «وكلوا . 

VT‏ ه88 مسالة هوه 

قال : لإ وإ ن كانت الجراح برت قبل قتله فعلى العفو عه ثلاث ديات » إلاأن رريدوا القودفيقيدوا 
ويأخذوا من ماله ديتين 4 . 

أما إذا قطم يديه ورجليه فير ئت جراحه ثم قتله فقد استقر 35 القطع » ولولى القتيل الخيار » إن 
شاء مها وأخذ ثلاثديات » دية انفسه » ودبة ليده » ودبة ارجليه . و إن شاء قتله قصاصاً باقتل » وأخذ 
ديتين لأطرافه 3 وإن ات قطع أطرافه الأربمة وأخذ ده اسه > وإن أحب قطم يدنه ا ديتين 
أنه ورجلیه ¢ وإن أحب قطم رحليه وأخْد ديتين لقفسة وده ¢ وإن أحنك وما طرق واحدا وأخذ 
دبة الباق وإن أحب طم ثلانة أطراف وأخذ دية الباق وكذلاك سار فروعما» لأن حك القطع استقر 
قبل القتل بالاندمال » ف بتغير حکه بالقتل الحادث مده › کا أو قتله أجنى ولا ل ف هذا عا , 
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فإن اختلف الالى والولى فى اندمال الجرح قبل القتل » وكانت المدة بنهما بسيرة لا#تمل اندماله 
فى مثاما » فالقول قول الجانى بغير يمين . وإن اختلةا فى مغى الدة فالقول قول الجالى مع عينه » لأن 
الأصل عدم مضيما . وإن كانت المدة ما يحتمل البرء فيها فالقول قول الولى مع بميقه » لأنه قد وجد سبب 
وجوب دة اليدين بقطعمءا » والجالى يدعى سقوط ديتهما بالقتل » والأصل عدم ذلك . فإنكانت لان 
بينة ببقاء الجنى عليه ضناً حتى قتله e‏ له ببينة » و إن كان لاولى بدنة بير له 5 له أي . وإن تعارضتا 
قدمت ببنة الولى » لأنها مثيقة للبرء . و تمل أن يكو ن القول قول الجالى إذا لم يكن لما بينة » لأن 
الاصل بقاء الجراحة ؛ وعدم اندماها . 


)١(‏ فهورووم:غلافاً. 


وإن قطم أطرافه فات واذتافا : هل برأ قبل لوت أو مات بسسرابة الجرح > أو قال الولى : إنه 
مات نندت اخ کان لاغ أو ذي نفسه » أو ذه غيره» Kk‏ فما إذا مات بغير سيب آخ ر کال 
فما إذا قتله سواء » وأما إذا مات بققل أو سبب آآخر ففيه وجمان : 

أحدما : تقد قولالجانى » لأن الظذهى بقاء الجناية والأصل عدم سبب آخر ء فيكون الظاهى ممه . 

والثانى : القول قول ولى الجناءة » لأن الأصل بقاء الديتين الاتين وجد سببهما حتى نوجد مايزيار.ا 
فإنكانت دعواها بالعسكس فقال الولى : مات من سرابة قطمك » فمليك القصاص ف النفس » فقال 
الجانی : بل اندملت جراحه”" قبل مونه » أو ادعى موته بسبب آخر فالقول قول الولى مم عقنه » لأن 
الجرح سيب الوت فقد ةق » والأصل عدم الاندمال وعدم سيب آخر يحصل الزهوق به وسواء كان 
الجوح فما يجب به القصاص فى الطر ف ك.قطم اليد من مفصل » ولا بوجبهكالجائفة والقطع من غير مفصل 


وهذا كله مذهب الشثافعى . 


11۷ © مسسألة )ههه 


قال : لإ ولو رى وهو مس مكافراً فل بقع به السهم حتى عقق وأسلم فلا قود » وعليه دبة حرم سل إذا 
مات من سهمه ‏ . 

هذا قول ابن حامد » ومذهب الشافمى » وقال أنو بكر : يحب القودء لأنه قتل سكافلا له ظا 
عدا » فوجب القصاص کا لو كان حرا مسلا حال الرعى ء محققه أن الاعتبار حال الإنابة » بدايل مالو 
زفق فكلا کا فل بقع به السهم حتى ارد أو مات لم يازمه شىء؛ ولو ری عبدا كافراً فل بقع به السهم 
حتى عت وأسل فمليه ديةحر مسل ؛ وقال أو حنيفة : يلزمه فى المبد دبة عبد لولاه » لأن الإصابة ناشئة 
عن إرسال السهم فكان الاعتبار بها كالة اجرح . فأما السكافر فذهيه أن ديقه دبة اسل » وأنه بتقل 
به السلم وكذلك يققل ار بالميد . 

ولنا على درء القصاص : أله لم يتمد إلى نةس مكافئة له حال الرمى » فل يجب عليه قصاص » کا لو 
ری خر أو ند فاسل وعلى اى حنيفة : أنه أتاف حرا فضمئه وان الأحرار ٠‏ کا لو قصد صدا »وما 
قاله يبطل عا إذا رى حيا فأصانه ميا ء أو صيحا فأصاه معيباً . 


وانا : على أن دته حب أورنته دون سيه : آنه إذا اسل جب دقه ورثقه المسفين دون للمكفار 
إن مات مسلا حرا »> فسكانت ديته لورثقه المسامين كا لوكان كذلاك حال رميه » ولأن اليراث إا 


لل ( فى وم : اندمات جراحته . 


۳1۰ انى 


إستحق بالموت فتعتير حاله حینئذ لاحين سبب الوت » بدليل مالو مض وهو عبد كافر» ثم اسل ومات 
ب#لاك العلة » والواجب بدل الحل » فيعتبر بحل الذى فات بها فيجب بقدره » وقد فات مها نفس حر 
مسل » والقصاص جزاء الفمل » فيمتير الفمل فيه والإصابة مما » لأنهما طرفاه » قلذزلك لم يجب 
القصاص بقتله . 
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ول يرق ارق بين كون الكافر ذميا أو غيره » إلا أنه بتمين التفريق فيه » فتى رى إلى حرفى” 
فى دار الحرب فأسر قبل وقوع الرمية به » فلادية له » وفيه الكفارة » لأنه رى مندوب إليه مأمور 
ب4“ فأشبه مالو قثلله فی دار الحرب یغه حر 5 » وكان قد أسل وکم إسلامه » وفيه روابة أخرى : أن 
فيه الدية على عاقله القاتل » لأنه نوع خطأ فکذلات ههناء ولو رئى سردا فى دار الإسلام فاسل ثم وقع 
السهم به تنه » لأنه مقرط بإرسال سمه عليه » لأن قعل الرتد إلى الإمام لا إلى عاد الذاس » وقتله 
بالسيف لا بالسهم . 
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ولو ری حربياً فتترس ل فأصابه فقتله » نظرنا» فإن كان تترس به بعد الرعى ففيه السكفارة » وفى 
الدبة على عافله الرامى روايتان كالتى قبلا » وإن تترس به قبل الرى ل جز رميه إلا أن مخاف على 
السمين فيرى الكافر » ولا يقصد السم » فإذا قتله ففى ديته أبضاً روايتان . وإن رماه من غير خوف 
على الل فققله فمليه ديقه » انه لم رز له رميه , 

اا 8 نسل € 

ولو قطع بد عبد ثم أعدق ومات » أو يد ذى ثم اسل ومات » ففیه وجمان : 

أحدها : الواجب دية حر مسل أورثته » ولسيده مړا أقل الأمس ين من ديته أوأرش حنايقه » اعتبارا 
محال استقرار الجناية . 

وقال القاهى”" وأ بو يسكر : تحب قيمة العبد بالغة مابائت مصروفة إلى السيد اعتبار؟ محال الجناية 
لأنها الوجب لاغمان فامتبرت حال و جودها » ومقتضى قولها ضمان الذى الذى أسلم بدية ذمى » ويام مما 
على وذا أن يعرفاها إلى ورثتة من أهل الذمة » وهو غير له 3 لأن الد به لامخلومن أن لون مس ةة 


(۱) ف وم: فى ری حريا . 
)0 هذه هى الرواية الثانية . 


لان قدامة ۳۹١‏ 


انى عليه ؛ أو أورثته » فإن كانت لهوجب أن تسكون لورئته الاين كسائر أمواله وأملا كه » كالذى 
اكسية بعك جر حه ؛ وإ ن كانت عدت على ملا ورثته فورثته م المسدون دن الكقار : 
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وإذا قطم أنف عبد قيمقه ألف دينار فاندمل 0 م أعيقه السيد ¢ وت مته KL,‏ لأسود 8 وإن 
عه م اندمل ذلا » لأنه إعا استقر بالإندمال ماوجب بالناية » والجنايه كانت فى ملك سيده . 
وإن مات من رأة اجرح ذلك فى قول أبى کر والقافى »وهو قول لأزق 3 لأن الفاية ,رای 
فا حال وجودها . وذكر القاضى »أن أحد نص عليه فى رواية حببل » فيمن أ عینی عبد ثم أعتق 
ومات » فقيه قيمته لا الدية . ومةقتضى قول الأرق أن الواجب فيه ديه حر » وهو مذهب الشافى » لأن 
اعتبار الجناية يالة الاستقرار » وقد ذكرناه وتصرف إلى السيد لأنه استحق أقل الأصرين من دته 
أو أرش اجرح ؛ والدية هنا أقل الأمرين » وماذكروه ينتقض با إذا قطم بديه ورجليه فات بسراية 


اجرح 8 فإن الواجب دية النفس لادية اجرح 8 
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وإن قطم بد عبد فأءتق » ثم عاد فقطع رجليه واندمل القطمان » فلا قصاص فى اليد » لأنها قطءعت 
فى حال رقه » و بحب فيها نصف قيمقه » أو مانقصه القطع لسيده » وجب القصاص فى الرجل التى قطءما 
حال حريقه » أو نصف الدية إن عنا عن القصاص لورئته » و إن اندمل قطم اليد » وسرى قطع الرجل 
إلى قفسه فى اليد نصف القيمة لسيده » وعلى القاطم القصاص فى النفس »ء أو الدية كاملة لورئقه » و إن 
اندمل قطم الرجل وسرى قطع اليد فى الرجل القصاص يقطعها » أو نصف الدية لورثته ؛ ولا قصاص فى 
اليد » ولا فى سرايتها » وعلى الجالى دية حر » لسيده منما أقل الأمرين من أرش القطم » أو دية المر على 
قول ابن حامد » وعلى قول ایی بكر والقاضى : جب قيمه العبدلسيده اعقبار؟ تحال جنايته » وإن سرى 
الجرحان " حب القصاص ف النفس ولا اليد الأنه مات من جر دين » موجب وغير موجب » م جب 
القصاص كا لو جرحه جرحين عدا وخطأ » ولسكن يحب القصاص فى الرجل » لأنه قطءها من حر » فإن 
اقتص منه وجب نصف الدية . لأنه مات من جنابته وقد استوف منه ميقا بل نصف الدية » ولاسيد أقل 
الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية » فإن زاد نمف الدية على نمف القيمة كان الزائدلاورثة » وإن 
عفا ورثقه عن القصاص فلهم أيضاً نصف الدية . 

و إن كان قاطم الرجل غير قاطم اليد » واندمل الجرحان فملى قاط اليد نصف القيمة اسيده ؛ دعل 
قاطع الرجل القصاص فما » أو نمف الدية وإن سسرى الجرحان إلى نفسه فلا قمر اص على الأول ؛ لاله 


۳۲ المغسنى 


قطم يد عبد » وعليه نصف دية حرء لأن الحنى عليه حر فى حال قرار الجناية » وعلى الثانى القصاص فى 
النفس إذا كان عمد الط ٩‏ لأنه شارك فى القتل عمداً عدوانا فمو كشريك الأب ويتخرج أن لاقصاص 
عليه ف النفس لان ازوح حرجت من سراية قطعين موحجب وغير مو جب بغاء على شريك الاب ¢ وإن 
عا عه إلى الدية قعليه نص دة حر؛ وإن ولا بوجوب القصاص ف الخفس حرج ف وجوه ف الطرف 


روابتان » وإن قلنا : حب فى النفس وجب فى الرجل . 
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وإن قلم عين عبد ثم أعتق م قطم آخخر يده تم قطم آآخر رجله » فلا قود على الأول » سواء 
اندمل جرحه أو سرى . وأما الأخران فعاموما القود فى الطرفين إن وقف قطعمما ؛ أو ديتهما إن عفا 
عنما . وإن سرت الجراحات كلما فمامءا التصاص فى النفس » لأن جنايتهما صارت نفا » وفى ذلك 
وف القصاص فى الطرف اختلاف» وقد ذكرلاه . وإبل عفا عنهما فعايهم الدية أثلام » وما إستحقه 
السيد وجمان : 

أحدها : أقل الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية » هذا قياس قول أبى بكر » لأنه بالقطم 
استحق نصف القيمة » فإذا صارت نفس وجب فما ثلث الدية » فسكان له أقل الأعرين . 

والثانى : له أقل الأمين من ثاث القيمة أو ثلث الدية » لأن الناية إذا صارت نفسا كان الاعتبار 
عالت إليه » ألا ترى أنه لوجنى الجانيان الأخران قبل المت أيضا لم كن على الأول إلا ثلث القيمة » 
فلا يزيد حه بالعتق »کا لو قلم رجل ونه م يأعه سيذه » 3 قطع آخر يذه » وآخر رجله» 5 مات ء فإنه 
يسكون للأولثاث القيمة ؟ وإ ن كان أرش الجنابه نصف القيمة فإذا قلذا بالوجه الأول » فل و كان الأول 
ملم إصيعيه » أو هشمه ء والجانيان فى ار به قطما يده ء قالدية عليهم ألاما » لاسيد منها أقل الأصررين من 
أزش الأصبع وهو عشر القيمة» أو ثلث الدية » ولوكان الجانى فى حال الرققعام يديه والجانيان فىالر ية 
قطما رجليه » وجبت الدية أثلاناً وكان لاسيد منها أقل الأصرين من جيم قيمقه أو ثلث الدية وعلى الوجه 


الآخر يسكون له فى الفرعين أقل الأصين من ثاث القيمة أو ثلث الدية . 


۸Y‏ © نسل 8ه 


فإن كان الجا نيان فى حال الرق » والواحد فى حال الرية » فات فمايمم الدية » ولاسيد ممن ذلك 


. ف ۸ : إذاكان متعمداً القطع‎ )١( 


لان قدامة ۳ 


فى أحد الوجمين أقل الأمرين من أرش المنايتين » أو ثاثى الدية » وعلى الآخر أقل الأمرين من ثائى 
القيمة » أو مُلى الدية . 


TAFT‏ لخ فس ل که 

وإ ن كان الجناة أربعة » واحد فى الرق » وثلاثة فى الرية » ومات » كان لاسيد فى أحد الوجهين 
الأفل من أرش الجناية أو ربع الدية » وعلى الآخر الأقل من ربع القيمة أو ربع الدية . وإن كان الثلاثة 
فى الرق والواحد فى الهرية » كان لاسيد أقل الأمرين من أرش الجنايات وثلاثة أرباع الدية فى أحد 
الوجهين » وفى الآخر الأقل من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية . ولو كانوا عشرة » واحد فى 
الرق » وتسمة فى الحرية » فالدية عامهم » ولاسيد فيها حاب عاذ كر نا على اختلاف الوجمين . 
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فإن قطم يده م أعتق ؛ فقطع ار رجله» ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال » فمليه القصاص الورثة » 
ونصف مقيمة لاسيد » وعلى الآخر القصاص للورنة فى الرجل » أو نصف الدية » فإ ن كان قبل الاندمال 
فءلى الجانى الأول القصاص فى النفس دو ناليد . لأنه قطمها فى رقه » فإن اختار الورئة الةصاص فى النفس 
سقط حق السيد » لأنه لا يجوز أن يسةحق عليه النفس » وأرش الطرف قبل الاندمال » فإن الطرف 
داخل فى النفس فى الأرش . 

وإن اختاروا العفو فعليه الدبة دون أرش الطرف » لأن أرش الطرف يدل فى النفس »© وللسيد 
أقل الأسرين من نصف القيمة أو أرش الطرف » والباق للورئة » وأما الثانى فمليه نصف القصاص فى 
الرجل » لأن القعل قطم سراما » فصار م لو اندعات » فإن ءا عنه فعليه القصاص فى النفس » وهل 
بقعم طرفه ؟ على روايقين . فإن عذا الورنة فمليه دبة واحدة » وأما الأول فعليه نصف القيمة لاسيد » 
ولا قصياص عليه . 

وإنكان القاتل الما فقد استقر القطعان » ويكون على الأول نصف القيءة اسيده » وعلى الثانى 
التصاص فى الرجل » أو نصف الدية لورثئته » وعلى الثااث القصاص فى النفس » أو الدية . 
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وإذا قطم رجل يد عبده . ثم أعتقهء ثم اندمل جرحه فلا قصاص عليه ولا ضهان » لأنه ٤ا‏ قم 
بد عبذه ٤‏ وإعا استهر بالاندمال ما وجب بالجراح ¢ وإن مات بمد العقق بسعرابة الجرح فلا قصاص فيه 
لأن الجناية كانت على نما رکه : وفى وجوب الغمان وجمان ٠‏ 


أحدم : لا يحب شىء » لأنه مات بسرابة جرح غير مضءون أشبه ما لو مات بسراية القطع فى الخد 


1" المغنى 


وسراية القود » ولأنا تبينا أن القطمكان تتلا » فيسكون قاتلا لعبده فلا يلزمه شمانه» کا لولم يعتقه . 
والثانى : يضمنه با زاد على أرش القطع من الدبةء لأنهمات و هوحر بسرابة قطم عدوان فيضن » 
كا لو كان القاطم أجنبياً ؛ اکن سقط أرش القطم ؛ لأنه فى ملسكه » ويب الزائد لورثته » فإن لم يكن 
له وارث سواه وجب أبيت امال » ولا يرث السيد شيا » لأن القاتل لا برث . 
7٦‏ +18 سا چ 
قال ل( وإذا قعل رجل انين » واحداً بعد واحد » فاتفق أواياء الجيع على القود أقيد ها . و إن أراد 
ولى الأو ل القود » والثانى الدبة » أقيد للاأول » وأءطى أولياه الثانى الدية من ماله . وكاذلك إن أراد 
أواياء الأول الدية » والثانى القود 4 . 
وجملة ذلك : أنه إذا قل اثنين فاتفق أواياؤهما على قتله ,ءا قتل ءا » و إن أراد أح-دها القود 
والآخر الدية ققل من أراد القود » وأعطى أواياء الثاتى الدية من ماله » سواء كان الختار لاقود الشالى 
أو الأول » وسواء قتلوما دفءة واحدة أو دفعتين فإن بادر أحدها فقتله وجب الآخر الدية فى ماله أا 
كان . وقال أبو حنيقة وماللك : يققل بالججاعة ليس هم إلا ذلك » فإن طلب بعضهم الدية فايس له » وإن 
بإدر أحدم فقتل سقط حق الباقين ء لأن الجاعة لو قنلوا واحدا قتلوا به » فسكذلات إذا قتلهم واحد قل 
بهم كالواحد بالواحد . 
وقال الشافمى : لا يقل إلا بواحد » سواء اتذقوا على طلب القصاص أو ل يتذقوا » لأنه إذا كان 
اكل واحد استيفاء القصاص فاشترا كهم فى المطالبة لا وجب نداخل <قوقهم كسائر الحقوق . 
وانا على أبى حنيفة : قول النى صلى الله عليه وسل : « فن قل له فقيل فأهله بين خيرتين : إن 
أحبوا قتلوا » و إن أحبوا أخذوا العقمل » فظاهى هذا : أن أه لكل قتيل بستحةون ما اختاروه من 
القتل أو الدية » فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم »> وإن اخقار بعضهم الدية وجب له بظاهس ابر » 
ولأعهما جتايتان لا يقداخلان إذا كانتا خطأ أوأحدهاء فلم يتداخلا فى العم د كالنايات على الأطراف » 
وقد سلهوها : 
ولنا على الشائعى 8 نه محل تعلق به حقان لا يسع ا رى المستحقان به عنهما فو کتنی به“ 
کا لو ققل عبد عبدين خطأ » فرضی بأخذه عنما » ولأنهما رضيا بدون <قهما از »کا لو رضى صاحب 
الصحيحة بالشلاء» أو ولى الخر بالعيد » وولى اسل بالسكافر » وفارق ما إذا كان القةل خطأ » فإن الجنابة 
تحب فى الذمة » والدمة تنسع لقوق كثيرة » وما ذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيح » فإن الجاعة 
قتلوا بالواحد » لثلا يؤدىالاشتراك إلى إسقاط القصاص تذليظظاً للقصاص » وم بااخة فى الزجر » وقى مسألتنا 


لان قدامة ۳16 


ينكس هذا » فإنه إذا عل أن القصاص واجب عليه بقتل واحد » وإن قتل الثاتى والثالت لا بزداد به 
عليه جق بادر إلى قتل من بريد قدله » وفعل ما بشتهى فمله » فيصير ه_ذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء 
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وإن طلب كل ولى قتاه وليه مستقلا من غير مشاركة قدم الأول ء لأن حقه أسبق » ولأن الحل 
صار مستدبا له بالقفل الأول » فإن عا ولى الأول فاولى الثانى قتله » وإن طالب ولى الثانى قبل طالب 
الأول ؛ بعث الماک إلى ولى الأول فأعفه» وإن بادر الثانى فقتاه أساء » وسةط حت الأول إلى الدية 
وإنكان ولى الأول غائباً » أو صغيرا أو فوا انتظر »> وإن عنا أواياء الجيم إلى الديات فلهم ذلك » 
وإن قتامم دفمة واحدة وأشاحوا فى الستوف أفرع بينهم » فقدم من تقم له القرعة لتساوى حتوقهم » 
وإن بادر غيره فقتله استوفى حقه » وبسةط حق الباقين إلى الدية » وإن قتلهم متفرقاً وأشكل الأول » 
أو ادعى كل ولى أنه الأول » ولا يينة لهم ء فأقر القائل لأحدم قدم بإقراره > وإن لم يقر أقرعنا 'بينهم 
لا ستواء <توقهم . 


TAA‏ ©8 نسل 5ه 


وإن قطع عنى رجلين Kk‏ فيه ES‏ فى الأنقس على ما ذكرنا من التنصيل والاخدلاف » 
إلا أن أسماب الرأى قالوا : يقاد لما جيم » وبغرم لما دية اليد فى ماله نصفين » وهذا لا بصح » لأنه 
يفغى إلى اب القود فى بعض العضو ء والدية فى بعضه » و ابجع بين البدل والمبدل فى محل واحد» وم 
برد الشرع به ولا نظير له يقاس عليه , 


۸۹ #8 نسل > 

وإن قطم يد رجل ثم ققل آخر » ثم سرى القطم إلى نفس المقطوع فات فمو قاتل لها » فإذا نشاحا 
ف الستوق للقتل قتل بالذى وله » لأن وجوب القعل عليه سبق ¢ فإن الققل بالذى قطمةه | وحب 
عند السرابة » وه متأخرة عن قعل الآخر »وأما القطم فإن قاذا : إنه يستوى منه مثل ما فمل » فإنه 
يقعلم له أولاء شم يقتل الذى قت » وجب الأول نصف الدية » وإن قانا : لاستوق القطم » وجبت له 
الديةكاءلة » ولم يقطع طرفه » ويحتمل أن يحب له القطم على كل حال » لأن القطع إتما يدخل فى القتل 
عند استيقاء لفقل ل فإذا تمذر استيفاء القتل وحب استيفاء الطرف ¢ أوحجوب مختصيه » وعدم الانع من 
استيفاله »كا لو لم بسر ولوكان قم اليد ل بسسر إلى النفس » فإنه تقطع بده أو لاء م يققل » وسواء 


۲٢‏ الى 


تقدم القطم أو تأخر ؟ ومذا قال أو حنينة والشافمى » وقال مالاك : بقتل و لايقطم ؛لأنه إذا قتل تاف 
الطرف فلا فائدة فى القطع » فأشيه ما لو كانا لواحد . 

ولنا: اما جنايتان على رجلين فل يتداخلا كقطع يدى رجلين » وما ذكره من القياس غير ميح » 
لأنه قد قال لو قطم يد رجل ثم قتله يقصد الثلة به قطم ثوقتل وحن أوافقه على هذا فى رواية » فقد حصل 
الإجماع منا ومعهم على انتفاء التداخل فى الأصل كيف تدس عليه ؟ ولکنه ينقاب دليلا عليه » 
فتقول : قطم وقتل فيستوفى منه مثل مافمل » كا لو فعله برجل واحد يقصد الثلة به » وبئيت الح 
فى مل المزاع بطريق التنبيه » فإه إذا م يتداخل دق الواحد» لق الإثنين أولى » ويبطل بهذا ماقاله 
مك المنى . 


114° +38 فصل هوه 

وإن قطم إصبماً من عين رجل » وعيناً لآخر . وكان قطع الإصيع أسبق » قطءث إصيمه قصاصا» 
وخير الآخر بين المفو إلى الدية وبين القصاص » وأخذ دة الأصبع » ذكره القافی » وهو اختيار ابن 
حامد » ومذهب الشافعى ا لأنه وجد بءض حقه » فكان له استيفاء الوجود » وأخذ بدل المفقود .كن 
أتلف مثايا أرجل فوجد بض الثل . 


وقال أبو بكر : مخير بين القصاص ولا شىء له ممه » وبين الدية هذا قياس قوله » وهو مذهب ألى 
2 » لأنه لايجمع فى عضو واحد بين قصاص ودية كالنفس » وإنكات قطم اليد سات على قطع 
الأصبع قطءعت عينه قصاصاً ولصاحب الأصيع أر شما » ويفارق هذا ماإذا قتل رجلا » ثم قطم بد آخر 
حيث قدمنا استيفاء القطم مم تأخره » لأن قطم اليد لاعنم اقكار فى النفس » بدليل أنا نأخذ كام 

لم مع 7ا خر لم اليد لا عنم وف ُ 3 

الأطراف بناقصما » وأن ديما واحدة » وثقص الأصبع نم التسكافؤٌ فى اليد » بدليل أنا لا تأخذ 
السكاملة بالناقصة » واختلاف ديتهما وإن عا صاحب اليد قطمت الأصيم لصاحمها إن اختار قطعها . 
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قال : لإ وإن جرحه جر 1 سكن الاقنصاص منه بلا حيف اقتص منه ‏ . 

وجملة ذلك : أن القصاص جرى فما دون النفس من اجروح إذا أمكن > لاص والإجماع ؛ أما 
النص فقول الله تعالى : « الوح قصاص 6" . وروی أنس بن مالاك : « أن ابيع بنت الذضر 


ابن أنس كيرت ثنية جاربة » فعرضوا عايهم الأرش فأنوا إلا القصاص » غاء أخوها أخوها أنس بن 


٠. سورة المائدة أية هج‎ )١( 


لأبن ق دام ۷ 


النضر فقسال : بارسول الله تتكسر ثنية الربيم ؟ والذى بعثك بالحق لاقكسر ثنيتها . فال النى 
صلی الله عليه وسل :يا أنس كتاب الله القصاص . قال : فما القوم فقالالنى صلى الله عليه وسل : إن من 
عباد انه من لو أقسم على اله لأبره » . متفق عليه وأجع السلمون على جريان القصاص فا دون النفس 
إذا أمسكن » ولأن مادون النف سكالنفس فى الحاجة إلى حفظله بالقصاص » فكان كالئفس فى وجوه . 


I‏ 12 فصل هه 
ويشترط لوجوب الفصاص ف الجروح ثلاثه أشياء : 
أحدها : أن يسكون عدا عضا فأما اتلمطأ فلاقصاص فيهإجماءا » ولأن الط لاو جب‌القصاص 
فى النفس » وهى الأصل ٠‏ قفا دونها أولى » ولا يحب عمد الخطأ » وهو أن يقصد ضير به عا لايفضى إلى 
ذلاك غالبا ؛ مثل أن يضر به عصاة لابوضح مثلما فتوضحه » فلا يحب به القصاص » لأنه شبه العمد» 
ولا جب القصاص إلا بالءءد الحض . وقال أبو بكر : تحب به القصاص » ولا براعى فيه ذلاك 
لعموم الأية. 
الاالى : الدسكافؤ بين الجارح والجروح »وهو أن يسكون اجانى يقاد من الجنى عليه لو قتله» 
كالر المسلم مع الجر السلم » فأما من لايقتل بققله فلا يقتص منه فما دون النفس له كمسل مع السكافر 
وار ممع المبد » واب مع أبئه الأه لاتؤخد نفسه بنفسه » فلا بوخد طرفه بطرفه » ولا جرح لجرحهة 
كاسم مع الستأمن . 
الثالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة لأن الله ته الى قال : « وإن عاقبتم فماقيوا 
ثل ماعو تم به »وتال : « فم مدیم اعدو الي بمثلمااعتدى ST‏ 
ولأن دم الجانى ممصوم إلا فى قدر جنايته » فا زاد علمها يبقى على العصمة » فيحرم استيفاؤه بعد الجناية » 
كتحريمه قبلما » ومن ضرورة المفع من الزيادة المنع من القصاص » لأنها من لوازمه فلا يمسكن النع منها 
ألا بالخم منه» وهذا لاخلاف فيه نملمه . 
ومن منع التصاص فبا دون الموضسة الح-ن » والشافى » وأو عبيد » وأحاب الرأى . ومنده 
فى العظام عر بن عبد المزيز » وعطاء » والنخمى » والزهرى » والحسك » وابن شبرمة » والثورى » 
والشاففى » وأسعاب الرأى . 


إذا ثبت هذا فإن الجرح الذى عسكن استيفاؤه من غير زيادة ه و كل جرح بت یں إلى عظم كال وضسة 


١ (‏ ) سورة النحل آية 55( ١؟)‏ سورة البقرة آية ٠۹۶‏ 


۸ ال 


فى الرأس والوجه » ولا تلم فى جواز القصاص ف الموضحة خلاقاً > وھ یکل جرح نتہی إلى العام فى 
الرأس والوجه » وذلاك لأن لله تعالى نص على القصاص فى ال جروح + فاو لم حب همنا اسقط f>‏ لآب 
وف ممنى الموضحة . كل جرح ينتهى إلى عظم فيا سوى الرأس والوجه »كالساعد » والعضد » والساق» 
والفخذ » فى قول أ كثر أهل العم . وهو منصوص الشاففى . وقال بعض أصحابه : لاقصاص فما » لأنه 
لابقدر فما وليس بصحيح اقول الله تءالى : « والخرئوح قصاصُ 2276 ولأنه أمسكن استيفاؤها بغير 
حيف ولا زيادة لانتهائها إلى عظم فهى كاموضحة والتقدير فى الموضحة ليس هو القتغى لاقماص 
ولا عدمه مانم و[ ما كان التقدير فى الموضحة لكثرة شينها وشرف محلها ولهذا قدر مافوقها من شجاج 


الرأس والوجه ولا قصاص فيه وكذلك الائفة أرشها مقدر لاقصاص فيه . 


44 فصل‎ 28+ 4F 


ولا بستوف التصاص فيا دون النفس بالسيف ولا يآلة شى منها الزيادة سواء كان الجرح بها 
أو بغيرها لأن الققل ما استوفى بالسيف لأنه آ لقه وليس نة ثىء مخشى التعدى إليه فيجب أن يستوق 
مادون النفس با لته ويقوق ماتخشى منه الزيادة إلى عل لاوز استيفاؤه ولأننا منعنا القصاص بالسكأية 
فيا تخشى الزيادة فى استيفائه فلأن عن الآلة التى يحنشى منها ذلاك أولى فإ ن كان الجرحموضحة أوماأشبهها 
فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلاك ولا إستوفى ذلا إلا من له علم بذلككالجرانحى ومن أشبهه فإن 
م وکن للولى عل بذلاك أ بالاستذابة » و إن كان له عم فقال القاضی ظاه كلام امد أنه يمكان منه 
لأنه أحد نوع القصاص فيمكن من استيفائه إذا كان بحسن كالقتل ويحتمل أن لاعكن من استيفائه 
إذا کان يسن كالةتل وحمل أن لاعسكن من استيفائه بنفسه ولا يليه إلا ناثب الإمام أو من يستفيبه 
ولى الجناءة وهذا مذهب الشافمى لأنه لايؤمن مع العداوة وقصد النشنى الميف فى الاستيفاء ٤ا‏ لايمسكن 


تلافيه ورا أفضى إلى المزاع والاختلاف بأن يدعى ال جانى الزيادة وينسكرها الستوفى . 
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وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها فإ ن كان على موضعها شمر حاقه ويمءد إلى موضع الشجة 
من .راس الشجوج فيعل منه طوطًا تخشبة أو خيط ؛ ويضءما علىرأس الشاج » ويعلم طرفيه خط » بسواد 
أو غيره » ويأخذ حديدة عر فما رطن الشدة 3 فض ما فى أول الشحدة وره إلى آخرها ويأخذ 


مثل الشجة طولا وعرض » ولا براعى العم لأن خده العظم » ولو روعى المت لتعذر الاستيفاء » لأن 


(1) سورة المائدة ية مع (؟) فىوم: وعررهاء 


لابن قدامة فاك" 


الناس عتافون فى فلة الاحم وكثرته » وهذا كا بستوفى فى الطرف مثله » وإن اختلةا فى الصغر والكبر 
والدقة والفاظ » ويراعى الطول والعرض » لأنه ممسكن » فإ ن كان زأس الشاج وللشجوج سواء استوفى 
قدر الشجة » وإ نكان رأس الشاج أصفر لسكنه ينسم لاشجة استوفوت إناسقوعب”؟ رأس الشا جكله » 
وهى إعض رأس الشجوج لأنه استوفاها بالساحة ولا عنم الاستيفاء زيادتها على مثل موضهما من رأس 
الجالى , لأن ایم رأسه 5 
وإنكان قدر الشجة بزيد على رأس ال جانى فإنه بستوفى الشجة من جميم رأس الشاج » ولا يجوز أن 
ينزل إلى جبمته » لأنه يققص فى عضو آخر غير المضو الذى جنى عليه » وكذلك لاينزل إلى قناه لا 
ذ كرناه . ولا يستوفى بقية الشجة فى موضع آخر من رأسه » لأنه يكون مسقو لموضحتين » وواضعاً 
لاحديدة فى غير اللوضع الذى وضمما فيه الجانى . واخقاف أصابنا فماذا بصنم ؟ فذ كر القاضى أن ظاهس 
كلام أبى بسكر أنه لاأرش له فہا بقى كيلا يتمع قصاص ودية فى جرح واحد » وهذا مذهب ألى حفيفة 
فعلى هذا يتخير بين الاستيفاء فى جميع رأس الشاج ولاأرش له وبين الءفو إلى دبة موضحة وقال 
أو عبد الله بن حامد وبمض أصحابنا له أرش مابق وهو مذهب الثافعى » لأنة تمذر القصاص فيا جنى 
عليه » فسكان له أرشه كا لو تمذر فى المي , 
فعلى هذا تقدر شجة الجانى من الشجة فى رأس الجنى عليه » وبستوفى أرش الباق »© فإنكانت 

بقدر نما فله ثلث أرش موضحة و إن زادت أو نقصت عن هذا فبا لساب من أرش الموضحة ولامجب 
له أرش موضحةكامله لثلا يفغى إلى إياب القصاص ودية موضحة فى موضحة واحدة فإن أوضحه 
فى جميع رأسه ورأس الجانى أ كبر فامجنى عايه أن يوضح منه بقدر مساحة موضحته من أى الطرفين 
شاء لاه جنى عليه فى ذلك للوض عكاه و إذا استوفى قدر مو ضحقه ثم ياوزها واعتر فأ نه عمد ذلاك فمليه 
القصاص فى ذلك القدر » فإذا اندمات موضحته استوفى منه القصاص فى موظع الاندمال » لأنه موضع 
الجناية وإن ادعى اعهطأ فالقول قوله » لأنه تمل » وهو أعم بقصده » وعليه أرش موضحة » فإن قيل 
فمذه الوضحة كلها لو كانت عدوانا لم يحب فيها إلادية موضحة ؟ قلا : لأن المستوف لم يكن جناية » نما 
الجداية الزائد » والزائد لو انفرد لكان موضحة » فسكذللك إذا كان معه ماليس بجناية مخلاف ماإذا كانت 
كلها عدواناً فإن اجيم جناية واحدة . 
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وإذا أوضحه فى جميع رأسه ورأس اانى أ كبر فأحب أن يستوف القصاص بعضه من مقدم الرأس 


)١(‏ ف ۱۸ : وإن استوعب. 


° المفنى 


وبعضه من مؤخره . احتمل أن يع مه » لأنه يأخذ موضحتين بواحده ودتمهاعتافة . واحتءل الجواز» 
لأنه لا جاوز موقم الجناية ولا قدرها إلا أن يقول أهل الخبرة إن فى ذلك زيادة ضرر أوشين » فلا يفل 
ولأساب الشافعى [ قولان ] كبذين فإ ن کان رأس الى عليه أ كبر فأوضحه الجالىق مقدمه ومؤخره 
موضعتين » قدرما ميم راس الجانى » فله الخيار بين أن بوضده موضحة واحدة فى جوع رأسه» 
أو بوضحه موضحتين بتر ف ىكل واحدة ممما على قدر . موضدته » ولا أرش لذلاك وجا واحداً» 
لأنه ترك الاستيفاء مم إمكانه . وإن عا إلى الأرش فله أرش موضحتين . وإن شاء اققص من أءدها 


وأخذ دية الأخرى . 
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وإذا كانت الجناية فى غير الرأس والوجه فسكانت فى ساعد فزادت على ساعد الجانى دل ينزل إلى 
التكف ولم بصعد إلى العضد وإ ن كانت فى الساق لم زل إلى القدم ولم يصعد إلى الفخذ لأنه عضو آخر 
فلا يققص منه كالم ينزل من الرأس إلى الوجه ولم يصعد من الوجه إلى الرأس . 

4Y‏ <# فصل هه 

وإذا ش0 فى مقدم رأسه أو مؤخره عرضا شجة لايتسع لها مثل ذلك الوضع من رأس الشاج فأراد 
أن إستو فى من وسط لارأس فا بين الأذنين لکونه يقسع لكل تلاك الأو ضحة فقيه وجمان 5 أ حدها : 
لا جوز . لأنه غير الوضع الذى شه ف عر له الاستيفاء منه کا لو أمسكانه استيفاء حقه من محل شحته » 
واحتمل أن جوز » لأن الرأس عضو واحدء فإذا م غه استيفاء حقه من محل شحته جاز من غيره » 
کا لو شجه فى مقدم رأسه شجة قدرها جميع رأس الشاج » جاز إنمام استيفائها فى مؤخر رأس الجاتى . 
وهذا منصوص الشافعى . وه_كذا يخرج فيا إذا كان الجرح فى موضع منالساق والقدم والذراع والعضد. 
وإن أمسكن الاستيفاء من ل الجناية لم جز المدول عنه وجباً واحداً . 


313۹۸ ج18 مساألة چ 


قال : ل( وكذلك إذا قطم منه طرفاً من مفصل »ء قطع منه مثل ذلك الفصل ء إذا كان الجالى يقاد 
هن اجى عليه أو قثله 2 ٠.‏ 


أجع أهل العم على جريان الةم اص فى الأطراف » وقد ثبت ذلك بقوله تعالى : « وَالْمَيْنْ بالْميْن 


() فى :اذاه 


لان قداآافة ١‏ ف 


وَالأنفَ الأ وَالاذنَ بالأذن والس اسن اراوح قصّاص ۲“ ويخبر اثبيسع بنت النضر بن 
أنس » ويشترط لجريان القصاص فما شروط خسة : 

أحدها : أن يكون عدا على ماأسافتاه . 

والثانى :أن يكون الحنى عليه Ga‏ لاحالى » نحيث يقاد به لو قله . 

والثالث : أن يكون الطرف مساويًا”" لاطرف » ولا يؤخذ يح بأشل » ولا كاملة الأصايم 
بناقصة » ولا أصلية بزائدة . ولا بشترط التساوى فى الدقة والذلظ ؟ والصذر والسكبر والصحة وامرض » 
لأن اعتبار ذلك يفضى إلى سةوط القصاص بالكلية . 

والرابع : الاشتراك فى الإ اعخاص »ء فلا تؤخذ مین بيسار » ولا يسار بيمين » ولا أصيم عخالفة 
لحاء ولا جفن أو شفة إلا عثلبا . 

والخامس : إمكان الاستيفاء من غير حوف » وهو ا کون القطم من مفصل 0 فن كان من غير 
مفصل فلا قصاص فيه من مو ضع القطع بغير خلاف ثعلمة . وقد روى © بن جار عن أبيه أن رجلاضر به 
على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستمدى عليه الى صلى الله عليه وسل فأ له بالدية » فقال : 
إفى أريد القصاص فقال : « خذ الدبة » بارك الله لاك فيها » . ولم بقض له بالقصاص . رواه ابن ماجه . 

11۹ +© نسل #ه 

وف قطع اليد تمان مسائل : 

أحدها : قط الأصابع من مقاص اما E U‏ واجب ¢ لان ها مفاصل ¢ ويمكن القصاص من 
غير حيف » وإن اختار الدية فله نصفهاء لأن فى كل أصوم عشر الدية . 

الثانية : قطعها من نصف الكف » فليس له القصاص من موضع القطم » لأنه ليس بمفصل ء فلا 
يؤمن الحيف فيه . وإن أراد قطم الأصابع ففيه وجمان : أحدما : ادس له ذلات » وهذا ا<توار ألى بكر ¢ 
لأنه يققص من غير موضع الجناية » فم يمر كا لو كان القطع من السكوع » يحققه أن امتفاع قطع الأصمايع 
إذا قطع من الكوع غا كان لمدم المقتضى . أو وجود مانع » وأيهما كان فمو متحةق إذا كان القطع 
من نصف الكف . والثانى : له قطم الأصابع » ذكره أحابناء وهو مذهب الثافمى » لأنه يأخذ دون 
حقه مزه عن استيناء حقه » وأشيه مالو شحه هاشعة فاستوق موتحة . 

20 فى المطبوعة : مقساوياً . وما فى م١‏ أوضح : 


( ۴ ) فى نسخ المغى مر بن جابر) والصواب (تمران بن جارية) کا في سين اين ماجة ج۲ ص١‏ 16 . 
و4 س الفى سدم) 


لض الممنى 


ويفارق ما إذا قطم من السكوع » لأنه أمكنه استيفاء حقه » فل جز له المدول إلى غيره . وهل له 
حكوءة فى نصف التكف ؟ فيه وجمان : أحدها : ليس له ذلك » لأنه جم بين القصاص والأرش فى 
عضو واحد ٠‏ فل ج زكا لو قط مرن لكوع . والثانى : له أرش نصف الكف » لأنه حق له تمذر 
استيفاؤه » فوجب أرشه كسائر ماه_ذا حاله . وإن اختار الدية فله نصةما » لأن قطم اليد من ال-كوع 
لاوجب أ كثر من نصف الدية » فا دونه أولى . 


الثالئة : قطع من السكوع له قطم بده من السكوع لأنه مفصل » وليس له قطم الأصابع » لأنه غير 


عل الا 3 فلا إستوق 02 2 إمكان الاسقيفاء دن ماما 5 


الرابمة : طم من نصف الذراع » فايس له أن يقطم من ذلك الوضع » لأنه ليس فصل . وقد 
ذكرنا الخير الوارد فيه فله نصف الدبة وحكومة فى المقطوع من الذراع » وهل له أن يقطم من الكوع ؟ 
فيه وجمان كا ذ كرنا . فيمن قطع أمن نصف اللكف ومن جوز له القطع من الكوع فمنده فى وجوب 
الحسكومة لما قطم من الذراع وجمان » ويخرج أيضاً فى جواز قطع الأصابع وجمان » فإن قطم منهالم 
يكن له حكومة فى الكف » لأنه أمكنه أخذه قصاصا » فل يسكن له طلب أرشه » کا اوكانت الجنابة 
درك اللكوع 5 


الخامسة : قطع من المرفق » فله القصاص ميه » لأنه مفصل » وليس له القط من التكوع » لأنه 
أمكنه استيفاء حقه بكاله » والاقتصاص من عل الجناية عليه » فل يز له المدول إلى غيره » وإن عا 
إلى الدية فله دية اليد وحكومة لاساعد . 


السادسة : قطمما من العضد » فلا قصاص فيها فى أحد الوجبين » وله دية اليد وحكومة لاساعد» 
وبءضص المضد والثالى له القصاص من المرفق ¢ وهل له حكومة ف الزائد 5 على و<مين » وهل له القطاع 
من الكوع ؟ يحتمل وجهين . 


السابعة : قطم من المفتكب » فالواجب القصاص » لأنه مفصل » وإن اخقار الدبة فله دة اليد » 
وحكومة لما زاد. 


الثامدة : خلع عظم لسكب » ويقال له مُشط الكف ؛ فيرجع فيه إلى اثنين من ثقات أهل اللخبرة 
فإن قالوا كن الاستيفاء من غير أن تصير جائفة استوفى وإلا صار الأمس إلى الدية » وف جواز الاستيفاء 
من لأرفق أو مادونه مثل ماذكرنا فى نظائره » ومثل هذه اأسائل فى الرجل » والا قكالذراع ء والنخذ 
كالءضدء والورك كمفام اكتف » والقدم كال كف . 


لان فدامة fr‏ 


۷۰° © مسسالة هد 

قال وليس فى الأمومة ولا فى الجائفة قصاص ) . 

الأمو مة شجاج الرأس . وفى التى تصل إلى جلدة الدماغ » وتسمى تلاك الجلدة أم الدماغ لہا 
ممه » فالشجة الواضلة إلما تسمى : مأمومة » وآمة ؛ لوصوطا إلى أم الدماغ » والجائفة فى البدن » وهى 
التى تصل إلى الجوف » وليس فما قصاص عند أحد من أهل العم نله إلا ماروى عن ان الزبير أنه 
قص من الأمؤمة قأنكر الئاس عليه وقالوا ناسممنا أحدا قص منما قبل ابن الزبير » وممن لم بر فى ذلك 
قصاصاً مالاك والثافمى وأغداب الرأى وروى غن على رذى الل ءنه لاقصاص فى الأمومة وقاله مكذول 
والزهرى والشعبى » وقال عطاء والنخمى لاقصاص ف الائفة . 


وروی اين ماجه فى سئنه عن العباس بن عبد الطاب »> e‏ الننبى صلی اله عليه وسل أنه قال : 
« لاقو فى اموم . ولافى ئة » ولا الم » ولأنهما جرحان لاتؤمن الزيادة فببما فل 
يحب فيهما قصاص كتكسر المظام .7 

1⁄۰1 8 فل 48 

وليس فى شىء من شجاج الرأس قصاص سوى الونعة وسواء فى ذلك مادون الأوضة كالخارصة 
والبازلة والباضءة والتلاجة والمساق وما فوقها » وهى المائعة والنقلة والآمة ومهذا قال الشافعى . فأما 
مافوق اللوشحة فلا نعل أحداً أوجب فما القصاص » إلا ماروى عناين ازير : أنه أفاد منالنقلة » وليس 
بثابت عنه ؛ ومن قال به عطاءء وققادة » وابن شبرمة » ومالك » والشافمى » وأسهاب الرأى . قال ابن 
المدذر : لاأعلم أحدا خاان ذلك : ولأنهما جراحتان لاتؤ من الزيادة فيهما » أشيها الأمومة والجائفة : وأما 
مادون الموضحة . فقد روى عن مالك » وأسحاب الرأى : أرث القصاص يحب ف الدامية » والباضمة » 
والسمحاق . 

ولذا : أنها جراحة لاتتتبى إلى عظم » فل حي فما قصاصكالأمومة » ولأنء لايؤمن فيها الزيادة » 
فأشب هكسر العظام . وبيان ذلك : أنه إن اقتص من غير تقدير أفضى إلى أن يأخذ أ كثر من حقه » 
وإن اعتبر مقدار العمق أفضى إلى أن يقس من الباضمة والسمحاق موضحة »> ومن الباضمة سمحاقاً » 
لأنه قد يكو ن لم الشجوج اكثيرا ٤‏ یٹ يكون عمق باضءئه کو ضحة الشاج »أو سمحاقه »و لأننا لم 


نعتبر فى الموضحة قدر عدتها فكذلاك فى غيرها ومذا قال الحسن وأو عبيد . 


, (والمتقلة) التى تنقل العظم وإعا انت القصاص لعسر ضبطه‎ ۱٤١ أخرجه ابن ماجة ج ص‎ )١( 


Yt‏ الى 


1۷۰۲ © نسل & 

وإن كانت الشجة فوق الوضحة فاح أن يقتص موضحة جاز ذلا بغير خلاف بين أسحابنا وهو 
مذهب الشافعى » لأنه يقتص على بعض حقه » ويققص من عل جنابته فإنه إنما بضع السكين فى موضع 
وضمما الجانى لأن سكين الجإلى وصات إلى العظم ثم جاوزته مخلاف قاطم الساعد » فإنه لم يضم سكوقه 
فى السكوع » وهل له أرش مازاد على الموضحة ؟ فيه وجمان : 

أده ادس له ذلك وهو اختوار ألى بكر 0 لأنه جرح واحد ¢ للا م فيه بين فص اص ودية ¢ 
کا لو قطم الشلاء الم حيحة » وكا فى الأنفس إذا قعل اسل بالسكافر » والمبد بار . 

والثانى : له أرش مازاد على الموضحة ٠‏ اتاره ان حامد » وهو مذهب الشافعى » لأنه آه-ذر 
النصاص فيه » فانتقل إلى البدل » كا لو قطم أصبميه 0 ول عكن الاستيفاء إلامن واحدة » وفارق الشلاء 
بالصعحدييدة ¢ لأن الزيادة تم من حيث المنى ولاست مم رة حلاف مسأ لتنا 5 

1۰۳ @ سال ه- 

قال : ل( وتةعلع الأذن بالأذن 4 . 

أجمم أهل الل على أن الأذن تؤخذ بالأذن وذلاك لقول الله تعالى : « وَالْأدْن بالأَدّن »27 ولأنها 
تى إلى حد فاصل » فأشبهت اليد » وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة » وتؤخذ أذن السميع بأذن السميع » 
وتؤخذ أذن الأمم بكل واحدة منهما لتساويهما » فإن ذهاب السمع نقص فى الرأس » لأنه له » وليس 
بنقص فيهما . وتؤخذ الصحيحة بالثقوبة » لأن الثقب ليس بعيب » وإما يفمل فى العادة لاقرط والتزين 
به » فإن كان الثقب فى غير مله » أوكانت مخرومة أخذت بالصحيحة » ول تؤخذ الصحيحة بهاء لأن 
الثثقب إذا امخزم صار نقصا فيهاء والثقب فى غير عله ميب » ومخير الجنى عليه بين أخذ الدية إلا قدر 
النقص”" وبين أن يقتص فيا سوى المعيب ويتركه من أذن الجانى » وفى وجوب الحسكومة ل فى قدر 
الثقب وجمان . وإن قطءت بمض أذنه فله أن يققص من أذن الانى » وتقدير ذلك بالأجزاء » فيؤخذ 
فى البعض » لأنه لايتتبى إلى حد . 

ولذا : أنه كن تقدير القطوع » وليس فيها كسر عظم رى القصاص فى ضما كالذ كر وبهذا 
ينتقض ماذ كره . 


. سورة المائدة آية ه) ( ؟) ف وع : دون قدر اللقص‎ )١( 


لان قدامة o‏ 


1" ® نفسلل @4- 

وتؤخذ الأذن المس:تحشفة بالصحيحة وهل تؤخذ الصحيحة مها ؟ فيه وجمان . أحدما : لاتؤحد لها 
لأنها ناقصة معيية » فل تؤخذ ها الصحيحة كاليد الشلاء وسائر الأمضاء . والشانى : تؤخذ بها 
لأت القصود منها جع الصوت » وحفظ محل المع والجال » وهذا يحصل با كصوله بالصحيحة 
مخلاف سائر الأعضاء . 


468 نمل‎ 8# W:0 

وإن قطع أذنه فأبانها» فألصقها صاحبها فالتصمقت وثبتت » فقال القامى : حب القتصاص »وهو 

قول الثورى » والشافى » وإسحاق » لأنه وجب بالإبانة”"“ وقد وجد تالإبانة » وقال أبو بكر لاقصاص 

فما وهو قول مالاك لأنها لم تین على الدوام فلم بستحت إبانة أذن الجانى دواما » وإن سقطت بعد ذلك 

قريب أو بميداً فله القصاص » ويرد ماأخذ » وعلى قول أبى بكر إذا لم تسقط له دية الأذن . وهو قول 

[سعاب الرأى » وكذلك قول الأولين إذا اخقار الدبة » وقال مالك » لاعقل لها إذا عادت مكانها » ذأما 

إن قطع بض أذنهفالقصق فله أرشالجرح » ولا قصاص فيه وإن قطم أذن إنسان فاستوق منه ؛ فألصق 

ا لجانى أذنه فالتصةت » وطلب الى عليه إبانتها لم كن له ذللك ء لأن الإبانة قد حصات » والقصاص 

قد استوف » فل يبق له قله عق » فأما إن كان الجنى عليه لم يقطم جيم الأذن ]ءا قطم بمضها 

فالتصتی کان للاجنى عليه قطع جميعها ء لاه استسق إبانة جيمما » وم یکر آبان »و اک ف 
الس ن الك فى الأذن . 


1۷۰7 جز فس ل کچ 
ومن ألصق أذنه بعد إياتتها أو ست فهل تلزمه إباتتها ؟ فيه وجهان مبنيان على الروايتين فما بان 

من الآدی » هل هو نجس أو طاع ؟ إن قلنا : هو نجس لزمعه إزالتم-ا مال مخف الضرر بإزالتهاءكا 
لو جبر عغلمه بمظلم جس » وإن قلا بطهارتها ل تلزمه إزالتهاء وهذا اختيار أبى بكر » وقول عطاء بن 
أبى رباح » وعطاء الإراساتى ء وهو الصحیح » لأنه جزء آذى طاهر فى حياته وموته » فسكان طاهراً 
بكفالة اتصاله » فأما إن قطم بمض أذنه فالتصق لم تلزمه إياتمها . لأسها طاهرة على الروايقين جين ء لأا 
م تر ميتة اعدم إباستهاء ولاقصاصي فبا . قله القاضي » وهو مذهب الشافعى »> لأنه لايمكن اليائلة 
فى القطوع منها . 

5 ) فى المطبوعة : بالانه . تحر يفف . 0 في المطبوعة :لم تبين . خطأ ۽ 

۴ ) في المطبوعة : ملم يكن إبانه خأ : ش 


۲۲۹ الى 


۰۷ 8 اة 
وقال : ( والأنف بالأنف ¢ . 


وأجموا على جريان القصاص فى الأنف أبضا لللآبة ٠‏ وامى » ويؤخذ الكبير بالصذير » والأقى 
بالأفطس » وأنف الأشم بأنف الأخثم ؛ الذى لابشم ؛ لأن ذلاك لءلة فىالدماغ والأنف جميح 5 تؤخذ 
أذن السميم بأذن الأمم » وإن كان بأتفه جذام أخ_ذ به الأنف الصحيح مالم سقط منه شیء > لأن ذلك 
ميض » فإن سقط منه شىء لم يقطم به الصحيح » إلا أن يسكون من أحد جانبيه » فيأخذ من الصحيح 
مثل ماتى منه » أو يأخذ أرش ذلك . والذى يحب فيه القصاص أو الدية هو الارن » وهو مالازمنه دون 
قصبة الأنف » لأن ذلاك حد ينتهى إليه » فب وكاليد يحب القص اص 5 اہی إلى الكوع » وإن قطم 
الأ ف كله مع القصية فمليه القصاص فى الارن وحكومة لاقصبة » هذا قول ابن حامد » ومذهب الثاففى » 
وفيه وجه آخر: أله لامجب مع القصاص حسكومة »كيلا يجتمع فى عضو واحد قعاص ودية »> وقياس 
قول أبى بكر أنه لاحب القصاص ههناء لأنه بضع الحديدة فى غير للوضم الذى وضمما الجانى فيه » فل 
علك ذلك »كةو له فيمن قطم اليد من نصف الذراع أو التكف . 

وذكر القاضى هنا كةول أب بكر » وفى نظائره مثل قول ابن حامد » ولا يصح التفريق مع 
التداوىوإن قطم بض الأنف » قدر بالأجزاء وأخذ منه بقدر ذلا ككقولنا فى الأذن ولا يؤخذ بالساحة 
اثلا يفضى إلى قطع جيم أ نف الجانى لصغره ببعض أنف الجنى عليه لكيره ويؤخذ المنخر الأعن بالأعن» 
والأيسر بالأبسر » ولا يؤخذ أعن بأيسر » ولا أيسر بأعنءويؤخذ الحاجز با اج » لأنه يمكن التصاص 
فيه لانتهانه إلى حد . 

۰۸ 8 سس ألة :8ه 

قال : لل وال كر بالذ كر » . 

لانم بين آهل الل خلاقاً فى أن القصاص بحرى فى الذ كر لقوله تمالى : « الوح مار“ 
ولان له حداً يذتهى إليه وع كن القصاص فيه من غير حيف فوجب فيه القصاص كالأنف » ويستوى 
فى ذلك ذ كر الصذير والكبير » والشبخ والشاب » وال كر الكبير والصغير » والصحيح والريض » 
لأن ماوجب فيه القصاص من الأطراف لم حتاف بهذه -المانى » كذلاك الذ كر . ويؤخذ كل واحد من 
اتون والأغلف بصاحبه » لأن القلفة زيادة تستحتي إزالنهاء فهيكالمدومة , 


2 


)1( سورةالمائده آية مع . 


لان قدامة ۷ 


وأما ذ كر الحصى والعنين فذ كر الشريف أن غيرها لابؤخذ بهماء وهو قول مالاك لأنه لامتفءة 
فما » لأن المنين لابطأ ولا ينزل » والمى لايولدله ولا ينزل » ولا يسكاد يقدر على الوطء © فهما 
كالأشل » ولأرتف كل واحد منهما ناقص»ء فلا يؤخذ به التكامل » كاليد الناقصة بال كاملة . وقال 
أو الطاب : يؤخذ غيرها هما فى أحد الو جين » وهو هذهب الشافسى » لأنهما عضوان ميحان ينقبضان 
وينبسطان » فيؤخذ بهما غيرها كذ كر الفحل غير المنين » و ]نا عدم الإنزال لذهاب اللصية » والمنة 
لعلة فى الظور » فل منم ذلاك من القصاص بهما »كأذن الأ وأنف الأخشم . وقال القاضى : لايؤخذ 
ذكر الاحل بالحمى » لتحقق نقمه والإياس من رنه » وفى أخذه بذ كر العنين وجمان : 

أحدما : يؤخذ نه غيره لاه غير او من زوال عنته » ولذلك يؤجل سنة مخلاف الأمى » 
والصحيح الأول » فإذا ترددت الال بين كونه مساو للا خر وعدمه لم يجب القصاص » لأن 
الأصل عدمه » فلا يحب بالشك » سما وقد حكنا بإنتفاء التساوى ء لقيام الدليل على عنته » 
وثبوت عيبه » ويؤخذ كل و 5 الممى والعنين عثله اماو ءا > کا روخف المبد بالميك 


والذى بالذمى ٠‏ 


1⁄۰۹ +8 نسل 4 
و بوخد يمضه ببمضه » ويعتبر ذلك بالأجزاء دون اأساحة » فيؤ خد النصف بالصيف ؛وااريع بالربع» 
وما زاد أو نقص فبحسب ذلك على ماذ كرناه فى الأنف والأذن . 


0 »سا‎ e 1۰ 


قال : لآ والأثيان يالأثيين 4 . 


وبحرى القصاص فى الأنثيين لما ذكرنا من النص والمنى » لانمل فيه خلاقاً فإن قطم إحداه | » وقال 
أهل الخبرة : إنه ين أخذها مع سلامة الأخرى جاز » فإن قالوا : لايؤهن تلف الأخرى تۇخذ› 
خشية الحيف » ويتكون فما نصف الدية » وإن أمن تاف الأخري أخذت اللي باليني » واليسري 
بالبسرى » اذ كرناه فى غيرها . 
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وفى القصاص فى شفرى الرأة وجهان : 


(۱) ی۸ا ٠‏ سثرس. ( ۲ )فول : کن تطمبا , 


۸ الى 
أحدها : لاقصاص فبهما لأنه لم لامفصل له ينتهى إليه» فل حب فيه قصا صكاحم الفخذين » 
هذا قول القاضى . 
والثانى : فيهما القصاص » لأن انتهاءها معروف » فأشيها الشفئين » وجغنى المين وهذا قول ألى 


امطاب : ولأصاب الشافمى وجمان“ كبذين . 
حفن 8 فصل 8 


وإن قطم ذكر خنتى مشكل أو أنثييه أو شفريه فاختار القصاص ل يكن له قصاص ف الخال 
وبقف الأعس حت بقبين حاله لأننا لانمل أن اللقطوع ءضوأصلى . وإن اختار الدية وكان يرجى انتكشاف 
حاله أعطيناه اليقين » فيكون له حكو مة فى المقطوع » وإنكان قد قطع جميعها فله د نة اص أة فى الشفر بن 
وحكومة فى الذكر والأءشيين » وإن يئس من انكشاف حاله أعطى نصف دية الذكر » والأنثيين » 


ونصف دية الشفرين » وحكومة فى نصف ذلا كله . 


لا" ©©# فصل 0ه 

يحب القصاص ف الأليتين الداتئتين بين الفخذين والظهر مجانى الدبر » هذا ظاهس ذهب الشافعى . 
وقال الزلى : لاقصاص فيهماء لأنهما لحم متصل بلحم فأشبه لم الفخذ . 

ولنا قوله تعالى : « اروخ قصّاص 6" ولأ لها حداً يتتهيان إليه » رى القصاص فما 
كلذ كر والأنثيين . 

31€ © مسال 8ه 

قال : ل( وتقلم المين بالمين ) . 

أجمع أهل العم على القصاص فى ‌العين ومن بلغنا قوله فىذلاك مسر وق والحسن وان سير بن وااشءبى 
والنخمى والزعمرى والثورى ومالك والشافعى وإسحاق وأو نور وأصحاب الرأى . وروى عن على 
رضى الله عنه والأصل فيه قول الله تعالى : « وَالْمَيْنَ بِالْمَيْنَ »22 ولأنها تنتهى إلى مفصل » لذرى 
القصاص فيها كاليد وتؤخذ عين الشاب بعين السكبير المريضة وعين الصغير بين الكبير والأءش ولا 


E‏ ع الا ةلي 
توحد ية بقاعة لاه يأخذأ كر من ھە , 


(۱) ف۹ : قولان . 
(؟) سورة المائدة آية مع . 
(م) سورة المائدة آية و . 


لابن قدامة بقعم 


لا" 8 فصل 0ه 


فإن قلع عينه بأصبعه لم جز أن يققص بأصبمه »> لأنه لاعسكن الماثلة فيه » وإن لطمه فذهب ضوء 
عينه لم جز أن يققص منه بالاطمة » لأن المائلة فما غير ممسكنة . ولذا لو انفردت من إذهاب الضوء لم 
يحب فما قصاص » وجب القصاص فالبعر » فعا عا يذهب ببصره من غير أن يقلم عينه »كا روى 
يح بن جعدة أن أعرابياً قدم تحلوبة له إلى الدينة ٠‏ فساومه فما مولى امان بن عفان رضى الله عنه » 
فنازعه » فلطمه فقةاً عينه » فقال له عئمان : هل لاك أن أضعف لاك الدية وتمفو عنه ؟ قألىء فرفممء! إلى 
على رضى الله عنه » فدعا على > رآ فأهاها 5 ثم وضع القطن عل مينه الأخرى 3 م أخذ ارآ بكلبتين » 
فأدناها من عينه حتى سأل إنسان عينه . وإن وضع فيا كادوراً يذهب بضوئها من غير أن يحنى على 
الحدقة جاز » وإن لم يكن إلا بالجذاية على العضو سقط القصاص اتعذر الماثلة . 


وذكر القاضى أنه بقتص منه بالاطمة » فيلطمه الحنى عليه مثل لطمته » فإن ذهب ضوء عينه وإلا 
كان له أن ذهب ا ذكرنا » وهذا مذهب الثافمى »> وهذا لابصح فإن الاطمة لايقتص مها منفردة فلا 
يققص منما“ إذا سرت إلى المين كالشجة إن كانت دون الموضحة » ولأن الاطمة إذا لم تسكن فى المين 
لقص مها م 0 من إفساد الءضو فى العين فم خوف ذلك أولى » ولأنه قعاص فا دون 
النفس فلم يمن بغير الآلة الممدة كالموضحة . وقال القاضى : لاحب القصاص إلا أن 7-كون الاطمة ذهب 
بذلك غالبا نإن كانت لاتذهب به غالبا فذهب فهو شبه عد لاقصاص فيه » 0 قول الشافعى > لأنه 
فمل لايفغى إلى الفوات غالبا فلم يحب به !ا ار 2 العمد ر "نةس . وقال أبو بكر : يجب القصاص 
يكل حال » لعموم فوله : « وَالْعَينَ ايمر ”ا ولأن الاطمة إذا أسالت إنسان المي ن كانت عنزلة 
الجرح » ولايعتبر فى الجرح الإفضاء إلى التلف 15 : 


كلا" + فصل €“ 

فلو اعم عينه فذهب بصرها وا يضت وشخصت . فإن أمسكن ممالجة عين الإلى حتى يذهب برها 
يذهب البعر دون أن ایض وتشخص وےاےھ حكومة لاذى : 3 كن القصاص فيه 1 و جرح ماشعة 3 
فإنه يققص موضحة » ويأخذ أرش باقى جرحه » وعلى قول ألى بكر : لايستحق مع القصاص أرش . 
وقال القاضى : إذا اقتص منه يمنى لطمه مثل اطمقه فذهب ضوء عينه ولم تبيض ولم تشخص » فإن أمكن 


)1) بوم : لا يقتص بها فى الفقرة السابقة كلما : 
)20 سورة امائدة آية وي ٠‏ 


r‏ المفنى 


معالجتها حتى تديضص وتشخص من غير ذهاب الخحدقة مله ¢ وإن تعذر ذلا قلا ىء عليه ¢ 3 أو ايدفلت 
موضحة الجنى عليه وحشة قبيحة » وموضحة الانى حسنة جميلة : لبجب شىء » كذلات همنا . وهذا بناء 


على أن الاطمة حصل بها القتصاص كا حصل برح الموضحة ء وقد بينا فساد هذا . 


11۷ 8 نمل هه 

وإن شه شحة دون الموضحة فأذهب ضوء عوئة ل ص مه مثل شحته شير خلاف نملهه لأا 
لاقم اض فما إذا 1 يذهب ضوء المين » فكذلاف إذا ذهب » وبعال ضوء المين عثل هاذ كر نا فى ألاطمة 
وإن كانت الشجة فوق الموضحة فله أن بقتص «وضحة » وهل له أرش الزيادة عامها ؟ فيه وجمان . وإن 
ذهب ضوء المين و إلا استعمل فيه مارزيله من غير أن يحنى على الحدقة » وإن شجه موضحة فله أن 
يقتص منما » وح القصاص ف البصر على ماذ كرفا من قبل . واختاف أ حاب الشافى فى القصاص 
فى البعسر فى هذه الواضم كلها » فقال ممم : لافصاص فيه » لأنه لامجب بالسراية كا لو قطم أصبءه 
فسرى القطع إلى التى تليها فأذهيها عندم » وقال بعضهم : يحب القصاص ههنا قولاً واحدا » لأن ضوء 
العين لا لمكن مباشر نه بالجذابة فيقتص منه بالسراية كالنفس فيقتص من البص ر كا ذ كر نا فما قبل هذا . 
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إذا قلم الأعور عين سحيح فلا قود > وعليه دية كاملة » روى ذلاك عن عمر » وعمان رضى الله 
|e‏ ¢ وه قال سعوك بن المسيب 0 وعطاء ۴ وقال الحسن والنحعى 3 إن شنا افص وأعطاه صف دة : 
وقال مالك : إن شاء اقتص » وإن شاء أخذ دية كاملة . 

وقال مسر وق » والشعبى » وان سيرين » وابن «خفل » والثورى » والشافمى » وأحاب الرأى » 
وابن المفذر : له القصاص » ولا شىء عليه » و إنعفا فله نصف الدبة » اقول الله تعالى : «المين‌بالمين »<° 
وجل النى صلى الله عليه وسل فى العينين الدبة » ولأنها إحدى شيئين فيهما الدية فوجب القصاص ممن 
له واحدة أو نصف الدب ة كا لو قطع الأقطع بد من له يدان . 

ولا :قول عر وعمان رضى الله عنما » ول نعرف لها عالقا فى عصرم ولأنه م يذهب مجميع 
بصره فل جز له الاقتصاص منه يجميع بصره كا لوكان ذا عينين . وأما إذا قطم يد الأقطم فليا فيه منم 
ومع التسا فالفرق بينهما أن يد الأقطم لانقوم مقام اليدين فى النفع الحاصل بهما » مخلاف عين الأعور» 
فإن الذفع الاصل بالهيذين حاصل بها و كل f‏ ةماتق بصحيح العينين يثبت فى الأعور مثله . ولهذا صح 
عتقه فى الكةارة دون الأقطم . فأما وجوب الدية كاملة عليه وهو قول مالاك فلانه إا دفع عنه التصاص 


)1 ( سورة المائدة أية 4 0 


لان قدامة امن 


مع إمكانه افضيلته ضوعفت 'لدية عاي ه كالم إذا قتل ذميا عدا . ولو قلع الأعور إحدى عينى الصحيح 
خطأ لم يازمه إلا نصف الدية بغير اختلاف لعدم للمنى المقتضى لتضعيف الدية . 

¥ فصل‎ ¥ Ak 

ولو قلع الأعور عين مثله ذفيه الةصاص بغير خلاف لقساو ها من كل وجه إذا كانت المين مثل 
المين فى كونها عي أو يسار . وإن عنا إلى الدبة فله جميمها وكذلك إن قاءها خطأ أو عنما بعض 
مستحق القصاص لأنه ذهب مجميع بصيره فأشبه مالو قاع عينى صميح . 
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وإن قلم الأعور عينى حيح فقال القاضى : هو غير إن شاء اققتص ولا شىء له سوى ذلك لأنه قد 
أخذ جيم بصره فإن اختار الدية فله دية واحدة اقول النى صلى الل عليه وسل : « وف العينين الدية °0٤‏ 
لأنه لم يتعذر القصاص فلم تتضاعف الدبة كا لو قطع الأشل يد صميح أو كان رأس الشاج أصغر أو يد 
القاطم أنقص . وقال القامى : يةتغى الفقه أن يازمه ديتان : 

إحداها : لامين التى تقابل عينه . 

والدبة الثانية : لأجل العين الناتئة لأنها عين أعور والصحيح ماقانا وهو قول أ كر أهل امم وأشد 
موافقة للتصوص وأصح فى المنى . 

۹11 ج88 فصل ههه 

وإن قام يح العينين عين أعور فله القصاص من مثاما » وبأخذ نصف الدبة . نص عليه أحد » 
لأنه ذهب مجميم بصره » وأذهب الضوء الذى بدله دبة كاملة » وقد تعذر استيفاء جميع الضوء إذ لمكن 
أخذ عينين بعين واحدة » ولا أخذ يمين بيسرى فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء و ةمل أنه ليس له 
إلا القصاص من غير زيادة أو العفو على الدية كالو قطم الأشل f‏ سحيحة ولأن الزيادة هاهنا غير متميزة 


فم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء هذا مع تموم قوله نمال : ( والعين بالمين )^ , 


۲ © نسل 8ه 
وإن قطع الأقطسع بد من له دان وله القصاص 8 وإن قدت رجل الأقطع أو بده ذله القصاص أو 
نصف الدبة لأن بد الأقطع لاتقو مقسام يديه فى الانتفاع والبطش » ولا يجزىء فى المت عن ال-كفارة 


(1) أخرجه النساتى ج ٢‏ ص ,مم عن حرو بن حزم (ف) 
)۲( سورة المائدة آية وع ٠‏ 


لشن المفنى 


مخلاف عين الأعور » فإنها تقوم مقام عيني-ه جيه . وقال القاضى : إن كانت للقطوءة أولا قطمت غلم 
أو قصاصاً فنى الباقية نصف الدية رواية واحدة وإ نكانت الأولى قطعت فى سبيل الله ففىالثانية روايةان: 

إحداها : نصف الدية. والثانية ديةكاءلة لأنه عطلمنافءه .ن العضوين جملة . وأما إن قطع الأقطم 
يفون امن بأقطع فإن قلنا إن فى يد الأقطم دي ةكامله فلا قصاص . و إن قافا لاتكل فما الدية فالقصاص 
واجب فما واللائق بالفقه ماذ كرناه أولا والتعليل بتفويت منفعة العضوين ينقنض عا إذ قطعت الأولى 
قصاصا » والقياس على عين الأعور غير © لا بينهما من الفرق فأما إن قطعت أذن من قطمت 
إحدى أذنيه فليس له إلا نصف الدية رواية واحدة . وإن قطع هو أذن ذى أذنين وجب عليه القصاص 
بثير خلاف علمناه لانى الذهب » ولا فى غيره لأن تفع كل أذن لايتعاق بالأخرى . 
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ويؤخذ الجفن بالجفن اقوله تعالى : ( واللروح ماص )7 ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى 
مفصل وهذا مذهب الشاففى » ويؤخذ جفن البصير يمفن اليصير والغيرير وجين الصرير يكل واد 
مهما لأسا أساويا فى السلامة من الفقص ٠‏ عدم البمسر نقص ف غبره لأنه عنم أخذ أحدها بالآخر كالأذن 
إذا عدم الس.م منما. 


لف -95 al‏ :»هه 
قال : ل( والسن بااسن 4 , 


أجمع أهل العم على القصاص فى السن للا نة وحديث الربيع ولأن القصاص فا مكن لأنها مخدودة 
ف تما : فوجب فا القصاص كالعين 04 وتؤخد اأص ية با اة 2 وتؤخدذ الكسورة بألص ديحة 


لأنه يأخذ بمض حقه وهل يأخذ ممع الةم اص أرش الباق ؟ فيه وجهان ذ كر ناهما فما مفى . 


1Y‏ ج©# نعل 8ه 

ولا بقتص إلا من سن من أثفر أى سقطت رواضعه ثم نبقت ٠‏ يقال لمن سقطت رواضعه نغر فهو 
متغور » فإذا نبقت قيل أثغر واثفر افتان » وإن قاع سن من ل يثغر ل يقتقص من الجانى فى الال . وهذا 
قول مالك والشافمى » وأسحاب الرأى لأنها لعود 2 المادة فلا يقتص مما كااشمر » ثم إن عاد بدل 

(۱) ف۲۹ : لايصم. 

(r 7‏ سورة المائدة أنة 10 


لأبن قدأمه عم 


السن فى ماما مثلها على صفتها فلا شىء على الجانى »كالو قلم شعرة م نبتت » وإن عادت مائلة عن محاما 
أو متغيره عن صفتها كان عايه حكومة ء لأنها لولم تمد ضمن السن . فإذا عادت ناقصة تمن ماتقص مما 
باساب فى اما ثلث دیما » وفى راما ربعها وعلى هذا . ٠‏ 

وإن عادت والدم يسول ففيها حكومة لأنه نقص حصل بفعله » و إن مغ زءن عودهاء ولم تمد سثل 
أهل العلل بالطب » فإن قالوا قد يس من عودهاء فالجنى عليه بالميار بين القصاص أو دية السن » فإن 
مات الجنى عليه قبل الإياس من عودها فلا قصاص لأن الاستحةاق له غير متحةق » فيكون ذلاك شمهة 
فى درثه وجب الدية ء لأن القام .وجود رااعود مشتكوك فيه . 

ومحتءل أنه إذا مات قبل ىء وقت عودها أن لاحب شىء : لأن العادة عودها » فأشبه مالو حاق 
شعره ات قبل ناله » فأما إن قلم سن من قد أثفر وجب الةصاص له ف الخال » لأن اللاهس عدم عودها 
وهذا قول بعض أحاب الشافعى . وقال القاضى : يأل أهل الخيرة » فإن قالوا لاتءود فله القصاص فى 
ا حال » وإن قالوا يرججى عودها إلى وقت ذكروه لم ينص حتى يأنى ذلك الوقت » وه-ذا قول بعض 
أصاب الشافعى » لأنها تحتل العود وات سن من 0 اي 

وإذا ثبت هذا : فإنها إن لم تعد بعد فلا كلام » وإن عادت لم يحب قصاص ولا دية . وه-ذا قول 
أبى حنيفة وأحد قولى الشافى » وقال فى الأخر : لابسقط الأرش » لان هذه السن لانستخلف عادة فإذا 
عادت كانت هبة #ددة » ولذلك لاينتظر عودها فى الغمان . 

ولنا : أنها سنعادت فسقط الأرش تكسن منلم يثغر وندرة وجودها لاعنع “بوت حكها إذا وجدت 
فملى هذا إنكان أخذ الأرش رده وإنكان استوفى القصاص دل يحز قلم هذه قصاصا » لأنه لم يقصد 
الددوان وإن عادت سن الجالى دون سن النى عليه ففيه وجهان : 

أحدها : لايقلم لثلا يأخذ سنين بسن واحدة » وإنما قال الله تعالى : ( وَالسّن باس )2 . 

والثاتى : تقاع وإن عادت مرات لأنه قلع سنه وأعدمها فسكان له إعدام سنه » ولأسماب الشاقفى 
وجهان كبذين . 

كفل 8 فصل 48 

وإن قلع ستا فاققص منه نم عادت سن الطى عليه فقامها الجالى ثانية فلا شىء عليه » لأن سن الى 
عليه لا عادت وجب للحالى عليه دية سنه » فلها قلمها وجب على الجالى ديتها للمجنى عليه فقد وجب لكل 


واحد مهما دة سن فيتةاصان . 


. سورة المائدة آبة مع‎ )١( 


tt‏ انى 


VV‏ جا i‏ 8ه 


قال : ( وإ ن کسر يضما برد من سن الان مث 4 . 


وجملته : أن القصاص جار فى بعض السن » لأن الث بم كسرت سن جاربة فأمر الننى صلى الله عليه 
ول بالقصاص » ولأن ماجرى القصاص فى جماته جرى فى بعضه إذا أمك نكالأذن » فيقدر ذلك بالأجزاء 
فيو خذ النصف بالنصف » والثاث بااثاث » و كل جزء عثله ؛ ولا يؤخ-ذ ذلاك بااساحة كيلا ينضى إلى 
أخذ جيع سن الجانى ببءض سن الجنی عليه ؛ و يكون القصاص بالبرد ايؤمن أخذ الزيادة فإنا لو أخذناها 
باکر تأمن أن تدص دع أو تقلع أو کسر من غير موضع القصاص » ولا يقنص حتى يقول أهل 
الخيرة إنه يؤمن انقلاعما أو السواد فما » لأن نوم الزيادة عنم القصاص ف الأعضاء كالو قطءت يده من 
غير مفصل » فإن قيل فقد أجزتم القصاص فى الأطر اف مع توم سرايتها إلى النفس » فل متمتم مقه اتوم 
السراية إلى بعض المضو ؟ قلنا : وهم السرابة إلى النفس لاسبيل إلى التحرز منه » فلو اعة_برناه فى القع 
اسقط القصاص فى الأطراف بالسكلية فسقط اعقباره . 

أما السراية إلى بض العضو فتارة نقول إها منم القصاص فيها احتمال الزيادة فى الفعل لافى السراية 
مثل من يستوق بعض الذراع » فإنه يحقمل أن يفل آ كثر مما فمل به » وكذلاك مرن کسر سا 
ولم يصدعما فكسر الستوق سنه وصدعما » أو قاعهاء أو كسر أ كثر مما كسر » فقد زاد على الثل » 
والقصاص يعتمد الماثلة » وثارة نقول إن السراية فى بعض العضو كا مف إذا كانت ظاهسة» ومثلهذا 
عنم فى النفس » ولمذا مفعناه من الاستيفاء بآلة كاله أو مسمومة » وفى وقت إفراط الحرارة أو البرودة 


رر دن السرانة . 


۹A‏ ج28 فصل هه 


ت 


ومن قاع سنا زائدة » وعى التى تنبت فضلة فى غير سمت الأسدان خارجة عنما إما إلى داخدل الثم » 
وإما إلى الشفة » وكانت لاجالى مثلما فى موضعها فلامحنى عليه التصاص أو أخذ حكومة فى سنه » وإن 
١‏ يكن له مثلها فى محلها”'؟ فليس للاجنى عليه إلا المسكومة » وانكانت احدى الزائدتين أ كير من 
الأخرى فيه وجهان : 


أحدها : لاتؤخذ الكبرى بالضخرى لأنالحسكومة فيها أ كبر فلا يقاع بها ماهو أقل قيمة منها. 


والثانى : تؤخذ ہا لاا سنان متساويان فى اوضع » فتؤخذ كل واحدة منمما بالأخرى 


(۱) ف۸ :فاا 


لأن قدامة Fo‏ 


2 


كالأصليتين » ولان قول الله تعالى : ( والس بال ن )عام فيدخل فيه محل النزاع . وان قلنا يثبت 
القاس فى الزاندتين بالا تماد فالثابت بالا <تهاد معتبر عا وت باأخص » واختلافالقيية لاع القصاص 
بدليل جريانه بين العبيسد وبين الذكر والأنتى فى النفس والأطراف » على أن كبر السن لاوجب كثرة 
وما 0 فإن السن الزاندة ص و عوتب وک اموب زيادة ف النقص لای الفيءة 0 ولأن ڪر اسن 
الأصلية بزبد قي تما فالزائدة كذلاك . 

نفلا +9 فصل کي 

ويؤخذ الاسان بالاسان » اقوله :الى : « وال روح قصاص "٩‏ ولأن له حداً ينتهى إليه قاقنص 
منه کاامین ولا نمل فى هذا خلا » ولا يؤخذ لان ناطق باسان أخرس » لأنه أفضل منه » ويؤخذ 
الأخرس بالخاطق 0 لأنه عض حقه » ويؤخذ بعض اللسان ببعض > لاله أمسكن القعصاص فى حميعه » 
فأمسكن ف بعض هكالسن وبقدر ذلاكك بالأجزاء ¢ ويؤخذ من باساب 53 
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حل الكت الشفة :الذقء والخد کو سلا لت ل أ 7 وه ماد © 
وتؤخذ الشفةبالشفةوهىما جاو زالذقن واعخحدين علوأوسفلالقول اله تءالى: دوا إر وح قصاص » 


ولأن له ءد نی إليه کن القصاص منه » فوج ب كاليدين 5 


۷۳1 امأ 8ه 

قال : ( ولا تؤخذ مين بسار » ولا يسار بيمين ) . 

هذا قول أ كثر أهل العم . منم مالاك » والشافمى » وأسماب الرأى . وحكى عن ان سيرين » 
وشريك : أن إحداها تؤخذ بالأخرى » لأمهما يستويان فى اتلاقة والمتفعة . 

ولنا : أن كل واحدة منهما ص اسم » فلا تؤخذ إحداها بالأخرىكاليد مع الرجل . فملى هذا 
كل مااتقسم إلى مين ويسار كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين والثدبين والأليتين والأنثيين لاتؤخذ 
إحداها بالأخرى . 


YY‏ خ+# نسحل 8ه 
وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفعين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل » ولا الأسفل بالأعلى . 


١(‏ ) سورة الائدة آيةمي. 
(؟ ) سورة الائدة آي معء 


1 الى 


لاذكرنا ؛ ولاتؤخذ أصبع بأصبع إلا أن يتفقا فى الإس والوضم »ولا تؤخذ أعلة بأعلة إلا أن يتفقا 
0 

فى ذللك ولا تؤخذ عليا بسغلى ولا وسطى . والوسطى والسفلى لاتؤخذان بغيرها » ولاتؤخذ السن بالسن 

إلا أن يتفق موضهم ما وا ممما 2 ولا تؤخد أصبع ولا سن أصلية بزائدة 3 ولا زائدة بأصليه 0 ولا زائدة 


زائدة فى غير حلا لما ذكرناه . 


VY‏ 8 فصل آنه 

ومالايجوز أخذه قصاصاً لامحوز بتراضيهم! | واتفاقبما [0© عليه . لأن الدماء لانستباح بالاستباحة 
والبذل » ولذلاك لو بذها له ابتداء لاحل أخذها » ولا عل لأحد قتل نفسه » ولا قطم طرفه » فلا حل 
اخيره ببذله » فلو تراضيا على قطم إحدى اليدين بدلا عن الأخرى فقطمم! القةص سقط القود » لأن القود 
سقط فى الأولى بإسقاط صابها » وفى الثانية بإذن صاحبها فى قطمما » ودياتها متساوية » وهذا قول ألى 
بكر » ولذلك قال : لو قطم المقتص اليد الأخرى عدوا اسقط القصاص » لأنهما تساويا فى الأ و الدية 
0 الإسم » فتقاصا وتساقطاء» ولأن إيجاب القصاص يفضى إلى قطم يدى كل واحد منهما » وإذهاب متفمة 
الجنس وإ لاق الضرر المظيم بها جميماً » ولا تفريع على هذا القول لوضوحه » وكل واحد من التطمين 
مضمون بسرايقه »لأنه عدوان . 

وقال ان حامد : إن كان أخذها عدوا فا-كل واحد منبما القصاص على صاحبه » وإن أخذها 
بتراضهما فلا قصاص فى الثانية إلا برضا صاحمها ببذها وإذنه فى قطمما » وفىوجوبه ف الأولى وجبان : 


أحدها : سقط لا ذ كرنا . 

والثالى : لايسقط » لأنه رضى بتركه بموض) يبت » فكان له الرجوع إلى حقه کا لو باعه سامة 
وأقبضه”" إياه » فملىهذا له القصاص إلا أنه لايقتس إلابمد اندمالالأخرى » ولاجانى دبة » فإذا وجب 
للمجنى عليه دبة يده وكانت الديتان واحدة تقاصا » وإن كانت إحداها أ كبر من الأخر ىكارجل ع 


المرأة وجب القصاص لصاحيه . 


Vr‏ © فصل 8ه 

وإذا قال الققص لاجانى : أخرج مينك لأقطمها فأخرج إساره فقطمها فءلى قول ألى بكر زىء 
ذلك » سواء قطمها عا بها أو غير عالم » وعلى قول ابن امد إن أخرجها عدا عالا بأنها بساره وأنها 
لامحزیء فلا مان على قاطعها ولا قود » لأنه بذها بإخراجه لهاء لاعلى سبيل العوض » وقد يقوم الفمل 


. ۱۸ ساقطة من‎ )١( 
. ف المطبوعة : وقبضه إياه ومافى ۸ أوضح‎ )( 


لان ندامة اام 


فى ذلك مقام النطق » بدليل أنه لافرق بین عوله : خذ ه-ذا [ فبو لك ]7 » وبين استدعاء ذلك مده 
فيمطيه إياه » ويفارق هذا مالو قطم بد إنسان وهو ساكت لأنه ل بوجد منه البذل وينظر فى اأققص » فإن 
فمل ذلك عا بالحال رر“ لأنه ممتوع منه لق الله تعالى » وهل سقط القصاص فى المين ؟ 
على وحوين ٠.‏ 

أحدها : سقط لأن قاطع الوسار تعدى بقطمها » ولأنه قطع إحدى يديه فلم لاك قطع اليد الأخرى » 
كا لو قطم يد السارق اليسرى مكان عينه فإنه لاعلاك قطم ينه . 

والوجه الثانى : أنه لاسقط »> وهو مذهب الشافى » وفرقوا بين التصاص وقطم السارق من 


اة أوحه . 
الخو 


أحدها : أن الد مبنى على الإسةاط يلاف القصاص . والثانى : أن اليسار لاتقطع فى السرقة وإن 
عدمت عينه » لأنه يفوت منفءة الجنس فى الد » مخلاف القصاص . والثالث : أن اليد لو سقطت بأ كلة 
أو قصاص سقط القطم فى السرقة » غاز أن سقط بقطم اليسار حلاف القصاص فإنه لايسةط وينثقل إلى 
البدل سكن لاتقطم عينه حتی تندمل ساره لثلا يؤدى إلى ذهاب نفسه . 

فإن قيل : أليس لو قطع ڪين رجل ويسار آخر لم يؤخر أحدها إلى اندمال الآخر ؟ قانا : الفرق 
بينهما أن القطمين مستحةان قصاصا » فاہذا جمعنا بينهما وفىمسألتنا أحدها غير مستحق » فلم جم يشهماء 
فإذا اندمات اليسار قطمنا المين ؛ فإن سرى قطع اليسار إلى نفسه كانت هدرا » ويب فى ر كته » دة 
اليين » لتمذر الاستيفاء فيها بمونه » وإن قال الققص منه » لم أعل آنا اليسار» أوظننت أنها تجزىء عن 
المين » نظرت فى الستوف » فإن عم آنا يساره وألا لاتسكون قصاصاً ضما بديتها ويءزر وقال بعض 
الشافمية عليه القصاص لأنه قطمها مع الملل بأنه ليس له قطمما . 

ولذا : أنه قطعها ببذل صاحبها فلم يجب عليه القصاص کا لو علم ياذها و إن كان جاهلا فلا نمز ير عليه 
وعايه الضمان بالدبة لأنه بذلا على وجه البدل فسكانت مضمونة عليه ولأا مضمو نة لو كان القاطم (e‏ 
بها وما وجب ماله فى العمد وجب فى أتلخطأ كاتلاف الال » والتصاص باق له فى المين ولا تقطم حتى 
تندمل اليسار فإذا اندملت فله قطع العين فإن عفا وجب .بدا ويتقاصان وإن سرت اليسار إلى نفسه 


كانت مضمونة بالدية السكاملة وقد تعذر قطم المين ووجب له نصف الدية فيتقاصان هه » وبق نصف 


. ف المطبوعة : خذ هذا فكله وأثبتنا مافى م١ لآانه أوضح وفى و : سقطت هذه وتلاف‎ )١( 
٠ 445 فى نسخ المفنى ( عذر ) والصواب ( عزر ) بالزاى لابالذالم فى الشرح اللكبير ج به ص‎ (r) 
)۸ = -المغى‎ ٤۳ ( 


۴۸ امف 


الدبة لورثة الجاتى » وإن اتنا فى بذها فقال الجانى : عا بذاتما بدلا من المين » وقال الجنى عليه : 
بذلتها فى غير عوض » أو قال : أخرجتها دهشة . فقال : بل علا . قالقول قول الجانى » لأنه أعل بنيته » 
ولأن الظاهس أن الإنان لايبذل طرفه للقطع تبرءاً مع أن عليه قطما مستحقاً » وهذا مذهب الشافبى» 
و إنكان باذل اليسار ينون مثل أن يمن ب«د وجوب القصاص عليه » فءلى قاطمها ضمانها بالقصاص إن 
كان عا » وبالدية إنكان عمتا لأن بذل الجنون ليس بشمة . وإنكان من له القصاص مجنوة ومن 
عليه الةصاص عاقلا فأخريج إليه يساره أو عينه فقطمها ذهب تهدراً » لأنه لابصح منه الاستيفاء » ولا جوز 
البذل له » ولا تمان عليه » لأنه أتلفها ببذل صاحمها » لسكن إن كان للتطوع المنى ققد آمذر استيفاء 
القصاص فيما لتافها » فيكون المحنون ديتها » وإن وب اجنو ن عليه فقطم يده التى لاقصاص فما 
ذعلى عاقلته ديتها » وله القصاص ف الأخرى » وإن قطع الأخرى فهو مستوف حقه فى أحد الوجبين » 
لأن حةه متعين فما » فإذا أخذها قمر؟ سقط حةه » كا لو أتاف وديمته . والثانى :لابسقط حةه وله عقل 


يده » وعقل يد الجانى على عاقلته » لأ الجنون لا بصح منه الاستيفاء . 


ويفارق الوديءة إذا أتلفها ء لأمها تلفت بغير تفريط » وليس لا بدل إذا تفت بذلاك » واليد لاف » 
فإنها لو تلفت بعير تفريط كانت عليه ديتها » وكذلاك الصغير » وكذلاف ا فمهمسا . إذا قتلا قاتل 
أبمءا عدا » وإن اقتا من الجانى مالا تممله عافلته كا دون الثلث كقطع أصبع وتحوها سقط حقمما » 
لأن ذللك بقتضى الدبة فى ذمتهما ولا فى ذمة الجانى مثل ذلاك فيتقاصان » وإن كانت ديتهمسا مختلفة 
كالسلم والذى والرجل والرأة فإن قلنا سكو نان مسقوفيين للقمما بالقطم م ببق لها حق » كا لو أتلقنا 
وديمتهما » وإن قلا لايسكونان مستوفيين يقاص من الديةين بقدر الأدنى مهما ووجب الفضّل للصبى 
والحنون وإنكانت الجناية عايهما أو على وايهما خطأ مله الماقلة فاستوفيا القصاص لم سقط حقمءا وجا 
واحدا » وكانت دبة من استوفيا منه على عاقلتهما مؤجلة ودية الجنابة عايهما أو على وامهما على 
عاقلة الجالى مؤجلة . 


رف 8 نعل 8 


وسراية الفود غير عضمونة . ومعناه أنه إذا قطع طرق يحب القود فيه » فاستوفى منه الجنى عليه ثم 
مات المحالى بسسراية الاستيفاء لم يلزم الستوفى شىء » وبهذا قال الحسن » وان سيرين ؛ ومالاك » 
والشافى » وإسحق » وأو بوسف » ومحمد » وان النذر . وروى ذلك عن أبى بكر » وعمرء وعلى 
رضى الله نهم . وقال عطاء » وطاوس » وعمرو بن ديار » والحارث السكلى › والشعبى ل والنحى 6 
والزهرى » وأ بو حنيفة : عليه الغمان . قال أبو حنيفة : عليه كال الدية فى ماله . وقال غيره : فى مل 


لابن قدامة بقعم 


عاقلته » لأنه فوت ننفسه » ولا يستحق إلا طرفه » فازمته ديته كا لو ضرب عنقه » ولأا سمرابة قطم 
مضمون » فسكانت مضمونة كسراية الجناية . والدايل على أنه مضمون : أنه مضمون بالقطم الأول » 
لأنه فى مقابلته . 

ولا : أن عر وعلياً رضى الله عنما قلا : « من مات من حد أو قصاص لادية له » الو" 
قتله » رواه سميد مناه . ولأنه قطع مستحق مقدر » فلا تضمن سرايقهكقطم السارق . وفارق ماقاسوا 
عليه » فإنه ليس مافعله مستدفا . 


إذا بدت وذا فللا فرق بين سسرأيقه إلى الخفس 4 بأن عوت ما أو إلى مادو ما 4 مثل أن بقاع 


أصيما فتسرى إلى كه . 
Y7‏ 8 فصل زه 


وسراية الجناية مضمونة بلا حلاف » لأنها آثر الجناية » والجناية معدمونةء فكذلات أثرها . ثم 
إن سرت إلى النفس وما لاکن مباشرنه بالإتلاف مثل أن شه فى رأسه فيذهب ضوء عيليه» 
وجب ااقصاص فيه » ولا خلاف فى ذلاك فى النةس . وفى ضوء العين خلاف قد ذکرناه فما تقدم . 
وإن سرت إلى ماعسكن مباشرته بالإتلاف مثل أن قطع أصيما فا كات أخرى وسدقطت من مفصل 
ففيه القصاص أيضً) فى قول إمامذا » وأبى حنيمه » ومد بن الحسن > وقال أ كثر الفقماء : لاقم اص 
فى الثانية » وجب ديما » لأن ماأمسكن مباشرنه بالجداية لاحب القود فيه بالسسرابة » كا لو رى سا 


فرق منه إلى آخر : 


ولنا أن ماوجب فيه القود بالجداية وجب بالسراية كالنفس وضوء المين ©» ولأنه أحد نوعى 
القصاص » فأشبه ماذ كر نا وفارق ماذ كروه » فإن ذلك فمل وليس بسراية » ولأنه لو قصد ضرب رجل 
فأصاب آخر لم يجب القصاص » ولو قصد قطم إمهامه فقطم سبابته وجب التصاص » ولو ضرب إبهامه 
فرق إلى سبابته وجب القصاص فيهما » فافترقا . ولأن الثانية تلفت بغءل أو جب القتصاص فيها كا أورى 
إحداها فرق إلى الأخرى . 

فأما إن قطم أصبةا فثات إلى جانبها أخرى وجب القصاص فى القطوعة <سب » والأرش 
فى الشلاء . ومبذا قال مالاك » والشافمى . وقال أبو حنيفة : لاقصاص فيهيا» وجب أرشهما هيما » 
لأن حكر السسراية لابنفرجٍ عن الجنابة » بدليلي مالو سرمب.» إلى النفس » فإذا لم يب اتماص فى إحداما 
١‏ يجب في الأخري + 


e‏ المفنى 


ولنا : أنها جنابة موجبة للقصاص لو ل نسر » فأوجبته إذا سر تكالتى تسرى إلى سقوط أخرى » 
وكالو قطع بد حبلى فسرى إلى جنينها » وبم_ذا يبطل ماذكره » وفارق الأصل » لأن السرابة مقتضية 
لاقصاص »عكاقتضاء القمل له فاستوى حكمءا » وهاهنا مخلافه » ولأن ماذكره غير مميح » فإن القطم إذا 
سرى إلى النفس سةط القصاص فى القط-م » ووجب ف النفس » تالف حك الجناية 35 السرابة» 
فسةط ماقاله . 

إذا ثبت هذا فإن الأرش يحب ف ماله » ولا تحمله الماقله » لأنه جتابة عد » وإتمالم يحب القصاص 
فيه أمدم المائلة فى القطم والشال » فإذا قطع أصبعه فشات أصابمه الباقية وكدفه فنا عن القصاص وجب له 
نصف الدية » وإن اقتص من الأصبع فله فى الأصابع الباقيسة أربعون من الإبل » ويتبعها ماحاذاها من 
التكف وهو أربعة أخماسه فيدخل أرشه فما » ويبقى خس الكف فيه وجهان : 

أحدها : يتبعها فى الأرش » ولا شىء فيه . 

والثانى : فيه السكومة لأن مايقابل الأريع تبەما فى الأرش لاسقوائهما فى ا و التى اقتص 
منها مالف - الأرش فلم يتبعما . 

ARA‏ نسل 0ه 

ولا جوز القصاص فى الطرف إلا بهد الدمال الجرح فى قول أ كثر أهل الل متهم : التخنى » 
والثورى ؛ وأبو حنيفة » ومالك » وإسحاق » وأو ور . وروى ذلك عن عطاء » والحسن » قال ابن 
النذر : كل من محفظ عنه من أهل الملل يرى الاندظار بالجرح حتى يبرأ . 

ويتخرج لدا أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء بناء على قولذا إنه إذا سرى إلى النفس يفعل كا فل » 
وهذا قول الثافعى . ١‏ 

قال : ولو سأل القود ساعة قطءت أصبعه أقدثه . لما روى جار : « أن رجلا طمن رجلا بدَران فى 
ركبته » فقال : يارسول اله أقدمى » قال : حتى تبرأ » فأبىوتحل » فاستقاد له رسول الله صلىالّه مليدوسل 
فميب ت رجل الستقيد » وبرأت رحل ااستقاد منه . قال النى صلالله عليه وسل : ليسلا شى ءمجات » 
رواه سعيد ميسلا . ولأن القصاص من الطرف لايسقط بالسرابة » فوجب أن اكه فى الال كلو برأ . 

ولنا: ماروى جا ر أن النبى صلى الله عليه وسل « نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ الجروح » 
ورواه الدارتطنى عن عرو ن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صل الله عليه وسل ؛ ولأث الجرح 

( ۱ ) أحرجه أيضأ الدارةطنى عن جابر ص +سم بافط ( فعنات رجله ) ورواء الشافعی كاقى بدائع 
امن ج ۲ ص مه و عن عمد بن طاحة ‏ (ف) 


لايدرى أقتل هو أم ليس بقتل ؟ فينبغى أن ينقظر ليعلم ماحكه ؟ فأما حديثهم فقد رواه الدارقطنى » وى 
سياقه فقال : بارسول الله » عرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « قد نهيتك فمصيتى تأبدك 
الله » وبطل عرجك » . ثم نهى أن يققص من جرح حتى برأ صاحبه » وهذه زيادة يجب قبوها » وهی 
متأخرة عن الاقتصاص » فتكون :اسخة له » وفى نفس الحديث مابدل على أن استقادته قبل البرء معصية 


لقوله : « قد نبيتك فمصيةنى 76 . وماذكروه منوع » وهو مبنى على الملاف . 
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فإن اقتص قبل الاندمال هدرت سسراية الجنابة » وقال أو حنيفة » والشافعى : بل هى مضءونة » 
لأنها سرابة جتابة فتكانت مضمونة كالولم بققص . 

ولنا : اتلبر المذكور » ولأنه استمجل مالم يكن له استعجاله » فبطل حقه كقاتل مورونه . 

وبهذا فارق من لم يققص » فعلى هذا لو سرى القطمان جيم فات الجانى والمستو فما هدر . وقال 
أ بو حنيفة : يحب تمان كل واحد منمها لأن سراية كل واحد ممما مضمونة » ثم يققاصان فيسقطان . 
وقال الشافعى : إن مات الجن عليه أولا » ثم مات الجالى كان قصاصا › لأنه مات من سراية القطم فقد 
مات بفمل الحنى عليه . وإن مات ال انى فتكذلاك فى أحد الوجهين » وفى الآخر يكونموت االى هدراً 
ولولی الى عليه نصف الدية فأما إن سرى أحد القطءين دون صاحيه فمندنا هو هدر » لاان فيه » 
وءند أبى حنيفة يحب ”مان سرايقه » وعند الشافمى إنسرت الجنابة فهى مضمونة وإن سرى الاستيفاء 
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وإن اندمل جرح الجنابة فاققتص منه » م انتقض فسرى فسرايته مضمونة U‏ وسرابة الاستيفاء غير 
مضمونة » لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص » فملى هذا لوقطم بد رجل فبرأ فاقتص ثم انتقض جر حا جى 
عليه فات فلوليه قعل الجانى لأنه مات من جنايقه » و إن عفنا إلى الدية فلا شىء له لأنه استوف بالقطع 
ماقيمتة دية » وهو يداه . وإن سرى الاستيفاء ل يحب أا شىء لأن القصاص قد سقط ونه » والدية 
لاعكن إ اما لا ذكرناه » وإ ن كان المقطو ع بالجناية د فوليه بالأيار بين القماص فالنفس وبين العفو 
إلى نصف الدية 2 وهتى سقط القصاص عوت الجإلى أو غيره وجب صف الد به ف 2 الجالى أو ماله 
إنكان حياً . 


۲۲٠٣ص١ هذه أاربادة فىرواية الدارقطنى عن عمداله بن عبرو صه؟؟ وقد أخرجبا آحد ج‎ ( ١) 


وإستاده ج (ف) 


rr‏ ا 


VE‏ @ فصل هه 

ولو قطم كتابى بد مسل فبرأ أو اققص ثم انققض جرح السلم فات فلوليه قتل السكنالى , وااة و( 
إلى أرش اجرح ۽ وفى قدره وجهان : 

أحدما : نصف الد به لأنه قد استوفی بدل بده بالقصاص » ويدها نصف دبته » فق له نصغها کالو 
58 القاطم فا 

والثالى : له ثلاثة أرباعها » لأن يد اليهودى تعدل نصف ديقه » وذلك ربع دية للسل » فقد استوق 
ريع ديقه وبق له ثلالة أرباعها » و إن کان قطع يدى الل فاقتص منه م مات الل فعةا وليه إلى مال 
أنبنى على الوجهين إن قلنا تمتسبر قيمة الميودى فله هاهذا نصف الدبة . وإن قانا الاعتبار بقيمة يد اسم 
فلا ثىء له هاهنا لأنه قد استوفى بدل يديه وها جيم ديته » ولو كان القطع فى يديه ورجليه قمذا إلى الدبة 
م یکن له شیء e‏ واحداً » لأن دية ذلاك دة مسل > ولوكان الجدانى اصيأة على رجل فلكم على 
ماذ كرنا سواء 3 لأن دتما صف دة الرجل 4 
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إذا قطع يد رجل من السكوع نم قطمما آخر من المرفق شاب بسسرايتمءا فلوليه قتل القاطمين » وليس 
له أن يقطم طرفيهها فى أحد الوجهين » وف الآخر له قط يد القاطع من الكوع » فإن قطمها ثم عفا عنه 
فله نصف الدية » وأما الآخر» فإن كانت يده مقطوعة من الكوع » فقطعها من امرفق ثم عفنا فله دية 
الأقدار الحسكوءة فى الذراع » ولوكانت بد القساطع من المرفق صحيحة لم جز قطمما روابة واحدة لأنه 
يأخذ سعيدة مقطوعة » وإنقطع أيديهما وها سحيحتان أو قطع رجلان يديه فقطع يذيهما ثم سرت الجنابة 
فات من قطءهما فليس لوايه العفو على الدية لأنه قد استوفى ماقيمتة دية وإن اختار قتامءا فله ذلا . 

VEY‏ 8 فصل 2ه 

ولا يجوز أن يققص من حامل قبل وضعما » سواء كانت حاملا وقت الجناية أو حات بعدها قبل 
الاستيةاء » وسواءكان القصاص ف النفس أو فى الطرف . أما فى النفس فلةول اله تعالى : ( قلا رف 
فى الْقَتّل ) وقتل امامل قتل لغير القاتل » فيكون رائ . 

وروی ان ا بإسناده عن عبد الر حمن بن غم قال : دا معاذ بن جبل »وأو عبيدة ن 

. فى ۹ :أو العفو‎ )١( 

(۲( سورة الإسراء آية ۲۳ . 

}۲ ) رواء ابن ماجه ج ؟ ص ٠٥٤‏ (في) 


الجراح » وعبادة بن الصامت » وشداد ن أوس » قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إذا 
قلت المرأة عدا لم تققل حتى تضم مافى بطنها وحتى تسكفل ولدها » . وهذا نص ولأن النى صلى الله 
عليه وسل قال لاغامدية القرة 7 : « ارجعى حت تضعى مافى بطنك » ثم قال للها : ارجعى حتى 
ترضميه » ولأن هذا إجماع من أهل الع لانمل بيجم فيه اختلافا . 

وأما القصاص فى الطرف » فلا ثيا منمذا الاستيفاء فيه خشية السرابة إلى الجاى أو إلى زيادة فى حقه 
فلأن 3 منه خشية السرابة إلى غير الجالى وتفويت نفس معصومة أولى وأحرى . ولأن فى القصاص 
مها قتلا ایر الجانى » وهو حرام . 

وإذا وضعت لش تفتل حنى أسق الولد الابأ » لأن الولد لابميش إلا به فى الاب 3 إن يكن لاولد 
من يرضمهلم جز ققلما حتى يجىء أوان فطامه لما ذكرنا من اللبرين . ولأنه لما أخر الاستيفاء لحفظه وهو 
حمل فلآن يؤخر لحفظه بعدوضءه أولى ؛ إن أن يكون القصاص فما دون النفس » ويكون الغالب بقاؤها 
وعدم ضرره بالاستيفاء منها » فيستوفى . وإن وجد له مرضءة راتبة جاز قتلها لأنه يستذنى بلبنها وإن 
كانت مترددة أو جماءة يتناو بنه » أو أمكن أن بستى من ابن شاة أو حوها جاز قتلها ويستحب لاولى 
تأخيرها لما على الولد من الضرر لاختلاف اللبن عليه وشرب لبن البهيمة . 

رخفن" 8 فصل هه 

وإذا ادعت الل ففيه وجهان : 

أحدما : عبس حت يتبين ماما » لأن لاعمل أمارات خفية تاهما من نفسهاء ولا يعلمها غيرها » 
فوجب أن مقاط لاحمل حتى يتبين انتفاء ماادعته . ولأنه أ كتعما فقبل قوطا في هكالحيض . 

والثانى : ذكره القاضى : أنها ترى أهل الخبرة » فإن شهدن ماما أخرت » وإن شهدن ببراءتها لم 
تؤخرء لأن الحق حال عليها » فلا يؤخر عجرد دعواها . 
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وإن اقتص من حامل فقد أخطأ وأخطأ الساطان الذى مكنه من الإسقيفاء » وعامهما الإثم إن كانا 
عالمين » أوكان منهما تفربط » وإن عل أحدها أو فرط فالإثم عليه » ثم ننظر فإن لم تلق الولد فلا ضمان 
فيه» لأنا لم نتحقق وجوده وحياله . وإن انفصل ميتاً أو حيا لوقت لابميش فى مثله ففيه غرة » وإن 
انقصل حي لوقت يميش مثله ثم مات مرن الجنابة وجبت فيه دية » وعلى من يجب ماله ؟ ننظر » فإن 


كان الإمام والولى عالمين بالجل ومخريم الاستيفاء أو حاهلین بالأعس بن أو بأحدها أو کان الولى tile‏ ذلك 


١ (‏ ) أخرجه مسل عن بريدة (ف) 


ri‏ الى 


دون المكن له من الاستيفاء فالضمان عليه وحده » لأنه مباشر » وال اک المكن له صاحب سبب » ومتى 
اجتمع امباشر مع المتسب ب كان الغمان على المباشر دون المتسبب »كالافر مم الدافع » وإن عل الام دون 
الولى فالغمان على الا 1 وحده » لأن المباشر معذور ؛ فكان الغمان على المتسبب كالسيد إذا أ عبده 
بالقتل » والعبد أتحمى لايرف ريم القتل » وكشهود القصاص إذا رجعوا عن الشهادة بعد الاستيفاء . 

وقال القاضى ات کان أءدها (lle‏ وحده فالغمان عليه وحده » وإن كانا عالمين فالضمان على 
الا 1 » لأنه الذى يعرف الأحكام والولى إما يرجم إلى حكه واجتهاده . وإرث كانا جاهلين 
فيه و<هان -: 

أحدما : الغمان على الإمام کا لو كاتا عالين . 

والثالى : على الولى وهذا مذهب الشافعى . 

وقال أو الطاب : الضمان على الا » ول يفرق . وقال المزلى الغمان على الاک » وم يفرق . 
وقال المذتى الغمان على الولى ىكل حال لأنه الباشر والسبب غير ملجىء فسكان الشمان علي هكالحافر مع 
الدافع وكا لو أعس من بعلم محري القتل به فقتل . وقد ذكرنا ما يقتضى التفريق والله أعل . 
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قال : ل( وإذا كان القاطع سالم الطرف والقطوعة شلاء فلا قود 4 . 

لانمل أحداً من أهل الملم قال بوجوب قطم بد أو رجل أو لسان سميح بأشل إلا ماحكى عن داود 
أنه أوجب ذلك » لأ نكل واحد منهما مسمى باسم صاحبه في خذ بهكالأذنين . 

ولبا : أن الشلاء لانقم فما سوى الجال ٠»‏ فلا يؤخذ با ما فيه نفع كالصحيحة لاو خذ بالقامة » 
وما ذ كر له قياس وهو لا يقول بالقياس وإذا لم وجب القصاص ف العيدين مع قول الله تعالى : 
« المين بالمين 276 لأجل تفاوتمءا فى الصحة والممى فلأن لامجب ذلك فما لانص فيه أولى . 
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وإن قطع اذا شلاء أو (Î‏ أشل فول يؤخذ به الصحيح ؟ فيه وجمان 

أحدم : لايؤخذ بمكسائر الأعضاء . 


والثالى : يۇخد به لان نفعه لايذهب بشلاه فإن نفع الآذن جم الصوت ورد الهوام وستر موضم 


(۱) سورة المائدة أية وع . 


لان قدامة مع 


السمع ونقع الأنف جمع الريح ورد المواء أو الموام فقد ساوى الصحيح فى الجال و فوجب أذ کل 
واحد منهما بالآخر كالصحيح بالصحيح مخلاف اليد والرجل وللشافمى قولان كاو جين 
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ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع فلو قطع من له خمس أصابع بد من له أربع أو ثلاث 
أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث لم يحب القصاص لأنها فوق حقه » وهل له أن يقطم من 
أصابع الجانى بعدد أصابعه ؟ فيه وجهان ذكرناها فيا إذا قطم من نصف السكف . وإن قطع ذو اليد 
السكاملة بدأ فيها أصبع شلاء وباقيها صماح ل جز أخذ الصحيدة بها لأنه أخذ كامل بناقص وفى 
الإقتصاص من الأصابم الصحاح وجمان فإن قلنا له أن يققص فله المسكومة ف الشلاء وأرش 
مامتها من الكف وهل يدخل مات الأصابم الصداح فى قصاصها أو جب فيه حكومة ؟ 


على وجويتك . 


YEA‏ 8 فصل وه 


وإن قطع اليد السكاملة ذو يد فيها أصيع زائْد وجب القصاص فيها ذكره أبو عبد الله بن حامد لأن 
الزائدة عيب ونقص فى العنى يرد بها البهم فم عنم وجودها القصاص منما كالساءة فيها والخراج واختار 
القاضى آنا لاتقطع بها وهو مذهب الشافمى لأنها زيادة » فملى هذا : إن كان انى عليه أيضاً أصبع 
زائدة فى حل الزائدة من الجالى وجب القصاص لاستوامهما وإ ن كانت فى غير محلها أو لم يكن لاجنى 
عليه أصبع زائدة لم تؤخذ يد الجانى » وهل علاك قطم الأصابع ؟ ننظر فإن كانت الزائدة ملصقة بأحد 
الأصابم فليس له قطم تلك الإصيع لأن فى قطعها إضراراً بالزائدة وهل له قماسع الأصابع الأربع ؟ على 
وجهين » وإن لم تسكن ملصقة بواحدة .مهن . فمل له قطم اجس ؟ على وجهين وإن كانت الزائدة 
نابقة فى أصبع فى انماما العليالم جز قطمما » وإن كانت نابتة فى السفلى أو الوسطى فله قطم مافوقها 
من الأنامل فى أحد الوجهين ويأخذ أرش الأعلة التى تمذر قطمما فى أحد الوجهين ويتبع ذلك 
مس اللكف . 
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وإن قطع ذو بد ها أظفار يد من لا أظفار له لم يز القصاص لأن السكاملة لاتؤخذ بالناقصة » 


۴ الى 


و إن كانت المقطوعة ذات أظفار إلا ألما خضراء أو مستحشفة أخذنا مها السليمة لأن ذلك علة وض 


والمرض لاعنم القصاص بدليل أنا تأخذ الصحيح بااسقيم ٠‏ 


0° 0-0 مد الا ,4 

قال : ل و إن كان القاطم أشل والقطوعة سالمة فشاء الظلوم أخذها فذلك له ولا شىء له غيرها وإن 
شاءعفا وأخذ دة يده 4 . 

أما إذا اختار الدية فله دية يده لانمل فيه خلا لأنه تحر عن استيةاء <قه على الكل بالقصاص 
فسكانت له الدية كا لو لم بسكن لاقاطم يد وهذا قول أبى حنيفة ومالاك والشافعى . وإن اختار القصاص 
سثل أهل البرة فإن قالوا إنه إذا قطع م تنسد العروق ودخل المواء إلى البدن تأفسده سقط القصاص 
لأنه لامجوز أخذ نفس بطرف وإن أمن هذا فله القصاص لأنه رضى بدون <ةهفكان له ذلا ك كا لورضى 
الس بالقصاص من الذى والرجل من المرأة والر من العبد وليس له مع التصاص أرش لأن الشلاء 
كالصحيدة فى انخلةة وما نقصت فى الصفة فم يكن له أرش كالصور التى ذ كر ناها . وقال أبو الطاب : 
عندى له أرش مع القصاص على قياس قوله فى عين الأعور والأول أصح فإن إلاق هذا الفرع بالأصول 
لفق عليها أولى من إلاقه بفرع مختلف فيه خارج من الأصول مالف لاقياس . 
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وتؤخذ الشلاء بالشلاء إذا أمن فى الاستيفاء الزيادة » وقال عاب الشافمى لاتؤخذ بها فى أحد‎ 
. الوجمين لأن الشلاء عليلة والمال تاف تأثيرها فى البدن فلا تتدقق المائلة بينهما‎ 


ولنا : أرما معاثلان فى ذات المضو وصنته لخاز أخذ إحداها بالأخرىكالصديدة بالصحيحة . 
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وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه بأن يسكون المةطوع من يد الجانى كالقطوع من يد الى 
عليه لأا تداوتا فى الذات والصفة » فأما إن اختلقا فسكان التطوع من بد أحدهما الإبهام ومن الأخرى 
أصبع غيرها لم جز القصاص » لأن فيه أخذ أصبع بغيرها وإن كانت يد أحدها ناقصة أصيما والأخرى 
ناقصة تلك الأصبع وأخرى جاز أخذ الناقصة أصبعين بالفاقصة أصبماً . وهل له أرش أصبعه الزائدة ؟ فيه 
وجهان . ولا يجوز أخذ الأخرى بها لأن السكاماة لاتؤخذ بالناقصة . 


)١ (‏ مستحشفة : ببست فتقبضت ٠‏ (ف) 


لان قدأمة ۷ 
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ووز أخذ الناقصة بالسكاملة لأنها دون حقه وهل له أخذ دبة الأصابم الناقصة ؟ على وجمين : 

أحدها : له ذلك وهو قول الشافى . واختيار ابن حامد . 

والثاتى : ليس له مع القصاص أرش . وهو مذهب ألى حنينة وقياس قول أبى بكر اثلا يففى 
إلى اجج بين القصداص ودية فى عضو واحد . وقال القاضى قياس قوله : سقوط القصاص كقوله فيمن 
قطمت يده من نصف الذراع وليس كذلك لأنه بققتص من موضم الجنابة ويضم الحديدة فى موضم 
وضعها الجانى فلا ك كا لو جنى عليه فوق الموضحة أو كان رأس الشاج أصذر أو أخذ الشلاء بالصحيحة » 
ويفارق القاطم من نصف الذاراع لأنه لايمسكنه القصاص من موضع الناية . ه-كذا حكاه الشريف 
عن ألى بكر . 


5 فمل‎ © Wot 
وإنكانت يد القاطع والجنى عليه كاماتين . فى بد النى عليه أصيع زائدة فعلى قول ابن حامد لاعبرة‎ 
بلزائدة لأا منزلة اعماج رو ا وعلى قول غيره له قطع يد الجانى . وهل له حسكومه فى الزائدة ؟‎ 
على وجءين ¢ وإن قطع من له ؤس أصابع أصلية كيف من له أربع أصابع أصاية وأصيمع زائدة أو قطم‎ 
من له أربع أصابع وأصبع زائد ةكف من له خم سأصابع أصلية فلاقصاص ف الصورة الأولى لأن الأصاية‎ 
لاتؤ<ذ بالزائدة وله القصاص فى الصورة الثانية فى قول ابن حامد لأن الزائدة لاعبرة راء وقال غيره إن‎ 
م تسكن الزائدة فى عل الأصاية فلا قصاص أبضا لأن الأصبعين مختافان » وإنكانت فى عل الأصاية‎ 
فقال القاضى بجرى القصاص » وهو مذهب الشافى » ولا شىء له انقص الزائدة » وهذا فيه نظر > فإنها‎ 
متى كانت فى محل الأصاية كانت أصلية » لأن الزائدة هى التى زادت عن عدد الأصابع » أو كانت فى غير‎ 
حل الأصابع » وهذا : خس أصابع فى لها » فسكانت كلها أصلية » فإن قالوا مءنىكونها زائدة أنها‎ 
ضعيفة مائلة عن سمت الأصابع . قانا : ضءفها لاوجب كونها زائدة كذكر العنين » وأما ميلها عن الأصابع‎ 
فإنها إن لم تسكن نابقة فى محل الأصابع العدومة فسد قوم إنها فى اها وإنكانت نابقة فى موضمها‎ 

وإءا مال رأسها واعوجت فهذا سض لاخرجبا عن كونها أصاية . 
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وإذا قطم أصبعه فأصابه من جرحها أ كلة فى بده وسقطت من مفصل ففيها القصاص » وإن بادرها 


)١ (‏ السلعة : زياذة كالعدة قد تمكو نكاخصة أو اابطيخة. (ف) 


۴A‏ المغنى 


صاحيها فقطعها من التكوع اثلا تسرى إلى سائرجسده ثماندمل جرحه فملى الجانى القصاص فى الأصبع 5 
والحسكومة فما تا كل من الكف » ولا شىءعليه فما قطءه الجنى عليه » لأنه تلف بقمله » وإن لم يتدمل 
ومات من ذلك فالجاتى شريك نفسه فيحتمل وجوب القصاص عليه و تمل أن لا يجب محال لأن فمل 
الحنى إنما قصد به المصاحة فمو عمد اعفطأ » وشر يك المحاطىء لاقصاص عليه » ويكون عليه نصف الدية » 
وإن قطع المجنى عليه موضع الأ كلة نظرت . فإن قطم ا ميتا ثم سرت الجناية فالقصاص على الجالى 
لأنه سراية جرحه خاصة » وإن كان فى لهم حی فات فالحكم فيه لو قطمها خوفاً من سرايتها . 
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وإذا قطم أغلة ها طرفان إحداها زائدة والأخرى أصلية فإن كانت أغلة القاطع ذات طرفين أبضاً 
أخذت بها » وإن لم تكن ذات طرفين قطمت وعليه حكومة فى الزائدة . وإ نكانت المقطوعة ذات 
طرف واحد وأعلة القاطع ذات طرفين أخذت بها فى قول ابن حامد » وعلى قول غيره لاقصاص فہا» 
وله دية أعلته » وإن ذهب الطرف الزاتدفله الاستيفاء » وإن قال : أنا أصبر حتى يذهب الزائد ثم اققتص 
فله ذلك » لأن القصاص حقه ء فلا يحبر على تمسجيل استيفانه . 
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ولو قطم أكلة رجل العلوا ثم قطم أغلة آخر الوسطى ثم قطم السفلى من “ثالث فللاأول الةصاص من 
العليا ثم لاثالى أن يققص من الوسطى لم للثالث أن يققص من السفلى » سواء جاءوا دمة واحدة أو 
واحداً بعد واحد ء وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا قصاص إلافى الملياء لأنه لم يجب فى غيرها 
حال الجناية » لتعذر استيقائه » فلم يحب بمدذلك کا لوكان غير ممكاقء حال الجناية » نم صار مكافياً بده . 

وانا : أن تعذر القصاص لإبصال عله بغيره لاعنمه إذا زال الاتصال » كا لو جدت الحامل » ويفارق 
عدم القسكافؤ » لأنه تمذر لمنى فيه » وههنا تمذر لانصال غيره به » فأما إن جاء صاحب الوس_طى 
أو السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يمطه » لأن فى استيفائه إنلاف أعلة لا يستحقها . وقيل 
ها : إما أن تصبرا حتى تعدا ما يكون من الأول » فإن اقتص فلك القصاص وإن عا فلا قصاص 
لك وإما أن ترضيا بالعقل فإذا جاء صاحب العليا فاقتص فلائانى الاقتصاص > وح الثالث مع الثانى 
33 الثانى مع الأول » وإن عفا فلبما المقل » فإن قالا : نحن نصبر وننظر بالقصاص أن تسقط المليا 
عرض أو تحوه ثم نققل ل عنها0© من ذلك » وإن قطم صاحب الوسطى الوسطى والعليا فعليه دية 
المليا » تدقع إلى صاحب المليا » و إن قطع الأصي كلها فمليه القصاص فى الأملة الثالثة » وعليه أرش 


)١(‏ / عنما من ذلك لان القصاص حةمما فلا جبران على تعجيل استيفائه (ف) 


لابن قدامة ۳۹ 


المليا للاأول » وأرش السفلى على الجاتى لصاحما » وإن عةا الجاتى عن قصاصها وجب أرشما » يدفعه 
إليه ليدقمه إلى الجنى عليه . 
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وإن قطع أملة رجل العلياء ثم قطم أملتى آآخر المليا والوسطلى من تلك الأصبم فالاو ل قعلم العليا 
لأن حقه أسبق ثم يقطم الثانى الوسطى ويأخذ أرش العليا منه فإن بادر الثانى فقطم الأعلتين فقد استوق 
حقه وتعذر استيفاء القصاص الا ول وله الأرش على الجانى » و إن كان قطع الأملتين أولا قدمنا صاحمهما 
فى القصاص للا ول وله الأرش على الجاتى » وإن بادر صاحبما فقطءما فقد استوفى حقه » وتقطع الوسعلى 
للأول » ويأخذ الأر شلاعليا » ولو قطع أغلةرجل المليا ولم يكن لاقاطم مثلها فاستوف الجانى من الوسطى » 
فإن عفا إلى الدية تقاصا وأساقطا ء لأن ديتهما واحدة » وإن اختار الجانى التصاص فله ذلك » ويدفم 
أرش العليا »ويحىء على قول ألى بكر : ألاجب القصاص » لأن دتما واحدة » واسم الأغلة يشملبا » 
فتسافطا كت فى إحدى اليدين بدلا عن الأخرى . 


. 
1⁄0۹ 9 مسا هه 
7 
قال ١‏ وإذا فل وله ولهان بالغ وطفل 3 أو غاب ¢ يقل حتى يقدم الفا ئب 3 ولغ الطفل »4 5 
وله أن ورثة القتيل إذا كانوا أ كثر من واحد لم جز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين » 
فإ ن كان ممم غ( انقظر قدومه) و عر لاحخاضر الاستقلال بالاستيفاء لغير خلاف علناه » وإن 
کان يعضوم صذيراً أو مجنو فظاهى مذهب أحد رحه الله أنه ارس اخيرها الاستيفاء حتى يبا الصغير 
ويفيق امجنون وبهذا قال ابن شبرمة » وابن أنى ايلى » والشافعى » وأو بوسف » وإسحاق . 
ويروى عن عمر بن عبد المزيز رحمه الله » وعن أحمد » روابة أخرى : لا-كبار المقلاء استيفاؤه . 
ونه قال ماد » ومالاك » والأوزاعى » والايث » وأو حنينة » لأن السن بن على رضى الله عنهما قتل 
ابن ماجم قصاصا » وفى الورثة صغار » فل ينسكر ذلك » ولأن ولابة القصاص هى استحةاق استيفاله » 
ولیس للصمير هذه الولاية . 
ولنا: أنه قصاص غير متم »عيت اعة معيئين » 0 يز لأحدم استيفاؤه استقلالا »م لو 
كان بين حاضر وغائب »؛ أو أحد يدلى النفس » فل يتقرد به بعضهم كالدية . 


والدايل على أن للصغير والجنون فيه i>‏ أربعة أمور . أحدها : أله لو كان منفردا لاستحته » ولو 
نافاه الصغر هم غيره انافاه منفرداً كولابة البكاح . والثاتى : أنه لو بلغ لاستحق » ولو يكن مستحقاً 


0° المهنى 


عند الوت لم بسكن مستحقاً بمده » كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه . والثالث : أنه لو صار الس إلى 
امال لاستدق » ولو م بسكن مستحقاً لاقصاص لا اسةتدق بدلهكالأجتبى . والرابع : أنه لو مات الصغير 
لاستدقه ورثته ولو لم يسكن حا لم برث هكدائر مالم يستحقه . فأما ابن ملجم ققد قيل : إنه قتله يسكفره » 
لأنه قتل علياً مستحلا لدمه » معتقداً كثره » متقرباً بذلاك إلى الله تهالى . وقيل : قتله لسعيه فى الأرض 
بالفساد » و إظرار السلاح » فيسكون كقاطع الطريق إذا قتل . وقتله محم > وهو إلى الإمام . والحسن 
هو الإمام » ولذلك ل يفتظر الغائبين من الورثة » ولا خلاف بينذا فى وجوب انتظارمم > وإن قدر أنه 


قتله قصاصا هقد انفقدا على خلافه فتكيف بچ به بعضنا على بض . 
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وإ ن كان الوارث واحدا صخيراً كصى قتلت أمه وليست زوجة لأبيه فالقصاص له » وليس لأبيه 
ولاغيره استيفاؤه » وبهذا قال الشافمى . وقال أو حنيفة » ومالاك : له استيفاؤه » وكذلك الج فى 
الومى الام فى الطرف دون النفس » وذكر أبو امطاب فى موضع فى الأب روابتين » وف موضع 
وجبين أحدها :كولناء لأن القصاص بدلى النفس » فسكان للب استيفازه كالدية . 

واا : أنه لاعلك إبقاع الطلاق .زوجته فلا علاك استيفاء القصاص له »كالومى ولأن القصد التشنى 
ودرك الغيظ » ولا حصل ذلك باستيفاء الولى » ومخااف الدية » فإن الفرض صل باستيفاء الأب له » 
فافترقا . ولأن الدية إعا علا استيفاءها إذا تميفت ؛ والقص_اص لايتءين » فإنه يجوز المفو إلى الدبة » 


والصلح على مال أ كثر منها وأقل » والدية مخلاف ذلك . 
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وكل موضع وجب تأخير الاستيفاء فإن القاتل حبس حتى يبلغ الصبى ويقمل الجنون » ويقددم 
الذائب » وقد حبس معاوية هدية بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل فى عصر الصحاة » ولم ينكر 
ذلاك » وبذل الحسن » والحسين » وسعيد لبن العاص لابن الققيل سبع ديات فل يقبلما . 

فان قيل : فلم لامخل سبيلهكالعسر بالدين . قلنا : لأن فى مخليقه تضيوما للحق » فإنه لابؤمن هربه . 
والفرق بينه وبين العسر من وجوه : أحدها : أن قضاء الدين لامجب مم الإعسار» فلا حبس عا لامجب » 
والقصاص ههنا واجب » وإنما تعذر الستوفى . الثالى : أن امسر إذا حيستاه تعذر الكسب لقضاء 
الدين ؛ فلايفيد بل ضر منالجانبين » وههذا الى نفسهيفوت بالتخلية لابا ميس . الثااث : أنه قداسةحق 


قتله » وفيه تفويت نفسه ونفعه » فإذا تعذر تغفويت نفسه جاز تفويت نفعه لإمكانه . 


فإن قيل : فل عبس من أجل الغائب » وليس لاجا 1 عليه ولابة إذا كان مسكلفاً رشيداً » ولذلاف 
لو وجد بعض ماله مغصوبا لم علاك انتزاعه ؟ قلنا : لأن فى القصاص حت اميت » وللحاع عليه ولابة » 
وهذا تمد وصاياه من الدية » وممَغَى دونه منها » فنظيره أن جد الاک من رک اليت فى بد إنس_ان 
شيئاً غصباً والوارث غائب » فإنه بأخذه » ولوكان القصاص فى لى طرف“ لم يتعرض أن هو عليه فإن 
أقام القاتل كغيلا بنفسه ليخلى سبيله لم يمر » لأن التكفالة لاتصح فى القصاص » فإن فائدتها استيفاء الاق 
من الكفيل إن تعذر إحضار الكفول بهء ولاعكن اسقيقاؤه هن غير القاتل » فلم تصح السكفالة به 


به كالحد » ولأن فيه تغريرا بح الولی عايه » فإنه ريما خلى سبيله فورب فضاع الاق . 
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فإن قتله بمض الأولياء بغير إذن الباقين لم يحب عايه قصاص » وبهذا قال أ وحنيفة وهو أحد قولى 
الشافعى » والقول الأخير : عليه القصاص »لاله ممنوع من قتله » وبعضه غير مستحق له » وقد يحب 
القصاص بإتلاف بعض النفس » بدليل ما لو اشترك الجاعة فى قتل واحد . 

ولبا : أنه مشارك فىاستحقاق الققل » ذم يحب عليه القصاص6 لوكان مشاركا فى ملاك الجارية 
ووطتهاء ولأنه محل ولك بعضهء فم تحب العقوبة الة_درة باستيفائه كالأصل . ويفارق [ ما ] إذا ققل 
الجاعة واحداً » فإنا لاوجب القصاص بقل بعض النفس » وإنما تحمل كل واحد متهم قاتلا لميعها » 
وإن سنا وجو به عليه لقتله بعض النفس » ممن شرطه المشاركة لمن فع_له كفعله فى العمد والءدوان » 
ولا يتحفق ههنا . 

إذا ثبت هذا فإن للولى الذى لم يقتل قسطه”"" من الدية لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره 
فأث_به مالو مات القاتل أو عا بعض الأولياء» وهل يجب ذللك على قاتل الجالى أو فى تركة الجالى ؟ 
فيه وجمان وللشافعى قولان : 

أحدها : يرجع على قاتل الجانى لأنه أتاف ل حقه» فسكان الرجوع عليه بعوض تصيبه» کا لو 
كانت له وديعة فأتلفها . 

والثانى : يرجع فى تركة الجالى كا لو أتانه أجنبى » أو عفا شريكه عن الفصاص . وقولنا أتلف 


محل حقه يبطل ما إذا أتاف مستأجره » أو غرعه أو امرأته » أو كان المتاف أجنبيا » ويفارق الوديءة» 


(1) فى نسخ المتتى ( فى لحى طرفه ) والصواب (لحى فى طرقه) کا فى الشرح الكبسير ج 
وص ۴۸۵ (ف) . 
(؟) ف ۴۳۹ : حقه . 


fof‏ الى 


فإنها ملوكة هما » فوجب عوض ملمكه . أماالجاتى فليس عملوك لهحنى عليه » و ]٤ا‏ له عليه دق » فأشبه 
مالو قتل غرعه . فعلىهذا برجع ورثة الجالى علىقاتله بدبة مورلهم » إلا قدر حقه منها . فعلى هذا لو كان 
الجالى أقل دية من قاتله » مثل امرأة فتلت رجلا له ابئان » تقتلا أحدها غير إذن الآخر » فللا خر 
نصف دية أبيه فى الركة المرأة التى قتاته » وبرجع ورثتها بنصف ديما على قاتلياء وهو ربع 
دية الرجل ٠‏ 

وعلى الوجه الأول برجم الابن الذى لم يقتل على أخيه ينصف دبة الرأة » لأنه لم يفوت على أخيه 
إلا نصف المرأة » ولايعسكن أن يرجم على ورئة الرأة بشىء ٠‏ لأن أغاه الذى قتلبا أتاف جميم الحق . 
وهذا يدل على ضعف هذا الوجه . 

ومن فوائده أيضا سحة إبراء من حدكنا بالرجوع عليه وملا مطالبته » فإن قلنا : يرجع على ورثة 
الجانى صح إبراؤم » وماسكوا الرجوع على قاتل موروتهم بقسط أخيه العاف » وإن قلنا : يرجم على 
تركة الجانى وله نركة فله الأخذ منها » سواء أمسكن ورثته أن بستوفوا من الشريك أو ٠ ee‏ 
وإن قلنا : برجع على شر بكه لم يكن له مطالبة ورثة الجاتى » سوا ءكان شريكه مورا أو معسرا . 
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قال : ل( ومرن عنفا من ورثة امقول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل وإن كان الدافى 
زوجاً أو زوجة 4 

أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص ء و [على] أنه أفضل » والأصل فيه التكداب والسنة . 
أما التكتاب فقول الله تعالى فى سياق قوله : « 2 ميك الصا ص فى القشل . . . فَسَنْ ع 
دمن أخيد شى* فاتباع بالمعرو ف راداب لَه بإحسان ۾ وقال تمالی : « و کتبا عابم فيا 


5 


و 


أن الس الس إلى قوله - اراوح قصاص فمن تمدق بم فمو گقارة که قيل 
فى تفسيره : فهو كفارة لاجانى » يمفو صاحب اق عنه . وقيل : فمو كفارة لاعافى «بصدقته . وأما السنة 
فإن أنس بن مالك قال : « مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفم إليه شىء فيه قصاص إلا أ فيه 
بالعفو © رواه أبو داود”" . وفى حديثه فى قصة الث “بيع _بنت النضر حين كسرت سن جارية فأ الننى 
صلى الله هليه وسل بالقصاص فعا القوم . 

٠ ۱۷۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

)0 سورة المائدة آبة وع . 

(۳) أخرجه أبو داود ج ۲ ص ٤۷۸‏ . (ف) 


إذا ثبت : هذا فالقصاص حق جيم الورئة من ذوى الأنساب والأسباب » والرجال والأساء » 
والصغار والسكبار » فنعا منهم صح عفوه » وسةط القصاص » ولم ببق" لأحد إليه سبيل . هذا قول 
أكث أهل الل ؛ متهم : عطاءء والتحنى و الك » واد والثورى » وأو حنيفة » والشافمى . 
وروی معنى ذلك عرن عر » وطاوس » وللشهبى . وقال الحسن وقتادة» والزهرى ؛ وان شيرمه » 
والايث » والأوزاعى : ليس لانساء عذو . والشهور عن مالاك أنه موروث لاءصبات خاصة » وهو وجه 
لأداب الشافمى » لأنه ثبت لدفع العار » فاختص به العصبات كولاية النسكاح . ولم وجه أثااث » أنه 
لذوى الأنساب دون الزوجين » اقول النى صلى الى عليه وسل : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » 
بين أن يقتلوا أو يأخذوا المقل » . وأهله ذوو رح 

وذهب بعض أهل المدينة إلى أن الةصاص لا بسقط بمفو عض الشر كاء . وقيل : هو رواية عن 
عن مالك » لأن حق غير العاف لا برضى بإسقاطه » وقد تؤخذ النفس ببءض النفس يدلول ققل 
الجاعة بالواحد . 

وانا : عموم قوله عليه السلام : « فأهله بين خيرتين » » وهذا عام فى جميع أهله » والمرأة من أهله » 
بدلیل قول الننى صلی الله عليه وسل : « من يمذرى من رجل يبلذنى أذاه فى أهلى » وما عامت على أهلى 
إلا خير؟ . ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيرا » وما کان يدخل على أهلى إلا می » يريد 
عائشة . وقال له أسامة : يارسول الله أهلاك »؛ولا نسل إلا O‏ . وروی زيد بن وهب : « أن عمر 
ألى برجل قتل قتيلا لجاء ورئة القتول ليقتلوه » فقالت امرأة اقول" وهى أخت القاتل : قد عفوت 
عن حق » فقال عر : الله أ كبر » عقق القئيل » . رواه”© أ بو داود» وفى روابة عن زيد قال : دخل 
رجل على امرأنه فوجد عندها رجلا فقتلما » فاستعدى إخوتم! عر » فقال بعض إخوتها : قد تصدقت » 
فقفى لسائرهم بالدية . 

وروى قتادة أن عر رفع إليه رجل قتل رجلاء اء أولاد القتول وقد عفا بعضمم » فة-ال عر 
لاءن مسعود : ماتقول ؟ قال إنه أحرز من الةتل » فضرب على كنتفه وقال كنيف ملىء ء4) . والدليل 


(۱) ف۱۸ :م بعد. 
( ۲ ) فنسخ المغنى ( وأهلة ذوو رحة ) والصواب ( ذوو رحمه ) بالاء لابالتاء كانى الشرح الكبير 
ج ٩‏ ص ۰۳۸۹ (ف) 
)۳“( أخر جه الفسة إلا أيا داود عن عاثشة . (ف) 
)0( فى تلخيص الحبير ج مص و و د قالت أخت القتيل وكانت زوجة القائل ) (ف) 
)5 لم أجده فى أبى داود ونسبه الحاظ فى :لخي ص الحبير ج + ص .م إلى عبد الرازق والببيوق (ف) 
(ه؛ - الغى - ۸) 


of‏ امش 


على أن القصاص جيم الورثة ماذكرناه فى مسألة القصاص بين الصغير والسكبير » ولأن من ورث الدبة 
ورث القصاص كالمصية » فإذا عفا بعضهم صح عفو ه كمفوه عن سار حقوقه » وزوال الزوجية لايعنع 
استحقاق القصاص كالم عنم استحقاق الدبة » وسائر <قوقه المورولة . 

ومتى ثبت أنه حق مشترك بين جميعهم سقط بإسقاط م نكان من أهل الإسقاط منهم » لأن حقه 
مغه له" فينقذ تعرفه فيه » فإذا سةط سقط جميمه » لأنه ما لابتبم ضكالطلاق والمتاق » ولأن القصاص 
حق مشترك بدنهم لايتبعض » مبناه على الدرء والإسقاط » فإذا أسقط بعضهم سرى إلى الباق كالءتق . 
والرأةأحد للستحقين » فسقط بإسقاطما كالرجل . ومتى عفا أحدم » فلاباقين حقهم من الدية » سواء عا 
مطاةاً أو إلى الدية . وبمذا قال أو حنيفة » والشافمى » ولا اع لا عالقا من قال بسقوط القصاص » 
وذلك لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه » فثبت له البد لك لو ورث القاتل عض دمه » أو مات » 


ولا ذكرنا من خبر عر رضى الله عنه . 
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فإن قتله الشريك الذى ل يمف عا بعفو شريكه وسقوط القصاص به فمليه القصاص » سواء حم 
ه الام أو لمحم . ومهذا قال أبو حنيفة » وأبو ثورء وهو الظاهى من مذهب الشافعى . وقيل له 
قول آخر : لاحب القصاص » لأن له فيه شبهة لوقوع الحلاف . 

ولنا : أنه قتل معصوما مكافئا له عدا بعلم أنه لاحق له فيه » فوجب عليه التصاص کا لو 2 بالمفو 
اک ء والاختلاف لابسقط القصاص » فإنه لو قتل مساءا بكافر قتلناه نه مم الاختلاف فى قتله » وأما 
إن قله » قبل العم بالمفو فلا قصاص عليه » وبه قال أو حذيفة . وقال الش-افمى فى أحد وليه : عليه 
القصاص » لأنه قتل عمد عدوان ان لاق له فى قتله . 

ولنا : أنه قتله ممتقدا بوت حقه فيه ؛ مع أن الأصل بقاؤه » فلم بلزمه قصاص كا وکیل إذا قتل بعد 
عفو ال وكل » قبل علهه بعفوه » ولا فرق بين أن يكون الها 1 قد 35 العفو أو ١‏ 5 به » لأن الشبهة 
مو<ودة مع انتقاء العم معدومة عند وحوده» وقال الشافعى 2 می 5ه بوك 5 الاک أزمه القصاص 0 
ع باأعفو أو e:‏ » وقد بوا الفرق با + ومتی کا عليه بوجوب الدية إما الكو نهمعذوراً وإما لدو 
عن القصاص ¢ فإنه اسقط عغه مها ماقابل >44 على القاتل قصاصا ¢ ويب عليه الباق فإن کان الول عا 
إلى غير مال فالواجب لورثة القاتل ولا شىء عابم » وإن كان عنا إلى الدبة فالواجب لورثة القاتل 


. فهر : لآنه حقه؛ ومنه وله‎ )١( 


أبن قدأمة Foo‏ 


وعامهم صب العاف من الدية 6 وقيل فيه 4 إن حق الماى من الدبة على القاتل لایصح ¢ لأن الحق 
ببق متعلفا بعينه » وإنا الدبة واجبة فى ذمته » فلم تنتقل إلى القات لك لو ققل غرعه . 

© فصل‎ 8 6٥ 

فإن کان القاتل هو العافى قمليه القعمياص 0 سواء lhe‏ مطاءاً أو إلىمال وبهذا قال عكرمة 0 والثورى» 
ومالاك » والشافعى » وابن المنذر . وروى عن الحسن : تؤخذ منه الدية ولايةةل . وقال عر بن عبد 
المزيز : ا فيه إلى الساطان . 

۴ 07 2 ب و و کو ع‎ E 

ولنا : قوله تمالی : « فمن اعتدى بعد ذلاك قله عذاب الم 6 قال ان عباس › وعطاء » 
والحسن » وقتادة » فى تفسيرها : أى بعد أخذه الدية . وع نالحسن عن جار بن عبد الله قال : قالرسول 
لله صلى الله عليه وسل : « لاأعنى من قتل بعد أخذه الدية » . ولأنه قتل معصوما مكافثاً فوجب عليه 
القصاص كا لو يكن قتل . 
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وإذاعفا عن القاتل مطلقاً صح ولم تلزمه عقوبة » وبهذا قال الشافمى » وإسحاق » وان النذر» 
وأو نوو 5 وقال مالك 5 والايث » والأوزاعى : يضرب و حبس سفة 8 

ولنا :أنه j‏ كانت عليه دق وا<د » وقد اسقط سه 0 جب عليه شىء اخ 1 و أسقط 
الدبة عن القاتل خطأ . 
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وإذا وکل من يستوفى القصاص صح آوکیله » نص عليه أمد رحمه الله » فإن وكله ثم غاب وعفا عن 
القصاص واستوف الوكيل نظرنا » فإن كان عفوه بعد القدل لم يصح لأن حقه قد استوفى وإن كان قتله 
وقد عم الوكيل به ققد قتله اظيا فعايه القود كا لو قتله ابتداء . وإن قتله قبل العلل بعفو الوكل فقال 
أو بكر : لاضمان على الوكيل لأنه لاتفريط منه فإن العفو حصل على وجه لمكن الوكيل استدراكه» 
م بازمه تمان »كا لو عغا بعد مارماه . وهل يلزم الو كل الغمان ؟ فيه قولان . 

وأحدها : لاتعان عليه » لأن عفوه غير حيح لا ذكرنا من حصوله فى حال لايمتكنه استدراك 
الفمل » فوقع القعل متس له فم يازمه ضمان » ولأن العفو إحسان » فلا قى وجوب الغمان . 


. ۱۷۸ سورةالبقرة آية‎ )١( 


۲۵۹ الى 


والثانى . عليه الغمان » لأن قتل المعفو عنه حصل بأمره وتسايطه على وجه لاذنب للمباشر فيه » 
فسكان الضمان على المي كا لو أ عبده الأتحمى بققل معصوم . 

وقال غير أبى بكر فى حة العفو وجمان بناء على الروايتين فى الوكيل » هل ينءزل بول الأو كل 
أولا ؟ ولاشافمى قولان كالوجهين . فإن قلنا لايصح المفو فلاغمان على أحد » لأنه قتل من جب قتله 
بأ يستحقه . و إن قلنا يصح العفو فلا قصاص فيه » لأن الوكيل ققل من يمتقد إباحة قله بسبب هو 
ممذور فيه » فأشبه مالو قتل فى دار الحرب من يمتقده حربياً » وجب الدبة على الوكيل » لأنه وعم 
لوجب عليه القصاص » فإذا لم بعلم تعلق به الضمان كا لو ققل مرتدا قد أسل قيل عله بإسلامه » ويرجع 
مها على لل و كل » لأنه غره بتسليطه على الققل بتفريطه فى رك إعلامه بالعفو » فير جم عليه كالغار فى التكاح 
حرية أمة أو تزوج مميبة . و ةمل ألا يرجم عايه» لأن العفو | حسان منه » فلا يقتضى الرجوع عليه . 
ذعلى هذا تسكون الدية على عاقلة الوكيل » وهذا اختيار أبى الطاب » لأن هذا جرى تحرى الططأ فأشبه 
مالو قتل فى دار الحرب مسلاا يمتقده حرا . 

وقال القاضى : هو فى مال الوكيل لأنه عن عمد محض » وهذا لايصح » لأنه وكان عدا مضا 
لأوجب القصاص » ولأنه يشترط فى المد الحض أن يكون عا حال الحل » وكونه معصوما »> ولم 
بوجد هذا » وإن قال هو عمد الخطأ فعمد اللخطأ تحمله العاقلة . ذكره ارق » ودل عليه خبر المرأة التى 


قتات جار يتما" وجنينها بمسعاح » فقضی النبى على الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها . 


واختلف أسعاب الشافى على هذين الوجمين ؛ فملى قول القاضى إن كان الأو كل عفا إلى الدية فله 
الدية فى تركة الجانى » ولورثة الجاتى مطالبة الو كيل بديته » ولوس لهو كل مطالبة الوكيل بشىء » فإن 
قیل : ققد قم فما إذا كان الةصاص لأخوين فقةله أحدها فمليه نصفالدية » ولأخيه مطالبقه به فى وجه. 
قاذا 0 أتلف حقه فرجم ببهله عليه » وههنا أتلفه بعد سقوط حى الو كل عنه فافترقا » وإن قلنا : إن 
ا وکیل برجم على ال وكل احتمل أن تسقط الديتان » لأنه لافائدة فى أن يأخذها الورثة من الوكيل » ثم 
ردها للوكل إلى ال وكيل » فيكون تسكليفاً سكل واحد منهم بغير فائدة » ومحتمل أن يجب ذلك » لأن 
الدية الواجبة فى ذمة الوكيل لغير من لاوكيل الرجوع عليه » وا تنساقط الديتان إذا كان اكل واحد 
من الغرعين على صاحبه مثل ماله عليه » ولأنه قد تسكون الدبقان مختلفتين » بأن يسكون أحد القتولين 
رجلا والأخر امرأة » فءلى هذا أخذ ورثة الجالى دبقه من الوكيل » و يدفءون إلى الوكل دية وايه » تم 
,رد المو كل إلى الوكيل قدر ماغرمه . 


0 


6 رواء الخسة إلا الترمذى عن حمل بن مالك . (ف) 


لابن قداسة oV‏ 


وإن أحال ورئة الجالى.الوكل على الوكيل بدية ولمم صح > فإ نكان الجانى أقل دية مثل أن 
تسكون امرأة قات رجلا فقةلما الوكيل ذلورثتها إحالة الموكل بديتها » لأنه القدر الواجب هم على الو كيل 
فيسقط عن الوكيل واو كل جي ؛ ويرجع الو كل على ورثتها بنصف دبة وليه » وإن كان ا الى رجلا 
قتل امرأة فقتله الوكيل فلورئة الجانى إحالة الموكل بدية المرأة » لأن الو كل لابستحق عام أكثر من 
دیما » ويطالبون الوكول بنصف دية الجاتى ثم يرجم به على الو كل . 


A‏ 8 فمل 5ه 


و إذا جنى على الإنسان فيا دون النفس جناءة لوجم القصاص فعفا عن القصاص 39 سرت الناية 
إلى نفسه فات لم جب القصاص » وبهذا قال أبو حنوفة » والشافعى . وحكى عن مالاك : أن القصاص 
واجب » لأن الجناية صارت نفس و يمف عنها . 

ولا : أنه بتمذر استيفاء القصاص ف النفس دون ماعفا عنه» فسقط فى النفس كا لو عقا بض 
الأولياء » ولأن الجناية إذا لم يكن فيا قصاص مع إمكانه لل يجب فى سرايتها كا لو قطم يد مرتد ثم 
أسم ثم مات منها نظرنا » فإن كان عغا على مال فله الدية كاملة » وإن عفا على غير مال وجبت الدية 
إلا أرش الجراح الذى عفا عفه . وبهذا قال الشافمى » وقال أ بو حنيفة جب الدية كاملة » لأن الجباية 
صارت نفساً » وحقه فى النفس لافيا عفا عنه » و إنما سقط القصاص لاشبهة » وإنقال : عفوت عن الجناية 
م يحب شىء ء لأن الجناية لاعاقص بالقطم » وقال القاضى فيا إذا عفا عن القطع : ظاه يكلام أحمد أنه 
لامب شىء » وبه قال أبو بوسف رعمد لاله قطع غير مضمون فسكذلاك سرايته . 

وانا : أنها سراية جناية أوجبت الغمان » فسكانت مضمونة كا لو ل يمف » و[عا سقطت ديما 
بمثوه عنما » فيختص السقوط. عا عفا عنه دون غيره ؛ وللعفو نصف الدية » لأن الجنابة أوجبت نصف 
الدية » فإذاعفا سقط ماوجب دون مالم يجب فإذا صارت نفس) وجب بالسراية نصف الدية » ولم يسقط 
أرش الجرح فيا إذا لم يعف » وإ غا دكات الدية بالسراية . 

1⁄7۹ چ نسل 6ه 

فإ نكان الجرح لاقصاص في دكالجائفة وتجوها فعةا عن القصاص فيه ثم سرى إلى النفس فلوايه 
القصاص » لان القصاص لم يجب فى الجرح 0 يصح المثو عنه» و إا وجب القصاص بعد عفوه »> وله 


العفو عن القصاص » وله كال الدية » ولو عفا عن دية الجرح صح » وله بعد السراية دية النفس إلاأرش 
اجرح ٤‏ ولا كتفع وجوب القصاص فى النفس م أنه لاحب كال الديةبالمقوعنه كا لو قطع بده فاندمات 


4 امف 


واقتص مها 9 انتقضت وسرت إلى النفس فله القصاص فى النفس وايس له العفو إلا على نصف الدية » 
وإن قطم يده من نصف الساعد فعةا عن القصاص ثم سسرى » فعلى قول أبى بكر لابسقط القصاص فى 
النفس » لأن القصاص لم يحب فم وكالجائفة » ومن جوز له القصاص من السكوع أسةط القصاص فى 
النفس »كا ل وكان القطم من ال-كوع » وقال المزنى : لابصح العفو عن دبة الجرح قبل اندماله » فلو قطم 
دا فمفا عن دبتها وقصاصها » ثم اندملت لم تسقط ديتها » وسقط قصاصها لأن القصاص قد وجب فيها » 
فصح العفو عته بخلاف الدبة وليس بصحيح » لأن دية الجرح إعا وجبت بالجنابة إذ هى السبب » وهذا 
لو جنى على طرف عبد ثم باعه قبل مونه كان أرش الطرف ابائمه لا لمشتريه » وتأخير الطالبة به 
لايازم منه عدم الوجوب » وامتناع ة العفو كالدين لمؤجل لاملاث المطالية به » ويصح العفو عنه 
كذا هينا . 
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فإن قطم بده فعا عنه » م عاد الجاتى فقتل فلوايه القصاص وهذا ظاهممذهب الشافى . قال بمضهم: 
لاقصاص . لأن العفو حصل عن بعضه » فلا يققل به »كا لو سرى القطم إلى نفسه . 

ولذا : أن القتل انفرد عن القطع » فمفوه عن القطع لايع مايازم بالقق لكا لوكان القاطع غيره » 
وإن اختار الدبة فقال القاضى : إن كان العفو عن الطرف إلى غير دة فله بالققل نصف الدية » وهو ظاهر 
مذهب الشافمى » لأن القتل إذا تعقب”؟ الجداية قبل الاندمال كا نكالسرابة » ولدلك لولم يعرف لم يحب 
أكثر من دبة » والقطم بدخل فى القتل فى الديه دون القصاص » ولدلك لو أراد القصاص كان له أن 
يقطم ثم يقل » ولو صار الأمر إلى الدية لم يحب إلا دية واحدة . وقال أب الحطاب : له المفو إلى دية 
كاملة » وهو قول بعض أسعاب الشافبى » لأن القطع منفرد عن القطع » فل يدخل حك أحدها فى الأخر» 
ا لو اندمل » ولأن القتل موجب لاقل فأوجب الدية كاملة كا لو لم بتقدمه عفو . وفارق السراية 
فإنها لم توجب قتلا » ولأن السراية عنى عن سببها والقتل لم بءف عن شىء منه » ولاعن سببه » وسواء 
فما ذ كرتا كان العاف عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها . 


3۷1 +8 نمل چ 
وإن قطم أصيماً فما الغحنى عليه عن القصاص » 3 سرت الناية إلى امكف »> ثم اندمل الجرح لم 
يجب القصاض لما ذ كرنا فى النفس » ولأن القصاص سقط فى الأصبع بالعفو فصارت اليد ناقصة لاتؤخذ 


)١(‏ فىوم: إذا أعقب. 


لابن قدامة ۳2۹ 


بها [ اليد ]290 التكاملة » ثم إن كان العفو إلى الدبة وجبت الدية كلما > و إن كان على غير مال خرج 
فيه من الحلاف ماذكرنا فيا إذا قطع بدا ففا الجنى عليه » ثم سرى إلى نفسه» قعلى هذا تحب هنا دية . 
الكف لادية الأصبم . ذكره أبو الطاب » وهو مذهب الشافعى . وقال القاضى : ظاهس كلام أحد أن 
لاحب شىء » وهو قول أبى بوسف ومد . لأرث العو عن الجنابة عفو عا يحدث منها . وقد قال 
القاضى : إن القياس فيا إذا قطم اليد » ثم سسرى إلى النفس أن يحب نصف الدية فيازمه أن يقول 
مثل ذلك ههنا . 
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فإن قال : عفوت عن الجناية وما حدث منها صح عفوه » ولم يكن له فى سرايتها قصاص ولا دية 
فى ظاه مكلام أحمد » وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية . ومن قال بصحة عفو الجروح عن دمه : مالا » 
وطاوس » والحسن » وقتادة» والأوزاعى . وقال أصاب الشاففى : إذا قال : عفوت عن الجنابة » 
وما حدث منها ففيه قولان : 

أحدها : أنه وصية فيبنى على الوصية لاقاتل » وفيه قولان . أحدها : لابصح . فتجب دة النفس 
إلا دة اجرح . والثاتى : يضح فإن خرجت من الثاث سقط » وإلا سقط منها هاخرج من الثلث » 
ووجب الباق . 

والقول الثانى : ايس بوصية » لأنه إسقاط فى الحياة فلا يصح » ويازمه دية النفس إلا دية الجرح . 

ولنا : أنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط كا لو أسقط الشفمة بعد البيع إذا ثبت هذا فلا فرق بين 
أن مخرج من الثاث أو لم مرج » لأن موجب الءمد القود فى إحدى الروايتين » أو أحد شيئين فى الرواية 
الأخرى » فا تعينت الدية ولا مينت الوصية بال » ولذلاك صح العفو من المفلس إلى غير مال » وأماجناية 
الط فإذا عفا عنما وعما محدث مما اعقير خروجها من الثلث » سواءعفا بافظ العفو أوالوصية أو الإبراء 
أو غيرها » فإن خرجت من الثاث صح عفوه فى ابيع > وإن لم مخرج من الثاث سقط عنه من ديتها 
مااحتمله الثاث »> وبهذا قالمالك » والثورى » أداب الرأى ونحوه قال عمرين عبد المزيز » والأوزاعى» 
وإسحق » لأن الوصية ههنا عال . 

رذفنة ©# فمسسل 476 


فإن اختاف الجاتى والولى أو الحنى عليه » فقال الجانى : عفوت مطلقاً » وقال الجنى عليه : بل عفوت 


. ٠۹ : الزيادة من‎ ) ١ ( 


۳٠‏ المغنى 


إلى مال »أو كال : عنفوت عن الجناية وما بحدث مها : [ أو ]قال 0 بل عفوت عنما دون ماحدث ما 
فالقول قول الجنى عليه أو وليه إن كان الخلاف ممه » لأن الأصل عدم العفو عن اليم » وقد ثبت العفو 
عن البعض بإقراره في-كون القول فى عدم سقوطه قوله . 


VE‏ ج88 A‏ 8ه 


قال : ( وإذا اشترك الجاعة فى القتل فأحب الأو لياء أن يقتلوا الجيم فاهم ذلاك » وإن أحبوا أن 
يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض» ويأخذو | الدية من الباقين فلهم ذلك ) . 

أما قتلهم للجميع فقد ذكرناه فما مضى » وأما إن أحبوا قتل البعض فلهم ذلك » لأن كل من لهم 
قتله فلهم الءفو عن هكالمنةرد » ولا يسقط القصاص عن البعض بعتو البعص لأنهما شخصان » فلا يسقط 
القصاص عن أحدها بإسةاطه عن الآخر كا لو قتل كل واحد رجلا » وأما إذا اختاروا أخذ الدية من 
القاتل أو من بعض القتلة » فإن لهم هذا من غير رضا ال جانى » وبمذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين 
والشافى وعطاء ومجاهد وإسحق وأبونوروابن المنذر . وقالالنخمى ومالك وأو حنيفة : ليس للأولياء 
إلا القتل » إلا أن بصطاحا على الدبة برضا الجانى . وعن مالاك روابة أخرى كقولنا » واحتحوا بقوله 


تعالى ( كتب عليكم القصاص )”© واللكقوب لا يتخير فيه » ولأنه متلف يجب به البدل فكان 
بدله معي كسائر أبدال المقلفات . 


ولا : قول الله تعالى ( فمن عن له ون' أجيد + فاتباع بالعرئوف وأداء ليه خسان ٩)‏ 
قال ابن عباس :كان فى بنى إسراثيل القصاص » وم يكن فيهم الدية فأترل الله تعالى هذه الآنة 
( عب علي كم القصاص؛ فى القتلى ) الآبة ‏ ( فن عى له من" أخيه شىء ) فالمفو أن تقبل فى العمد 
الدبة”“ ( فاتماع بالمعروف ) يقم الطالب بالمعروف ويؤدى إليه الطلوب بإحسان ( ذلك مخذيف من 
ر 35 ورحة )* مما كتب على من قبا رواه البخارى . 


(1) سورة البقرة آية ٠.٠۷۸‏ (؟) سورة البقرة آية ۱۷۸ . 

( ۳ ) لفظ البخارى ج + ص وم د عن مجاهد قال : ممت ابن عباس رضى الله عنهما يقول : كان فى 
بى إسرائيل القصاص ولم تسكن فيم الدية فقال الله تعالى لهذه الامة : كتب عليكم القصاص فى القتلى ا لحر 
بالحر والعيد بالعبد والانى بالآنثى فن عن له من أخيه شىء فالعفو أن يقبل الدية فى العمد فاتباع بالممروف 
وأداء إليه بإحسان » يقبع بالمعروفو يؤدى بإحسانذلك تخفيف من‌ر بک ورحة عا كتبعلى من کان 3اک 
فن اعتدى إعد ذلك فله عذاب ألم قتل بعد قبول الدية »> (ف) 

0( سورة البقرة آية ٠۷۸‏ (ه ) سورة البقرة آبة ٠۷۸‏ . 


لان تدامة 51١‏ 


وروی أبو غسريرة قال : قام رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : من قتل له قتيل فهو مخير النظرين 
إما أن بودى وإما يقاد 06" متفق عليه . 

ا ایو قال د م 2 يا خزاعة قد قفتم هذا الققيل » وأنا 
وال عاقله » فن قتل بمده قتولا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية 4 رواه 
أو داود وغيره . ولأن القتل المضمون إذا سقط فيه القصاص من غير إبراء ثبت الال »كا أو ءفا بعض 
الورية » وخالف سائر المقافات لأن بدها يجب من جنسما » وھ م نا حب فی اطا وعد اطا من غير 
الجنس » فإذا رضى ف العمد ببدل اعلطأ كان له ذلك ء لأنه أسقط بعض حقه ولأن القاتل أمكفه إحياء 
نفسه ببذل الدية فلزمه وينتقض ما ذكروه ما إذا كان رأس الشاج أصفرء أو يد القاطم أنقص فإنهم 
ساموا فيهما . 


0 © فصل 8ه 


واختافت الروابة فى موجب المد فروى عن أحد رحه الله أن موجبه القصاص عيةا لقوله عليه 
السلام « من قتل عدا فمو قود » ولا ذكروه فى دليامم » وروى أن موجبه أحد شيئين القصاص 
أو الدبة لما ذكرناه قبل دذا ولأن الدية أحد بدلى النفس فكانت بدلا عنهما لا عن بدطهاكالتصاص . 
وأما ابر فالمراد به وجوب القود ء وحن نقول به » واف القتل سائر المتاقات » لأن بدها لاختلف 
بالقصد وعدمه والقتل مخلافه . ولاشافمى قولا نكالروايتين » فإذا قلنا : موجبه القصاص عيئا فله العفو 
إلى الدية والعفو مطلقاً فإذا عفا مطلقا لم يحب شىء » وهذا ظاهر مذهب الشافمى »> وقال إعضهم : تحب 
الدبة لثلا يطل الدم وليس بشىء » لأنه لو عفا عن الدبة بعد وجوبها صح عفوه . وإن عفا عن القصاص 
بغير مال لم يحب شىء . فأما إن عفا عن الدبة لم يصح عفوه » لأنها لم يجب » وإن قلذا : الواجب أحد 
شيئين لا بمينه فمنا عن القصاص مطلةا أو إلى الدية وجبت الدبة > لأن الواجب غير معين » فإذا ترك 
أحدها وجب الآخر » وإن اختار الدية سقط القصاص» وإن اخقار بالقصاض مین » وهل له بهد ذلك 
العفو على الدية ؟ قال الةاضى : له ذلك » لأن الةصاص أعلى » فسكان له الانتقال إلى الأدنى » ويّكون 
بدلا عن القصاص » وايست التى وجيت بالققل كا قاذا فى الرواية الأولى أن الواجب القصاص عبتا ٤‏ 
وله المفو إلى الدية » و تمل أنه ليس له ذلك » لأنه أسقطها باخقياره القود فل يمد إلبها . 


)۱( آخر جه البخارى ج ٩‏ ص > وسل ج باص ۹۸۹ (ف) 
6 أخر جه أبو داود ج ۲ ص ٤٩۰‏ (ف) 


۹۲ اغى 


- نسل‎ 8 ۷Y1 
» وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة لاقصاص فاشتراه الحنى عليه بأرش الناية سقط القصاص‎ 
لأن عدوله إلى الشراء اختيار المال » ولا بصح الشراء لأنهما إن لم يعرفا قدر الأرش فان مول وإن‎ 
عرفا عدد الإبل وأسنانها فصذتها حمولة والجهل بالصف ةكالجول بالذات فىفساد البيم . ولذلك لو باء؛ شيا‎ 


عمل جذع غير مە روف الصفة يصح » وإن قدر الأرش ذهب أو قضة وباعه به م . 


يفف +8 فصل & 

إذا وجب القصاص أصغير ر لوليه العفو إلى غير مال » لأنه لا علك إسقاط حقه ©» وإن أحب 
المفو إلى مال ولاصې كقابة من غيره ١‏ يز > لأن فيه تفويت حة-ه من غير حاحة » فإن كان فقسيراً 
عا قفيه و<هان : 

أددما : له ذلاك » لحاجته إلى امال لحفظه » قال القاضى : هذا أصح . والثالى :لا يجوز لأنه لاعاك 
إسقاط قصاصه . وأما حاجته فإن نفقته فى بيت الال والصحيح الأول » فإن وجوب النفقة فى بيت المال 
لا يهنيه إذا ١‏ عل » فأما إن كان مسةحق القصاص حجنو فقير فلوايه العفو على المال ؛ لأنه أيست 
حالة معقادة ينتظر فا رجوع عفله ٠.‏ 


1۷۸ 82 فصل 5ه 

ويصح عذو الغاس والججور عليه لسفه عن القصاص » لأنه ليس يمال » وإن أراد الفلس الةصاص 
م يكن لغرماله إجباره على ركه » و إن أحب العفو عنه إلى مال فله ذلاك ؛ لأن فيه حظ لاغرماء > وإن 
أراد العفو على مال » انبنى على الروايتين » إن قلنا : الواجب القصاص فله ذلاك » لأنه لم يثبت له مال 
يتعاق به حق الغرماء » وإن قافا : الواجب أحد شيئين لم يلاك » لأن الال يجب بقوله عفنوت عن 
القصاص » فةوله على غير مال إسقاط له بعد وجوبه وتميينه ولا علاك ذلك . وهكذا الحم فى السفيه 
ووارث الغاس » وإن عفا الريض على غير مال فذكر القاضى فى موضع : أنه يصح » سواء خرج من 
الثلت أو لم يمخرج . وذكر أن أحمد نص على هذا » وقال فى موضم : يعتبر خروجه من ثلثه » ولمله بذبنى 
على الروايتين فى موجب العمد على ما مفى . 

1۷۹ @ فصل & 


وإذا قتل من لا وارث له فالأمى إلى الساطان » فإن أحب القصاص فله ذلك » و إنأحب العفو على 


(۱) ف ۳۹: يصح . 


لان قدامة ۳ 


مال فله ذلك » وإن أحب الغو إلى غير مال لم اكه لأن ذلك لاهين » ولاحظ لهم فى هذا » وهذا 
قول أسحاب الرأى » إلا أنهم لابرون المفو على مال إلا برضا الى . 

كله 8 فصل 43 

وإذا اشترك الجاعة فى القتل فمفا عنهم إلى الدية فعامهم دبة واح-دة » وإن عفا عن بعضهم فعلى 
المعفو عنه قسطه من الدية » لأن الدية بدل الخل »وهو واحد» فتسكون ديقه واحدة » سواء أتافه واحد 
أو جماعة . وقال ابن ألى »وى فيه رواية أخرى : أن على كل واحد دية كاملة » لأن له قتل كل واحد 
منرم فسكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة »كا لو قطع الأعور عين صميح » فإنه يحب عليه دية 
عينه » وهو دية كاملة . والصحيح الأول » لأن الواجب بدل المتاف » فلا يختاف المتاف › واذلاك 
لو قعل عبد قيمقه ألفان حرا لم يلك المفو على أ كثر من الدية . وأما الةم اص فإنه عقوبة على الفدل 


فيتعلد بتمدده . 
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قال : ل( وإن قل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القائل أ كثر من الدبة على ألا يقاد فللا واياء 
قبول ذلك 4 . 

وجماته : أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأ كثر من الدبة وبقدرها وأقل منها » لاأعم فيه 
خلا » لا روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس-لم : « من 
قتل عدا دفع إلى أولياء القهول » فإن شاءوا ققلوا » وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقة » وثلاثين 
جد عة » أو أربمين خلفة2؟ » وما صولوا عليه فمو لهم » وذلك لتشديد الققل » . رواء الترمذى . 
وقال : حديث حسن غريب . وروينا « أن هدبة بن خشرم ققل قتيلا » فبذل سعيد بن العاص والسن 
والحسين لابن المققول سيم ديات ليمفو عنه » فأبى ذاك وقفله » . ولأنه عوض عن غير مال غاز 
الصاح عنه عا اتفقوا عليه »كالصداق ٠‏ وعوض الللع » ولأنه صلح عا لايحرى فيه الربا » فأشبه 


الصلح عن العروض . 


)000 الحقة : الها ثلاث سنين ودخلات ف الرابعة سميت بذلك لانها استحقت أن تركب وحمل 


عليما ويطرقها الفحل . (ف) 
( ۲ ) الجذعة : مالا أربع سنن ميت بذلك لإسقاط سنها وقال الجوهرى : هو ادم له فى زمن ليس 
وعدن ليت ولا سقط ٠.‏ (ف) 


(م) الخلفة : الحامل إلى نصف أجلبا تم هى عشار . (ف) 


4 اله 
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قال  :‏ وإذا أمسك رجلا وقتله آآخر » قتل القاتل وحبس الماسك حتى موت »4 

يقال : أمسك » ومسّك » ومسّك ؛ وقد جمع الفرق بين الاغتين فقال : إذا أمسك وحبس الاسك 
وهو اسم الفاعل من مسك خن . ولاخلاف فى أن القاتل يقتل . لأنه قتل من يسكافئه عمداً بفير حق. 
وأما للمسك فإن لم م أن القاتل يقتله فلا شىء عليه ء لأنه متسبب » والقاتل مباشر > فسقط K>‏ 
التسبب به » وإن أمسكه له ليقةله مثل أن ضبطه له حتى ذه له » فاختلفت الرواية فيه عن أحمد . فروى 
عنه : أنه حبس حتى عوت . وهذا قول عطاء » وربيءة . وروی ذلك عن على » وروی عن ن أحد: أنه 
بقل ابا ؛ وهو قول مالك . قال سيان بن ألى موسى : الاجماع فينا أن يققل » لأأنه لولم يمسكه ماقدر 
على قتله » و بإمساكه ٤‏ کن من قله » فالققل حاصل بفعامما » فی کو نان شر یکین فيه » فیحب ءامسا 
القصاص »كا لو جرحاه . وقال أ و حنيفة والشافمى » وأبو ثور » واين المنذر : يعاقب ويام > ولايققل » 
لأن الننى صلی الله عليه وسل قال : « إن أعتى الناس على الله من قتل غيرقاتله » . وا لسك غير قاتل » 
ولأن الإمساك سيب غير ملجىء » فإذا اجتمعت معه المواشرة كان اغمان على المبساشر » كا لولم م 
المسك أنه يقتله 

ولا : ماروى الدارقطنى بإسناده عن ابن عر » أن الى صلى الله عليه وسل قال : « إذا أمسك 
الرجل وقتله الأخر يققل » وبس الذى أمسك » ولأنه حبسه إلى الوت فيعبس الآخر إلى الوت کا 
لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فإننا نفمل به ذلك <تى يموت . 


> فصل‎ 8< YAT 
وإن اتبع رجلا ليقتله قهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثانی فقتله نظرت فإن كان‎ 
قصد الأو ل حبسه بالقطم ليقتله الثاتى فعايه اللقصاص فى القطع وحكه فى القصاص ف النفس 9 السك‎ 
غير عالم 5 وفيه وة ا‎ ER لأنه حيسةه على القتل وإن : قصد سه فداه القطم دون الققل كالذى‎ 
. ليس عليه إلا القطم بكل حال والأول أصح لأنه المابس له بقعله قأشبه الابس بإمساكه‎ 
فإن قيل : لم اعتبرتم قصد الإمساك هبناء و آم لانعتبرون إرادة القتل فى امارج ؟‎ 
هو من حديث أخر جه أحمد وان ن حبان عن عيد الله بن عمرو ونصه و إن أعتى الناس عند ألله‎ ( ١ ) 


ثلائة رجسل قتل فى الحرم ور جل قتل غير قاتله » ورجل قتل بذحل الجاهلية » والذحل يوزن الثأر 
لظا ومعی . (ف) 


لان قدأمة f۴6‏ 


قلنا : إذا مات من الجرح ققد مات من سرايته وأثره » فنمتبر قصد اجرح الذى هو السبب دون 
قصذ الأثر . وفى مسأاتنا إا كان موه بأعس غير السرابة » والفمل كن له عليه » فاءتبر قصده لذلاك 


الفعل »كا لو أمسكه . 

8 فل‎ @ YA 

قال : لل ومن أمر عبده أن يقل رجلا و كان المبد أيجمياً لايم أن الققل محرم قتل السيدء وإن 

كان عم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد » . 

وإنماذكر الخرق كونه أجمياً ‏ وهو الذى لايفصح س ليتحققمنه الجول . وإنما يسكون الجهل 
فى حق من نشأ فى غير بلاد الإسلام » فأما من أقام فى بلاد الإسلام بين أهله فلا فى عليه غر م الققل» 
ولا بعذر فى فمله » ومتىكان العيد يعر محر القتل فالقصاص عليه » ويؤدب سيده لأمره با أفضى إلى 
القتل ما براه الإمام من الحبس والتعزير . وإن كان غير عا #طره فانقصاص على سيده » ويؤدب المبد. 
قال أحمد : يضرب ويؤدب . ونقل عنه أبو طالب قال : يقل الولى » ومحبس العبد حتى عوت » لأن 
ال.بد سوط الولى وسيفه . وكذا قال على » وأبو هريرة . وقال على رضى الله عنه : يستودع السجن . 
ومن قال هذه الجلة اافس . ومن قال إن السيد يققل على » وأو هسيرة . وقال قتادة : يقتلان جميعاً . 
وقال سايان بن موسى : لايققل الآمر » ولسكن [ يؤخذ على ] يدبه ويعاقب ومحبس » لأنه لم يباشر 
القتل ولا !أ إليه فل يحب عليه قصا ص کا لو عل العيد خطر القتل . 

وان : أن العبد إذا كان غير عالم مخطر القتل فمو معتقد إياحته » وذلك شبجهة نع القصاص + کا 
لو اعتقده صيدا فرماه فيان إنسان . ولأن حكة القصاص الردع والزجر » ولا بحصل ذلك فى ممتقد 
الإباحة . وإذا لم يحب عليه وجب على السيد » لأنه 31 له لايمسكن إيجاب القصاص عليه » فوجب 
على التسبب به »كا لو أنهشه حية أ وكلباً » أو ألقاه فىزبية أسد وأ كله . ويفارقهذا ما إذا عل خطرالقتل 
فإن القصاص على العبد » لإمكان إيحابه عليه » وهو مباشر له » فانقطع حك الام ركالدافع مع الحسافر » 
ويسكون على السيد الأدب لتعديه بالتسبب إلى الققل . 


5 $ نسل 5ه 
ولو أمر صبيا لاميز أو تحنو أو أيجميا لايمم خطر القتل فقتل ةالحم فيهكالمسم فى المبد» يققل 
الآمر دون المباشر » ولو أمره بزنا أو سسرقة لم يجب الحد على الآمرء لأن الد لامجب إلا على المواشر » 


( 1 ) فى وم : آله لغيرء . 


a‏ الى 


والقصاص حب بالتسيب » ولذلاك وجب بالتسيب » ولذلاك وجب على الكره والشمود ف القصاص 3 


© فصل‎ © YA 

ولو أمى الاطان رجلا فقتل آأخر فإ ن کان القاتل بعلم أنه لايستحق قتله فالقصاص عليه دون الأمر» 
لأنه غير معذور فى فعله » فإن الى صلى الله عليه وسل قال : « لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق > , 
وعنه عليه السلام أنه قال : « من أمر 1 من الولاة بغير طاعة الله تعالى فلا تطيموه 76" . فازمه القصاص 
کا لو أمره غير السلطان فإن لم بعلم ذلك فالقصاص على الأمر دون الأمور » لأن ال-أمور معذور لوجوب 
طاعة الإمام فبا ليس ععصية » والظاه أنه لايأمر إلا بالحق . وإن أمره غير الساطان من الرعية بإلقتل 
فقتل فالقود على الأمور بكل حال » عل أو لم بم » لأنه لايلزمه طاعته » وليس له الققل بحال» مخلاف 
السلطان » فإن إايه القتل لاردة والزنا و قطع الطريق إذا قتل القاطم > ويستوفى القصاص لا:_اس » وهذا 
لبس إليه شىء من ذللك . وإن أ كرهه الساطان على ققل أحد أو جلده بغير حق فات فالقصاص عامهما » 
وإن وجبت الدية كانت عليهما » فإن كان الإمام يعتقد جواز القتل دون الأمور کل قل ذمياً أو حر 
قتل عبداً فقتله فقال القاضى : الضمان عليه دون الإمام » لأن الإمام أمره عا أدى اجتهاده إليه » والأمور 
لايمتقد جوازه » فلم يسكن له أن يقبل أمره فإذا ققله لزمه الغمان » لأنه قتل من لاحل له قتله » وينبخى 
أن يفرق بين العاعى واطتهد » فإ ن كان متمد kb‏ فيه على ماذكره القاضى » وإ ن كان مقلر؟ فلا ضمان 
عليه » لأن له تقليد الإمام فا رآ » وإ ن كان الإمام يعتقد تحرعه والةاتل يمتقد حله فالضمان على الأمر » 
كا لو أمر السيد الذى لايمتقد محري الققل به والله أعم 


)١(‏ أخر+ه أحمد وال یاک عن عمران والحسكم بن عمرو الففارى . (ف) 
(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه وا جا کم عن أبى سعيد . رف) 


“E, كتاب الىيات‎ De. 


الأصل فى وجوب الدية السكةاب والسنه والإجاع : 


او ا إل 


أما التكتاب فقول الله تعالى : « ومن قعل مؤمنا خطاأ ققد برا رقبة مؤمنة ودية مسلة إلى 


أ 0 إلا أن يدوا »9 الآية . 


وأما السنة فروى أو كن بن مد بن عرو بن حزم »أن الى صل الله عليه وس-لمكتب لعمرو 
بن حزم كتا إلى أهل الهن » فيه الفرائض والسان والديات » وقال فيه : « وإن فى النفس مالة من 
الإبل » . رواه النسانى فى سنذه » ومالك فى .وطده . قال ابن عبد البر : وه وكتاب مشهور عند أهل 
السير » ومعروف عند أه_ل الل معرفة يستفنى بشهرتها عن الإسناد » لأنه أشبه للتوائر فى مجيثه 
فى أحاديث كثيرة تأنى فى مواضمم ا من الباب إن شاء الله »> وأجمع أهل الم على وجوب 
الدية فى اجلة . 
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قال أبو القاس رحمه الله ل ودية الحر اللسلم مائة من الإبل ) . 

أجمع أهل العم على أن الإبل أصل فى الدية » وأن دية الحر السام ماثة من الإبل » وقد دلت عليه 
الأحاديث الواردة منها حديث #رو بن حزم » وحديث عبد الله ابن عر فى دية خطأ الدمد » وحديث 
ابن مسعود فى دبة الحطأ » وسنذ كرها إن شاء الله . وظاهس كلام اللخرق أن الأصل فى الدية الإبل لاغير» 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ره الله » ذكر ذلك أو امطاب » وهو قول طاوس »© والشافمى » 
وابن النذر » وقال القاضى : لامختلف المذهب أن أصول الدية الإبل » والذهب » والورق » والبقر » 
والخم . فهذه خسة لاختلف الذهب فما . وهذا قول عر » وعطاء » وطاوس » وفقماء الديبة السبعة » 
وبه قال الثورى » وابن أى ليلى » وأو .وسف » و.د» لأن عرو بن حزم روى فى كتابه أن رسول 
لله صلى الله عليه ولم كلتب إلى أهل المن : « وأن فى النفس الؤمنة مالة من الإبل » وعلى أهل الورق 


ألف دينار » © . رواه النسالى . 


. ٩۲ سورة النصاء آية‎ )1١( 
(؟ ) قوله : ه وعلى أهل الورق أاف ديئار» مكذا فى طبءة رشید ج و س ١م » والفق ج ۷ ص‎ 
والورق بكسرالراء الفضة » والصواب کا فى النساىج ۸ ص مه د وعلى أهلالذهب ألفدينار »(ف)‎ ره٩‎ 


وروی ان عباس : « أن رجلا من بنى عدى قول لمل النى صل الله عليه وس ديقه اثنى عشر 


أا » . رواه أو داود » وابن ماجه . وروى الشعبى أن عر جمل على أهل الذهب ألف دينار . 


وعن رو بن شهيب من أبيه عن جده أن مر قام خط تقال :2 ألا إن الإبل قد غلت » فقوم 
على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثنى عثر ألفَا » وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل 
الشاء ألنى شاة » وعلى أهل الال مائتى حلة » رواه أو داود . 


ولا : قول النى صلى الله عليه وسل : « ألا إن فى قتيل عمد الططأ قتيسل السوط والمصا مالة من 
الإبل »0 . ولأن النى صلى الله عليه وسل فرق بين دبة العمد واعاطأ » فناظ بعضما وخنف بعضباء 
ولايتحةق هذا فى غير الإبل » ولأنه بدل متلف حةا لأدمى فسكان متعيئاً كعوض الأهوال . وحديث 
ابن عباس بحتمل أن النى صلى الله عليه وسل أوجب الورق بدلا عن الإبل » واللخلاف فى كونها أصلا . 
وحديث عرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل » فإن إيجابه ذه للذ كورات على سبيل التقويم 
لغلاء الإبل » ولوكانت أصولا بنفسها لم يكن إيحابها تفوعا للا بل » ولا كان لغلاء الإبل أثر فى ذلك » 
ولا لز کر مەی . 

وقد روى : آله كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بهانية آلاف درم ء ولذلاك قيل : إنث دية 
الذى أربة آلاف درم » وديته نصف الدية » فسكان ذلا أريعة آلاف حين كانت الدية ثمائيسة 


آكلان درم . 
A۸‏ © نمل € 


فإذا قلنا: هى خة أصول » فإن قذرها من الذهبألت مثقال » ومن الورق ائنا عشر ألف درم » 
ومن البقر والحال ماثتان » ومن الشاء ألفان » ولم حتاف القائلون بهذه الأصول فى قدرها من الذهب 
ولا من سائرها إلا الورق » فإن الثورى وأبا حنيفة وصاحبيه قالوا : قدرها عشرة آلاف من الورق » 
وحكى ذللك عن ابن شبرمة » لا روى الشعبى أنعمر جعل على أهل الورق عشرة آلاف » ولأن الدينار 
معدول فى الشرع بعشرة درام » بدليل أن نصاب الذهب عشرون مثقالا » ونصاب الفضة مائتان » 


وما ذ كرناه قال المسن » وعروة » ومالك » والشافمى » فى قول . وروى ذلاكءعن عر » وعلى » وابن 


)00( أخرجه أبو داود والاسای عن عبد الله بن عرو . (ف) 


(؟) ف وم :ولا کان لذكرء معنى ٠‏ 


سسس داعت ۳۹4 


عباس » لا ذكرنا من حديث ابن عباس » وحديث عرو بن شعيب »© عن أبيه عن جده عن ع ٩‏ 
ولأن الدينار معدول باثنى عشر درها » بدليل أن عر فرض اللجردية على الغنى أربمة دنانير » أو بمائية . 
وأربعين درها » وعلى التوسط دينارين » أوأربعة وعشرين درا ؛ وعلى الفقير دينارا » أواثنى مشر ° 
درا . وهذا أولى ما ذكروه فى نصاب الزكاة » ولأنه لا يازم أن يكون نصاب أحدما ممدولا بنصاب 
الآخر هك أن السائمة من بهيمة الأنعام ليس نصاب شىء منها ممدولا بنصاب غيره قال ابن عبد البر 
ليس مع من جمل الدية عشرة لاف عن الى صلى الله عليه وس حديث مسند » ولا مم سل » وحديث 


الشءعمى عن عمر مخالقه حديبث مرو بن شعيب عن أبيه عن جه عنهة . 
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وعلى هذا أى شىء أحضره من عليه الدبة من القاتل أو العاقلة من هذه الأصول ازم الولى أخذه » 
و يسكن له المطاابة بفيره » سواءكان من أهل ذللك النوع أو لم يكن » لأنها أصول فى قضاء الواجب 
مجزىء واحد منها » فسكانت الميرة إلى من وجبت عليه كصال السكفارة » وكشاتى”” الجيران فى الركاة 
مع الدرام » وإن قانا : الأصل الإبل خاصة » فعليهتسلومها إليه سليمة من العيوب ٠‏ وأيهما أراد المدول 
عنما إلى غيرها فللا خر منعه » لأن الاق متعين فيها » فاستحق تكامثل فى المثليات المتلفة ؛ وإن أعوزت 
الإبل ولم توجد إلا بأ كثر من تمن الثل فله المدول إلى ألف ديفار » أو اثنى عشر ألف درم » وهذا 
قول الشافمى القديم » وقال فى الجديد : جب قيمة الإبل بالفة ما بلذت » لديث عرو بن شعيب [ عن 
أبيه عن جده ] عن عر فى تقويم الإبل » ولأن ما تمن بنوع من الال وجبت قيمته كذوات الأمثال » 
ولأن الإبل إذا أجزأت إذا قلت قيمتها » يذبغى أن تحزىء وإن كثرت قي تما » كالدثانير إذا غات أو 
رخصت . وهكذا ونبغى أن نقول إذا غلتالإب لكلها ء فأما إن كانتالإبل موجودة بثمن مثلما إلا أن 


)0( فى ٧۸‏ : عن جده عبد الله بن عبرو وهو خطأ . لاسياق الماضى واللاحق . 

( ؟) فى طبعه رشيد ج ٩‏ ص عم 4 والقق ج ۷ ص ٠‏ «أو امنا عشر درهياً » والصواب أو 
(اثنى عشر ) لانه ممطوف على منصوب (ف) 

( م ) الجبران : شائان أو عشرون درهماً لحديث أنس عن أبى بكر فى فرائض الصدقة الى فرضها 
و سول أله صلى الله عليه وم وفيه ه فن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها 
تقيل منه وجعل معما شائين إن اسقيسر له أو عشرين درهراً ومن بات عنده صدقة الحقة وأيست عنده 
إلا جذعة فإنها تقيل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » أخرجه أحمد والنساثى وأبو داود » 
وال يران يأخذه المصدق ( آخذ الصدقة ) إن وجددون سن الصدقة فإن لم يحد إلا أعلى دفعه المصدق (ف) 

(7ع - المغى = ۸) 


PV‏ افش 


عذالم جدھا لکونما فى غير بلده وعر ذنث ء فإن عمر قوم الدية من الدرام انی عشر آ6 


الف دنار . 


14° +#© فصل 9ه 

وهس كلام المرق أنه لإ نمتبر قيمة الإبل بل متى وجدت على الصفة اللشروطة وجب أخذها قات 
قيمتها أو كثرت » وهذا ظاهر مذهب الدانمى وذكر أابنا أن ظاهر مذهب أحد : أن :وذ مالة 
قيمة كل بعير مها مالة » وعشرون درهاً ٠‏ فإن ل يقدر على ذلاك أدى اثى عشر ألف درم » وألف 
ديار . لأن عر قوم الإبل على أهل الذهب ألف مثفال ؛ وعلى أهل الورق اثنى عشر أله » فدل على أن 
ذلات قيمتها » ولأن هذه أبدال مل واحد » فيجب أن تفساوى فى القيمة كالثل والقءة فى بدل القرض » 
والتاف فى الثليات . 

ولنا : قول النى صل الله عليه وسل : «فى اللفس المؤمنة” 2 مائة من الإبل » وهذا مطلق فتقييذه 
حالف إطلاقه فلم جز إلا بدليل » ولأها كانت تؤخذ على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمتها 
ثمانية لاف » وقول عر فى حديئه إن الإيل قد غات فقومها على أهل الورق اثنى عشر ألا » دليل 
على آنا فى حال رخصما أقل قيمة من ذلك » وقدكانت تؤخذ فى عه رسول الله صلى الله عليه وسل 
وألى بكر وصدر من ولابة عر مع رخعهها وقلة قيمتها ونقهما عن مائة وعشرين فإيحاب ذلك فما 
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ولأن النبى صلی الله عليه وسل فرق بين دبة اعاطأ والعمد » 
فناظ دية العمد » وخفف دية اتلطأ . 

و أجمع عليه أهل العمل » واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما . وجمع بين ما فرقه الشارع » و إزالة 


لاتخفيف والتخليظ جميما » بل هو تنليظ لدية الفطأ » لأن اعبار ان اض بقيمة ثنية؟ أوجذعة 


)١(‏ ف ۹۸ : فإن قيمة. .اثنأ. 

( ۲ ) فى طبعة رشيه ج ۽ ص ٠٤‏ واافق ج باص ١1ب‏ ( وألف دينار ١‏ بالواو رالصواب ( أو 
ألف ديار ) .(أو) (ف) 

. ف ۱۸ و۲۹ : أو ألف دينار جاز‎ (r) 

٤ (‏ ) أخرجه ابن حبان فى صحيحه فى کناب عمرو بن حزم (ف) 

(ه) (ابئة مخاض ) کا فى الاح اللكبير ج وص واه ووت الخاص ما تم ها سئة سمرت بذلك 
لان آمب قد حمات والخاض الحامل ومر عريف لهسا يقالب أ رالا لاله شرط (ف) 

(5) ف الماية لابن الاير ج وص :م1 ( والثذية من الغنر ما دخل فى السئة الثااثة ومن البقر كذللك 
ومن الابل فى السادسة والذكر ثنى وعلى مذهب أحد بن حنيل ما دخل من المعز فى الثانية ومن البقر فى 
الال ) (ف) 


لان قداممة ۳۷۱ 


بشق جداً ء فيسكون تذليظاً للدية فى اللطأ » وتخفيقاً لدية المد » وهذا خلاف ما قصده الشارع » وورد 
به » ولأن العادة نقص قيمة بنات الخاض عن قيمة المقاق والجذعات » فاو كانت تؤدى على عمد النى 
صلى الله عليه وسل بقيمة واحدة ويعقبر ذلاك فيها لتقل ولم يز الإخلال به » لأن ما ورد به الشرع مطاتا 
إا تحمل على العرف والعادة » فإذا أريد به ما مخالف العادة وجب بيانه وإيضاحه اثلا يكون تابي قى 
الشريعة » وإيهامهم أن حك الله خلاف ما هو حكه على القيقة » والنى صلى ا عليه وسل بث للبيان 
قال الله تعالى ( عبن لتاس ما دل الم )”2 فنسكيف عمل قوله على الإلباس والإلذار ؟ هذا ما 
لاحل ثم لو حمل الأمس على ذلا لكان الأسنان متا غير مفيد فإن فائدة ذلك إنما هو كون اختلاف 
آسنانہا مظفة اختلاف القى » فاق مةه ٠‏ ولأن الإبل أصل فى الدبة فلا تعتبر قيمتها بغيرها كالذهب 
والورق » ولأنها أصل فى الوجوب » فلا تعتبر قيمتها كالبل فى الل .؛ وشاة الجيران » وحديث عرو بن 
شعيب حجة انا ؛ فإن الإب ل كانت تو خذ قبل أن تذلو ويقومها عر » وقيمتها أقل من اثنى عشر ألا » 
وقد قيل إن قيمتها كانت أمانية آلاف » ولذللك قال عمر : دبة الكتالى أربعة آلاف » وقوهم إنها 
أبدال حل واحد » فانا أن تمنع ونقول : البدل عا هو الإبل » وغيرها معقبر بها » وإن سانا فمو 
منتقض بالذهب والورق فإنه لا يتير ساو ءا » وينتقض أيضاً بشاة الجبران مع الدراهم » وأما بدل 
القرض والمقاف فإعا هو المثلخاصة » والقيمة بدلعنه » ولذلاك لاحب إلاعند المجزعنه لاف مسأاقنا . 


فإن قيل : هذا حبجة علي لقولسك إن الإبل هى الأصل » وغيرها بدل عنما » فيجب أن يساويها 
كالثل والقيمة . قلنا : إذا ثبت لنا هذا ينبغى أن يقوم غيرها بها » ولا تقوم هى بغيرها » لأن البدل يتبع 
الأعمل » ولا يتبع الأصل البدل » على أذا تقول إ نما صر" إلى التقدير بهذا لأن عر رضى الله عنه قومها 
فى وقته بذلاك » فوجب المصير إليه » كيلا يؤدى إلى القذازع والاختلاف فى قيمة الإيل الواجبة »كا قدر 
ابن المعسكاة0" بصاع من القّر نيا للتنازع فى قيمته » فلا بوجب هذا أن برد الأصل إلى التقويم فيضي 
إلى عسكس حكة الشرع » ووقوع التنازع فى قيءة الإبل مع وجوما بعينها » على أن المءة بر فى بدلى. 
القرض مداواء“ الل المقرض » فاعتير مساواةكل واحد من بدليه له » والدية غير معقبره بقيمة القلف » 
ومذ لانمتبر صفاله » وهكذا قول أصحابنا فى تقو بمالبقر والشاء والال ؛ وبحب أن كو ن مباغالواجب, 
م نكل صنف ممما انى عشر ألا ؛ فتسكون قيمة كل بقرةأو <لة ستين درا » وقيمة كل شاة سّةدرام», 
لتتساوى الأبدال كلها » وكل حلة ردتان » فيسكون أربمائة برد . 


>6١ 
۰ 


)١(‏ سورة النحل آية ٤‏ . (؟) ف :إعا صرنا, 
)0 ھی التى مس انما فى طرغرا . لنغلو قيم تما : 
3 ( فى الشرح الكبير ج و ص 5(ه ( مساراة الأثرض 00 , (ف) 


Vr‏ 1 الممنى 
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ولا يقبل فى الإبل . معيب ولا أتحف » ولا يعتبر فيها أن تدكون من جنس إبله ولا إبل بلده . 
وقال القاضى وأسحاب الشافعى : الواجب عليه من جنس | له » سواء كان القاتل أو الماقلة » لأن وجوبها 
على سبول المواساة» فيجب كونها من جاس ماهم كاز كاة» فإذا كان عند بعض الماقلة عراب » وعند 
بعضهم اتی ؛ أخذ من كل واحد من جنس ماعنده ؛ وإ ن كان عند واحد صنفان ففيه وجهان : 

أحدها : بيؤذ من كل صنف بقسطه . والثانى : يذ مر الأ كثر . فإن استويا دقع 


من اا شا 


فإن دفع من غير إبله خير من إبله أو مثلها جاز » كا لو أخرج فى الزكاة خيراً من الواجب » وإن 
كان أدون لم يقل » إلا أن يرذى المستحق . وإن لم كن له أبل فن غالب إبل البلد » فإن لم يكن 
فى البلد إيل وجب من غالب إبل أقرب البلاد إليه » فإن كانت إبله ماقا أو عاضا كلف محصيل 
ساح من جنس ماعتده » لأنه بدل متلف ء فلا نؤ خذ فيه معيبة كقيمة الثوب المقلف » ونمو هذا قال 


عابنا فى البقر والفنم . 

ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل : « فى النفس الؤمنة ماثة منالإبل » أطاق الإبل » فن قيدها 
احتاج إلى ديل 0 ولأنها بدل اأتاف ) م تس جنس ماله كيدل سار لفات » ولأنها حی ليس سە ووه 
الال » فم يعتبر كونه من جنس ماله 15ل فيه والقرض . ولأن المقصود بالدية جير الفوكت » والجبر 
لاحتص مجنس مال من وجب عليه . 

وفارق الزكاة » فما وجبت على سبيل المواساة ليشارك الفقراء الأغنياء فيا أنعم الله تعالى به عليهم » 
فاقتضى کو نه من جنس أمواهم » وهذا ندل متاف » فلا وجه لتخصيصه عاله . وقوهم . إا مواساة 
غير کیج ¢ وإعا وحدثت خا لاغات ¢ كيدل المال التاف . وإعا الماقلة تواسى القاتل فها وحب 
مجنايةه » ولهذا لاحب من جنس أمواهم إذام يكونوا ذوى إبل » والواجب يجنايته بل مطلقة » 
فتواسيه فى اما « ولأنها و وحبت هن جنس ماهم أوحبت الريضة من المراض ¢ والصغيرة هن 
الصذار كالزكاة . 

314۲ 8 مسسالة مه 


قال : ( وإن كان الققل عدا فى فى مال القائل حالة أرإعاً : هس وعشرون بات مخاض » وخس 


وهشرون بات لبون » وحمس وعشرون حةة وخمس وعشرون جذعة) . 


لان قدامة Vr‏ 


أجمع أهل الم على أن دية المد تحب فى مال القاتل » لا تحملها الماقلة » وهذا قضية الأصل » 
وهو أن بدل المتاف يحب على التلف » وأرش الجنابة على الجاتى . وقال النبى صلى الله عليه وسل : 
0 الخد جان إلا على نقسه » وقال ابعض أصابه حين رأى ممه ولده :9 «ابنك هذا؟ » قال : 
نم . قال : « أما إنه لا يمى عليك ولا جى عليه » ولأن موجب الجنابة أثر فل الجانى »> فيجب أن 
منص بضررها کا مختص بنفمما ء فإنه وكسب كان كسبه له دون غيره » وقد ثبت حكم ذلا فی 
سائر الجنايات وال كاب » وإعا خواف هذا الأصل فى قتل المعذور فيه سكثرة الواجب » وتر الى 
فى الغالب عن محمله » مع وجوب التكفارة عليه » وقيام عذره نيا عنه ؛ ورفقاً به » والمامد لاعذر له» 
فلا بستحت التخفيف » ولا بوجد فيه المنى المقتضى الهواساة فى الخطأ » إذا ثبت هذا فإنها بحب حالة » 
ومهذا قال مالاك » والشافعى وقال أو حنيفة : تحب فى ثلاث سين » لأنها دية آدىى ؛ فسكانت مؤجلة 

أكدية شيه العمد . 

ونا : أن ماوجب باام.د الحض كان حالا كا ةصاص وأرش أطراف الميد . ولا يشيه شبه الممد» 
لأن القاتل معذور ء لسكونه لم يقصد الفتل » وما أفضى إليه من غير اختيار منه» فأشبه المطأ » وهذا 
مله العاقلة » ولأن القصد التخفيف على الماقلة الذين لمتصدر منهم جنابة » ولوا أداء مال مواساة » 
فالأرفق اهم التخفيف عنم . وهذا موجود فى اعلطأ وشبه العمد على السواء . 

وأما المد فإعا عله الجانى فى غير حال المذر » فوجب أن يكون ملعا ببدل سائر المتافات . 


ويتصور الخلاف ممه فما إذا قتل ابنه » أو قل أجنبياً » وتعذر استيفاء القصاص امنو بعضهم » أو 
غير ذلاك . واختلفت الروابة فى مقدارها . فروى جماعة عن أحد أنها أرباع کا ذكر ارق . وهو قول 
الزهرى » وربيعة » ومالاك » وسامان بن بسار » وأبى حنيفة . وروی ذات عن ابن مسءود رضى الله 
عنه » وروى جماعة عن أحد أنها ثلالون حقة» وثلاثون جذعة » وأربعون خافة فى بطونها أولادها . 
وبهذا قال عطاء » ومد بن الحسن » والشافهى . وروى ذلك عن عر » وزيد » وألى مومى » والأغيرة » 
لما روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عيله وسل قال : « من قتل متءمداً 
دفم إلى أولياء امقول » فإن شاءوا قتلوه » وإن شاءوا أخذوا الدية » وهى ثلاثون <قة » وثلالون جذعة 


وأربعون خافة » وما صولوا عليه فمو لهم » . وذلاك لتشديد القمل . رواه الترمذى » وقال : هو 


)١(‏ ۸ وهذه. 

(۲( أخرجه أحد وأبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث عرو بن الأحوص (ف) 
)) أخرجه أحد وأبو داود والفسائى وا جا ك من رواية أنى رمثة ‏ (ف) 

(4) ف ٠۸‏ : أداء المال. 


VE‏ المغسى 


حديث سن غریب »© وعن. عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عايه وسل قال : « ألا إن فى قتيل 
عد اللطأ قتي السوط والمضا مائة من الإبل » منما أربمون خلفة فى بطونها أولادها » رواه الإمام أحمد 
وأو داود وغيره » وعن >رو بن شعوب : « أن رجلا يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتل » فأخذ 
عر منه الدية لائين حقة » وثلائين جذعة » وأر بمين خاة-ة » رواه مألا فى موطئه . ووجه الأول 
ماروى الزهرى عن السائب بن يزيد قال : كانت الدبة على عهد رسول الله صل الله عليه وسل أرباعا : 
خا وعشرين جذعة 2 وخا وعشرين حقة 5 وخا وعشربن بنت ابون » وما وعشرين بنت 


مخاض » ولأنه قول ابن مسعود » ولاه ح قيتهاق جنس الحيوان» فلا يتير فيه اج لكالركاة والأنحية . 
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والخلفة : الحامل » وقول النى صلى الله عليه وسل : «فى بطو نما أولادها» تأ كيد » وقلا حمل إلا 
ثنية » وهى التى لها خمس سفين » ودخلت فى السادسة . وأو أنة حملت فهى خافة تيمزىء فى الدية » وقد 
قيلي : لامجزىء إلا ثنية » لأف ف بعض ألفاظ الحديث : « أربمون خَلفَة مابين ثنية"“ عامها إلى 
بزل » » ولأن سائر أنواع الإبل مقدرة اسن » فتكذلك الطلقة » والذى ذكره القاضى هو الأولى » 
لأن النى صلى الله عليه وسل أطاق اعخافة ؛ واتخافة می امامل » فيققضى أن تمزىء كل حامل » ولو 
أحضرها خلفة فأسقطت [ حاما ] قبل قبضها فمليه بدلا » فإن أسقطت”© بعد قبضها أجزأت » لأنه 
برىء متها يدقيها ٠‏ 


34٤‏ © نسل هه 

فإن اختافا فى حماما رجم إلى أهل الخيرة ء كا برجم فى حمل المرأة إلى القوابل » و إن سلما الولى 3 
قال : لم تسكن حوامل وقد مرت أجوافها » وقال الجالى : بل قد ولدت عندك » نظرت » فإن قبعنما 
بقول أهل الخبرة فالقول قول الجانى » لأن الظاهى إصابتهم » وإن قبضما بغير قوهم فالقول قول الولى » 
الأن.الأصل عدم الجل . 


0 


لل <( الود بث أخر جه أبو داود والنساق عن عةمة بن أو عن رجل من أصهاب النى صل الله 
عليه ولم وف النسای ج ۸ ص ٤١‏ د فعا أرلعون نة إلى بازل عامها كلمن خافة » وفى شر حه قال : 
« نة مادخلت ف السادسة » ( لك بازل عامبا 2 متعاق ية وذلك فى ابتداء السئة التاسعة واس لعده 
اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين ( خلفة ) بفتح فسكسر هى الافة الحاءلة إلى نصف أجلبا ثم هى عشار . 
)ع فى الخطوطات : فار أسقطته , 


لان قدامسة Ve‏ 


4 جه i‏ ههه 

قال ل( وإن كان الفتل شبه عمد فك وصفت فى أسنانها » إلا ما على الماقلة فى ثلاث سنين فى 
كل سنة اما 4 . 

وجداته أن القول فى أسنان دية شبه العمد كالقول فى دية العمد سواء فى اختلاف الروايتين فيها » 
واختلاف العاماء فما » وقد سبق ال كلام فى ذلك إلا أنها الف الممد فى أصرين : 

أحدها : آنا على العاقلة فى ظاهى المذهب » وبه قال اشم » والنضعى » والحسكم » والشافى » 
والثورى » وإسداق » وأسحاب الرأى » وان المتذر . وقال ابن سيرين » والزهرى » والحارث المكلى » 
وان شبرمة » وقتادة »؛ وأو نور : هى على القاتل فى ماله » واختاره أو بكر عبد المزيزء» لأنها موجب 
فمل قصده » فل تحمله العاقلة كالعمد الحض ء ولأنها دية مفاظة » فأشوت دية المد » وهكذا يحب أن 


یکون مذهب مالاك » لأن شبه العمد عنده من يأب العمك . 


ولنا : ماروى أبنو هريرة قال : « اقتقات اصرآتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى تحجر فعاتما 
وما فى بطنهاء فقَضى رسول الله صلى الله عليه وسل بدبة لارأة على عاقلتها » مقفق عليه . ولأنه نوع تقل 
لاوجب قصاصاً » فوجبت ديته على الماقلة كاللطاً . 

ومخالف العمد الحض لأنه يفاظ من كل وجه لقصده الثمل » وإراديه القتل > وعد اطا بناظ 
من وجه وهو آصده النمل » ويخفف من وجه وهو كونه لم برد القتل » فاققضى تنليظها من وجه وهو 
الأسنان » ونيفها من وجه وهو حمل الماقلة لها وتأجيلها ء ولا أعل فى أنها جب مؤجلة خلا من أهل 

أ 

العم + وروی ذلاك عن عر 3 وعلى ¢ وان عباس ری الله ere‏ 8 ويه قال الشمى ¢ والنضعى » وقتادة ¢ 
وأو هاشم © وعيد الله ن عر » ومالاك » والشاففعى > وإ-«اقء وأو ثور ء وان المنذر » وقد <كى عن 
قوم من امارج أنهم قالوا : الدية حالة » لأنها بدل متاف » ول ينقل إلينا ذلك عن يعد خلافه خلاق» 
و مخالف الدية سائر التلفات » لأنها يجب على غير الجانى على سبيل المواساة له » فافتضت الحسكة تخفيفها 
علمهم . وقد روى عن عر وعلى ألما قضيا بالدبة على الماقلة فى ثلاث سنين » ولا حالف لما فى ءصرها 
فكان إجاعا . 
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ويحب فى آخر كل حول لها » و يعتبر ابتداء السقة من حين وجوب الدية . وبهذا قال الشاففى » 
وال أو حنيفة : ابتداؤها من حين 35 الحا 3 > لارا مدة تاف فما فكان ابتداؤها من حين 9 


الا 1 كدة المية , 


۷۹ الى 


ولنا : أنه مال مؤجل » فكان ابتداء أجله من حين وجو به كالدين اللؤجل والسلم ول نسل 
الحلاف فيهاء فإن الأوارج لابمقد مخلافهم . 


إذا ثبت هذا فإن كان الواجب دة نفس فابتداء حوها من حين الوت » سوا ء كان قتلا موجباً أو 
عن سرابة جرح ؛ وإن كان الواجب دية جرح نظرت » فإن كان عن جرح اندمل من غير سرابة » مثل 
أن قطم يده فبرأت بد مدة » فابتداء الدة من حين القطع لأن تلاك حالة الوجوب » ولهذا لو قطم يده 
وهو ذى فاسل ثم الدمات وجب نصف دبة يهودى . وأما إن كان اجرح سارب مثل أن قطم أصبعه 
فسرى ذلك إلى كفه » ثم اندمل » فابتداء للدة من حين الاندمال » لأنها إذا سرت فا استقر الأرش 
إلا عند الاندمال . هكذا ذ كر القاضى » وأصحاب الشافمى . وقال أن الحطاب 
الاندمال فيهما » لأن الأرش لايستقر إلا بالاندمال فمهما . 


كد © نصل > 

وإذا كان الواجب دية فإنها تفسم فى ثلاث سنين » فى كل سنة اها » سواءكانتدية النفس » أودية 
الطرف » كدية جدع الأنف » أو الأذنين » أو قطم الد كر ء أو الأنثيين . و إنكان دون الدية نظرنا . 
فإ نكان ثلث الدية كندية الأمومة أو الجائفة وجب فى آخر السنة الأولى › ولم جب منه شىء الا" » وإن 
كان نصف الدية أو مامها كدية اليد أو دية النغرين وجب الثاث فى آخر السنة الأولى » والباق فى آخر 


٤‏ لمتبر اأدة من دين 


السنة الثانية . وإ ن كان أ كثر من الثاثين كدية تمان أصايع وجب الثلثان فى السنتين » والباق فى آخر 
الثالثة . وإنكان أ كثر من دية مثل أن ذهب مع إنسان فق كل سنة ثلث » لأن الواجب لو كان دون 
الدبة لم ينقعس فى السدة عن الثلث » فسكذلاك لا بزيد عليه إذا زاد على الثاث . وإن كان الواجب بالجنابة 
على انين“ وجب اكل واحد ثلث فى كل سنة لأ نكل واحد له دية » فيستحق ما ما لو انفرد حقه . 
وإ نكان الواجب دون ثاث الدبة كدية الأصيم لم مله الماقلة » لأسها لانمل مادون الثاث » ويجب 
الا » لأنه بدل متلف لاحل » فسكان حالا كالجتابة على الال . 
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ونى الدية الناقصة كدية المرأة والكتابى وجمان : 

آحدها : تقسم فى ثلاث سنين » لأنها بدل النفس » فأشبوت الدبة السكاملة . والثاتى : يجب منما 
فى العام الأول قدر ثلث الدية السكاملة » وباقيها فى العام الثاني » لأن هذه تتقص عن الاية » فل ققدم 


)١(‏ ف4 : لاثين. 


لابن قدامة VY‏ 


فى ثلاث نين كأرش الطرف . وهذا مذهب ألى حنيفة » ولاشافمى كالوجهين . 


وإنكانت الدية لاتباغ ثلث الدبة السكاملة كدية اللجومى » وهو تمائمائة''؟ درم » ودية البنين » 
وهى مس من الإبل » لم تحمل الماقلة » لأنها لاتحمل مادون الثاث » فأشبه دبة السن واللونحة » إلا أن 
يققل اجنين مع أده » فتتدمله العاقلة » لأنها جناية واحدة » وتسكون دية الأم علىالوجمين . فإن قلذا”"© هى 
فى عامي ن كانت دبة الجنين وأجبة مع ثلث دية الأم فى العام الأول » لأنها دبة أخرى ؛ ويحتمل أن يجب 
مع باقى دبة الأم فى العام الثانى . وإن قلنا دية الأم فى ثلاث سنين » فمل جب دية الجنين فى ثلالة أعوام 
أولا ؟ على وجهين . فإذا قلذا بوجو ما فى ثلاث سنين » وجبت فى السنين القى وجبث فيها دية الأم » 
لأنهما ديتان لسةدقين فيجب فى كل سنة ناث ديتهها وثاث ديته » و>ةمل أن تحب فى ثلاث سنيف 


أخرى » لأن تلفما موجب جنابة واحدة . 
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قال : ل وإن كان الققل خطأ كان على الماقلة مائة من الإبل » تؤخذ فى ثلاث سنين » خاس . 
عشرون بنات عاض » وعشرون بنو مخاض » وعشرون . بئات ابون » وعشرور”. حقة » 


وعشرون جذعة ) . 


لامختاف المذه.ي فى أن دة الط أ اسا كاذكر المرقى . وهذا قول ابن مسعود » والنخمى » 
وأسحاب الرأى » وان النذر . وقال عر بن عبد العزيز » وسايان بن سار » والزهرى » والليث » 
وربيعة » ومالاك ؛ والشافعى : ھی اماس + إلا أنهم جملوا مكان بنى مخاض بنى لبون . وهكذا رواه 
سويد فى سففه عن النخمى » عن ابن مسءود . وقال الاطابى : روى أن النى صلى الله عليه وسل ووی 
الذى قتل مخيبر بمائة من إبل الصدقة » وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض وروى عن على » والحسن» 
والشعبى » والخارث الهكلى » وإسساق : أنها أر باع اكدية العمذ سواء . وعن زيد : ألا ثلاثون <قة » 
وثلاثون بنت لبون » وءشرون ابن ابون» وعشرون بنت مخاض . وقال طاوس : ثلالون حقة » 
وثلاثون بنت لبون » وثلاثون بنت مخاض » وعشرون بنى لبون ذ كورء لما رویعرو ان شعيب عن 


أبيه عن جده : « أن رسول اله صلى الله عليه وسل فى أن من قتل طا فديقه من الإبل لاون بنت 


(۱) فى وم : وهى تمامائة درم . 
( ۲ ) ف المطبوعة : بأن قلنا . حطاً . 
( ۳ ) أخرجه اابخاری عن سبل بن أبى حشة ج و ص ٠1١‏ (ف) 


۴۷۸ الا نى 


زفق 


مخاض » وثلاثون بنت لبون » وثلاثوز حقة » وعشر ‏ بنى مون ذكور 4 . رواه أو داود وان 
ماجه . وقال أبنو ثور : الديا ت كلها أخاس ححدية اعاطأ » لأا بدل متاف »ء فلا تتاف بالعمد واللطاً 
كسار المتلفات . وحكى عنه : أن دية العمد مفاظة » ودية شبه العمد واطلطأ أخخاس » لأن شيه العمد 
تحمل العاقلة » فسكان خاس كدية اتشطأ . ش 


ولا : ماروى عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسا : « فى دية المأ 
عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت عاض » وعشرون بنت لبون » وءشرون بى 
اض » . رواه أبو داود » والنسالى » وابن ماجه » ولأن ابن لبون جب على طربق البدل عن ابنة 
عخاض فى الزكاة إذا لم يمدها » فلا جمع بين البدل والبدل فى واجب » ولأن موجمهما واحد » فيصير 
كانه أوجب أربعين ابئة خاض » ولأن ماقاذاه الأقل » فالزيادة عليه لاتكبت إلا بتوقيف يحب على من 
ادعاه الدليل » فأما دية ققيل خيبر فلا حجة لحمفيه » لأنهم لم يعوا على أهلخيبر قت إلاعدا » فتكون 
ديته دية العمد » ومى من أسفان الصدقه » واللخلاف فى دية الحطأ . وقول أبى ثور مخالف الآثار المروية 
التى ذكر ناها فلا يمول عليه . 


۰ © نسل 8ه 


ولا ملم بين أهل الم خلا فى أن دية انخطأ على الماقلة . قال ابن ل منذر : أجمع على هذا كل من تحفظ 
عنه من أهل الع . وقد ثثبقت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قضى بدية اتلطأ على الماقلة» 
و أجمم أهل العم على القول به » وقد جمل الننى صلى الله عليه وسل دية عمد اطا على الماقلة عا قد روبناه 
من الأحاديث . وفيه تنبيه على أن الماقلة تحمل دية الخطأ » والممنى فى ذلك : أن جنايات اللطأ تكش » 
ودية الأدمى كثيرة » فإيجاءها على الجانى فى ماله محف به » فاقتضت ال كة إيجايها على الماقلة على سبيل 
المواساة لاقاتل » والإعانة له محتيقاً عند » إذا كان معذرراً فى فمله » وينفرد هو بالسكفارة . 
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ولا خلاف بينهم فى آنما مؤجلة فى ثلاث سنين » فإن عمر وعلياً رضى الله عنهما جملا دية المطأ على 
الماقلة فى ثلاث سنين » ولا مرف لها فى الصحابة عالقا » فأقبعهم على ذلك أهل المر » ولأنه مال يجب 
على سبيل المواساة فل يحب حالاً كالزكاة . وكل دية ماما المافلة تحب مؤجلة لا ذكرنا » ومالا محمله 


(۱)( فى طبعة رشيد ج ٩‏ ص 1 ٤٩‏ والفق ج ۷ ص ۰ ( وعسر ) والصواب (وعشرة )5 فسان 
أنى داود ج ۲ ض ٤٩۱‏ وسأن اين ماجة ج ۲ ص ۱۳۸ . (ف) 


لان قدامة ۳۷۹ 


الماقلة يحب حالاً لأنه بدل متلف » فلزم العاف حالا كةم المقافات » وفارق الذى مله الماقلة > فإنه 
حب وا فألزم التأجيل نينا على متعدوله » وعدل به عن الأصل ف التأجيل 7 عدل به عن 
الأصل فى إلزامه غير الجالى . 
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ولا بازم القاتل شىء من الدية. وبهذا قال مالك » والشافمى . وقال أبو حنيفة : هو كواحد من 
العاقلة » لأنها وجبت عليهم إعانة له » فلا .زيدون عليه فيها ولا : ماروى أبو عير أن النى صلى الله 
عليه وسل قضى بدية المرأة على عاقلتها متف عليه . وهذا يقتضى أنه قضى بجميمما عليهم » ولأنه قاتل لم 
تازمه الدية » فل يلزمه بعضهاء کا لو مره الإمام بققل رجل فقتله يعتقد أنه حى » فبان مفالوما » ولأن 
السكفارة تازم القاتل فى ماله » وذلاك يمدل قسطه من الدية » وأ كثر منهء فلا حاجة إلى إيجاب شىء 
من الدية عليه . 
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والكفارة فى مال القائل لايدخما حمل وقال أاب الشافمى فى أحد الوجمين : تتكون فى بيت 
المال » لأنها تكثرء فاجابها فى ماله يححف به . 


ولنا : أنها حفارة » فلا تحب على غير من وجد منه سبمها كسار السكفارات » وك لو كانت 
صوما » ولأن السكفارة شرعت لاتسكفير عن الجانى » ولا يتكفر عنه بفمل غيره . ويفارق الدية » فإنها 
إما شرعت لجبر الحل » وذلك صل بها كينا كان ولأن الننى صلى الله عليه وسل لا قى بالدية على 
الماقلة لم يسكفر عن القاتل » وماذ كروه لا أصل له » ولا صح قياسه على الدية لوجوه . 

أحدها : أن الدية لم حب فى بيت الال » لأنها إا وجبت على الماقنة » ولا يحوز أن يثبت حم 
الفرع عالقا لحم الأصل . 

الثانى : أن الدية كتير » فإيحابها على القاتل جحف به » والكفارة مخلافما. 

الثااث : أن الدية وجبت مواساة لاقاتل » وجمل حظ القاتل من الواجب الكفارة » !اها على 
غيره يقطم اللواساة » ويوجب على غير الجانى أ كثر مما وجب عليه » وهذا لا جوز . 


١ (‏ ) ف ۱۸ : على سبيل المواساة . 
(۲( أى حيئءما تحمابا العاقلة . 


TA*‏ اغى 


۸۰€ 8 فصل 0ه 

وذ كر أحابنا : أن الدية تفلظ بثلانةأشياء . إذا قتل فى الرم » والشهور الحرم » وإذا ققل محرما » 
وقد نص أحمد رهه الله على التخليظ على من قتل محرما فى ارم » وف الشهر الهرام . فأما إن قتل ذا 
دم حرم فقال أو كر : تفاظديقه » وقالالقاضى : ظاه يكلام أحمد أنها لاتذاظ » وقال أحاب الشافمى : 
تغاظ بالحرم والأشهر الحرم » وذى الرحم الحرم . وفى التغليظبالإحرام وجمان . وتمن روى عنه التخليظ : 
نان » وابن عباس ء والسعيدان”'؟ . وعطاء وطاوس » والشعبى ء واهد » وسامان ابن يسار » وجار 
ابن زيد » وقتادة » والأوزاعى » ومالاك » والشافمى » وإسحاق . واختاف القائاو ن بالتفايظط فى صفته . 
فقال أحابها : تفاظ سكل واحد من الرمات ثلث الدية » فإذا اجتمعث الهرمات الثلاث وجيت دران . 
قال أحمد فى رواية ابن منصور فيمن قتل محرما فى الرم وفى الشهر الحرام : فعليه أربعة وعشرون ألا . 
وهذا قول التامين القائلين بالتفايظ . 

وقال أسحاب الشافمى : صفة التخليظ | جاب دبة المد فى اعاطأ لا غير » ولا يتصور التخليظ فى غير 
علطا »ولا جمع بين تغليظين . وهذا قول مالك . إلا ان4 بغاظ فى العمد . فإذا قتل ذا رحم حرم 
عدا فمايه ثلالون حقه » وثلالون جذعة » وأربعون خلفة . وآغليظما فى الذهب والورق أن ينظر قيمة 
أسنان الإبل غير مفلظة » وقيمتها مخلظة » ثم ع بزيادة ما بينهما كأن [ كانت ] قيمتها مخففة اة 
وفى العمد تماعاثة » وذلاك ثاث الدبة الخفغة . وعفد مالك : تخاظ على الأب والأم والجد دون غيرم » 
واحتجا على صفة التفايظ عا روى عن عر رضى الله عنه أنه أخذ من قتادة الدلجى دية ابنه حين حذفه 
بالسيف ثلاثين حقه » وثلاثين جذعه » وأربعين خافة . ولم زد عليه فى المدد شيئًاً وهذه قصة اشغهرت 
1 تنكر » فسكانت إجهاعاً » ولأن ما أوجب التخليظ أوجبه فى الأسنان دون القد ركالغمان ؛ ولام 
بين تفليظين » لأن ما أوجب التغليظ بالضمانإذا اجقمع سببان تداخلا »كالرم والإحرام فى قتل الصيد» 
وعلى أنه لا بذاظ بالإحرام أن الشرع م برد بتفايظه . 

واحقح أحابنا ما روى ابن ألى تجيح أن امأة وطئت فى الطواف [ فاتت ] فقضی عمان رضى الله 
عنه فما بستة آلاف » وألفين تذايظاً لاحرم . وعن ابن عر » أنه قال : من قتل فى الحرم » أو فارحم 
أو فى الشهر الحرام » فمايه دية وثاث . وعن ابن عباس : أن رجلا قتل رجلافى الشهر الحرام » وف البلد 
الحرام » فقال : ديته اثنا عشر ألا » ولاشهر الحرام أربمة آلاف » ولابلر الحرام أربعة آلاف . وهذا ما 


) ۱( هرأ : سعيد أبن جير » وسعيد بن أأسيب . 


( ۲ ) ف وم : إلا أنه قال : يغاظ فى ااممد . 


لابن قدامة ۴۸١‏ 


بظور وينتشر » ولم يدكر» فونبت إجاعا . وهذا فيه المع بين تنليظات ثلاث » ولأنه قول التابعين 
القائلين بالتخليظ » واحتحوا على التخليط فى العمد : بأنه إذا غلظ امطأ مع العذر فيه ففى العمد مع عدم 
المذر أولى . وكل من غاظ الدية أوجب التغليظ فى بدل الطرف بهذه الأسباب » لأن ما أوجب تذايظ 
دية النفس أ وجب تغليظ دية الطر ف كااءد » وظاهس كلام المرقق أن الدية لا نفاظ بشىء من ذلك . 
وهو قول الحسن » والشعى » والنتخمى » وألى حنيفة > والجوزجانى » وابناانذر . وروى ذلك عن الفقهاء 
السبعة ؛ وعمر بن عبد الور ر ؛ لأن الى صلى ايله عليه وسل قال : « فى النفس اأؤمنة مالة من الإبل » : 
بزد عل ذللك ؛ وعلى أهل الذهب الف مثقال » . وفى حديث ألى شرح أن الى صلى الله عليه وسل 
قال :° « وأنتم با خراعة » قد قتانم : هذا القتيل منهذيل » وأا واه عاقله » من فقتل له فقيل بعد ذلك 
فأهله بين خير تين » إن أحبوا قد اوا » وإن أحبوا أخذوا اللدية » . وهذا القةل كان عكة فى حرم الله تمالى» 
قل يزد الننى صلی الله عليه وسل على الدية ؛ ولم يفرق بين ارم وغيره . وقول الله عر وجل : ( وَمَنَ' 
قل مو من خط فر بر رقب مؤمئة ود EES‏ إلى أهله) يقتضى أن الدية واحدة ف كل مككان 
و ىكل حال » ولأن عر رطى الله منه أخذ من ققادة ادى دية ابنه ولم بزد على مالة . 

وروی الجوزجانى بإسناده عن ألى الزناد » رث عر بن عبد المزيز كان يحمم الفقراء » كان مما 
أحبى من تلاك والسنن بقول فقهاء المدينة السبعة ونظرائهم » أن لاسا كانوا يقولون : إن الدية نذاظ فى 
الشهر الحرام أربعة ]لاف » فتسكون ستة عشر ألف درم ء فألغى عر رمه الله ذلاك بقول الفةماء » 
وأثيتها اثنى عشر ألف درم فى الشهر ألحرام » والبلد الحرام وغيرها . قال ابن النذر : وليس بثابت ما 
روى عن الصحابة فى هذا ؛ ولو صح فةول عمر الفه » وقوله أولى من قول من خالفه » وهو أصح فى 


الروابة مع موافقته الكتاب والسنة والقياس . 
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ولا تفاظ الدبة بموضم غير الحرم » وقال أسعاب الشافمى : تفاظ الدبة بالقعل فى الدينه عل قول القديم » 


لأنها مكان رم صيده فأشموت الحرم 7 واس اا ¢ لأنها لست عل لفاك » فأشمبت سار 


)١ (‏ أخرجه النساثى وفيه ه وعلى آهل الذهب أاف ديار »ع (ف) 

(؟) أخرجه أبو داود عن أنى شري الكعمى (ف) 

(ع) سورة النساء آية وو . 

( 4 ) تقليد جليل سابق لعصره ء يعتبر من بركات الإسلام وسابقات حكامه الاوائل وهو استعراض 
القوانين بين الاين والحين . رحم الله أبن عبد العزيز . 


البلدان ؛ ولا بصح قاسم على الحرم ؛ لان انى صلى الله عليه ل قال :20 « أى بلد هذا ؟ أليست 
البلدة الحرم ؟ قال فإن دماءم وأموالم بيد حرام کرم بوم هذا فی شهرى هذافى بلرک هذا » . 
وهذا يدل على أنه أعظم البلاد حرمة » وقال الننى صلى الله عليه وسلم : « إن أعتى الناس على الله رجل 
قتل فى الحرم » ورجل ققل غير قاتله » ورجل ققل بذ حل الجاهاية » ور مم الصيد ليس هو الملة فى 
التفاظ » وإن كان من جملة لاؤثر فقد خالف محريمه حرم الهرم » فإنه لا يحب الجزاء على من قتل فيه 
صيداً » ولا بحرم الرعى فيه » ولاالاحتشاش منه » ولا ماتاج إليه من‌الر حل والعارضة والقائمة وشيهه . 

۸۰1 © مسأل € 

قال ل والماقلة لاجمل المبد » ولا العمد » ولا الصلح » ولا الاعتراف . ولا مادون الثلث ) . 

فى هذه السألة س مسائل : 

3۰۷ -99 المسألة الأولى :488 

أن العاقلة لا عمل العبد » بعنى إذا قتل العبد قاتل وجبت قيمته فى مال القاتل » ولا شىء على عاقاقه 
خطأ كان أو عدا ء وهذا قول ابن عباس » والشمى »؛ والثورى » ومكحول » والنخمى » والبتى » 
ومالاك » والايث » وابن ألى ايى » وإسحاق » وألى ثورء وقال عطاء » والزخرى + واک » وحماد 2 
وأبو حنيفة : تحمل العاقلة لأنه آذى يحب بةة-له القصاص والسكفارة لمات الماقلة بدله كار وعن 
الشاف ىكالمذهبين ووافتنا أ و حنيفة فى دية أطرافه . 

ولنا : ماروى ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل أنه فال : « لاتحمل العاقلة عدا ولا عبداً 
ولا صادا ولا اعترافاً » . وروی عن ابن عباس موقوقاً عليه » ولم نعرف له فى الصحابة عالقا » 
فيكون إجماعاً » ولأن الواجب فيه قيمة حتاف باختلاف صفاله » فم مله الماقلة كسائر اليم . ولأنه 
حيوان لإتحمل الماقلة قيمة أطرافه فم تحمل الواجب فى نفسه كالفرسء وبهذا فارق الخر . 

3۰۸ و المسألة الثائية :8ه 

أنها لاتحمل العمد » سوا ء كان مما جب القصاص فيه » أو لايحب » ولا خلاف فى أنها لاأعمل دبة 
مامحب فيه القصاص ء وأ كثر أهل الل على أنها لاحمل العمد بكل حال . وحكى عن مالك : ما 
تحمل الجدايات التى لاقصاص فما ء كالأمومة والجائفة »> وهذا قول آنادة » لأنها جنابة لاقصاص فيما » 
أشبوت جبابة الخطأ . 


١ )‏ ( أخر جه مسم وأبو داود والنسانى عن جار (ف) 
(؟) ذجل كثار لفظأ وممنى (ف) (۳ ) أخرجه اليببق عنه . 


AY شام‎ 


ونا : حديت اين عباس » ولأنها جناءة عد » فلا حملما العاقةكالوجب لاقصاص » وجناءة 
الأب على ابنه » ولأن حمل الماقلة إعا ثرت فى اعمطأ » لسكون الجالى معذور؟ تخفيقاً عنه » ومواساة له » 
والمامد غير معذور » فلا يستحق التضفيف › ولاالماونة » فل نوجد فيه المقتضى » و ذا فارق العمد 


الططأء م ببطل ماذكروه بقةل الأب ابنه » فإنه لاقصاص فيه » ولا مله الماقلة . 


0 8 نسل 8ه 


وإن اقتص محديدة مسمومة فسسرى إلى النفس ففيه وجمان : 

أحدها : تحمل العاقلة » لأنه ليس يعمد محض » أشيه عمد الط . والثاتى : لا تحمله » لأنه قتله بآ 
يقل مثلها غالبا » فأشبه من لا قصاص له . 

ولو وكل فى استيفاء الةصاص ثم عفا عنه » فقتل الوكيل»ءن غير عل بمفوه » فقال القاضى : لا مله 
العاقلة » لأأنه عمد قتله » وقال أ بو امطاب : مله الماقلة » لأنه لم يقصد الجنابة » ومثل هذا يمد خطأ » 
بدليل ما لو قتل فى دار الحرب مسلا يظفه حرييا » فإنه عد قتله » وهو أحد وع اطا بوهذا أصحء» 


ولأماب الشافعى وجمان كهذين 4 


3۸1° <© نل 8ه 

وعد الصبى والجنون خطأ مله الماقلة » وقال الشافمى فى أحد قوليه : لا حمل » لأنه عمد يجوز 
تأديمهما عليه » فأشبه الققل من البالغ . 

ولنا : أنه لا يتحقق ممما كال القصد » فتحمله الماقلة كشبه العمد » ولأنه قتل لاوجب التهاص 
لأجل المذر » فأشبه اطا . وشبة اله ١‏ و هذا فارق ما ذكر وه » ويبطل ما ذكروه بشيه العمد . 


3۱1١‏ 2 المسألة العامة يوه 

أنها لا حمل الصلح . ومعناه أن يدعى عليه الققل فيذكره » ويصالح الدعى على مال » فلا مممله 
العاقلة » لأنه مال ثبت بمصالخته واختياره » فلم حمله العاقلة كالذى ثبت باعترافه » وقال القاضى : معناه : 
أن بصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية » والتفسير الأول أولى » لأن هذا عمد » فيستغنى عنه بذكر 
العمد . ومن قال : لا تحمل الماقلة الصاح : ابن عباس » والزهرى » والشءبى » والثورى » والايث » 
والشافى . وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه » ولأنه لو حلته الماقلة أدى إلى أن يصالم عال غيره » 
ويوجب عليه قا بقوله . 


انا 8 الف 


A1۲‏ -« المسألة الرابمة جه 


أنها لا تحمل الاعتراف » وهو أن يقر الإنسانعلى نفسه بقل خطأ أو شيه عمد ؛ فتجب الدية عليه » 
ولا مله الماقلة » ولا تمل فيه خلا وبه قال ابن عباس » والشعبى ؛ والحسن » وعر بن عبد المزيز » 
والزعرى » وسامان بن هومى » والثورى » وماللك » والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق » وأحاب 
الرأى . وقد ذ كرنا حديث ان عباس فیه» ولأنه لووجب عامهم لوجب بإقرار غيرم » ولا يقبل إقرار 


شخص على غيره . ولأنه ببتهم فى أن بواطىء من يول بذللك » ليأخذ الدية من عاقاته » فيقاسمه إياها . 
إذا بت هذا : فإنه يازمه مااعترف به» وجب الدية عليه حالة فى ماله فى قول أ كثرم . 


وقال أو ثورء وان ميك الح : لابلزمه شىء » ولا يصح إقراره » لأنه مقر على غيره ¢ لاعلى 
نەسە › و لأنه لم يثبت موجب إقراره » فسكان باطلا» 5 لو أقر على غيره بالقتل . 


ولناقوله تعالى : « ومن قتل مؤمتاً خلأ ففحررر” رقبة مؤمتد ودية مسلّة إلى أله 6 ولأنه 
عقر على نفسه بالجدابة الموجبة لمال » فصح إقراره كأ لو أقر بإنلاف مال » أو عا لاتحمل ديه الماقلة » 
ولأنه محل مضمون » فيضمن إذا اعترف به كسائر الغحال وإعا سقطت عنه الدية فى محل الوفاق اتحمل 
الماقلة لها ء فإذا لم تحملها وجبت عليه كجناية الرتد . 


A1۳‏ 8 المسألة الحامسة :8ه 


أنها لاتحمل مادون الثاث . وبهذا قال سعيد بن السيب » وعطاء » ومالك » وإسحق » وعبد 
الز يز » وعمر بنأبى ساءة . وبهقال الزهرى . وقال : لاتحم لالناث أيضاً » وقالالثورى » وأ بوحئيفة: 
تحمل السن وااونحة وما فوقها ء لأن البى صل الله عليه وسل جمل العرّة التى فى الجنين على الساقلة » 
وقيءتها نصف عشر الدية » ولا حمل مادون ذلك » لأنه ليس فيه أرش مقدر » والصحيح عن الشافى: 
ألما تحمل التكثير والقليل » لأن من حل الحكثير حمل القلي ل كا انى فى العمد . 


ولنا ماروى عن عر ری الله عنه أنه قفى فى اللدية لا حمل منها شىء حتى تبلغ عقل الأمومة » 
ولأن مقتتضى الأصل وجوب الغْمان على الجانى » لأنه موجب جنابقه » ويدل مةافه » فسكان علي هكسائر 
المتلفات والجناءات » وا خولف فى الثلث قصاءدا تخفيفاً عن الجانى » لكو نه كتير ححف به . قال 


. ۸د۲۹ :وأ بكر عبد العزيز‎ )۲( ٠۹۲ سورةالأماء آية‎ )١( 


لان قدامة Ao‏ 


التنى صلى الله عليه وسل : «الثاث كثير7© 4 . ففها دونه يبق على قضية الأضل » ومقتفى الدليل » وهذا 
حجة على الزغرى » لأن النى صلى الله عليه وسا جمل الثلث كثيراً . فأما دة الجنين فلا حفاما العاقلة 
إلا إذا مات مم أمه من الضربة » لسكون ديتهما جيم موجب جناية تزيد على الثاث » وإن سنا 
وجوبها”" على الماقلة فلأنها دية آد كاملة . 


81" 8 فصل 5ه 

وحمل العاقلة دبة الطرف إذا باغ الثلث . وهو قول من سمينا فى امسألة التى قبل هذا .”© وحكى 
عن الشافى : أنه قال ف القدديم ٠:‏ للا حمل مادون الدية 3 لأن ذلاك خرى ګری ضهان الأموال 5 بداول 
أنه لا يحب فيه كفارة . 

وانسا قول عر رذى الله عنه » ولأنالواجب دية جنابة على حرتزيد على الثلث » لخماثها الماقلة كدية 
النفس . لأنه كتير يحب مان لر أشبه ماذكرنا . وما ذكره يبطل بما إذا جنى على الأطراف ا 


وجب الدية » أو زيادة علا . 


1 <8 فصل 85> 

و تمل الماقلة دية للرأة بغير خلاف بيهم قيهاء وحمل من جراحما ما باغ أرشه ثلث دية الرجل » 
أكدية أنفها . وما دون ذلك كدية يدها لا مله العاقلة . وكذيك الح فى دية السكتابى . ولا حمل دية 
الجوسى » لأنها :ون الثاث » ولا دية الجنين إن مات منذرداً أو مات قبل موت أمه » نص عليه أمد» 
لأنه دون الثاث ؛ وإن مات مع أمدحماته! العاقلة » نص عليه » لأن وجوب ديتهءا حصل فى حال واحدة 
مجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث » طماتمما العاّلة كالدية الواحدة . 


3۸17 8 فل © 
وإن کان الجانى ذميا فعقله على عصبته من أهل دينه المماهدين فى إحدى الروايقين . وهو فول 
الشافمى . وفى الأخرى : لا يتعاقلون » لأن المعاقلة تثبت فى حت السلم على خلاف الأصل مخنياً عنه » 


ومعونة له » فلا ياحى به السكافر » لأن الل أعظم حرمة » وأحق بالمواساة والمعونة من الذدى » وهذا 


)١(‏ قاله الرسول صل الله عليه وسل لسعد بن أى وقاص لما مض وأراد أن يتصدق بأكثر من 
ثلاث ماله والحديث خرجهالجاءة . (ف) 
(؟) ف4(:بوجوما. 
)۳( وهم : سعيد بن المسيب » وعطاء » ومالك » و[حاق » وعبد المزير » وعمر بن ألى سلءة . 
( 4 -للغی = ۸) 


8 اللي 


وجيت ال زكاة على اأسامين مواساة لفقرائهم » ول تحب على أهل الذمة لفقرائهم » فقبق فى حق الذى 
على الأصل . 

ووه الرواة الأولى : أنهم عصبة روه » فيمةلزن عنه . كمصبة الل من السفين » ولا يمقل 
غنه عصيته ادون » لأنهم لا راوه » ولا الحر بيون لأن اأوالاة والنمرة متقطنة يسيم . وحقمل : 
أن بمقلوا عنه إذا قاتا إنهم يرثونه » لأسهم أهل دين واحد يرث بعضهم بعضا . ولا بعل يوودى عن 
نصرانى » ولا نصرالی عن ہودی » لام لا موالاة بام وم أهل ملتين تلفتين » ويتمل أن 
يتعاقلا بناء على الروايتين فى وار هما . 


111 ج28 فمل هه 

وإن تنصر يهودى أو تهود نصرانى » وقلذا : إنه يقر عليه » عمل عنه عصبته من أهل الدين الذى 
انتقل إليه » وهل بعةل عنه الذين انتقل عن دينهم ؟ على وجبين وإن قلنا : لا يقر لم يعقل عنه أحد » 
لأنه كالرئد » وامرتد لا يمقل عنه أحد » لأنه ليس يعسلم فيعقل عنه السامون » ولا ذى فيقل عنه آهل 
الذمة » وتسكون جنايته فى ماله » وكذلاك كل من لا عمل عاقلته جنايقه » يكون موجما فى ماله كسائر 
الجدايات التى لا ماما العاقلة . 


3۸1۸ 8 نسل &4 

ولو ری ذى صيدا ثم س » ثم أصاب السهم آدميا فقتله لم بمقله اللسلمون » لأنه لم يكن مسل حال 
رميه » ولا الماهدون » لأنه قتله وهو مسل » فيسكونفمال الجاتى . وهكذا لو ری وهو مسل ثم ارئد» 
ثم قتل السهم إنسانا ل يمقله أحد »> ولو جرح ذى ذميا ثم اسل الجارح ومات الجروح » وكان أرش 
جراحه بيد على الثاث فمّله على عصيتهمن أهلالذءة » ومازاد على أرش الجرح لاعمل أحد » ويسكون 
فى مال الجانى »كا ذ كرنا . وإن لم يكن أرش اجرح مما محمله العاقلة ميم الدية على الجانى » وكذلاك 
<I‏ إذا جرح مها ثم ارد . ومحقمل أن تحمل الدية كلها العاقلة فى المألتين » لأن الجناية وجدت 
وهو من ممل العاقلة جنايته » وهذا وجب القصاص ف المسألة الأولى إذاكان عمدا » ومحعمل ألا تمل 
الماقلة شيا » لأن الأرش إنسا يستقر باندمال الجرح أو سرابقه . 


3۸1۹4 8 فصل 48 
إذا تزوج عبد معتقة فأولدها أولاداً فولاؤم لولى أمهم » وإن جنى أ حدم فالعقل على مولى أمه » 


لأنه عصبته ووارنه » فإن أعتق أوه ثم سرت الجنانة » أو ری بسهم ل يكم السهم حتى أعتق أبوهم 


حمل عقله أحدء لأن موالى الأم قد زال ولاؤم عنه قبل قتله » وموالى الأب ل يسكن لهم عليه ولاء 
خال جنايته » فتسكون الدية عليه فى ماله إلا أن يسكون أرش الجرح ما تحمله العاقلة منفردا » فيخرج 
فيه مثل ما قلنا فى للسألة التى قبلها . 


1" <# نسل - 
وإن جى الرجل على سه خط أو على أطرافه ثفيه روايتان 5 
فال القاضى : أظمرها : أن على عاقلنه ديته لورثته إن قتل نفسه » أو أرش جرحه أنفسه إذا كان 
أ کر من الثاث . وهذا قول الأوزاعى » وإسحاق . لا روى أن رجلا ساق حار فضربه بعضا كانت 
معه » فطارت مما شظية فنقأت عيئة » شل عر ديقه على عاقاته » وقال : « فى يد من أيدى المسهين 
يسيم اعتداء على أحد 6 ولم نعرف له غالا فى عمسره » ولأنها جناية خطأ » فكان عقلما على عاقلده » 
3 و قتل غيره فمل هذه الروابة إن كانت الماقلة الورثة ‏ #ب ی ¢ له لا عب للإنسان شی 
على ننسه » و إن كان عضوم وار سقط عنه ما يقابل نصيبه ؛ وعليه ما راد على نصيبه » وله ما بق إن 
كان تصنية من الدية 0 كر هن الواجب عايه ٠.‏ 
والرواية الثانية : جدايته هدر » وهذا قول أ كثر أهل الل . منهم ربيعة » ومالك » والثورى » 
والشافى 0 وأصداب الرأى EF‏ أصح ¢ لأن عاص نْ الأ كوع ارز سح 2 خيبر » فرجم سوقة على 
نفسه وات » و بلغا أن النى صلى الله عليه وسل قى فيه بدية ولا غيرها . ولو وجبت أبينه النى صلى 
الله عليه وسل : ولاه جی على سه فل زضمغه غیره كعمد » ولأن وجوب الدية على العافلة إا كان 
مواساة لاداق وفيا عنه » ولوس على الاتى همذاثى. تاج إلى الإعانةوالمواساة فيه » فلا وجه لإيجابه . 
ويفارق هذا ما إذاكانت الجناية علىغيره » فإنه لولم حم له الد افلةلأجحف به وجوبالدية لكر تما . 
فأما إنكانت الناية على تفده شيه عمد قبل تجرى محرى أغاطأ ؟ على وجوين . أحدما : فى الخلا » 
لأنما ناوه فما إذاكانت عل غيره . 
والثانى : لا مله الماقلة » لأنه لا عذر له فأشبه العمد المحض . 
AY!‏ فصل هه 
وأما خطأ الإمام واا 1 فى غير الحم والاجتهاد نبو على عاقاته بير خلاف إذا كان مما حمله 
الماقلة ¢ وما صل باحتماده فيه روايتان 5 


إحداما : على عاقلته اض لاا روى عن عر رغى الله عنه أنه بعث إلى اميأة ذكرت سوء 


PAA‏ المغنتى 


فأجوضت جنينها » فقال عمر لعلى : عزمت عليك لا تبرح حتى ° تقسمها علىقومك » ولأنه جان فسكان 
اخطؤه على عاقاتة كفيره 5 


والثانية : هو فى بيت امال » وهو مذهب الأوزاعى » والثورى » وأى حنيفة » وإسحاق » لأن 
اللا کار ف أحكايه واحتهاده : تإيجاب عقله على عاقلته حف ee‏ ¢ ولأنه قاب عن ا تعالى ف 
أحكامه وأفماله » ف کان أرش جنایته فى مال الله سبحانه » ولاشافمى قولا نكالروايتين . 


كاله 20 a RB‏ ©ه 


قال: (١‏ وإذاجى اليد فءلى سيده أن يفدبه أو يسمه » فإنكانت الجنابة أ كثر من قيمقه لم يكن 
على سيه أ كثر من قيمته 4 . 

هذا فى الجنابة التى تؤدى بالال » إما لسكونها لا توجب إلا الالء وإما لكونها موجبةاقصاص 
فمن عنما إلى الال » فإن جنابة العبد تتماق برقبته إذ لامخلو من أن تقءاق برقيته » أو ذمته » أوذمة 
سيده . أو لا يحب شىء ءولا يكن إلغاؤها » لأنها جنابة دى » فيجب اعتبارها كجنابة الحر . ولأن 
جنابة الصغير والجنو ن غيرملفاة مع عذره » وعدم كليفه » لخنايةالمبد أولى . ولا عسكن تماقها بذمته» 
لأنه فى إلى إلغامها أو تأخير حى الجنى عليه إلى غير غاية . ولا بذمة السيد ع لاله ' مجن » فتعين 
تعاقها ترقبة المبد » ولأن الضمان موجب جنايقه » فتتعلق برقيتهكالقصاص » ثم لا لو . أرش الجناية 
من أن يسكون بقدر قيءته فا دون » أوأ كثر ٠‏ فإ ن كان بقدرها فا دون فالسيد مخير بين أن يفده بأرش 
جنايته أو سمه إلى ولى الجناية فيماكه ٠‏ وبهذا قال الثورى » وتمد بن الحمسن » وإسحاق . وروى 
ذل ين الشمبى » وعطاء » وجاهد » وعروة » والمسن » والزهرى » وحاد » لأنه إن دفع أرش الجداية 
فمو الذى وجب للاجنى عليه » فم علاك المطالبة بأ كثر منه . وإن سم الدبد فقد أدى الل الذى تماق 
الحق به » ولأن حق النى عايه لا يتما بأ كثر من الرقبة وقد أداها > وإن طالب الجنى عليه يتسايمه 
إليه وأنى ذلك سيده » لم يحبر عليه » لما ذكرنا » وإن دفع السيد عبده قأنى الجاتى قبوله » وقال : بده 
وادفع إلى تمنه » فمل بازم السيدذلاك ؟ علىروايتين . وأما إن كانت الجنايةأ كثرمن قيمتهقفيهروايتان : 

إحداها : : أن سيده خير بين أن يا يفده بقومته » أو أرس س جنايته » وبين أن يسه » لأنه إذا أدى 

)١(‏ أخر جم البييق ,من حديث سلام عن الحسن البصرى وفيه « أرى أن ديته عليك لانك أنت 
أفر عتها فألقيت ولدها من سبك فاس علياً أن يقسم عقله على قريش » تلخيص الحبير ج ۽ ص ۷م (ف) 

(؟) فى هم : لا بجحب فبا إلا المال. 
ا( )"ف الظبوعة + فعا ورجحتاء ف۱۸ . ونی هم : فعفا الولی . . 


لان قدامة 515 


قيمته » فقد أدى قدر الواجب عليه » فإن <ق الجنى عليه لا يزيد على المبد » فلم .يلزمة أ-كش من ذلك » 
کا لو كانت الجناية بقدر قيمته . ١ ١‏ 

والرواءة الثانية : يلزمه تسليمه ء إلا أن يفده بأرش جنايته بالذة ما بافت ‏ وهذا قول مالاك » لأنه 
رعا إذا عرض لابيع رغب فيه راغب بأ كثر من قيمقه » فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزياذة على الجنى 
عليه . ولاشافمى قولان كالروابتين . . . ووجه الروابة الأولى ::أن الشرع قد جءل له فداءه » فتكان له 


فداؤه » وكان الواجب قدر قيمته كسائر المتافات . 


48 فصل‎ 28 YT 
فإن كانت الجناية موجبة لاقصاص فمفا ولى الجناية على أن علاك العبد لم يملكه بذلك » لأنه إذالم‎ 
» فلا يملكه بالمق وكالحر‎ ٠ علكه بالجناية » فلا" لا که بالمثو أولى ولأنه أحد من عليه القصاص‎ 
ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال » فصا ركا الى جنابة موجبة لهال . وفيه رواية أخرى‎ 

أنه علسكه » لأنه ملوك استدق إتلافه » فاستحق إبقاءء على ماك كمده الجاتى عليه . 


0 8 نسل 2 

قال أ نو طالب : معت أبا عبد الله يقول : إذا اسن غلامه ی » فمليه ما جنى » وإنكان أ كثر 
من ثمنة [ مثل ] أن قم بد حر فعليه دية يد الحر » وإنكان ثمنه أقل . وإن أمره سيده أن جرح رجلا 
8 جنى فعليه قيمة حنايقه » وإنكانت أكثر من 03 ولأنه باه > وکن على وأو ہے رة يقولان : 
إذا أمس عبده أن يقتل فإعا هو سوطه ؛ ويقتل اأولى » وميس العيد . وقال أحمد : حدثنا 0 » حدثنا 
هماد بن سامة » حدثنا قتادة » عن خلاس » أن عاياً قال : إذا أمس الرجل عبده فقتل عا هو كنوظه أو 
كسيفه . يقدل اأولى » والعبد يستودع السجن . ولأنه فوت شيئا بأمره » فكان على السيد ”انه »كا 


لو استدان واه 1 


>45 فصل‎ 8+ AY 

فإن جتی جنابات بعضها بعد عض ؛ فالجانى بين أواياء الجنابات بالخصص . وبهذا قال الحسن » 
وحماد »> ورييعة 0 وأصاب الرأى » والشافعى . وروى عن شررح : أنه قال : مى به لأخرم ٠‏ وبه قال 
الشعبى » وقتادة » لأنها جناية وردت عل عل مستحق » فقدم صاحهها على الاستدق قبل »كالمناية على 
الوك الذى لم ين ٠‏ وقال شري فى عبد شجرجلا نم آخر ؛ فقال‌شر يح : يدفم إلى الأو ل» إلا أن يقد 
مولام » 3 يدفم إلى الثالى » م يدفم إلى .الثالث »إلا أن يقد به الأوسط : 


۳4۰ المفنى 


ولنا : آنہم تساووا فی سبب تماق اق به » فتساووا فى الاسةحقاق »كا لوجنى عايهم دفمة واحدة » 
بل أو قدم يعضوم كان الأول أولى ٤‏ لان حقه ,سبق . ولا يصح القياس على الاک » فإن حى الجى عاية 
أقوى ٠‏ بدليل أنهما أو وجدا دفعة وأح_دة قدم دق الجنى عايه » ولأن حق الجى عليه ثبت شير رطضا 


صاجبه عوضا » وحق الالاك ثبت برضاه أو بير عوض » فافترقا . 
"ib‏ 8 فصل 5ه 


وإن أعتق السيد عبده الجانى عق » و تعن ما تماق به من الأرش > لأنه أتاف محل الجناية على 
من تعلق حقه به » فلزمه غرامته كا لو تله . ويذبنى قدر الضمان على الروابتين فما إذا اخقار إمساكه بمد 
الجناية , لأنه امقنع من سلومه بإعتاقه » فهو بمتزلة امتذاعه من تسليمه باختيار فدائه . ونقل أبن منصور 
عن أحد : أنه إن أعتقه O!‏ مجنابته فمليه الدية ٠‏ يمنىدية الققول * و إن لم يكن عا جنايقه فعايه قيمة 
اأمبد é‏ وذلاك لأنه ذا أعدقه مم أله کان عار اداه 5 لاف ما ذا لع ۽ فاته تر القداء لود 
f E : 3‏ 
سمه يف م يأزمه أكثر من قيمة ما فوته . 


كك -@ نسل 8ه 


إن پاعه أو وهيه صح بيعة » لا ذكرنا ف البيع 0 و زل ای الجنابة عن رقبته » فإن كان الشترى 
عا اله فلا خيار له » لأنه دخل على بصيرة » وينتقل الليار فى فداه وتسليمه إليه » كالسيد الأول . 
ون م فله الخهار بين إمساكه ورده كمائر المبيعات . 


5 سا‎ 8+ 3A۸ 

قال والمافلة : الءمومة » وأولادم . وإن سفلوا » فى إحدى الروايتين عن ألى عبد الله . 
والرواية الأخرى : الأب » والابن , والإخوة » وكل المصبة من المائلة ) . 

العاقلة : من حمل المقل . والعقل : الدية . تسمى عقلاء لأنها نمةل اسان ولى القتول » وقيل : إا 
”ميٽ الماقلة لام نون عن القاتل 0 والموّل : الهم . وذامی بعض الهاو م علا لأنه نع من الإقدام 
على الضار . ولا خلاف بين أهل العم فىأن الما قلة المصبات » وأن غيرم من الإخوة هن الأم وسائر ذوی 
الأرحام والزوج وكل من عدا الوصيات لبوا م من الماقاأة 5 واختاف ف الأباء والبنين إ هل م من 
العاقلة أولا ؟ وعن أحد فى ثلا روايتان . 


إحداها : كل المصبة من الماقلة يذخل فيه آباء القاتل وأبناؤه وأخوله وعومته و أبناؤم . وھا 


لان قدامة ۳۹۱ 


اختيار أبى بكر » والشريف ألى جعفر . وهو مذهب مالاك » وألى حنيفة » لا روی تمرو بن شعوب 
عن أبيه عن جده قال : « قَذى رسول الله صلى الله عليه وسام أن عقل الرأة بين عصبتها » من 
كانوا لا رون مها شيا » إلا مافضل عن ورنتها » وإن قتلت فدقلها بين ورثتها » . رواه أبو داود. 
ولأنهم عصبة» فأشيهوا الإخوة » يحققه : أن العقل موضوع على التناصر » وحم من أهله » ولأن المصبة 
فى حمل المقسل كهم فى اليراث فى تدع الأقرب فالأقرب » وآباؤه وأبناؤه أحق المصبات ميرائه » 
فكانوا أولى بتحمل عقله . 


والرواية الثانية : ليس آباؤه وأبناؤه من الماقله » وهو قول الثافىى » لما روى أو هسيرة قال : 
اقتقات ام أتان من هذيل » فرمت إحداها الأخرى فقتلتها قاختصموا إلى رسولالله صلی الله عليه وسام» 
فقضى بدية المرأة على عاقلته! وورثها ولدها ومن معهم » . متفق عليه . وفى رواية « ثم ماتت القساتلة » 
مل الى صلى الله عليه وسام > ميرائها لبنيها » والمقل على العصبة » . رواه أبو داود واانسالى . 
وفى رواية عن جابر ابن عبد الله قال : « ءل رسول اله صل ان عليه وسار دية القتولة على عاقلتم! » 
ورا زوجم وولدها . قال: فقالت عاقلة القتولة : ميرائها انا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


ميراتها ازو جما وولدها 6 . رواه أبو داود ˆ 


إذا ثبت هذا فى الأو لاد ةنا عليه الوالد » لأنه فى مءناه » ولأرت مال ولده ووالده كاله » ولهذا 
م قبل شاد مما له ولاشهادته ها ؛ ووجب على كل واحد مما الإنقاق على الآخر إذا كان تاج 
والآخر موسراً » وعتق عليه إذا ماسكه » فلا يحب فى ماله دية » كالم يجب فى مال القاتل . وظاهس 


كلام اللرقى أن فى الإخوة روايتين كالولد والوالد . وغيره من أصحابنا يحعلونهم من العاقلة بكل حال » 


ولا أ فيه عن غيرم ٠. NA‏ 

3۸۲۹ حر ف & 

فإ ن كان الولد ان ابن عم ¢ أو کان الوالد وال“ هولى ¢ أو عصبة مول 0 نه يعقسل ف ظاهر 
كلام أحد . قاله القسامى . وقال أصصاب الشافمى : لايمةل لأنه والد أو ولا ء فل بمقدل كا لولم 
يكن كذلك . 

ولنا : أنه ابن عم أو مولى » فيعةل كا لو لم يكن ولد » وذلك لأن هذه القرابة أو الولاء سبب 


)١(‏ أخرجه أبو داودج ۲ ص41 (ف) 
( ۳ ) ف أسخة أو كان الولد أو الوالد. هاءش المطبوغة. ومثكه فى ٠۸‏ 


4 الشاي 


يستقل باک منغرداً » فإذا وجد مع مالا يثبت به الح أثبته »كا أو وجاد مع الرحم الجرد؛ ولأنه 
بثبت حكه مع القرابة الأخرى » بدليل أنه بلى نسكاحما » مع أن الابن لابلى النكاح عندم . 


MT:‏ ج38 فصل :8ه 


وسار العصبات من العاقلة بعدوا أو قروا من النسب » والمولى وعصبته» ومولى الولى وعصبته » 
وغيرم . وبهذا قال عر بن عبد الءزيز » والنخمى » وماد » ومالك » والشافمى . ولاأعلم عن غيرم 
خلافمم » وذلك لأنهم عصبة يرثون الال إذا لم يسكن وارث أقرب متهم » فيد خلون فى العم لكالقريب» 
ولا بتر أن کو نوا وارئين فى الال » بل متِىكانوا يرون لولا المجب عقلوا » لأن النى صلى الله 
عليه وسل » قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا لابرئون منها إلا مافضل عن ورثتها » ولأن الوالى من 


المصبات » فأشيهوا المؤاسبين . 


3۸11 8 فصلل 48 


ولا يدخل ف العةل من ليس إعصبة » ولا يقل الولى من أسفل . وبه قال أو حنيفة » وأععاب 
مالاك . وقال الشافى فى أحد قوايه : يعقل » لأنهما شخصان يعقل أحدها صاحبه ؛ فيءةل الآخر 
عن دكالأخو بن . 

ونا : أنه ليس بعصبة له » ولاوارث + فل بعةل عن دكالأجنبى . وما ذکروه يبطل بإلذكر معالأنتى» 
والمكبير مع الصخير » والعاقل مع الحنون. 


AY‏ 8 نسل 8ه 

ولا يمةل مولى المولاة . وهو : الذى .وال رجلا حمل له ولاءه ونصرثه . ولا الايف . وهو : 
الرجل يحالف الآخر على أن يتناصرا . على دفع الظ-لم » ويتضافرا على من قص_دها » أو قصد أحدها . 
ولا المديد . وهو الذى : لاعشيرة له » ينغم إلى عشيرة » فيمد نفسه معهم . وبهذا قال الشافى » وقال 
أو حنيفة : إمقل مولى الوالاة ويرث » وقال مالاك : إذا كان الرجل فى غير عشيرته ف.قله على القوم الذى 
هو معهم . ولا : أنه معنى يتعلق بالعصبة » فلا يستحق بذلاك كو لابة الفسكاح : 


48 فصل‎ 528+ A 


ولا مدل لأهل الديوان فى الماقلة . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يتحملون جم اللدية » 


لان قدامة 4 


فإن عدموا فالأقارب حينئذ باون » لأن عر رضى الله عه جل الدبة على أهل الد وان فى الأعطية 
فى ثلاث سنين . 

ولا : أن النى صلى الله عليه وسل ء قضى0؟ بالدية على العاقل ولأنه فمنى لا يستدق به الميراث » 
فل حمل العق لكالجواز . واتفاق اذاهب وقضاء النبى صلى الله عليه وسل أولى من قضاء عر . على أنه 
إن صح ماذ كر عنه فيحتمل أنهم كانوا عشيرة القاتل . 


448 فصل‎ 8 "ATE 


ويشترك فى العقل الحاضر والذائب . وم ذا قال أو حنيفة » وقال مالاك : مقتص به الجاضر»› 


لأ التحل بالنصرة وإءما هى بين الحاضرين » ولأن فى قسءته على اجيم مشقه وعن 
الافمى كالمذهبين : 

ولنا : ابر » وأنهم استووا فى النعصيب والإرث فاستووا فى تحمل الم لكا+اضر ين » ولأنه معنى 
يتعاق بالتصيب » فاستوى فيه الخاضر والغائ ب كالميراث والولاية . 


AT‏ 8 نسل 8ه 

ويبدأ فى قسمته بين الماقلة بالأقرب فالأقرب ١‏ يقسم على الإخوة وبتيمم » والأعام و بم “نم اعام 
الأب ء ثم أعمام الجدء ثم بنيهم ٠‏ كذلاك أبداً ؛ حتى إذا القرض الناسبون فه_لى الولى المعتق » ثم على 
عصباته » ثم على مولى الولى » ثم على عصباته » الأقرب فالأقرب كاميراث سواء . وإن قلنا : للاباء 
والأبناء من العاقلة بدىء بهم لأنهم أقرب » ومتى السعت أموال قوم لاقل لم يعدم إلى من بعدم » لأنه 


حق إستحق بالتمصيب فيقدم الأقرب فالأقرب كاليراث وولاية امكاح 5 


وهل يعدم من دل بالأوين على من بدلى بالأب ؟ على ومین 5 أ حدما يقم لأنه يقدم ف الميراث 
فقدم ف العقل كتقد.م الأخ على ابنه . والثالى : ستويان » لأن ذلاك يستفاد بااتعصيب ولاأثر للام 


فى التمصيب . 


والأول أولى إن شاء الله تعالى . لأن قرابة الأم تؤثر فى الترجيح والتقديم وقوة التعصيب لاجماع 


)١(‏ ختصر من حدوت لای هريرة فىقصة أمرأ:ين من هذيل افتتانا فقتات أحداها الاخرى 
حجر واسقطت جنيتما فقضى رسول الله صل الله عليه وسل بالدية على عاقلة اقماتلة وقد أخرجه 
الشيخان . (ف) 

. ) ( فى نسخة على عصية القائلة . ها مش الطبؤعة والخظوطة بوم 


۳4٤‏ الغفدى 


القرابئين على وجه لا تنفرد كل واحدة 3 » وذلاك لأن القرابتين قم إلى ماتنفرد كل واحدة منهما 
بحم كابن العم إن كان أخا من أم فإنه يرث بسكل واحدة من القرابتين مسيراثا مفرداً يرث السدس 
بالأخوة ويرث بالتمصيب بدذوة العم ؛ ودب إحدى القرا يتين لايؤثر ف دجب الأخرى 5 فهذا لايؤر 
فى قوة ولا ترجيح ولذلك لايقدم ابن العم الذى هو أخ من أم على غيره » ومالا ينفرد كل واحد مهما 
2 كان العم من أبوين مع ابن عم من أب لاتنفرد إحدى القرابتين عيراثك عن الأخرى فتؤأرفى 
الترجيج وقوة التدصيب ولذنك أثرت فى التقدع فى الميراث فكذللكنى غيره و عا ذ كر ناه قالالشافمى» 
:ج وو ٣ب‏ و فى المد ےم فى اك ف عیره و ی 
ع ١‏ ا 
وقال أبو حنيفة إسوى بين القريب والبعيد ويقسم على جومم ؛ لان النى على الله عايه وسام جمل دية 
القتولة على عصة القائلة . 


ونا : أنه 2 تعلق بااتمصيب فوجب أن يقدم فيه الأفرب فالأقرب كاليراث واللبر لاحجة فيه 


لأننا نقسمه على الججاعة إذا لم يف به الأقرب . فقحمله على ذلك . 


488 فصل‎ 88+ A7 
ولا حمل المقل إلا من يمرت لسية ن القاتل ¢ أو يلم أنه من قوم بدخاون کامم ف المقل ¢ ومن‎ 
لايعرف ذلك منه لا عمل وإن كان من قبياته . فلوكان الفاتلقر شيلم يلزمكلهم التحمل » فإنقريشاً وإن‎ 
3 4 كانوا كلهم بر دون إل أب واحد إلا أن امم تفرقت 4 وصار كل قوم يتتسيبون إلى أب يتميزن‎ 
فيقل ہم من يشاركهم فى سیم إلى الأب الأدنى . ألا ترى أن الناس كلهم بنو آدم . فهم راجءون‎ 
إلى أب واحد ؟ سكن إن كان من نأذ واحد فالدية فى بيت المال » لأن السامين رثونه إذا لم يكن له‎ 
وارث ¢ ەى أنه يؤخذ ميراثه لويت امال ¢ وكذلاك يمقلونه على هاا الوجه وإن ودد له من حمل‎ 


عض العقل فالباق فى بيت الال كذلاك . 


ATV‏ 8 فصل 2ه 


ولا خلاف بين أهل العلم فى أن الماتلة لاتتكلف من الال ماف بها » ويشق عابهاء لأنه لازم 
ها من غير جنايتما » على سبيل المواساة لاقاتل والتخفيف عنهء فلا خفف عن الجانى عا يثقل على غيره » 
وبجحف به كلزكاة » ولأنه لوكان الإجحاف مشروء؟ كان الجانى أحق به لأنه موجب جنايقه » وجزاء 
فمله » فإذا لم بشرع فى حقه فنى <ق غيره أولى . 

واختلف آهل العم فيا .له كل واحد منهم . فقال أحمد : عءلون على قدر مايطيةون » فملى هذا 
لاپقدر شرعا » و غا يرجع فيه إلى احتهاد الاک » فيفرض على كل واحد قدرا بسهل ولايؤذى . وهذا 


لابن قداعة ۹ 


مذهب مالك » لأن التتدير لايثبت إلا بتوفيف » ولا يثبت بالرأى و all‏ »ولا نص فى هذه السألة » 
فوجب الرجوع فيها إلى اجتماد الاک “كادي النفقات . وعن أحمد رواية أخرى : أنه يفرض على اموسر 
نصف مثقال » لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة » فسكان ممتبراً بها . ويحب على التوسط ربع مثقال » لأن 
مادون ذلات أنافه اون اليد لاتقطم فيه » وقد قالت عائشه رضى الله عنما : لاتقطع اليد فى الشىء التافه . 
وما دون ريع ديار لاقطم فيه . وهذا اختيار أبى بكر » ومذهب الش-افمى » وقال أو حنينة : أ كثر 
ماممل على الواحد أربعة درام » واس لأقله حد » لأن ذلك مال يحب على سبول اللواساة لاقرابة » فم 
بتقدر أقلهكالدفقة . قال وبسوى بين الذنى والتوسط لذللك » والصحيح الأول » لما ذكرنا من أن التقدير 
عا بصار إليه بتوقيف » ولا لوقيف فيه » وأنه تاف بالذنى والتوسط كالركاة والنفةة » ولا مختاف 
بالقرب والبمد كذلك واختاف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه» قال بعصهم » يقكرر الواجب 
فى الأعوام الثلاثة » فيسكون الواجب فيها على الذنى ديذاراً ونصفًاً » وعلى المتوسط ثلاثة أرباع ديقسار » 
لأنه حق بتعاق بالحول على سبيل المواساة » فيتتكرر بتسكرر الحو ل كال زكاة . وقال بعضهم : لايتسكرر» 
لأن فى حاب زيادة على النصف ابا لزيادة على أقل الز كاة » فيسكون مغراً . 


ويعتير الذنى والتوسط عند رأس الول » لأنه حال الوجوب » فاءتبر الال عنده كالزكاة . وإن 
اجتمع من عذد الماقلة فى درجة واحدة عدد كثير قم الواجب على جميءهم ١‏ فيازم الحاكم كل إنسان 
على حسب مابراه وإن قل . وعلى الوجه الآخر : يمل على المتوسط نصف ماعلى الننى » ويعم بذك 
جيم » وهذا أحد قولى الشافمى » وقال فى الأخر : مخص الا مرن شاء منهم فيفرض عايهم هذا 
القدر الواجب » لثلا ينقص عن القدر الواجب » وبصير إلى الشىء الةافه ولأنه بشق » فرعا أصاب كل 


واحد قيراط ندشق همه 


ولنا : آم استووا فى القرابة فسكانوا سواءكا لو قلوا ء وكاليراث . وأما التءاق بمشقة المع فخير 
سمي ؛ لأن مشقة زيادة الواجب أعظم من مشقة المع . ثم هذا تماق بالحسكة من غير أصل يشهد لها 
فلا يترك ها الدايل نم هى معارضة مخفة الواجب على كل واحد وسهولة الواجب عليهم ثم لايخلاو من أن 
بخص الها 1 بعضهم بالاجتهاد أو بغیر اجتهاد فن خصه بالاجتباد فعليه فيه مشقه » ورعالم حص دل له 
معرفة الأولى مهم بذلك ء فيتعذر الإيجاب » وإن خصه بالتحكم أفضى إلى أنه يخير بين أن وجب 
على إنسان شيئاً بشهوته من غير دلیل » وبين رث لابوجب عليه » ولا نظير له » ورعا ارنشى ءن 
بعضهم » ورا امتنع من فرض عليه شیء من أدائه لكونه ,ری مثله لايؤدى شتا » مع النساوی 
من كل الوجوه . 


۳۹٦‏ الاي 
A1۸‏ © نسل 6ه 


ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم بازمه شىء . لانمل فى هذا خلا » لأنه مال 
يجب فى آخر ا حول على سبيل المواساة » فأشبه الزكاة . و إن وجد ذلك بعد الهول لم بسةط الواجب . 
وببهذا قال الشافعى وقال أو دنيفة : سقط بالوت 4 لأنه حرج عن أهلية الوجوب 3 وأشيه مالو مات 


قبسل الول . 


ولنا : أنه حق تدخله اليا به لاعلك إسقاطه فى حياته » فأشيه الد ون . وفارق ماقبل الول » لأنه 
لم جب » ولم يستمر الشرط إلى حين الوجوب » فأما إن كان فتيراً حال القدل فاستذنى عند الول » فقال 
القاضى : يجب عليه » لأنه وجد وقت الوجوب » وهو من أهله . ومخرج على هذا م نكان صبيا فباغ » 
أو ينو فأفاق . عند الحول وجب عليه كذلاك . وحتمل أن لاب لأنه 0 يكن من أهل الوجوب 
حالة السبب ٠‏ فل يبت الح فيسه حالة الشرط كالسكافر إذا ملاك مالا ثم اسل عفد المول لم 
تلزمه الزكاة فيه . 


3۸۳4 <8 سا 8ه 


قال : ( وليس على فقير من الماقلة ولا اصرآة ولاصبى ولا زائل المقل حمل شىء من الدية 4 . 

أكثر أهل الهم على أنه لامدخل لأحد من «ؤلاء فى حمل المقل . قال ابن الذذر : أجم كل من 
تحنظ عنه من أهل الم على أن الرأة والصى الذى لم يباغ لا يءقلان مع الماقلة 1 أجمموا على أن الفقير 
لايلزمه شىء . وهذا قول مالاك » والشافعى » وأحاب الرأى . وحكى بءض عابنا عن مالاك » وأبى 
حفيفة : أن لافقير مدخلا فى التحمل » وذكره أو الخطابرواية عن أجد » لأنه من أهل النصرة » فسكان 
من الماقلة كالذنى والصحيح الأول لأن تحمل العقل مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة» ولأنها وجبت على 
العاقلة تفيقاً عن القاتل فلا يجوز التثقيل بها على من لاجناية منه وفى إمجامها على الفقسير تمق عايه 
وتسكليف له مالا يقدر عليه“ » ولأننا أجمءنا على أنه لايكاف أ حد من الماقلة مايثقل عليه وحن به 
وتحميل الفقير شيا منها يثقل عليه ويجحف عاله » ورعا كان الواجب عليه جيم ماله أو أ كثر منه » 
أولا يسكون له شىء أصلا . وأما الصبى والجنون والرأة فلا عملون منما » لأن فما ممنى التناصر وليس 
م من أهل التعرة . 


)01 فى وع : با لايقدر عليه . 


لان قداءسة FA‏ 
WAE‏ 8 فصل که 


ويمةل المريض إذا م يبلغ حد الزماة » والشيخ إذا لم يبلغ حد ارم » لہا من اهل النصرة 


والواساة . وق امن والشيخ النا ف وجمان . 

أحدها 0 لايءقلان لاما ليسا من أهل الخدرة ¢ وهذا ليجب عامهما الجهاد 3 ولا لان إذا 

كانا من أهل المرب » و كذلك مخرج فى الأعى لأنه مثامما فى هذا المنى . 

والثلى : يعقلون » لأنهم من أهل المواساة » وهذا يجب علمهمالزكاة » وهذا ينتةضبالصى والجنون. 
ومذهب الشافى فى هذا الفص ل كله كذهينا 8 

8 -39ة1 مسال‎ A0 

قال  :‏ ومن لم كن له عافلة أخذ من بيت الال » فإن لم يقدر على ذلاك فليس على القائل شىء ) . 

التكلام فى هذه السألة فى فصاين : 

. ج© أ دعا ضيه‎ ` AY 

أن من لا عاقلة له ول بؤدى من بدت اليل أولا ؟ فيه روايتان: 

إحداضها : يؤدى عنه » وهو مذهب الزهرى»ء والشافى » لأن النى صل الله عليه وسل ودى 
الأنصارى الذى قتل مخيبر من بيت الال وروى أن رجلا قتل فى زحام فى زمن عمر » فلم يعرف قائله » 
فقال على عور 5 ياأمير المؤمنين ¢ لوطل م اس ىء مسل ¢ فأدى دته من بوت الال ¢ ولأن المسدين 
يرئون من لاوارث له . فيءقاون عند عدم عاقاته كمصيانه ومواايه . 

والثانية : لاجمب ذللك » لأن بدت الال فيه حق لانساء والصبيان والغانين والنتراء » ولا عقل عام 
فلا يجوز صرفه فما لمحب عام 2 ولأن الل على العصبات » وليس بيت الال عصبة » ولا هو كمصية 
هذا . فأما قديل الأنصار فنير لازم » لأن ذللك قتمل امود » وبدت امال لابمقل عن الكفار محال » وإغا 
النى صلى الله عليه وسل تفضل عاهم ١‏ وقوم : eel‏ رلو نه قلذا . لمس صرفه إلى بدت الال ميراماً ؛ بل 
هو فیء 3 وهذا يؤخذ مال من لاوارث له من اهل الذمة إلى بدت امال ولا يرنه السفون 0 ْم لاحب 
العقل على الوارث إذا يكن عصية 3 وجب عل العصية 3 وإن يكت وارم فهلى الروابة الأولى إذا 
١‏ يكن له عافلة أديت الدية عن هكاما من بيت الال » وإ ن كان له عافلة لاتحمل اجيم أخذ الباق من 
بيت المال . 


4۸ امسن 


وهل تؤدى من بيت الال فى دفمة واحدة أو فى ثلاث سنين ؟ على وجهين : 

أحدها : فى ثلاث سنين » على حسب مايؤخذ من الماقلة . 

والثالى : يؤدى دفءة واحدة » وهذا أصح ء لأن النى صلى الله عليه وسل أدى دة الأنصارى دفءة 
واحدة » وكذلاك عر » ولأنالدية بدل متاف لاتؤديه الماقلة » فيج بكله ف الخال »كسائر بدل المتلقات 
وما أجل على الماقلة فيا عنهم » ولا حاجة إلى ذلك فى بيت الال ولهذا يؤدى الجيم . 


لقنا د الفصل الثاتى :زه 

إذالم يكن الأخذ من بدت المال فليس على القاتل شىء . وهذا أحد قولى الشافعى » لأن الدبة ازمت 
الماقلة ابتداء» بدليل أنه لايطالب بها غیرم » ولا يعقبر مایم ولا رضام بها» ولا جب على غير من 
وجبت عليه ولو عدم القاتل » فإن الدية لاحب على أحد »كذا هاهنا» فعلى هذا إن وجد بعض الماقلة 
لوا بقسطوم وسقط الباق » فلا حب على أحد ؛ ويتخرج أن حب الدية علىالقاتل إذا تمذر جلما عنه » 
وهذا القول الثانى لاشافى » اعموم قوله : ( دة مُسْلة إلى أل )20 ولأن قضية الدليل وجوبها على 
الجانى جبرا لاحل الذى فونه » وإنما سقط عن القاتل لقيام الماقلة مقامه فى جبر امل » فإذا لم يؤخذ ذلك 
بی راجا عليه بمةتغى الدليل » ولأن الأمى دائر بين أن بطل دم الققول وبين | جاب دبقه على التاف » 
لا جوز الأول » لأن فيه عالفة اا-كتاب والسنة وقياس أصول الخريمة » ف#مون الثانى » ولأن إهدار الام 
الضمون لانظير له » وإ جاب الدبة على قال الط له نظائر » فإن المرئد 1سا ل يكن له عاقلة يجب الدية فى 
ماله » والذعى الذى لاعاثلة له تازمه الدية . 

ومن ری مہا ثم اسل » أوكان مسلا فارئدء أو كان عليه الولاء لوالی آمه فاتجر إلى »والى أبيه » 
ثم أصاب بسهم إنسانا فقتله » كانت الدية فى ماله » لتمذر حمل عاقلته عقله »كذلاك هاهنا » فنحرر مةه 
قياسا فنقول : قتيل معصوم فى دار الإسلام تمذر ل عاقلته عفله » فوجب على قاتله كمذه الصورة . 
وهذا أولى من إهدار دماء الأحرار فى أغاب الأحوال ء فإنه لايكاد بوجد عاقلة حمل الدبةكاها» 
ولا سبيل إلى الأخذ من بيت امال » فتضيم الدماء » ويفوت 32 يجاب الدية . وقولم : إن الدية يجب 
على القاتل | بقداء ممنوع » وإ عا تحب علىالقاتل » ثم تتحماها الماقلة عنه . و إن سانا وجوبها عام ابتداء 
اکن مع وجودم إما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عامهم ثم ماذكروه منةقوض عا أبديتاه من 


الصور فعلى هذا تحب الدية على القاتل أن تمذر حمل جميعها أو باقسها إن حملت الماقلة ممما والله أعل . 
ور ر م او 7 ا ا 


AEE‏ ج© مسأل هه 


قال : ل( ودية الحر السكتابى نصف وية الر السلم ونساؤم على النصف من دياتهم ) . 


رد ) سورة النساء آية ٠٩۲‏ 


لأن تدامة A.‏ 


هذا ظاه امذهب » وهو مذهب عر بن عبد ااءزيز ء وعروة » ومالك » وعرو بن شوب . وعن 
أحد : أنها ثلث دية السلم إلا أنه رج عنهاء فإن صا روىعنه أنه قال : كنت أقول دية الموودى 
والتصراتى أريفة آلا » وأا اليوم أذهعب إلى نصفدية المسل لحديث عرو بن شعيب » وحديث عثمان 
الذى روه الزهرى عن سام عن أبيه » وهذا ضري فى الرجوع عنه . وروی عن عر › وعثمان : أن ديقه 
أربعة كلاف درم » وبه قال سميد بن المسيب » وعطاء » والحسن» وعكرمة » وعمرو بن دينار » والشافى 
وإسحاق » وأو لور »!ا روى عيادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وهل قال : « دية المبووى2©2 
والنصرالى أربعة آلاف »ء ودية الجوسى ماعائة درم » وقال علتمة » ومجاهد » والشمبى » والتخمى » 
والثورى »؛ وأو حفيفة : ديته كندية الم . وروى ذلك عن عر » وعثماث » وابن مسءود ؛ ومعاوية 
رضی الل عنم . وقال ابن عبد البر : هو قول سءيد بن السيب » والزهرى علا روى عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النى صلىالله عليه وسل قال : « دية المودىوالنصرالى مثل دية الم » ولان الله تءالى 
ذكر فىكتابه دية الل فقال : ( ية مثلة إلى أهله ) وقال فى الذعى مثل ذلك » ول يفرق » فدل 
على أن ديتهما واحدة» ولأنه ذكر حر معصوم فع کل ديته كلسل 5 

ولنا : ماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى اله عليه وسل قال : « دية د20 
نصف دية الل » » وفى لظ : « أن النى صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل التكتابى صف عقل الس » 
رواه الإمام أحمد » وق افظ : « دية الماهد نصف دبة الجر » . قال الحطالى : ليس فى دية أهل الكتاب 
شىء أثيت من هذا » ولا بأس بإسناده » وقد قال به أحمد » وقول رسول الله صلى الله عليه وسل أولى » 
ولأنه نقص مدر فى الدية فأثر فى تنصيفها كالأنوثة . 

وأماهحديث عبادة فل يذكره أهل السئن » والظاهى أنه لیس بصحيح » وأما حديث عر فإنها كان 
ذلك حي ن كانت الدية مانية "لاف فأوجب فيه نصةما أربءة آلاف » ودايل ذلك ماروى رو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال :كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل تمامائة دينسار » وهانية 
آلاف درم ؛ ودية أهل التكتاب بومئذ النصف فمذا بيان وشرح مزيل للاشكال » ففيه جم للأعاديث 
فيكون دايلا اناء ولو لم يكن كذلاك اکان قول النى صلی اله عليه وسل مقدماً علىقول عر وغيره بغير 
إشكال » فقد كان عر إذا بلغه عن الننى صلى الله عليه وسل سنة ترك قوله وعسل بها ء فسكيف يسوغ 
لأحد أن يمتح بقوله فى ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فأما مااحتج به الآخرون فإن الصحيح 

)١(‏ ف سنن الدارقطنى ص وعم ( عن عرو ن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على 
كل مسل قتل رجلا من أهل اللكتاب أربعة آلاف درم ) (ف) 

(۲) سورة النساء آأية ٩۲‏ . 

( ۳ ) أخرجه الطبرانى فى الاوسط عن ابن عر (ف) 


50 الى 


من حديث عرو بن شعيب مارويناه أخرجه الأمة فى كةبهم دون مارووه » وأما مارووه من أقوال 
الصحابة فد روى عنهم خلافه فتحمل قوم فى إيحاب الدية كاملة على سبول التفليظ قال أحمد إا غاظ 
عثمان الدية عليه لأنه كان عدا فلما ترك القود غاظ عليه » وكذلك حديث معاوية » ومثل هذا ماروى 
عن عر رضى الله عنه حين انتحر رقيق حاطب ناقة لرجل مزفىفقال لاطب : إلى أراك يمم لأغرمتك 
غرم يشق عليك » فأغرمه مثلى قيمتها » فأما ديات نسائهم فلى النصف من دياتهم » لانمل فى هذا خلانا . 
قال ابن المنذر : أجمم أهل الملم أن دية المرأة نصف دية الرزجل » ولأنه لا كان دبة نساء السام على الدصف 
من ديائهم كذلك نساء أهل السكتاب على النصف من ديائهم . 


€ فصل‎ 28 A۵ 
وجراحاتهم من ديام جرح الأ مين من دام ¢ ونفاظط ديام بإجماع الحرمات عنك من رى اظ‎ 
. ديات المسامين با . كتخليظ ديات المسامين . قال حرب : قلت لأبى عبد الله : فإن ققل ذميا فى ارم‎ 
قال : يزاد آبضاً على قدره کا _زاد على الم . وقال الأثرم : قيل لألى عبد الله : جنى على جوسی فى عينه‎ 
: وفى بده » قال : يكون حاب ديته کا أن السم يؤخذ با خاب » فكذلاك هذا قيل قم بده › قال‎ 
1 1 . باالنصف دن ديقة‎ 
مسال يه‎ © 1 
. ) قال : ( فإن قتلوه عدا أضمف الدية على قاتله الس لإزالة القود‎ 
هذا روی عن عثمان » رواه أ_د عن عيد الرزاف ؛عن‎ ٤ هكذا 5 عثمان بن عفان ركى ان عنه‎ 
معمر » عن الزهبرى » عن سا »عن أبيه : أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة ؛ فرقم إلى عثمان 0 يقتله‎ 
وغاظ عليه ألف دينار » فصار إليه أحد اتباعا له » وله نظائر فى مذهبه » فإنه أوجب على الأعو ر اقلم‎ 
عين الصحيح دي ةكاملة حين درأ القصاص عنه وأوجب على سارق الؤر0مئلى قيمته حين درأ عنه القطم‎ 
وهذا 2 الى صل الله عليه وسل فى سارق الْثْر » فيثبت مثله هاهنا . ولو كان القاتل ذميا أو قتل ذى‎ 
مسلا لم تضءف الدية عليه » لأن القصاص مايه واجب فى الموضمين » وجمهور أهل الع على أن دية الذى‎ 
لاتضاعف (لعمد » لمموم الأثر فماء ولأنها دية واجبة فم تضاعف كدية الل » أوكالو كان القاتل ذمياً‎ 
ولا فرق ف الدية بين الذعى وبين المستأمن »لاٹ كل واحد أمنهما كتالى معصوم الدم » وأما امرئد‎ 
٠. والحرلى فلا دية ها لعدم المصمة فيهما‎ 
درى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ممل رسول الله صلى الله عليه ولم عن الثر المعاق‎ )١( 
فقال : من أصاب بغيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء فعليه غرامة مثيه‎ 
والعقربة ومن سرق منه شية بعد أن يؤويه الجرين فبلغ من امن فمليه القطع » رواه النساثى وأبو داود.‎ 


هم 


AV‏ +8 سا 8ه 

قال : لآ ودية الجوءى al‏ درم » واساؤم على النصف 4 . 

وهذا قول أ كثر أهل العم . قال أحمد : ماأقل مااخقلف فى دية الجوسى ؟ ومن قال ذلك عر » 
وعتټان » وابن مسءود » رضى الله عنم » وسعيد بن المسيب » وسامان بن يسار » وعطاء » وعكرمة » 
والحسن ومالك » والشاففى » وإسحاق . وروى عن عر بن عيد العزيز أنه قال : ديقه نصف دية المسلم 
كدية السكتالى » اقول النبى صلى الله عليسه وسل : « سنوا بهم سنة أهل السكتاب » . وقال النخمى » 
والشمبى » وأحاب الرأى دبته كدية اسل » لأنه آدى حر معصوم فأشيه اسل . 

وها : قول من سمينا من الصحابة » ولم مرف فم فى عصرم مالقا فكان إجماعاً وقوله : « سفوا 
سنة أهل السكتاب 276 بمنى فى أخذ جزيتهم » وحقن دمام بدايل أن ذبانهم ونساءم لاحل لذا: 
ولا يجوز اعتباره بالل ولا الكتانى » لنقصان ديته وأحكامه عنما » فيذبفى أن تنقص دبته كنقصس 
[ دة ] المرأة عن دية الرجل » وسواء كان الجومى ذمياً أو مستأميا » لأنه عقون الدم » ونساؤم على 
النصف من دياتهم بإجماع » وجراح كل واحد معتبرة من ديته . و إن قتلوا عدا أضمفت الدية على القاتل 
الل لإزالة القود نص عليه أحمد قياس على السكتابى . 


0 ج88 نسل 8ه 

فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كنتاب له كالتراك » ومن عبد مااستحسن فلا دية للم » و إا حقن 
دنا وم بالأمان » فإذا قل من له أمان ممم فديقه دبة مجومى » لأنها أقل الديات ء فلا تنقص عنهاء ولأنه 
كافر ذو عبد لاحل منا كته فأشبه اغخومى . 


A6۹‏ #8 نسل جه 

ومن 0 ېغه الدعوة من الكفار إن وجك ر قله حی بدعى 3 فإن قول قبل الدعوة من غير أن 
يعطى أمانا فلا تمان فيه » لأنه لاعبد له ولا إعان فأشبه امرأة ال ربى وابنه الصغير ء و إتماحرم قتله ليبلفه 
الدعوة » وهذا قول أبى حنيفة . وقال أو الطاب : يضمن عا يضمن به أهل ديته » وهو مذهب الشافى 
لأنه عقون الدم أشبه من له أمان » والأول أولى . فإن هذا يننقض بصبيان أهل الحرب و جانيم » ولأنه 

(؟) سوا er‏ سه آهل الكتاب .. قال الحافظ فى الدراية ج ۲ ص ۲۰۵١‏ : أجده بهذا الافظ كن 
أخرج عن الرزاق وان أن شيية من روايه الحسن بن مد بن الونفية أن النى صلى انه عليه وسل كتب إلى 
جو س هجر يعرض علوم الإسلام فن اسل قبل منه ومن لم يسلم طربت عليه الجزية غير نا كحى سام 
ولا آ کلی ذاعم رف) 

( ۱ س مغی ج ۸) 


كائر لاعمد ل فلم يضمن كالصبيان والجانين . فأبا إذا كان له عبد فله دة أهل ديه » فإن لم يعرف دينه 


ففيه ده الجوسى لأنه اليقين ومازاد مشكوك فيه . 


i ۸0۰‏ 8ه 

قال : | ودية الحرة السافة تصف دة المرالسل ) . 

قال ابن الفذر » وابن عبد الير : أجمم أهل الملل على أن دبة الرأة نصف دبة الرجل وحكى غيرها عن 
ابن علية و الأمم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام « فى النفس الؤمنة مالة من الإبل » 
وهذا قول شاذ حالف إجماع الصدابة وسنة الننى صلى الله عليه وسل ء فإن فى كنتاب عرو بن حزم : دية 
المرأة على الذصف من دة الرجل ؛ وهى أخص مما ذكروه » وها فى كتاب واحد » في-كون ما ذ كرنا 
مقسراً عا ذكروه مما له » ودية نساء کل آهل دن على الخصف رن دة رجاهم على ماقدمتا 


ف موضعة. 
di Be ۸٥۱‏ 8ه 


قال ( وتساوى جراح الرأة جراح الرجل إلى ثاث الدبة » فإن جاوز الثاث فملى النصف ) . 

وروى هذا عن عر » وابن عر » وزيد بنثابت . وه قالسعيد بن المسيب » وعمر ابن عبد المزيز » 
وعروة بن الزبير » والزهرى » وقتادة » والأعرج » وربيمة » ومالك . قال ابن عبد البر : وهو قول 
فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل الدينة وعكى عن الشافى فى الة-ديم . وقال الحسن : يستويان إلى 
النصف » وروی عن على رضى الله عنه أنها على الصف فما قل وكثر » وروی ذلك عن ابن سيرين » 
وبه قال الثورى » والليث » وابن أبى ليلى » وابن شبرمة » وأبو حنينة وأسحابه » وأو لور » والشافى » 
فى ظاهر مذهبه . واختاره ابن المنذرء لأسوما شخصان نتاف ديتهما » فاختلف أرش أطر افوما »كالسلم 
وال كافر » ولأسها جنابة . لها أرش مقدر فسكان من الرأة على النصف من الرج ل كاليد ٠‏ وروى عن 
ابن مسمود أنه قال : تماقل الرأة الرجل إلى نصف عشر الدية » فإذا زاد على ذلك فبى على النصف » 
لأنها نساويه فى الموضة . 

وانا : ما روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « عقل 
للرأة مشل عقل الرجل حتى يفاغ الثاث من ديما » أخرجه النسالى » وهو نص يقدم على ما سواه . وقال 
ربيءة : قلت اميد بن المسيب + فى أصيع الرأة ؟ قال : عشر . قات : فى أصبمين ؟ قال : عشرون . 
قات : فنى ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففى أربع ؟ قال : عشرون . قال قلت : لما عظامت 


لان قدامةً €{ 


مصيبتها قل عقلها ؟ قال : هكذا السنة يا ابن أخى . وهكذا مقتةى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» . 
رواه سعبد بن منصورء ولأنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم إذل ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن على 
ولا نل ثبوت ذلك عنه ولأن ما دون الثاث يستوى فيه الذكر والأثى بدليل الجنين فإنه يستوى فيه 
الذكر والأنتى فأما الثلث تفسه فمل يستويان فيه ؟ على روايتين . 

إحداما : يستويان فيه » لأنه ل يعتبر حد القلة » ولهذا سحت الوصية به وروى أنهما مختلفان فيه» 
وهو الصحيح لقوله عليه السلام « حتى يبلع الثلث » وحتى لافابة » فيجب أن تسكون مخالفة لما قبلما 
اقول الله تمالی ( َب إو الجزاية )1 ولأ الثلث فى حد السكثرة لقوله عليه الام « الثلث 
والثاث كثير » . 


AY‏ <©# فسسل 5ه 

فأما دية نساء سائر أهل الأديان فقال أسمابنا : تساوى ديانهن ديات رجاهم إلى الثلث اعموم قوله 
عليه السلام”" « عقل الرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث منديتما» ولأن الواجب دية اصرأة فساوت 
دة الرجل من أهل دينهاكالسامين » ويحتمل أن تساوى الرأة الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل السلم لأنه 
القدر السكثير الذى يثبت فيه التنصيف فى الأصل وهو دية السل. 


Be “er‏ بأ :هه 

قال : ل( ودية العبد والأمة قيمتهما بالاة ما بلغ ذلاك ) . 

قد تقدم شرح هذه المسألة فما مضى » ولا فرققی هذا kl‏ بين القن من العبيد والدير والمكاتب 
وأم الولد . قال الحطابى : أجمع عواء” الفة اء على أن المسكاتب عبد ما بقى عليه درم فى جنايته . 
والجناية عليه » إلا إبراه. النخمى ء فإنه قال فى المسكاتب : يؤدى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر » 
وما بق دة العبد . واف ذلك شىء عن على رضى الله عنه » وقد روى أو داود فى سننه » والإمام 
أحمد فى مسنده قال : حدثنا عمد بن عبد الله تنا هشام بن أفى عبد اللہ قال : حدثنى ےی بن ألى كثير » 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قَهى رسول الله صلى الله عليه وسل فى السكاتب يقل أنه بودى ما 
أدى من كتابته دبة الحر وما بق دة العبد . قال الخطالى : وإذا صح الحسديث وجب القول به إذالم 
يكن دوا أو معارضا عاهو أولى منه . 


١)‏ ) سورة التوبه آية و٠‏ (۲) أخرجه النسائی عن ابن عرو جم ص >٠‏ (ف) 
( ۳ ) ف ۱۸ و ۲۹ : عامة الفقباء . 


i © At‏ 8ه 
قال لإ ودية الجنين إذا سقط من الضر بة ميقأ وكان من حرة مساءة غرة عبد أو أمة قيمتها جس من 
الإبل موروثة عنه كأنه سقط حي 2:4 


له 


يقال : غر ة عبد » بالصفة وغه عبد بالإضافة » والصفة أحسرى ء لأن الثرة اس لاميد نفسه . 
ٍ ' 
قال معابل : 
2 ا 5 ات 35 5 و 
کر فيل فى کلت حتى بال القتل إلا 6 


فى هذه السألة فصول خسة : 


"A00‏ 9 أحددما هه 


أن فى جنين الرة السامةغنة توهذاقول أ كير آهل الل منم عمر بناتقطاب ء وعطاء » والشعبى » 
والتخمى » والزهرى » ومالك ؛ والثورى » والشائعى ؛ وإسحاق» وأو لور » وأسماب الرأى . وقد 
روى عن عمر رضى الله عنه : « أنه استشار الناس فى إملاص”" الرأة فقال الغيرة بن شعبة : شهدت 
الننى صلى الله عليه وسل قضى فيه :غر عبد أو أمة . قال لتأنين عن رشمد مميك فشهد له عمد بن مساءة » 
وعن ألى هريرة رضى ال عنه قال : « اقتتلت امي أتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى محر فنتاتها 
وما فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقضی رسول الله صلى الله مايه وحم : أن دية 
جنيتها عبد أو أمة . وقضى بدية الرأة على عاقاتها وورثها وادها ومن معهم 6 متفق عليه » وااغرة عبد 
أو أمةء ميا بذلاك لأنهما من انس الأموال » والأصل فى الغرة الليار . 

فإن قيل : فقد روى فى هذا تطبر « أو فرس”" أو بغل » الما : هذا لا يثبت رواه عيسى بن 
وس ووم فيه قاله أهل النقل » والحديث الصحيح المتفق عليه إا فيه « عبد أو أمة » . 

فأما قول ارق : من حرة مسامة . فإنما أراد أن جنين الهرة للسلمة لا يكون إلا حرا مسلا » فتى 

كان الجدين حرا مسل ففيه الذرة » و إن كانت أمدكافرة أو أمة مثل أن يمزوج المسلكتابية » فإن جنينها 
)١( ٠‏ ف اغى طبعة رشيد ج به ص وه ( إلى مرة ) وف طبعة الفق ( إلامرة) ‏ وف الشرح 
التكبير ج ٩‏ ص .به ( آل هرة ) وهو الصواب کا فى لان العرب + ه ص ١8‏ والعنى : كام ليسوا 
بكفء لكليب [تما هم عنزلة العبيد والإماء إن قتلتهم حتى أفتل آل مرة فإنهم الا كفاء حينئذ رف) 
( ؟) املا صامرأة : أن تضر بال رآۃں‌بطما فتاق جنينها وقد وقع هذا فالبخارى فى كتاب الاعتصام 
باب ما جاء فى اجتباد القضاه + و ص ++ والحديث فيه عن المغيرة بن شعبة ‏ (ف) 
(ع) أغرجه الدارقطی ٣<‏ ص ۱۱١‏ (ف) 


لان قدامة ۵<{ 


منه حسكوم بإسلامه » وفيه الخرة » ولا رث مها شيعا لأنه مسل » ولد السيد من أمته وولد الغرور من 
أمة حر » وكذلاك لو وطئت الأمة بشبة فولدها حر » وفيه الفرة » فأما إن كان الجنين كوم برقة لم 
تحب فيه الغرة » وسيأنى بيان حكه » وأما جنين الكتابية والجوسية إذا كان حكوما بكفره فنيه عثسر 
دبة أمه . و.بذا قال الشافمى » وأو ثور » وأسحاب الرأى . 

قال ابن المنذر : ول أحفظ عن غيرم خلافهم » وذلاك لأبن جنين الرة السامة مضمون بعشرة دية 
أمه فسكذللك جنين السكافرة » إلا أن أحاب الرأى رون أن دة السكافرة كدية المسامة فلا يتحةقق 
عندم بينهما اختلاف » فإ نكان أنوا لني نكافرين تلق ديما كولد السكتالى من الجوسية والجومى 
من السكتابية » اعتبرناه بأ كثرها دة » فلنوجب فيه عشر دبة كتابية على كل حال » لأن ولد المساة 
من السكافرة معتبر بأ كثرها دبة» كذا ههنا » ولا فرق فماذ كرناه بين کون الجنين ذكراً أو أنتى » 
لأن للسنة لم تفرق يينهماء وبه يقول الشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وأسماب الرأى » وعاءة أهل الل 
ولو ضرب بطن كتابية حاملا من کتای فاسل أحد أو به ثم أسقطته ففينه الذرة فى قول ابن حامد 
والقاضی » وهو ظاه كلام أحد ومذهب الشافمى » لأن الغمان معتبر محال استقرار الجنابة » والجنين 
كوم بإسلامه عند استقرارها » وفى قول ألى بكر وأى امطاب : فيه عشر دية كتابية » لأن الجناية 
عليه فى حال الغرة » و إن ضرب بطن أمة فأعتقت تم ألقت الجدين فعلى قول ابن حامد والقافى فيه غرة » 
وف قول ایی بكر وألى امطاب فيه عشر قيمة أمه . لأن الجنابة عليه فى حال كونه عبداً ؛ وكسكن منم 
كونه عدا » وکن منم كونه صار حرا » لأن الظاهى تلفة بالجناية » وبعد تلفه لاعسكن محريره » وعلى 
قول هذين يكون الواجب فيه ايده“ » وعلى قول ابن حامد لاسيد أقل الأسرين من الغرة أو عشر 
قيمة أمه » لأن الذرة إ ن كانت أ كثر لم يستحق الزيادة » لأا زادت بالحرية الحاصلة بزوال ملسكه » 
وإن كانت أفل لم يكن له أ كثر منها » لأن النقص حصل بإعتاقه » فلا يضمن له كا لو قطم بد عبد 
فأعاقه ريده ثم مات بسراية الجناية كان له أوّل الأعسين من دية حر أو نصف قيمته » وما فضل عن حق 
السيد لورثة الجنين » فأما إن ضرب بطن الأمة فأعقق السيد جنينها وحده نظرت » فإن أسقطته لوقت 
يعيش مثله ففيه دية حر » نص عليه أحمد » وإن كان لوقت لابميش مثله ففيه غرة . لأنه حر على قول 
ابن حامد . وعلى قول ألى بكر عليه عشر قيمة أمه . وإن أسقطته ميقا ففيه عشر قيمة أمهء لأننا لانم 
كونه حياً حال إعتاقه » وحمل أن تحب عليه الغرة » لأن الأصل بقاء حيانه فأشبه مالو أعتق أمه . 


5" و8 الفصل الثالى هوه 


أن الك ة ها تحب إذا سقط من الضر بة . ويعل ذللك بأن سقط عقيب الضرب » أو ببقائها مأل“ 
ں العر کے لوي E‏ ل ينب افير ج 


١ (‏ ) ف ۱۸ : عشر قيمة أمه . بعد : السيده . (۲) ف ۴۹ : أو ببقاء الال . 


٦‏ الى 


إلى أن يسةط » ولو قتل حاملا لم يسقط جنينها » أو ضرب من فى جوفها حركة أو انتغاح فسكن الركة 
وأذهبها لم يضمن الجنين » و بهذا قال مالك » وقتادة » والأوزاعى » والشافعى » وإسحاق ء وابن النذر . 
وحكى عن الزهرى : أن عليه الذرة » لأن الظاهر أنه قتل الجنين » فازمته الذر ة كا لو أسقطت . 

ولنا : أنه لايثبت 5 الولد إلا خروجه » ولذلك لانصح له وصية ولا ميراث » ولأن المركة 
يجوز أن كون ارح فى البطن سكنت ء ولا حب الغمان بالشك » فأما إذا ألقته ميا فقد تمق 
[ موه | والظاهر تلفه من الضربة » فيجب ”ماله > سواء ألقته فى حياتها أو بعد موتهاء وبهذا قال 
الشافمى » وقال مالك » وأو حنيفة : إن ألقته بعد موتها لم يضمنه » لأنه يجرى مجرى أعضائها » و موتا 
سقط حم أعضائها . 

ولنا : أله جنين تلف مجنايته » وعل ذاث مخروجه » فوجب ضمانه کا لو سقط فى حياتما ء ولأنه لو 
سقط حياً تعنه» فسكذلك إذا سقط ميا » کا لو أسقطته فى حياتها » وما ذكروه ليس بصحيح » لأنه لو 
كان كذلك لسكان إذا سقط میا ثم مانت لم يضمده كأعضائها . ولأنه آدی موررث بلا يدخل فى شمان 
أمه» كا لو خرج حي . فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه ول مخرج بافيه ففيه الفرة » وه قال الشافعى” » 
وقال مالاك وابن المنذر : لابجب الفرة حتى تلقيه » لأن الى صلى الله عليه وسل إنما أوجب الغرة فى 
الجنين الذى ألقعه المرأة وهذه لم تلق شيا أشبه مالو لم يظهر منه شىء . 

ولنا : أنه قاتل نينم فازمته الغرة کا لو ظهر جميعه . ويفارق مالو لم بظهر منه شىء » لاله لم بتيقن 
قتله ولا وجوده » وكذلاك إن ألقت بدا أو رجلا أو رأسا أو جزء؟ من أجزاء الأدى وجبت الغرة 
لأنا تيقنا أنه من جنين » و إن أاقت رأسين أو أربم أيد جب ا كثر من غرة » لأن ذلك يجوز أن 
يكون من حتين واحد ويحوز أن يكون من جنينين فل جب الزيادة مع الشك » لأن الأصل براءة الذمة 
وكذلك لم بحب انه إذا لم بظهر » فإن أسقطت ماليس فيه صورة آدىى فلا شىء فيه » لأنا لانمل آنه 
جين . وإن أاقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة » وإن شهدت أنه مبتدأ 
خلق آدى أو بق نصور فيه وجمان : 

أحدما : لاثىء فيه » لأنه لم يدصور > فل يحب في هكالملقة . ولأرت الأصل براءة الذمة فلا 
نشةلما بالك . 

والثانى : فيه غرة » لأنه مبتدأ خلق آذ » أشبه مالو تصور وهذا يبطل بالتطفة والملقة . 


A۵۷‏ بق الفصل الثالثك 8ه 


أن الغرة عبد أو أمة » وهذا قول أ كثر أهل الل . وقال عروة » وطاوس » وتجاهد ؛ عبد أو أمة 


لان قداممة ¥۷ 


أو فرس » لأن الفرة اسم لذلا . وقد جاء فى حديث ألى عريرة قال : « قفی" رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى الجنين بئرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل » وجهل ابن س-يرين مكان الفرس ماثة شاة » 
وجوه قال الشعبى » لأنه روى فى حديث عن الننى صل الله عايسه وسل أنه جمل فى ولدها مالة شاة . 
رواه أو داود . وروی عن عبد االات بن صيوان أنه قغى فی الجنين إذا أملص بعشرين ديناراً فإذا كان 
مضخة فأربمين » فإذا كان عظما فستين . فإذا كان المظم قد کسی ا فمانين » فإن ثم خلقه و کی شعره 


اة دينار . قال قتادة : إذا كان عاقة فثلث غرة » وإذا كان مضغة فثاتى غرة . 


ولنا : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسل فى إملاص المرأة بعيد أو أمة » وسنة رس_ول الله 
صلى الله عليه وسل قاضية على ماخالفها . وذكر الفرس والبذل فى الحديث » وم انفرد به عيسى بن يونس 
عن سائر الرواة ء فالظاهس أنه وم فيه » وهو متروك فى البغل بغير خلاف » وكذلات فى الفرس » وهذا 
الحديث الذى ذكرناه اصح ماروى فيه » وهو متقق عليه . وقد قال به أ كثر آهل الل » فلا يلعفت 
إلى ماخاافه » وقول عبد اللاك بن روان سكم تقدير م يرد به الشرع » وكذلات [ قول ] قتادة وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسل أحق بالاتباع من قو هما . 


إذا ثبت هذا فإنه تازمه الغرة » فإن أراد دفع بدها ورضى الدفوع إليه جاز . لأنه دق آدىى » از 
ماتراضيا عليه » وأيهما امتنع من قبول البدل فل ذلاك » لأن الق فما ء فلا يقبل بدها إل برضاما » 
وجب الغرة سالمة من العيوب وإن قل اليب » لأنه حيوان وجب بالشرع » فل يقبل فيه العيب كالشاة 
فى الزكاة » لأن الغرة الخيار » والمعيب ليس من الخيار » ولا يبل فيها هرمة ولا ضميفة » ولا خننى ولا 
خمى وإن كثرت قيمته» لأن ذلا عيب . ولا يتقدر سلما فى ظاهس كلام ارق » وهو قول ألى حنيفة 
وقال القاضى » وأبو الخطاب » وأحاب الشافمى : لايقبل فيها من له دون سبع سنين » لأنه بحتاج إلى 
من يكفله له وبحضنه » ولوس من الليار . وذكر بعض أصماب الشافمى : أله لايقيل فيها غلام باغ خس 
عشرة سنة » لأنه لايدخل على النساء ¢ ولاابنة عشر بن لأنها تتعير وهذا حك ل يرد الشرع ه. فيعدب 
أن لابقبل » وما ذكروه من الحاجة إلى السكفالة باطل يمن له فوق السبم » ولأن بلوغه قيمة السكبير مع 
صفره يدل على أنه خيار » ولم شد لما ذكروه نص » ولإ له نظير يقاس عايه » والشاب البالغ أكل 
من الصبى عقلا وبنية » وأقدر على التصرف › و أنفع فى الخدمة وقضاء الحاجة » وكو نه لايدخل على النساء 
إن أريد به النساء الأجنبيات فلا حاجة إلى دخوله علمون »> وإن أريد به سيدته فليس بصحيح . فإن الله 
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تعالى قال : ( یحاون الزن ماگ انگ والدرن لم يلوا ال كم » إلى قول » 


°۸ الف 


شس مک ولا ايهم جناح بمدهن طاو افون یک مک لی بض ) » ثم لولم يدخل 
على النساء لحصل من نفمه أضماف ما حصل من دخوله » وفوات ثىء إلى ماهو أنفع منه لابعد فوا » 
کن اشترى بدرم مايساوى عشرة لابمد فواتا ولا خسرانا » ولا يعقبر لون الغرة » وذكر عن ألى عرو 
ابن الملا » أن الغرة لاتسكون إلا بيضاء » ولا يقبل عبد أسود » ولا جارية سوداء . 


ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل قغى بعبد أو أمة » وأطاق ممغلبة السواد على عفدم وإمالهم » 
ولأنه حيوان يحب دية » فل يعبر لونه كالإيل فى الدية . 


۸۸ -« الفصل الرابع هه 


أن الغرة قيمتها تصف عشر الدية » وهی خس من الإبل » وروی ذلك عن عر » وزيد › رضى الله 
عنما » وبه قال الذخعى » والشعى وربيعة » وقتادة » ومالك » والشافى » وإسساق » وأعاب الرأى » 


ولأن ذلاك أقل ماقدره الشرعءق الجنايات » وهو أرش المونحة» ودية السن » فرددناه إليه . 
رعق > وهو ارس اراي E‏ 


فإن قيل . فقد وجب فى الأملة ثلالة أبسرة وئلث » وذلاك دون ماذ كر موه » قلا : الذى نص عايه 
صاحب الشريمة غرة قيمتما أرش الموضحة » وهو حمس من الإبل » وإذا كان أ:والجنين كتابيين ففيه 
غرة قيمتها نصف قيمة الغرة الواجبة فى السلم : وفى جنين الجوسية غرة قيمتها أربعون درها » وإذا تعذر 
وجود غرة بهذه الدرام وجبت الدرام » لأنه موضع حاجة . وإذا اتفق نصف عشر الدية من الأصول 
كلها بأن تسكون قيمتها خساً من الإبل » وسين دينار؟ » أو ستائة درم فلا كلام » وإن اختافت قيمة 
الإبل فنصف عشر الدية من غيرها » مثل أن كانت قيمة الإبل أربعين ديفاراً أو أر بمائة درم فظاهر 
كلام ارق : أنها تقوم بالإبل » لأنها الأصل » وعلى قول غيره من أسعابنا تقوم بالذهب أو الورق » 
مل قيمتما خمسين دبفار؟ أو ستانة درم » فإن اختلفا قومت على أهل الذهب به » وعلى أهل الورق به » 
فإ نكان من أهل الذهب والورق جميماً قومما من هی عايه عاء شاء منهما» لأن اليرة إلى الجانى فى دفم 
ماشاء من الأصول » وحمل أن تقوم ,أدناها على كل حال لذللك » وإذا ل جد الثرة انققل إلى خس 
من الإبل على قول ارق » وعلى قول غيره ينققل إلى سين ديناراً » أو ستائة درم . 
3۸۹ 7 و الفسل المامس هه 
أن الغرة مورولة عن الجنين »کاله سقط حيا » لأنها دة له » وبدل عفه فیر ما ورثته »کا لو ققل 
بعد الولادة . ومبذا قال مالك » والشافمى > وأسحاب الرأى . وقال الليث : لانورث » بل تسكون بِذَله 


لأمّهء لأنه كعضو من أعضاتها » قأشبه يدها , 


لان قفنداءة ۹ 


وانا Î:‏ دية ادى حر » وجب أن تكون موروئة عنه »کا لو ولدنه حا ثم مات . وقوله : إنه 
عضو من أعضائها لابصح ¢ لان و كان عضواً لدخل بدله ف دة أمدكيدها 0 ولا منم من القصاص من 
أمه » وإقامة الحد عابما من أجله » ولا وجبت الكفارة بقتله » ولا صح عتقه دونها » ولا عتقها دونه » 
ولا تصور حياته بعد موتها » ولأن كل نفس تضمن بالدية تورث كدية الى » فعلى هذا إذا أسقطت 
حنيئاً مي ْم مانت فإنها رٹ نصيبها من ديته » م رما ورثته . وإن مانت قبله ثم ألقته میا لميرث 
أحدها صاحبه . و إن خرج حیا ثم مات قبلما تم مانت فإنها رٹ نصيبها من ديته » م رما ورئتها . وإن 
ماتت قبل 9 ألثته ميئاً م رث أحدها صاحبه » وإن خرج 2 ماتث قبله م نات اوا م خرج 
حيا ثم مات ورنها» نم يه ورثته . وإن اختاف ورائهما فى أولها موتا كرما F>‏ الغرق على ماذ كر 
فى موضعه ويجىء على قول ارق فى السألة التى ذكرها إذا مانت امسرأة وابنها أن عاف ورلة كل واحد 
مهما ¢ ومختصوا عيرائه 4 وإن ألقت جنيناً میا أو 5 م ألقت آخر حي ف الميت غرة ¢ وق المى 
الأول دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يميش مثله » ويرمهما الآخر م يرثة وراثته إن مات . وإن كانت 
الأم قد مانت بعد الأول قبل الثانى فإن دية الأول رث منها الأم والجنين الثانى » لم بصير ميراثه لورثته 


1 © نسل 8ه 
وإذا ضرب بطن امسأ فألقت أجنة ففى كل واحد غرة » و بهذا قال الزهرى » وماللك » والشافمی » 
وإسحاق ¢ وان الأنذر . قال 1 ولا أحفظ عن غيرم لام »وذلاك لأنه مان آدی 3 فتعدده كااديات 5 
وإن ألقتهم أحياء فى وقت يعيشون فى مثله ثم ماتوا فنى كل واحدة دية كاملة . و إن كان بعضهمحيا قات 


وبعضهم ميتأ ففى الى دية » وفى المت غرة ٠‏ 


%8, فصل‎ 8 A7۱ 


وحمل الماقلة دية الجنين إذا مات مع أمه» نص عليه أحد إذا كانت الجنابة علمها خطأ أو شيه عمد» 
لا روى المثيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قغى ف الجنين بغرة عبد أو أمة على عصبة 
القاتلة . وإ ن كان ققل الأم عدا أو مات الجنين وحده لم مله الماقلة . وقال الشافمى : تحمله الماقلة على 
كل حال » بناء على قوله إن العاقلة حمل القليل والكثير » والجناية على الجنين ليست بعمد » لأنه لابتحق 


وجوده ايسكون مقصوداً بالضرب . 


ولنا : أن العاقلة لا حمل مادون الثاث على ماذكر ناه » وهذا دون الثاث » و إذا مات وحده أومن 


3 الف 


جناية عمد قدبة أمه على قاتاما > فكذلك ديته » لأن الجناية لاحمل بعض ديتما الجالى وبمضما غيره » 
فيسكون ابيع على القاتل » كا لو قطم عدا فسرت الجناية إلى النفس . 


A1‏ ج© U.‏ 8ه 


قال : ( وإن کان انين ماوكا فيه عشر قيمة أمه » سواءكان الجنين ذ كرا أو أنثى ) . 
وجملة ذلك : أنه إذا كان جنين الأمة ماوكا فسقط من الضر نة ميقا ففيه عشر قيمة أمه » هذا قول 
الحسن » وققادة » ومالك » والشافعى » وإسحاق » وابن المنذر . وبنحوه قال النخمى » والزهرى . وقال 
زيد بن أسل : يحب فيه نصف عشر غرة » وهو خسة دنانير » وقال الثورى » وأبوحنيقه وأسحابه : يحب 
فيه نصف عشر قيمقه إن كان ذ كرا » وعشر قيمته إن كان أنثى » لأن الذرة واجبة فى جنين الرة نصف 
عشر دبة الرجل » وعشر دبة الأنثى » وهذا متلف » فاعتباره بتفسه أولى من اعتباره بأمه ولأنه جنين 
مضمون تاف بالضربة » فكان فيه نصف عشر الواجب فيه إذا كان ذ كرا كبيراً » وعشر الواجب 
إذاكان أتى كجنين الحرة » وقال د بن الحسن : مذهب أهل المديئة يفضى إلى أن“ يجب فى الجنين 
اميت أ كثر من قيمته إذا كان حيا . 
ولنا : أنه جنين مات بالجناية فى بطن أمه فم تاف انه بال كورة والأنوثة كجتين الهرة » 
ودلياهم نقلبه عليهم فتقول : جنين مضمون تلف بالجد_ابة » فكان الواجب فيه عشر مامحب فى أمه 
كجنين الحرة . وماذكره من غالفة الأصل معارض بأن مذههم يفضى إلى تفضيل الأنتى على ال كر » 
وهو خلاف الأصول » ولأنه أواعتير بنفسهلوجبت قيمئة كلها كسار الضمو نا تبالقيمة » ولأن مخالفتهم 
أشد من مخالفعنا » لأننا اعتير اه إذا كان ميت بأمه » و إذاكان حيا بنفسة » خاز أن تزيد قيمة الوت على 
الى » مع اخقلاف الجهتين »كا جاز أن يزيد البمس على الكل فى أن من قطع أطراف إنسان”© 
الأربمة كان الواجب عليه أ كث من دية العف كارا » وهم فض لوا الأنتى على الذ كر مع اتحاد الجهة » 
وأوجبوا فا يضمن بالقيمة عشر قيمته تارة » ونصف عشرها أخرى » وهذا لانظير له . 
إذا ثبت هذا فإن قيمة أمه معتيرة نوم الجنانة عليها » وهذا منصوص الشافعى » وقال بعض أسمابه : 
تقوم حين أسقطت » لأن الاعتبار فى ضمان الجنابة بالاستقرار . ويتخرج لنا وجه كذلك . 
ولنا : أنه لم بتخال بين الجناية وحالالاستقرار مانوجب تغيير بدل النفس » فسكان الاعتبار مال 
الجنابةء كا أو جرح عبد م نقصت السوق للكثرة الجاب لم مات » فإن الاعتبار بقيمقه بوم الجنابة » 


( ذ) فى وم :إلى أنه. ( ۲ ) فهر : الإنسان. 


لابن قدامةٌ 11١‏ 


ولأن قيمتها تتخير بالجدابة وتنقص » فلم تقوم فى حال نقهها الحاصل بالجنابة »كا لوقطع يدها فاتت من 
سرايتها ء أو قطع يدها فرضت بذلاك ثم اندمات جراحتها . 

1 © نسل © 

وولد الديرة والسكاتية والعتقة بصفة » وأم الولد إذا حلت من غير مولاها» 5 ولد الأمةء لأنه 
ملوك » ولاحمل الماقلة شيعا من ذلك لأنالءاقلة لحمل عبد حال . فأما جنين المعتق بمضما فهو كبى » 
فيه من الهر بة مثل مافيها » فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته » وفى التصف الباق 


ا 00 
نصف عشر قيمة أمه أسيده ٠‏ 


275 8 فصلل € 

وإن وطىء أمة بشيهة » أو غر بأمة فتزوجها وأحبلها » فغضر بها ضارب . فأاقت جنيئاً فهو حر » 
وفيه غرة موروله عنه لورثةه » وعلى الواطىء عشر قيمتها أسيدها لأنه لولا اعتقاد الحربة لكان هذا 
الجنين ماو كا لسيده على ضار به عشر قيمة أمه » فلما انمق سبب الوطء فقد حال بين سيدها وبين هذا 


القدر » فألزمناه ذلك لاسيد » سوا ءكان بقدر الغرة أو أ كث منها أو أقل . 


كم" 8 فمل 8ه 

إذا سقط جين ذمية قد وطما مسل وذى فى طبر واحد وجب فية اليقين » وهو مافى جين الذى » 
فإن أل بمد ذلك بالذمى فقد وفى ماعليه » وإن ألحق عسل فمليه عام الذرة » وإن ضرب بطن نصرانية 
فأسقطت وادعت أو ادعى ورثته أنه من مسل مات به من وطء شبهة أو زناء فاعترف ال الى » فمليه 
غر ةكاملة وإن كان ما حمل الماقلة فاعترف أيضا فالغرة عليها » وإن أنكرت حلفت وعايها مافى 
جنين الذمييين » والباق على الجانى فالفرة عايمها مع دة أمه » وإن أنسكر الانى والماقلة فالقول قوم 
مع أعانهم : أننا لانمل أنهذا الجدين من مسلٍ » ولا تلزمهم اليين على البت » لأنها ين على الى فى فمل 
الغير » فإذا حلفوا وجبت دية ذى » لأن الأصل أن ولذها نابع لماء ولأن الأصل براءة الذسة . وإن 
كان مما لاعمل العاقلة فالقول قول الجالى وحده مع عينه »ولو كانت النصرانية اصأة مسل فادعی 
الجاتى أن انين من ذى بوطء شيهة أو زا فالقول قول ورثة انين » لأن الجنين حكوم بإسلامه » 
فإن الولد لاغراش . 

3۸71 © نمل € 


وإذا كانت الأمة بين شريكين غمات عملوك فضرا أحدها فأسقطت فعايه كفارة » لأنه أتلف 


a:‏ الى 


آدمياً » وبضمن لشربكه نصف عشر قيمة أمه » وبسقط تمان نصيبه لأنه ماسكه ء وإن أعتةها الضارب 
بعد ضربها وکان معسراً ثم أسقطت عتق نصيبه مما . ومن ولدها » وعايه لشربكه نصف عشر قيمة 
الأم ؛ وعليه نصف غرة من أجل النصف الذى صار حراً تورث عنه بمنزلة مال الجدين » رث أمه منه 
بقدر مأفها من الحرية » والباقى لياق ورثته . 

هذا قول الفائى وقياس قول ابی بكر وأبى امطاب » لامجب على الضارب تمان ما أعتهء لأنه 
حين الجناية لم يسكن مضمونا عليه » والاعتبار فى الضمان حال الجناءة » وعى الضرب ء وهذا اعتيرنا 
قيمة الام حال الضرب » وهذا قول بءض أسحاب الشافمى » وهذا أصحإن شاء الله » لأن الإتلاف حصل 
بعل غير مضمون » فأشبه مالو جرح حربياً قأسلم ثم مات بالسرابة » ولأن موته تمل أن يسكون قد 
حصل بالضرب » فلا يتجدد انه بعد موته » والأصل راءة ذمته . وإ نكن العتق موسراً سرى 
التق إلمها و إلى جنينها » وفى الغمان الوجهان . فعلى قول القاضى فى الجنين غرة موروثه عنه » وعلى 
قياس قول ألى بكر عليه تمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عش قيمة أمه» ولا يضمن أمه » لأنه 
قد عنما بإعتاقها فلا يضمنما بقافم! . و إن كان المءتق الشريك الذى لم يضرب وكان معسراً فلا ضمان 
على الشريك فى نصيبه » لأن العتق لم بسر إليه » وعايه فى تصدب شر يكه من الجنين نصف غرة ينها 
ورثته على فول القاضى » وعلى قياس قول ألى بكر يضمن نصيب شر يكه بنصف عشر قيمة أمه » يكون 
اسيده اعتبار؟ عال ال+تابة . وكذلك الحم فى ضبان الأم إذا ماتت من الضر بة » و إن كان التق 
موسسرا سرى العتق إامهما وصارا حرين » وعلى المءتق تمان نمف الأم » ولايضمن نصف انين » لأنه 
يدخل فى تمان الأمكا يدخل فى بيءما » وعلى الضارب تمان الجنين بغرة موروثة عنه على قول القاذى » 
وعلى قياس قول أبى بكر يضمن نصيب الشريك بنصف عشر قيمة أمه » وليس عليه ضان نصييه » 
لأنه ماسكه حال الناية عليه » وأما غمانالأم ففى أحد الوجمين فيا دية حرة » لسيدها منها 
أقل الأصرين من ديما أو قيمته! » وعلى الآخر بضمنها بقيمتها لسيدها کا تقدم فيمن”" قطم يد عبد 


ثم أعتق ومات : 


AV‏ 8 فصل #©ه 
ولو ضرب بطن أمته ثم أعتقها نم أسقطت جنيتاً ميتاً لم يضمنه فى قياس قوو أبى بكر » لأن 
جدأيته لم تسكن مضمونة فى ابقدائها » فلم بضمن سرایتما كا لو جرح عيتداً فأسل 9 مات » ولأن موت 


)فو : الاب . 
(۲) ف المطبوعة : من قطع . ومافى 18 أوضح . 


لان قدأ کک د ۳ ٤ ١‏ 


م 


الجنين حمل أنه حصل بالضر بة فى ملوكه » ولم يتجدد بعد العتق مابوجب الغمان : وعلى قول ابن حامد 
عليه غرة لابرث منهاشييًاً » لأن اعقبار الجناية محال استقرارها . ولوكانت الأمة اشريسكين فضرباها 
39 أعتةاها معا فوضمت جنيناً ميا » فملى قول ألى بكر على كل واحد ملا نصف عشر قيمة أمه 
اشر بكه » لأن کل واحد منهما جنى على المنين ونصفه له » فسقط عنه ضمانهولزم تمان نصفه الذى لشر يكه 
بقصف عشر قيمة أمهء اعقياراً حال الناية » وعلى قول ابن <امد على كل واحد منهما الفرة » للام 


منها الثاث » وباقيها للورثة » ولا برث القاتل منها شيعا . 


1 © نسل 8ه 


إذا ضرب ابن العلقة الذى اوه عبد بطن امأ ,ثم أعتق أبوه > ثم أسقطت جنيناً ومانت » 
احقمل أن تسكون ديما فى مال الجاتى على ماتقدم ذكره » واحتمل أن تسكون الدبة على مولى الأم 
وءصبائه فى قياس قول أبى بكر » اعقباراً محال الجنابة » وعلى قياس قول ابن حامد على مولى الأب 
وأقاريه » اعتباراً حال الإسقاط ؛ وإن ضرب ذبى بطن امأ ته الذمية ثم أسم ثم أسقطت + ل مله 
عاقاته » و إن مائت معه فسكذلك » لأن عاقلقه المسلمين لايمقاون عنه » لأندكان حين الناية ذميا » وأهل 
الذمة لايمقلون عنه ء لأنه حين الإسقاط مسل » ومحتمل أن بكون عقله فى قياس قول ألى بكر على 
عاقتاته من أهل الذمة اعتبارا حال الجُنابة » ويكون فى انين مامحب فى الجنين الكافر » لأنه حين 
الجناية كوم بكفره » وعلى قياس قول ان حامد بحب فيه غزة كاملة » ويسكون عقله وعقل أمه على 
عاقلته امن اعتباراً محال الاستقرار . 


۸74 جه سا > 


قال : ل( وإن ضرب بطنما فألقت جنيناً حيا م مات من الضربة ففيه دية حر إنكان حرا » أو قيمته 
إن كان ماوكا » إذا كان سةوطه لوقت يميش اثله » وهو أن يسكون لستة أشمر فصاعدا 4 ٠‏ 

هذا قول عامة أهل العلم . قال ابن المنذر : أجم ع كل من حفظ عنه من أهل العم على أن فى الجنين 
بسقط حياً من الضرب دية كاملة . منهم : زيد بن ثابت » وهروة » والزهرى » والشعبى © وقتادة » 
وان شبرمة » ومالاك » والشافعى » وإسحاق» وأو ثور » وأصحاب الرأى . وذلك لأنه ماث من جذايقه 


بعد ولادته » فى وۆت يعيش مثله » فأشبه قتله بعد وضعه . وفى هذه السألة ثلاثة فصول : 


0 © أ دما #ه 


أنه إا يضمن بالدية إذا وضمئه 5 وەی علدت حيا نه بت لدهذا الحم 3 سواء تبنت باستهلاله 3 


t٤‏ المفكثى 


أو ارتضاعه » أو تنفسه ‏ أو عطاسه » أو غيره من الأمار ات التی تمل بها حياته . هذا ظاهس قول اعمرق 
وهو مذهب الشافعی وروی عنأحمد : أنه لايثيت له 2 الياة إلابالاستهلال وهذا قول الزهرى » 
وقتادة » ومالك » وإسحاق » وروى مءنىذلك عن عر رضى الله عنه » وان عباس » والحسن بن على » 
وجار رذى الله عتهم » لقول الى صلى الله عليه وسل : « إذا استول”"؟ الولود ورث وورث » منهومه 
أنه لا .يرث إذا لم يستهل . والاستولال : الصياح . قاله ابن عباس » والقام ؛ والنخمى » لأن الى صلى 
الله عليه وسل قال :° « ما من مولود بولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخاً إلا مسيم وابنها » فلا جوز 
غير ما قاله رسول اله صلى الله عليه وسل . والأصل فى تسمية الصياح استهلالا أن من عادة الناس أنهم 
إذا رأوا الملال صاحوا وأراه بعضهم يعض » فسمى صياح للولود استهلالا » لأنه فى ظهوره بعد خفائه 
کاملال » وصياحه کصیاح من يتراءاء . 

ولنا : أنه عامت حياته » فأشبه الستهل » واللبر يدل عمعناه وتنبمه على بوت الحم فى سائر 
الصور » لأن شر به اللبن أدل على حيانه من صياحه » وعطاسه صوت منه » كصياحه وأما الحركة 
والاخقلاج للنفرد فلا يبت به حك الحياة لأنه قد يتحرك بالاختلاج وسبب آآخر » وهو خروجه من 
مضيق » فإن الاحم مختلج سما إذا عصر 3 تركء م تثيت بذلا حياته . 

ف ر الفصل الثانى ي 

أنه إا يحب انه إذا عل( موته يسبب الضرية » ويحصل ذل بسقوطه فى الال » وموته متأ إلى 
أن يموت » أو بقاء أمه متألمة إلى أن تسقطه ء فيملم بذللك مول بالجنابة » کا لو ضرب رجلا فات عقيب 
ضربه . أو بق تمتا حتى مات . وإن ألقتدحياً اء آآخر فقتله وكان فيه حياة مستقرة فعلى الثانى القصاص 
إذا كان عمداً » أو الدية كاملة » وإن لم يكن فيه حياة مستقرة بل كانت ح ركق-ه كركة الذبوح فالقاتل 
هو الأول » وعليه الدبة كاملة » وعلى الثانى الأدب ٠‏ وإن وقع الجدين حيا ثم بتى زمتا سال لا ألم به م 


يضمنه الضارب »لأن الظاهر أنه ١‏ عت من جنايته . 


© ووه الفصل الثالث‎ AVY 
أن الدية السكاملة إا جب فيه إذاكان سقوطه استة أشمر فصاعداً . فإن كان لدون ذلك ففيه‎ 
غر كا لو سقط متأ » و هذا قال المزنى » وقال الشافمى : فيه دي ةكاملة » لأننا عامنا حيانه » وقد تلفت‎ 
٠. مركت جنايقه‎ 
» أخرجه أو داود عن أنى هريرة عن الا نى صلى الله عليه وسل بلفظ ( إذا استهل المولود ورث‎ 01) 
باليناء للىجمول وروی النسائى عن ار رافظ الى إذا اسل ورث وصليىعليه » (ف)‎ 
أخرجه أحمد وسلم عن أنى هريرة (ف)‎ 0 


ولنا : أنه لم تمل فيه حياة يقصور بقاؤه بها ؛ فل جب فيه ديةك لوألقتهميتاً » وكالذبوح . وقوهم : 
إننا علدنا حياله . قلنا : وإذا سقط ميتاً وله ستة أشمر فقد معنا حياله أيضا . 


4& فصل‎ ® AVY 

وإذا ادعت اسرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينما فأنكر الضرب فالقول قوله مع عينه » 
لأن الأصل عدم الضرب . وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تسكون أسقطت فالقول قوله 
أرضا مع عينه » لأنه ل أنها أسقطت » ولا تازمه المين على البت » لأمها بعين على فمل الغير » والأصل 
عدمه » وإن ثبت الإسقاط والغرب ببينة أو إفرار فادعى أنْها أسقطته من غير ضربة نظرنا » فإن كانت 
أسقطات27 عقيب ضربه فالقول قوها » لأن الظاهر أنه منه » لوجوده عقيب شىء بصاح أنيسكون سيا 
له » وإن ادعى أنها ضر بت نفسها أو شر بت دواء أو فعل ذللك غيرها صل الاسقاط به فأنكرنه 
فالقول قوها مع عينها » لأن الأصل عدم ذلاك . وإن أسقطت بعد الضرب بأيام نظرنا فإنكانت متألة 
إلى حين الإسقاط فالقول قوها » وإن لم نسكن متألة فالقول قوله مع ينه » كا لو ضرب إنساناً فل ببق 
متأ ولا تعن ومات بعد أيام . وإن اختلفا فى وجود التألم فالقول قوله » لأنالأصل عدمه » وإن كانت 
متألة فى بعض المدة فادعى أنها برئت وزال ألما وأنتكرت ذلك فالقول قوهما » لأن الأصل بقاؤه. 

وإن ثبت إسقاطها من الضربة فادءت سقوطه حيا وأنكرها فالقول قوله مع ينه » إلا أن تقوم 
ها بينة باستهلاله » لأن الأصل عدم ذلك » وإن ثبت حياته فادعت أنه لوقت يعيش مثله وأنكرها 
فالقول قوها مع ينما » لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها » ولا سكن إقامة البينة عليه » فقبل قوم 
فيهكانةضاء عدتها » ووجود حيضها وطمرها . وإ أقامت بينة باستملاله وأقام الجالى بينة بعدم 
استهلاله قدمت بينتها » لأنها مثدتة » فتقدم على النافية » لأن الثبعة معها زيادة عل . 

وإن ادعت أنه مات عقيب إسقاطه وادعى أنه عاش مدة فالقول قولها » لأن الأصل عدم حياته . 
وإن أقامكل واحد منهما بينة بدعواه قدمت بينة ال انى » لأن معها زيادة عم » وإن ثبت أنه عاش مدة 
فادءت أله بق مألا حتى مات وأنكر ذلك فالقول قوله » لأن الأصل عدم التألم > وإن أقاما بينتين 
قدمت ببنتها » لأن ممما زيادة عل » ويقبل فى استهلال الجنين وسقوطه وبقائه متأ وبقاء أمه متألة 
قول امرأة واحدة » لأنه ما لا يطلع عليه الرجال » فب الفالب أله لا يشود الولادة إلا النساء » 
والاستبلال يتصل مها ء وهن يشهدن حال المرأة وولادتهاوحال الطفل » ويعرفن علاه وأصراضه » وقوته 


ر ١‏ ) ف ۱۸ أسقطته . 


وصعفه دون الرعال 2 وإن اعترف الجالى باستهلاله أو ما وجب فيه دة كاملة عمل الماقلة 3 وکات 
الدية فى مال الجانى » لأن الماقلة لا حمل اعتراقاً » وإنكان ما تحمل الماقلة فيه الذرة فعلى الماقلة غرة » 
وبا الدية فى مال القاتل . 


48 فصل‎ 8 AVE 
وإن انفصل منها جنينان ذ كر وأنتى فاستهل أحدها واتفقوا على ذلك » واختلةوا فى المستهل » فقال‎ 
الجانى : هو الأنى » وقال وارث الجنين : هو الذكر » فالقول قول الجانى مع يمينه » لأن الأصل عدم‎ 
الاستهلال من الذكر » وبراءة ذمقه من الزائد على دية الأنتى » فإ نكان لأحدها بينة قدم بها . و إن كان‎ 
سكل واحد منهما ببئة وجبت دة الذكر » لأن البينة قد قامت باستهلاله » والبينة المارضة لها 'نافية له»‎ 

والإثبات مقدم على الننى . 

فإن قيل . فيذيفى أن تحب دة الذكر والأنثى ؛ قلغا : لامجب دة الأنتى » لأنالستحق ها لم يدعبا » 
وهو مكذب لابينة الشاهدة بها » وإن ادعى الاستهلال منهما ثبت ذللك بالبيفتين » وإن لم تسكن بيفسة 
فاعترف الجانى باستهلال الذكر فأنسكرت الماقلة فالقول قوم مع أيعانهم » فإذا حلفوا كانت عابم دية 
الأنتى وغرة إنكانت تحمل الغرة » وعلى الضارب تمام دبة الذكر »> وهو نصف الدية ‏ ل 
الماقلة لأنه ثبت باعترافه وإن اتفةوا على أن أحدها استهل و يعرف بعينه ازم العاقلة دية أنتى لأنها 
متيقنة » وتمام دبة الذكر مشّكوك فيه » والأصدل براءة الذمة منه » فل يحب بالشك » وجب الغرة فى 
الذى ل ستل . 

>82 فمل‎ 8 AY 
إذا ضر مما فألقت بدا م ألقت جنيناً فإن كان إلقاؤها متقارباً أو بقيت المرأة متألمة إلى أن ألققه‎ 
دخات اليد فى مان الجنين » لأن الظاهر أن الشرب قطع بده وسرى إلى نفسه فأشيه ما لو قطع يد رجل‎ 
وسسرى القطم إلى نفسه ثم إن كان الجنين سقط ميتاً أو حيا لا يميش لثله ففيه غرة وإن أافته حياً لوقت‎ 
يميش لثله قفيه دية كاملة ون بق حياً ف فل عت فعلى الضارب تمان اليد بديتها عنزله من قطع يد رجل‎ 
فاندمات . وقال الةاضى وبعض أ حاب الشافعى بأل القوايل » فإن قان إنها بد م ن لم تخلق فيه الحياة‎ 

ففمها نصف الغرة » وإن قان بد من خلةّت فيه الياة ففيما نصف الدية . 
ولنا : أن الجنين إا يتصور بقاء الياة فيه إذا كان حياً قبل ولادته مدة طويلة أقلها شهران 
على مادل عليه حديث الصصادق الصدوقء فى أنه تففخ فيه الروح بعد أربءة أشمر » وأقل مايبق بعد 


() فهر :تحمله. 


أن دأمسة 1 


ذلات شهران » لأنه لاحبى إذا وضءته لأقل من سقدة أشهر » والكلام مفروض فما إذا لم يتخلل بين 
الغنربة والإسقاط مده رزیل ظن سقوطه ا 4 قعل حيائد أنها كانت امد وجود الحياة فيه ¢ وأما ا 
ألقت اليد وزال الأ ثم ألقت الجنين تمن اليد وحدها » عنرلة من قطم بدا » فاندمات ثم ماتصاحبها» 
2 ننظر فإن ألقته می أو لوقت لابعيش مثله فنى اليد نصف غرة » لأن ف جيه غرة ؛ ففى بده نصف 
: ديقه » وإن ألقته حياً لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش » وكان بين إلقاء اليد وبين إلقائه مدة يحتمل أن 
تسكون الحياة لم نخلق فيها أرى الفوابل هاهذا » فإن قان : إنها بد من لم تخلق فيه الحياة وجب نصف 
غرة » وإن قان : إنها يد من خلقت فيه الحياة ومغى له ستة أشور ففيه نصف الدية » وإن قيل : إنها 
بد من خلقت فيه الحياة » و مض له ستة أشهر وجب فيه نصف غرة » لأنها بد من لاحب فيهأ كثر 
من غرة » واشت يدون ل يذخ قيه روح . وإن أشكل الأس علممن وجب لصف الغرة 2 لأنه 
اليقين » وما زاد مشكوك فيهء فلا يجب بالشك . 
۷1 +8 سا 5ه 
3 قال : ( وعلى كل من ضرب ممن ذ رت عقق رقبة مؤمنة » سواء کان المنین حي أو ميئاً ) . 
هذا قول أكر أهل العم مم الحسرن ء وعطاء » والزهرى » والحكم »> ومالاك » والشافى » 
وإسحاق . قال اين المنذر : كل من محفظ عنه من أهل الملل أوجب على ضارب بطن الرأة تلق“ جني 
الرقبة مع الغرة.. وروى ذلك عن مر رضىانُ عنه . وقال أو حنيفة : لاحب السكفارة 2 لأن النى صلى 
اله عليه وسل لم وجب الكةارة حين أوجب الفرة . 
1 


5 96 تام وي 52 يسم 22-1 مية .. ه(؟ E‏ ەس 
ولنا : قول الله ت#الى : ( وَمَنْ قعل موم ذطا فةحر بر رقبة مومفة )۽ وقال : (وَإِنْ کان 


من قوم نک" و بينم مياق فدية محل إلى أخير وري رقب مُْمِئَةَ ) » وه-ذا الجنين إن 
کان من مؤمنین أو أحد أبويه [ مؤمنين ] فهو محكوم بإعانه تبما [ له ]0 يرنه ورئقه الؤمنون » 
ولا يرث الكافر منه شيا » وإ نكان من أهل الذمة فهو مرن قوم بدنذا ويينهم ميثاق » ولأنه نفس 
مهمون بالدبة فوجبت فيه الرقبة كالكبير » ورك ذ كر السكفارة لاعنع وجو بها » كقوله عليه السلام : 


فى النفس”" الؤمنة مائة من الإبل » » وذكر الدبة فى مواضع » وم يذ كر السكفارة » ولأن النى صلى 


(9) فی ۲۹ : إذا ألقت . (۲) سورة النساء أية ووه 
( ۳) الزيادة من ۱۸ ( ٤‏ ) الزادة من ٠ ٠۸‏ 
(0) سبق تخريحه (ف) 
er)‏ المغنى مم ) 


3۸ الفسنى 


اله عليه وسل قى بدبة اللقدولة على عاقلة القائلة » ولم يذّكر كغارة » وهى واجبة + كذا هاهيا ء وما كان 
كاذك لأن الآبة أغنت من ذكر السكفارة فى موضم آخر » فاكتنى بها » و إن ألقت الضروية أجهة فى 
كل جنين كفارة » كا أن فى كل جنين غرة أو دة » وإن اش-ترك جماعة فى ضرب امرأة » فألقت جني 
فديته أو الذرة عليهم بالحصص » وعلى كل واحد منهم كفارة »كا إذا قدلجاءة رجلا واحداً » وإنأاقت 
أجنة فدئتهم ءايهم بالحمص » وعل ىكل واحد فى كل جين كفارة » فلو ضرب ثلاثة بطن اصرأة فألقت 
ثلاثة أجنة فمايوم :م كفارات » على كل واحد ثلاثة . 
AW‏ +8 ا 8ه 
قال : ( وإذا ثبت امامل دواء فألقت به جنيتاً فمايها غر » لاترث منها شيا » وامدق رقبة 4 . 
لبس فى هذه الجلة اختلاف بين أهل العلل تممه » إلا ما كان من قول من لم وجب عق الرقبة على 
ماقدمنا» وذلاك لأا أسقطت الجنيت بفعلما وجنايتها » فلزمها ماله بالذرة »كلو جنى عليه غيرها » 
ولا رث من الغرة شي »لأن للقاتل لابرث القتول » وتسكون الذرة لساثر ورثته » وعليها عق رقبمة 
کا قدمناء ولو کان الجالى المسقط لاجنين آباه أو غيره من ورثنه فعايه غرة لابرث مما شيا » ويمتق رقبة 
وهذا قول الزهرى والشافمى وغيرها . 
اا" ® ندعل 8ه 
وإن جنى على بهيءة فألقت جنيمها ففيه مانقصما فى قول عامة أهل الهم . وحكى عن أبى بكر ؛ أن 
فيه عش قيمة أمهء لأنه جنابة على <يوان يلاك ريمه أسّمات جنينه » أشبه جين الأمة »> وهذا لامح 2 
لأن الجنابة على الأمة تقدر من قيمتما» ففى يدها نصف قيءتها » وفى مو#تها نصف عششر قيمها يقدر 
جنيم! من قيمتها كبعض أعضائها »> والميمة إنها يحب فى الجناية عامها قدر نتمما» فكذلك فى جنيتهاء 
ولأن الأمة آكمية ألحقت بالأحرار فى تقدير أعضائها من ديثها » والميمة مخلاف ذلات . 
۸۷۹ 8 مسألة 8ه 
قال : ( وإذا رى ثلاثة بالتهنيق فرجع الجر فققل رجلا فملى عاقلة كل واحد مهم ثاث الدة» 
وعلى كل واحد مهم عتق رقبة مؤمنة فى ماله ) . 
أما عق رقبة على كل واحد منم فلا ألم فيه خلافاً بين أهل الم > لأن كل واحد منهم مشارك فى 
إثلاف آدى مده وم » والمكفارة لاتترمض ء فلكات فى ح ىكل واحد منهم » ثم لامخلو من حااین : 


5 وعدي +نيها‎ : 3۱A ( ١) 


لابن قدامة Ak‏ 


سسا سسسب سسسب سيب حيبي ا کے 


) أحدما 1 أن يقتل واحدا م 9 3 
050 كاه E‏ ا 

والثالى ٠‏ : أن يقل واعدا من غيرم » ەلى كل واحد عتق رقبة کا ذ ثرنا » والدية على عوافلهم 
S3‏ » لان العاقلة حمل الثاث فا زاد » سواء قصدوا رمي واحد بعينه » أو رى جماعة »أو 1 قصدوا 
ذلك » إلا أنه إن يةصدوا فقتل ادى معصوم © فهو چ ديقه دية اطا »> و أن قصدوا زى جماعة أو 
واحد بعينه فهو شبه عمد ؛ لأن قصد الواحد بمينه بالمتحنوق لايكاد ينضى إلى أتلافه فتسكو ن ديته مفاظة 
على الماقلة » إلا أنها فى ثلاث سذين وعلى قول أبى بكر لا حمل الماقلة دية شبه المد فلا تحمل هاهنا . 

والثانى ن بصدب رجلا مهم © فعلى كل ء واحد كفارة يض > ولا تستط عن أصابه الجر » 
2 
لأنه شارك فى قتل نفس مؤءئة » والسكفارة إعا تحت لق الله تعالى ٤‏ فوجيت عليه بالشاركة فى نفسه» 
كو جو ما بالشاركة فى قتل غيره . وأما الدبة ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن على عاقلة كل واحد منم ثلث ديقه أورثة اقول » لأن كل واحد نهم مشارك فى قتل 
نفس ەة طا فلزمته ديتها كالاجانب » وهذا ينبن على إحدى الروايتين فى أن جنابة لأرء على نفسه 
أو أهله خطأء حمل عقلما عاقلته : 

الوجه الثانى : ماقابل فمل المققول ساقط لابضمنه أحد » لأنه شارك فىإتلاف حقه » فل يضمن ماقابل 
فل » كالو شارك فى قتل سہیمته أو عبده ؛ وه_ذا الذى ذ كره القاضى فى اجرد » ولم يذ كر غيره » وهو 
مذهب الشافى . 

الثالث : أن يلغى فمل تول فى تسه ويلك دته اا على عاد الأخرين 'صفين قال أو امطاب 

هذا ياس الذهب بناء عل مسألة الت.ادمين » والذى ذكره القاضى أحسن وأصح فى النظر » وقد روى 
موه عن على رضى ال عنه فى مسألة التسارصة والقامصة والواقصة . قال اله : وذلات أن ثلاث جوار 
اجتمعن فارن؟ فركبت إحداهن على عدق أخرى وقرصت الثالثة الركوبة فةء هت فسقطت انراكبة 
فوقصصت عنقها فاتت » فرفم ذلاك إلى على رضى 5 عديه فَمَعَى بالدية آلو على عواقلون وألنى الثاث 
الذى قابل فمل الواقصة » لأنها أعانت على قل نفسجاء وهذه شبيبة مسألتنا » ولأن امقول مشارك فى 
القتل ؛ ل تکل الدية على شريكايه » کاو قتلوا واحدا من غيرمم 0 وإن ر دجم الجر فقتل اثنين من الرماة 
فمل الوجه الأول جب دبتهما على عواقلمءا أثلاث » وعلى كل واحد كفارتان » وعلى الوجه الثالى يجب 


)١(‏ مابین الحاصرين سقط من ۱۸ . (؟) فهر : الاوى. 

)۳( هذا هو الحال الثانى الدى ذكره الاؤاف وسقط من م1 . 

٤ (‏ ) كلمة ( فارن ) عذوفة من شرح منتهى الإرادات ج + ص ٣٠م‏ والكلام يتم بدوما (ف) 
(ه) أى اضطر بت إشدة فألقت ماعليها ٠‏ : : 


tf‏ ألفنى 


حم مسر 


على عاقلة الى مهم لکل ميوت لك دشة » وعلى عاقاة وا ول ٥ن‏ اأيتين ات دية صاحية ¢ ويلنغى فمل 
فى نفسه » وعلى الوجه الثالث على عاقلة الى لكل واحد من الميتين نصف الدية » وجب على عاقلة كل 
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قال  :‏ وإن كانوا أ كثر من ثلاثة فالدية حالة فى أموالم ) . 

هذا هو الصحيح فى الذهب » سواءكان امقول منهم » أو من غيرم »إلا أنه إذا کان منهم يكون 
فمل القتول فى نفسه هدراً » لأنه لاحب عليه انفسه شىء » ويكون باق الدبة فىأموال شركائه حالاء لأن 
التأجيل فى الديات إ غا يكون فيا حمله الماقلة » وهذا لاتحمله العاقلة » لأنها لاتحمل مادون الثاث » والقدر 
اللازم لكل واحد دون الثلث » وذكر أو بكر فيها روابة أخرى : أن الماقلة تحماهاء لأن الجناءة فل 
واحد أوجب دية تزيد على الثاث » والصحيح هو الأول » لأن كل واحد منهم حص عوجب فمله دون 
فل ش ركائه > وحمل الماقلة عا شرع للتخفيف عن الجالى فيا يشق ويثقل » وما دون الثاث يسير على 
ماأسلفناه » والذى يلزم كل واحد أقل من الثاث » وأما قوله : إنه فمل واحد » قلنا : بل هى أفسال » 
لأن فمل كل واحد غير فمل الآخرء و إا موجب ابجميع واحد » فأشبه مالو جرح هکل واحد جرح » 
فانت النفس مجميعها . 

إذا ثبت هذا فالغمان يتعلق عن مد البال ورعى الجر دون من وضعه فى الكفة وأمسك اللشية 


اعتبار؟ بالباشر »کن وضع سا فى قوس رجل وزماه صاحب القوس فالذمان على الرائى دون الواضع . 


4 فصل‎ 8 AA! 

إذا سقط رجل فى بر فسقط عليه آخر فقتل فعليه تمان ء لابه قثله فضمنه کالو ری عليه حجراً ثم 
ينظر . فإن کان عمد رى نفسه عليه » وهو ما يقل غا فعليه القصاص » وإن كان ممالا يقة-ل I‏ فهو 
شبه عمد » و إن وقع خطأ فالدية على عاقاته فة » و إن مات الثالى وقوعه على الأول قدمه هدر » لأنه 
مات بفعله » وقد روى على بن رباح”'؟ الاخمى : أن رجلا كان يقود أعى فوقع فى بثر » تفر" البصير 
ووقع الأعى فوق البصير فتقله » فقضى عر بعل البصير على الأعمى فكان الأعى ينكل فى الوسم : 

إأيها الاس لقيت مُتْكراً هل يعقل الأعى الصحيح اعرا ؟ 
e‏ حرا مما كلآنًا تكسا ٭ 


) 1( أخر جه الدارقطی ص ٣م‏ طبع اطند اج ۴ ص ۹۸ طبعة القاهرة (ف) 
(ع) ف اللمطبوعة : خر البصير » وما فى م١‏ أوضح . 


لان قدأمة 4 


وهذا قول ابن الزبير » وشرح » والنخمى ؛ والشافمى » وإسساق . ولو قال قائل؟ : ليس على 
الأعى ضمان البصير » لأنه الذى قاده إلى اكان الذى وقما فيه » وكان سيب وقوعه عليه » ولذلاك لو 
فول قصدالم بضمنه بذیر خلاف » وكان عليه ضمان الأعى »وو دک ا 0 يلزمه معان يقصده 
لكان له وجهء إلا أن کون ممما عليه فلا يحو ز مخالفة الإجماع » وحمل أنه إعا ل جب الغمان 
على القائد لوجهين : 

أحده : أنه مذو فيه من جمة الأعى »فل يضمن ما تلف يك لو حفر له برا فى داره بإذنه 
فتافاعها. 

الال : أنه فمل مندوب إليه مأمور نه» فأشيه مالو حفر بثراً فى سابلة ينتفع بها المسادون » فإنه 


لا يضمن ما تان ا : 


AAY‏ 8# فصل 0ه 

فإن سقط رجل فى بر فتعلق بآخر فوقما معا فدم الأول هدر » لأنه مات من فعله وعلى عاقاته دية 
الثانى إن مات » لأنه قتله جذ بته فإن تماق الثانى بثالث فانوا جميما فلا شىء على الثالث » وعلى عاقلة 
الثاني دته ف أحد الوجهين 0 لأنه چ به وباشرءبالجذب 3 والباشرة تقطع > السب بكاطافر مم الدافم 1 
والثاتى ديته على عاقلة الأو ل والثانى نصفين » لان الأول جذب الثانى الجاذب لاثالث » فصار مشاركا 
لاثانى فى إتلافه . 

ودبة الثاتى على عاقلة الأول فى أحد الوجهين »2 لابه هلاك يحذبته . وإن هلات سةوط الثالث عليه 
فتدهلك مجذية الأول » وجذبة نفسه لاثالث » فسقط فمل نفس هكالصطدءين » وبحب ديقه بكالها على 
الأول » ذكره القاضى . 

والوجه الثانى : جب على الأول نصف ديته ودر نصفها فى مقابلة فعل نفسه »> وهذا مذهب 

الشافعى » ويتخرج وجه ثالث وهو : وجوب نصف ديته على عائلته لورثته » كا قلنا فما إذا رى ثلانة 
بالنحنيق فقتل الجر أحدم »وأما الأول إذا مات بوقوعمما عليه ففيه الأوجه الثلاثة , لأنه مات من 
جذبقه وجذبة الثانى للثالث » فتجب ديه كلها على عاقلة الثاتى » وياهى فعل نفسه على الوجه الأول » وعلى 
الثالى در نصف ديته القابل لفمل نفسه »وبحب نصغما على الثانى » وعلى الثالث يحب نصفها على عاقاته 
لورثته . وإن جذب الثئااث رابا فات عم وفوع بعضهم على عض فلا شىء على الرابم > لأنه م 
يفمل شيا فى نفسه ولا غيره » وفى ديته وجهان : 


(1) ل يذكر ما يفيد الرد على قول القائد . 


۲ الى 


أحدها : أنها على عاقلة الثالث الباشر ذه . 

والثانى : على عاقلة الأول والثانى والثااث » لأنه مات مر جذب الثلائة »> فسكانت ديته على 
عواقاهم » وأما الأول فقد مات يحذبته وجذية الثالى . وجذية الثااث » ففيه ثلالة أوجه : 

أحدها : أنه ياغى فمل تفه » وب دته ءل عاقلة الثالى والثالث نصفين . الثالى : لعب على عاقتتهما 
ثلثاها » ويسةط ما قابل فمل نفسه . الثالث : عب * "ما على عافلته لورمته » وأما الجاذب الثانى فقد مات 
بالأنمال الثلائة» وفيه هذه الأوجه الذكورة فى الأول سواء . وأما الثالث ففيه مثل هذه الأوجه الثلانة 
ووجهان آخراتت . 


أحدها : أن دبقه بكاها على الثانى » لأنه الباشر ذه فسقط فمل غيره بفعله . 


والثالى : أن على عاقلته نصفها » وبسقط النصف الثانى فى مقابلة ماه فى نفسه . 


< فصل‎ a AAT 


وإن وقع بعضمم على بعض فانوا نظرت فإ ن كان موتهم إذير وقوع بعضهم على بعض مثل أ 


ال 
ايكون البثر عي عوت الواقع فيه بنفس الوقوع » أوكان فيهماء بغرق الواقع فيقتله » أو أسد يأ كلهم » 
فايس على بعضهم تمان بعض » لعدم تأثير فمل بعضهم فى هلاك بعض » وإن شكدكانا فى ذلك لم ضمن 
عضوم با » لأن الأصل براءة الذمة » فلا تشغلها بالشك ؛ وإنكان موتهم بوقوع بعضهم على بعش 
ندم الرايع هدر » لأن غيره ل يفمل فيه شيئاً » و عا هلات بنمله »> وعايه دبة الثالث » لأنه قتله بوقوعه 


عليه » ودية الثانى عليه . وعلى الثالث نصغين » ودبة الأول على الاثلانة أثلانا . 


لين © فصل که 

وإن هاسكوا بأ فى البثر » مثل أسد كان فيه » وكان الأول جذب الثانى والثانى جذب الثالث » 
والثالث جذب الرابع ء تتام الأسد فلا شىء على الرابع » وديته على عاقلة الثداث فى أد الوجهين » 
وفى الثانى على عواقل الثلاثة أثلاثا . ودم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثانى » وأما دبة الثالث فسلى 
الثانى فى أحد الوجهين وف الآخر على الأول والثالى نصئين » وهذه السألة تسمى مسألة الزبية وقد روى 
حنش الصنءانى أن قوماً من أهل المن حفروا زبية للا سد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فما واحذ 
غذب ثانا ذب الثالى الا ثم جذب الثالث رابما فتقلهم الأسد فرقم ذلاك إلى على رضى الله عنه فقال 
الأول ربع الدية لأنه هلات ذوقه واحد و لار ابع کال الدبة وقال فإنى أجل الدية على من حفر رأس 
البثر فرقم ذلك إلى النبى صلی الأ د هوك قال » رواه سعيد بن منصور قال حدثنا 


لان قدامة r‏ 


أو عوانة وأو الأحوص عن اك U‏ حرب عن حاش اندو هذا انى قال أو اخطاب ٤‏ ذهب أحد 


إلى لات وقيتا على خلاف القياس والقياس ما ذكرناء . 
A۸4‏ خ<# نسل 4€ 


وجب الغبان بالسبب كا يحب بالمباشرة فإذا حفر بثراً فى طريق افير مصاحة المسلين أو فى ملاك 
غيره غير إذنه أو وضع فى ذلاك حجراً أو حديدة أو صب فيه ماء أو وضع فيه قشر بطيخ أو توه 
وهلاك فيه إنسان أو دابة نه لأنه تاف بمدوانه فمن ہکا لوجنی مايه » روى عن شري أله رن 
رجلا حفر برا فوقع فبا رجل قات » وروى ذلات عن على رى الله عثه وه قال التخمى والشمبى 
وحماد والذورى والشافعى وإسساق ؛ وإن وضع رجل حجراً وحفر آخر بر أو نصب سكيقاً فمبر بالحجر 
فوقع فى البثر أو على السكين فلات فالغمان على واضع الجر دون الخاقر وناصب السكين لأن واضسع 
الحجر كالداقم له» وإذا اجقمم الحافر والدافع فاذضان على الدافم وحده » وبهذا قال الشافهى . ولو وضم 
رجل حجراً نم حفر عنده آخر برا أو نصب سكين فمثر بالحجر فسقط علبهما فملاث احتمل أن يسكون 
الك كذ#ك لما ذكرنا . واحتءل أن يضمن الافر وناصب السكين لأن فعلهما متأخر هن فمل فأشبه 
ما لو کان زق فيه مالم وهو واقف غل وكاءه إنسان وأماله آخر فسال مافي هكان الضان على الآخر مهما » 
و إن وضم إنسان حجراً أو حديدة فى ملدكه » أو حفر فيه بترا فدخل إنسان بذير إذنه فهلاك بهء فلا 
شمان على امالاك » لأنه م يتعد » ؛ وإ نما الداخل هلاك إمدوان نفسه ؛ و إن وضع ححراً فى ما که و نصب 
أجنى فيه سکیا أو حفر بثرا بذير إذنه » فمثر رجل بالحجر فوقم على السكين أو فى البثر » فالضمان على 
الحافر وناصب السكين اتمديهما » إذ 21" تعلق الضان بواضع الاجر لانتفاء عدوانه » وإن اشترك 
جماعة فى عدوان تلف به ثىء فااضان عايهم » وإن وضع اثفان حجراً وواحد حجراً فمثر مهما إنسان 
فبلا فالدية على عواقابم ثلاث فى قياس الذهب . وهو قول ألى بوسف » لأن السبب حصل من الثلاثة 
أثلاناً » فوج ب الضمان عايهم و إن اختلفت أف اهم » كا لو جرحهواحد جرحين ؛ وجرحه انان جرحين » 
مات مهما . وقال زفر على الاثنين النصف »؛ وعلى واضع الجر وحده النصف » لأن فعله مساو لقماهما . 
وإن حفر إنان بثراً ونصب آخر فيها سكيناً فوقع إنان فى البثر على السسكين فات قال ابن حامد : 
الضان على الحافر » لأنه زل الدافم وهذا قياس السائل التى قباها . ونص أحمدرحه اللههلى : أن الغيان 
عامهما » قال أبو بكر : لأنهما فى معنى المسك » والقاتل الحاف ركالمس_لك » ناص السكبنكالةاتل » 
فيخرج من هذا أن يجب الضمان على جيم المفسبيين فى لاال السابقة , 


٠ ف المطبوعة : إذالم يتعلق . وما فى 1۸ أوصح‎ )( ٠ 
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وإن حفر بثراً فى ملك نفسه أو فى ملاك غيره بإذنه فلا ضهان عليه » لأنه غير متمد حفرها > و إن 


حفرها فى موات لم يضمن » لأنه غير متمد #فرها » وكذلك إن وضع حجراً أو نصب شرا أو شبسكة 
أو منجلا ليصيد اء وإن تمل شيئاً من ذللك فى طريق ضيق فعليه معان من هلك به » لأنه متمد » 
وسواء أذن له الإمام فيه أو لم يأذن » فإنه ليس للإمام الإذن فيا يضر بالمامين » ولو فل ذللك الإمام 
لضمن ماتلف نه لتعدبه » وإن كانالطريق واسداً حفر فى مكان مها مايضر بالمس مين فعليه الذمان كذلاف ‏ 
وإن حفر فى موضم لاضرر فيه نظرنا فإن حفرها لنفسه تمن ماتاف بها سواءحفرها بإذن الإمام أوغير 
إذنه » وقال أسحاب الشافمى : إنحفرها بإذن الإمام لم يضمن » لأن للإمام أن ,أذن فى الانتفاع عالا شر 
فيه » بدليل أله تحور أن يأذن فى القعود فيه ويقطعه أن يديع فيه . 

ولذا : أنه تاف حفر حفرة فى حق مشترك بغير إذن أهدله لغير مصلحتهم » فضمن كا لولم يأذن له 
الإمام » ولا نسل أن للإمام أن بأذن فى هذا » وإعا يأذن فى القمود » لأن ذلك لايدوم » وتمسكن إزالته 
فى الال » فأشبه القمود فى السجد » ولأن التمود جائز من غير إذن الإمام » مخلاف الفر » وإن حفر 
البثر لنفع السلهين مثل أن محفره لزل فيه ماء المطر من الطريق» أو لتشرب منه الارة وحوها » فلاشمان 
عليه » لأنه حسن بفعله » غير متمد تحفره » فأشبه باسط الحصير فى امسجد » وذكر بعض أسمابنا أنه 
لايضمن إذا كان بإذن الإمام » وإن كان بغير إذنه ففيه روايتان : - ش 

إحداما : لايضمن » فإن أحمد قال فى رواية إسحاق بن إبر اہ : إذا أحدث i,‏ لاء الطر فيه تفع 
المسلمين © » أرجو أن لايضن 

والثانية : يضمن » أومأ إليه أحمد » لأنه » إفتات على الإمام » وم يذ كر القاضىسوى هذه الروابة» 
والصحيح هو الأول » لأن هذا مما ندعو الحاجة إليه » ويشق استئذان الإمام فيه » "وعم الباوى به . 
ففى وجوب استئذان الإمام فيه تفويت ذه المصلحه العامة » لأنه لايكاد رو جد من يتحم لكلفة استئذانه» 
وكلفة الحفر معأ » فتضيم هذه اما زر جب إسقاط. استئذانه كا فى سائر الصاح العامة » من بسط 


حصير ف مسل )2 أو 5 قنديل فيه » أو وضع سراج » »أو رم شعث فيه ¢ وأشياه ذلك . 


و 35 البناء فى الطريق 35 الحفر فيها على ماذكرنا من التفصيل وانخلاف » وهو أله مت بنى بناء 
عر إما الكو هنی طريق ضيق ¢ أو ف وأسع عر بإالارة 0 أو بف اسه ؛ فقد تعدي ويصمن ماتات 


(1 )ف وم : لنفع المسلين , 


1 


بهوإن بنى فى طر بق و اسع ف موضع لايضر البناء فيه لدع المسامين كيناء مسجد تاج إليه اللصلاة فيه 
فى زاوية وتحوها فلا ”مان عليه » وسواء فى ذلا كله أذن فيه الإمام أو لم يأذن » ومقمل, أن إمتبر 
إذن الإمام فى لبتاء لتقم الد مين دون الجفر » لأن الحفر ندعو الاجة إايه لنفع الطريق وإصلاحها » 
وإزالة الطين واماء مما » مخلاف البناء » لرى حفرها مخرى تنقيتها » وحفر هدفة مما » وقام حجر يضر 
بللارة ؛ ووضع الصا فى حفرة مها ليها وبسههاما بإزالة الطين وتحوه منهاء والقيفت ساقية قبباء 
ووضع حجر فى طين فيها » ليطأ الناس غليه » أو يعبروا عليه » قهذا كله مبساح لابضمن ماتلف به : 
لاأعلم فية خلافاً » و كذلاك ينبنى أن يسكون فى بناء القناطر » وحتمل أن يعقبر استئذان' الإمام '» لأن 
مصاحته لابعم وجودها » حلاف غيراه » وإن سقف مسجدا أؤ فرش بارية:فية » أو قصب عليه بابا أوجمل 
فيه رفا لينقع أهله » أو علق فيه قنديلا ؛ أي بی فيه حائطا » فتلف به شىء فلا تمان عليه »توقال. حاب 
الشافى : إن فمل سیق من ذلك بغر إذن الإمام ع ن فى أحد الوجبين » وقال أو حديفة : إن إذام 
يأذن فيه الجيران . 


ونا : أنه فعل أحسن به و دتمل فيه » 0 يضمن ماتلف به کاو أذ فيه الإمام والجيران » 
ولأن هذا مأذون فيه من جمة العرف » لأن العادة جار بة بالتبرع به من غير استئذان 0 حب ان 
كالأذون فيه (ali‏ 3 1 

AY‏ ° ج© فصل 5ه 


3 
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> 


وإن حفر الخبد بثراً فى ملاك إنسان بغير إذنه أو فى طريق بتضرر به ثم آعتقہ سيده» ثم تلف بها 
شىء شعنه العبد . وبهذا قال الشافمى . وقال أ و حفيفة : الغمان على سيده » لأن الجنابة هى افر فى حال 
رقه » وكان ضهان جنايقه حونئذ على سيده » فلا زول ذلا بعتةه » کا لو جرح فى حال رقه ثم بسرى 
حرحه لعل عتقه . 1 


ولنا التاف للوجب للشمان وجد بعد إعتاقه ».ف کان الغمان عاي کا لو اشترى a‏ 
ف حال ره شم ققل به بمد عتقه . وفارق ماقاسوا عليه » لأن الإتلاف الوجب لاضمان وجد حال 
رقه » وههتا حصل بعد عتقه » وكذلاك القول فى نصب حجر أو غيره مرن الأسباب التى 

بها الفمان , 2 


€ 1 اا‎ “e ل‎ ® ° AAA 


وإذا حار إنسان برا في ملك مشترك بحقة وين غيره غير إذنه تعن ماتاف به جميعة ٠.‏ وهذا قياس 
Ê 0‏ 


15 الم نى 


مذهب الشائعى » وقال أو حنيفة : يضمن باقابل نصيب كشريكه » فلو كان له شريكان اضمن #نى 
الدالف » لأنه تمدى فى أصيب ربكي » وقال أو بوت : عليه نصف الذمان > لأنه تاف يجرتين » 


فکان الذمان نصفين كا لو جرحه واحد ريا ل وجرحه آخر جرحين . 


واذا : أنه متعد بالحفر فعمن الواقع فیما ک وكان فی ملاك غيره » والشركة أوجبت لله يع 
الخفر » فسكان موجباً يع الغمان » وببطل ماذكره أبو بوسف ا لو حفره فى طريق مشترك > فإن له 
ا دما » ومع ذلاك يضمن اجيع عو الح فها إذا أذن 4 بعض الشركاء فى افر دون عض K4‏ 
ف إذا حفر ف ملاک مشترك ره وین غيره 3 الکو نه لایباح افر ولا التهمر ف حی باون اجيم 8 

۸۹ 2# فمل 485 

وإذا حفر بثراً فى ملاك إنسان أو وضع فيه مايتماق به الغيان فأبرأه السالك مر فان مايتاف 
به ففيه وجهان : 

أحدما : يبرا لأن الات لو أذن فيه ابتداء ' يضمن ماتاف بهء فلا أنرأء من اغمان وأذن فيه 


زال عنه الهمان .كا لو اقترن الإذن بالحفر . 


والآخر : لابنتنى عنه الغمان » لأنه سيب موجب اغمان » فلا زول حكهال برا ءكسائر الأسباب. 
ولان حصول لضان به لتكونه تمدى يفره » والإبراء لابزيل ذلك » لأن مامغى لاعسكن تنييره عن 
الصنة التى وقم عايها » ولأن وجوب الضمان ليس ممق المالاك الإبراء منه > كا لو أبرأه غير امالاك » 
ولأنه إراء مما لم بحب فل يصمح كالإراء من الشامة قبل البوم . 

> فمل‎ 8+ A۹۰ 

وإن اقا جر أجيراً كر فى ملاك غيره فير إذنه وعم الأجير ذلك فالضان عليه وحده > لأنه متمد 
بالحفر » ويس له فمل ذلك بأجرة ولا غيرها » قتماق لضان به »كا لو أصره غيره بالقعل فقعل » و إن لم 
ل فالغمان على ال أجر » لأنه غره » قتءاق الضان بهكالإئم وكذلات الحم فىالبناء وتحوه » ولو استأجر 
أجير؟ ايدفر له فى مللكه با أو ايبنى له فبا بقاء فتلف الأجير بذاك لم يضمنه الستأجر وبهذا قال 
عطاء » والزهرى » وقتادة » وأحاب الرأى . وبشبه مذهب الشافعى اقول النى صلى الله عليه وسل 
« البثر جبار »29 ولأنه لم يتافه ونما فمل الأجير باختيار ةسه فلا أفشى إلى تاقد » فأشبه مالو فلن 


١ (‏ ) أخرجه الشيخان عن أن هريرة . (ف) 


لابن قدامة 4 
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تبرعأ من عل نقسه » إلا 0 کون الاجير عبد أسةأجره غير إذن سهذه » أو صم غير إذن وليه 


فيضمنه » لأنه متمد بإستعاله متسبب إلى إنللاف حق غيره . 


۹1 +8 نسل که 
فإن حفر إنان فى ماكه بنرا فوقم فيها إنسان أو داءة فهلاك به وكان الداخل دخل غير إذنه 
قم في 1 , 

فلا مان على الحافر » لاه لإعدوان منه » وإن دخل بإذنه والبثر بينة مكشوفة والداخل يصير يبعسرها 
فلا تمان أيضاً » لأن الواقم هو الذى أهلاك نفسهء فأشبه مالو قدم إليه سيف فقتل به نفسه . وإن كان 
الداخل أعمى أوكانت فى ظلمة لاييعسرها الداخل أو غعلى راس“ فل يلم الداخل بها حتىوقع فيها فسطيه 
ضاله . وم ذا قال شرح » والشعى » والنتخمى ؛ واد » ومالاك » وهو أحل الوجمين لأعاب الشافي » 
وقال فى الآخر : لأيضمنه لاله هناك بفعل نقسه . 

ولنا : أنه تاف بسببه فضمنه »كا لو قدم له طماماً مسموماً ذأ کله » وبهذا ينتقتض ماذكروه . وإن 
اختافا فقال صاحب الدار : ماأذنت لات فى الدخول » وادعى ولى المالاك أنهأذن له » فالقول قول الالاك » 
لأنه مسكر» وإن قال :كانت مسكشوفة » وقال الآخر :كانت مفطاة » فااقول قول ولى الواقم » لأن 

1-7 

الظاهر معه » فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها » ويحتءل أن القول قول الالاك » لآن الأصل 
براءءة ذمته » فلا تشقذل”" بالشك » ولأن الأصل عدم تغطيتم! . 


A4۹‏ + نسل 0ه 

وإذا بى فى ماسكه حائطاً ماثلا إلى الاريق أو إلى ملاك غيره فتاف به شىء و ةط على شىء فأتلفه 
ضمنه» لأنه متمد ذلك » فإنه ليس له الانتفساع بالبناء فى هواء ملاك غيره » أو هواء مشترك » ولأنه 
بعرضه للوقوع على غيره فى غير ماسكه » فأشبه مالو نصب فيه متعلا يصيد به » وهذا مذهب الشافى » 
ولاأعلم فيه خلاقاً » وإن بناه فى ملدكه مستويا أو مائلا إلى ملسكه فسقط من غير استهدام ولا ميل 
فلا تان على صاحبه فما تلف به لأنه 1 يتمد يياه ولا حصل منه تفربط بإبقاله » وإن مال قبل وقوعه 
إلى ملسكه ولم بتجاوزه فلا تمان عليه » لأنه مننزلة بداله ماثلا فى ملسكه . وإن مال قبل وقوعه إلى 
هواء الطريق أو إلى لاك إنسان أو ملاك مشترك بينه وبين غيره نظرنا » فإن لم »كته نقضه فلا مان 
عليه » لأنه لم يتمد يبنائه » ولا فرط فى ترك نقضه امجزه عنه » فأشبه مالو سقط من غيرميل . فإن أمسكنه 
نه ل ينقضه لم ذل من حالين : 


() ف . أو غطاها . . (۲) ف ۱۸ : فلانشخلبا ٠‏ 


A‏ الف 


أحدها : أن يطالب بنقضه . والثالى : أن لايطااب به فإن لم بطااب به لم يضمن ف المنصوص عن 
أحد » وهو ظاه س كلام الشافمى » وتموهقال المسن » والتخمى » والثورى »> وأسحاب الرأى » لأنه بناه 
فى ما که » والیل حادث بخير قمله » فأشبه مالو وقم قبل ميله . 


وذكر بعض أححابنا فيه وجبا آخر : أن عليه الغمان » وهو قول ابن ألى ايلى » وأبىثورء وإسساق 
لأنه متمد بتركه مائلا » فضمن ماتلف به کا لو بناه مائلا إلى ذلاك ابتداء » ولأأنه لو طواب بنقضه فز يفمل 
ضمن ماتاف » ولولم يكن ذلك موجباً لاضمان لم يضمن بالمطالبة » کا لو لم يكن مائلا » أ وكان مائلا إلى 
ماه . وأما إن طواب ينقضه فلم يفعل فتد لواف أحد عن الجواب فما . وقال أصابنا : يضمن » وقد 
أومأ إليه أح-د » وهو مذهب مالاك » ونحوه قال الحسن » والنخمى » والثورى . وقال أنو حنيفة : 
الاستحسان أن يضمن » لأن حق الجواز اله سين » وميل الالط عنمهم ذلك » فلهم المطالبة بإزالقه » 
بإزالقه » فإذا لم بزله ضمن كا لو وضم”" علا على حائط نفسه فوقع فى لك غيره » فطولب برقمه فل 
يفعل » حتى عثر به إنسان . 

وفيه وجه آخر : لاضمان عليه . قال أن حنيفة : وهو القياس » لأنه بناه فى ملسكه ولم يسقط بفعله 
فأشيه مالو لم يطالبه بنقضه » أو سقط قبل ماو که نقضه » أو سقط قبل ميله »أو غه 
نقضه » ولأنه لو وجب الضمان لم تشترط المطالبة كا لو بناه مائلا إلى غير ماكه » فإن قلنا : عليه الغمان 
إذا طولب فإن المطالبة من كل مسل أو ذمى وجب الضمان إذا كان ميله إلى الطريق » لأن اسكل واحد 
منهم حت المرور » فكانت له المطالبة »كا لو مال الخائط إلى ملاك جماعة كان اكل والحد منهم المطاابة . 
وإذا طالب واحد فاستأجله صاحب المائط أو أجله له الإمام لم سقط عنه الغمان » لأن اجيم امسلمين» 
فلا لك واحد منهم إسةاطه » و إن كانت المطالية لمستأجر الدار أو صيتهنها أو مستعيرها أو مستودءها 
فلا ضمان عايهم » لأنهم لايملسكون النقض » وليس الخائط ملكا لهم » وإن طواب المالك فى هذه الال 
فلم يمسكيه استرجاع الدار ونقض الخائط فلا ضمان عليه » اعدم تفريطه » و إن أمسكنه استرجاعما كالممسر 
والمودع والراهن إذا أمسكنه فسكاك الرهن فلم يفملضمن » لأنه أمكنه النقض » وإ ن كان المالاك #جوراً 
عليه لسفه أو صر أو جنون فطواب هو لم يازمه الان » لأنه ليس أهلا للمطالبة » وإن طولب وايه 
أو وصيه فل ينقضه فااغمان على المالاك » لأن سبب الضان ماله » فسكان الضان عليه دون المتصرف 
کا وکیل مع الم وکل ؛ و إن كان الماك مشتركا بين جماعة فطواب أحدم بنقضه احتءل وجهين . احدها : 
لايازمه شىء لأنه لامكنه نقضه بدون إذهم فمو كالعاجز عن نقضه . 


١ (‏ ) العدل بكسر العين وسكون الدال : الجوااق ( الغرارة ) ٠‏ (ف) 


0 


YA لأنقدامة‎ 


والثانى" : يازمه حصته » لأنه يتمكن من النقض عطالبة شر كاله وإلزامهم النقض » فصار بذللك 
مفرطاً » وأما إن كان ميل ا لالط إلى ملك آذتى معين إما واحد وإما جماعة فالمسكم على ماذكرنا > 
إلا أن المطالبة لالات أو سا كن اللاك الذى مال إليه دون غيره » وإن كن بجاعة فام طالب وجب 
النةض عطالبقه »كا لوطالب واحد بنقض المااثل إلى الطريق ء إلا أنه متى طالب ثم أجله صاحب اللاك 
أو أبرأه منه أو فمل ذلك سا كن الدار التى مال إلمها جاز » لأن الح له وهو بلك إسقاطه » وإن مال 
إلى درب غير نافذ فالحق لأهل الدرب والعطالبة لهم » لأناللاك هم ؛ ويلزمالنقض عطالبة أحدم » ولايبرأ 
بإيرائه وتأجيله . إلا أن يرضى بذلات جميعهم » لأن التق يعم . 


لذن <#©8 فصل 8ه 

وإذا تقدم إلى صاحب الهائط بنقضه فباعه ماثلا فلا فيان على بائمه » لأنه ليس عللك له » ولاعلى 
المشترى لأنه ل يطلب بنقضه » وكذلك إن وهبه وأقيضه . وإن قلنا بازوم الحبة زال الضان عنه عحرد 
العقد » و إذا وجب الضبان وكارك التالف به آدميا فالدية على عاقاته . فإن أنكرت عاقلقه كون 
الحائط لصاحمم لم يازمهم المقل إلا أن يثبت ذلات ببينة » لأن الأصل عدم الوجوب عايهم » فلا يحب 
بالشك. و إن اعترف صاحب اطاط از مه الان دونهم » لأن الماقلة لمل اترا » وكذلك إن نسكروا 
مطالبته بنقضه الحم على ماذ كرناء وإ نكان اطاط فى بد صاحبهم وهو ساكن ف الدار لم يبت بذلك 
الوجوب ¢ لأن دلالة ذلاك على الملاك EE‏ جمة الظاهر . والظاهر لشت u‏ المحقوق ¢ وإعا رجح 
ه4 الدءوى 5 
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وإن لم يمل الخائط سكن نشقق فإن لم مخش سقوطه لسكون شقوقه بالطول لم يحب نقضه » وكان 
که ف هذا 5 الصحيح ل لأنه ل حت سقوطه فأشبه الصعحويح 0 وإن حف وقوعه مثل أن تسكون 
شةوقه بالعرض كمه حكم المائل » لأنه حاف منه التاف فأشيه المائل . 


4& فصلل‎ 8+ 4٥ 
وإذا أخرج إلى الطريق الذافذ جناءاً أو اباط فسقط أو شىء منه على شىء فأتافه ذملى ارج‎ 
ضانه . وقال أصعاب الشافمى : إل وقءت خثبة ليست كبة على حائط.ة وجب ضبان ماأتاف‎ 


١ (‏ ) هذا هو الال الثانى من حالى من أم-كنه تقض البناء فلم ينقضه . . 


ع المفنى 


وإنكانت س يكبة على حائطه وجب صف الشمان لأنه تاف ما وضعه على ملسكه وملاك غيره » فانة 
الغمان عامهما . 


2 


ولذا : أنه تلف جا أخرجه إلى حق الطريق فض-نه » كا لو بنى حائطه مائلا إلى الطريق فأتلف » أوأقام 
خشبة فى ملسكه مائلة إلى الطريق » أو كا لو سقطت اللشبة التى ليسث موضوعة على الخائط » ولأنه 
إخراج يضمن به البعض فضمن به الك لكالذى ذكرنا » ولأنه تاف بعدواه فضمئه كا لو وضع البناء 
على أرض الطريق ¢ والدایل على عدوانه وحوب فان البمض 0 ولو کان باح ١‏ يضمن هك ار 
الباحات» ولأن هذه خشبة لو اتقصف افارج منها وسقط فأتاف ضمن ماأتلف فيحب أن يضمن 
ماأتاف جميعها كسائر المواضم التى يحب الضمان فيما ولأننال نهل موضماً يحب الضمان كله ببعض اعدكشية 
وبحب نصبه نحميمها » و إن کان إخراج الجياح إلى درب غير نافذ بغير إذن أهله ضمن ما أتلفه » وإن 
فمل ذلاك بإذنهم فلا ضان عايه لأنه مباح له غير متمد فيه . 
1۸۹٦‏ +9 نسل زه 
وإن أخرج ميزابا إلى الطريق ف-قط على إنسان أو شىء وأتلقه ضعنه » وپذاقال أو حنيفة» وحكق 
عن مالاك أنه لا إضمن ماأتلته لأنه غير متمد بإخراجه ل يضمن ماتلف به کالو أخرجه إلى ما که وقال 
JH‏ نشافعى : إن سقط كله قعليه 255 الغمان لأنه تاف 3 وضعه على ماک ' وملأت غيره » وإن أنقصفت 
المزاب فسقط منه ماخرج عن الاما * من جميم ماتلف به لأنهكله فى قير ماک . 
ولنا : ماسوق فى الجداح ولا نسل أن إخراجه مباح » فإنه أخرج إلى هواء ملات غيره شيا يضر ”به » 
فأشيه مالو أخرجه إلى ملاک آدى معبن لغير إذنه ¢ ذأما إن ن أخرج إلى > لسك ب آدیی موين شیا من جاح 
أو اباط أو ميزاب أو غيره » فهو متمد ويضمن ماتلف نه لاأعل فيه خلا . 
: به اعم 


48 فل‎ 8 A4۷ 
وإذا یالت دابته فى طريق قزاق به حووان فات به فقال أسمابنا على صاحب الدابة الغمان إذا كان‎ 
رکا لها أو قائداً أو سائهاً لها لأنه تاف حصل من جهة دابته التى يده علما » فأشبه مالو جات بيدها أو‎ 
20 3 م | وقياس المذهب أنه لايضمن ماتاف بذلاك لأنه لابد له على ذلا » ولا يكن التحرز هغه‎ 
ماتلف به کا لو آتلفت برجلما » وکا لولم يكن له يد عليها » ويفارق هذا ماأتانت بيدهاء وها لأنه‎ 

مكنة حفظمها . 
3۸4۸ +8 نسل € 


وإذا وضع جرة على سطحه أو حالطه أو حجر فرمته الربح على إنسان ققئله أو شىء أتلنه لم بضءن 


لان ثدامة ١؟4‏ 


لأن ذلاك من غير فمله ووضمه له كان فى ماكه » ويحق. .ل أن يضمن إذا وضعها متطرفة لأأنه نسب إلى 
إلقائها وتمدى بوضعراء فأشيه من بنى حالطه ماللا . 


3۸4۹ خ<# ف ل 7ه 

وإن سل ولده الصغير إلى الساح ليعلمه السباحة فغرق فالغمان على عاقلة الساعح لأله ساءه إليه ايحقاط 
فى حفظه فإذا غرق نسب إلى التفر بط فى حذغله . وقال القاذىقياس المذهب أن لابضءته لأنه فمل ماجرت 
المادة به لصاسته » فل يضمن ماناف به كا إذا رب العم الصبى ضر معتاد؟ قتاف به . قأما التكبير إذا 
غرق فليس على السائم شىء إذا لم يفرط لأن الكبير فى بد نفسه لاينسب التفر بط فى هلكه إلى عيره . 


14۰۰ 2 فه ل 4E‏ 

وإذا طاب إن اسف مش مور قيرب مغه فتاف فى هري به نه سواء وقم من شامق أو اسف 
به سقف أو خر فى بثر أو لقيه سبع فافترسه أو غرق فى ماء أو احترق بتار وسواءكان الطلوب صبياً أو 
كيرا أع ىأو بمیر؟ عاقلا أو نوت » وقال الشافمى لابعدمن البالغ العاقل البصير إلا أن خسف به سقف 
فإن فيه وفى الصخير والجنون والأعمى قولان لأنه هلاك بفمل تسه ال يضمنه الطالب كالو لم بطلبه . 

واذا أنه هلاك اسوب ع_دوانه مه کاو حفر له ر أو ذهب كينا أو 2 طيامة ووضعه ف 
مزه » وماد كره يبال هذه الأصول 3 ولأنه حف ان ھل که 0 فأشيه مالو اف من ته سقف 
أوكان صذيراً أو دو » وإن طلبه بشىء مخيفه به كالايث وغوه که 35 مالو طابه ب یف مور 
لأنه ل معذأه . 

-& نمل‎ #< 34۰١ 

ولو شمر ينا ف وجه إنسان أو ولاه من شامق وات من روعته أو ذهب عله قمليه دمه وإن 
ماح بصی أو #نون صيعة شديدة افر من سطح أو موه فات أو ذهب مةل ؛ أو هفل عاقلا فصاح به 
قأصابه ذلاك ذمايه ديته تحملم! الماقلة فإن فمل ذلاك عدا فهو شه عمد » وإلا فمو خطأ ووافق الشافى فى 
الصبى » وله فى البالغ قولان . ويا أنه سيب إتلافه فضمن هكااصبى . 


وإن قدم إا إلى هدي برميه الناس » فأصابه هم من غير تعمد فغماله على عاقلة الذى قدمه ؛ 
لأن الرامى كالحافر وانذى قدم هكالدافع فسكان الذمان على عاقاته » وإن عد الراي رميه فالغيان علونه 


۴ م الى‎ 0 tr 


لمحم 


لأنه مباشر وذاك. متسدب فأشبه السك والقاتل ¢ وإن م رمه أحد فالغمان عن الرائى 0 و عاقاقة 

إن كان خطأ لأنه قعل . ' ley‏ لاعن 
4۳ خنع فمل 48€ 2 

.. وإن شهد رجلان على رجل يحرج أو قتل أو سرقة وجب القطم أو زناروجب الرجم أو الجلد 

وعو ذلاك فاقدص مه » أو قط بالبسرقة أو حد فأفضى إلى تلفه ثم رجما عن الشهادة لزممما ضهان ماتاف 

ادما كالشر يكين فى الفمل » ويكون الغمان فى ماللها لانحمله عاقاتهما » لأنها لا تحمل اعترافاً ».وهذا 


ينبت باعترافهما . 


5 


وقد روى عن على رضى الله عنه أن شاهدین شمداً عنده على رجل بالسرقة فقَطه اتيا بآخر » 
فالا : ياأمير المؤمنين امس ذاك السارق إنما هذا هوالسارق » فأغرممءا دبة الأول » وقال : لو عامت أن 
تعد ا لقطمتكم » و لم قبل قو ليا فى الثالى . وإن أ كره رجل رجلا على قتل إتسان ذقتله » فصار الأ 
إلى الدية فهى عليهما لأنها كالشر يكين ولهذًا وجب القصاص عاممما» ولو أ كره رجل اصآۃ فزني بها 
مات فاتت من الولادة تما » لأنها مانت بسبب فعله » وتحماها الماقلة » إلا أن لابثبت ذلات إلا 
باعترافه فكو ن الدية عليه لأنّ الماقلة لا حمل اعترافاً . ا 
باعترافه فتكون الدية عليه أن الماقلة لا مل اعترافاً 


۰4€ 8 فصل 8ه 1 


إذا اث السأطان إلى امس أة ليحضرها فأسقطت جنيناً 57 ضنهء لا روى أن عر رضى لله ذه 


2 


بث إلى امسأة منيبة كان يدخل عليها » فقالت : ياويلهاء ماها واغمر » فبينا هى فى الطريق إذ فزعت 
فضربها الطلق » فألقت ولد » فصاح الصبى صوحتين ثم مات » فاستشار عر أسماب النبى صل الله مله 
و-ل » فأغار بعضهم أن ليس عايك ثشىة+ ]نما أنت وال ومؤدب » وصعت على فأقبل عليه عر فقال : 
ماتقول يأ ا الحسن ؟ فقال : إنكانوا قالوا برأ هم فقد أخطأً رأيهم » وإ نكانوا قالوا فيهواك فل يتصحوا 
لاك ؛ إن ديته عليك » لأنك فر عتها ذأاقته » فقال عمر : أقسمت عليك ألا تیرح حتی تقسممأ على فو مك 
ولو فزءت امرأة فماتت لوجيت ديتها أبضا » ووافق الشافبى فى ضمان الجنين » وقال : لانضمن المرأة » 
لأن ذلك ليس بسبب إلى هلا كها فى العادة . 


: 1 
0 


وافاء أنها نفس هکت بإرساله إليها فضمنها كنيئماء أى نفس هاکت بسببه قذرمها كلو ضرا 


ماقت › وقول : إنه لس سيب عادة » قافا اكذلاك » فإنه سوب الإسقاط » والإسقاط سيب 


: اس 


0 ۱ ( أخرجه اليخارى تعليةاً a‏ 4 ص١١‏ ف كتاب الديات. پاب إذا أصاب توم مندجل ل يماقب. 8 
(۲ ( ( لايثيت ذلك إلا اعترافه ) مفادها حصر طريق الثبوت ف الاء.ثراف ومؤدى العيارة ) اضغ 
إذا ثيت ذلك باعترافه ( لان الاستئناء من الى إثيات (ف) 


لابن قدامة E‏ 


للبسلاك عادة 2 ثم لايتعين فى الغمان كونه سببا مادا » فإن الضربة والضربتين الوط ليست سب 
لام لاك فى المادة » ومتى أفضت إليه وجب الذمان » وإن استمدى إنسان على امس أ: , فألقت جدينها أو 
مانت فزعاً فملى عاقلة المستمدى الضمان إنكان ظاما لها » وإن كانت هى الظالمة قأحضرها عند الحأ 58 
فينبئى أن لايضمنها لأنها سبب إحضارها بظاءها » فلا يضمنها غيرها » ولأنه استوق حقه » فلم يضمن 
ماتلف ب هكالقصاص ويضمن جنيتها لأنه تاف بنمله فأشبه مالو اقتص منها , 


14۰0 فصل ¥ 

ومن أخذ طمام إنسان أو شرابه فى برية أو مكان لايقدر فيه على طمام وشراب فيلك بذلك أو 
هامكت بېیمته فمليه ذهان ماتلف به لأنه سبب هلا كه » وإن اضطر إلى طعام وشراب لنسيره فطليه 
منه مه إياه مع غناه عنه فى تلك الحال فات بذلك نه الطلوب منه »لما روى عن عر رضى الله عنه 
أنه قضى بذلك » ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به من هو فى يده » ولهأخذه قبر؟ ء ذَإذا مفمه إياه تسيب 
إلى إهلا كه عنمه مايستدقه » فازمه ماله يا لو أخذ طعامه وثيرانه . فيلك بذللك ٠‏ 

وظاه ركلام أحد أن الدية فى ماله ؛ لأنه تعمد هذا الفمل الذى يتل مثله غالبا » وقال القاضى : 
تسكون على عاقاته » لأن هذا لابوجب التصاص » فيسكون شبهالممد ء وإن لم يطلبه منه لم يضمنه » لأنه 
م يمتعه ولم پوجد منه فمل نسبب به إلى هلا كه » وكذل ككل من ری إنسانا فى ملک فلم ينجه منها 
مع قدرته على ذلك لم يازمه ضهانه » وقد أساء » وقال أبو الطاب : قياس المسألة الأولى وجوب ماله » 
لأنه م ينجه مرن ملاك مع إمكانه » فضمنه کا أو مەه الطهام والشراب . ولنا : أنه م يهلكه 
وم يكن سببافى هلا كه 0 يضمفه » كا لو لم يللم ماله » وقياس هذا على هذه المسألة غير حيح »> 
لأنه فى السألة ميمه متنا کان سبي فى هلا كه فضمنه بقمله الذى دی به ٤‏ وهنا لم يفمل شیش 
کون سب . 


5 © نسل 5ه 


ومن ضرب إنساناً حتى أحدث فإن عممان رضى الله عنه قضى فيه بثاث الدية » وقال أحمد : لاأعرف 
شيا يدقمه » وبه قال إسحاق . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشانعى : لاشىء فيه » لأن الدية إنما يحب 
لون اند اوعضو او ا عال ولت هرنا قو ددن ذلك ردا کر ای را د من 
ذهب إلى إيجاب الثاث لقضية عثمان » لأنها فى مظنة الشهرة » وم ينقل خلافها » فيكون إجماءا ولأن 
قضاء الصحابى با مخالف الفياس يدل على أنه توقيف » وسواءكان المحدث رحا أو غائط) أو بولا » 
وكذلك الحسكم فيا إذا أفزعه حتى أحدث . 
)6 الى دام ( 


نال الس 
14۰۷ 26 فصل 5ه 


إذا ادمى للقائل أن المققول کان عيدا أو ضرب ملفوفا فده أو أأتى عليه حائطاً أو ادعى أنه كان 
ميم وأنذكر وليه ذلك » فالقول قول الولى مم بعينه » وهذا أحد قولى الشافعى . وقال فى الآخر : القول 
قول انى » لأن الأصل راءة ذمته » وما ادعاه محتمل فلا نزول عن اليقين بالك . 

ولا : أن الأصل حياة الجنى عليه وحريقه » فيحب المسكم بيقائه » كا لو قتل من كان مسلا وادعى 
أنه ارئد قبل قتله » وبهذا يبطل ماذكره » وهكذا لو قعل فى دار الإسلام إنساناً وادعى أنه کان كافرا 
وأنكر وايه فالقول قول الولى » لأن الدار دار الإسلام » ولذلاك حكذا بإسلام اقيطها » وإن قطم عضواً 
وادعى شلله » أو قلع عينا وادعى عءاها » وأنسكر الولى فالقول قول الحنى عليه لأن الأصل السلامة 
وكذلكو قطع ساعداً وادعى أنه لم يكن علي هكف أو قطم ساقاً وادعى أنه لم يكن لها قدم»وقال القاضى : 
إن اتغةا على أن هكان بصيراً فالقول قول الجنى عليه » وإلا فالفول قول الجانى وهذا مذهب الشافمى » 
وكذلك على قياسه إذا اختلفا فى شال العضو لأن هذا ما لايتمذر إقامة البينة عليه » فإنه لاق على أهله 


وجيرانه ومدامليه » وصقة حمل الشهادة عليه أنه كان يقبع الشخص بصره ويتوق مايتوقاة البصير » 
ويتعنب البثر وأشباهه فى طريقه ويمدل فى المطفات خاف من يطليه . 

ولنا : أن الأصل ااسلامة » فكان القول قول من بدعيه کا لو اختلها فى إسلام الققول وحيانه 
وقوهم لاتتمفر إقامة البينة عليه قانا وكذللك لاتتعذر إقامة البينة على مأيدعيه ال جانى فإيجامها عليه أولى 
من إبحابها على من يشبد له الأصل » ثم ببطل بسائر الواضع ثاتى ساموها » فإن قالوا هنا مائبت أن 
الأصل وجود البصر قلنا الظاهر يتوم متام الأصل وهذا رجحنا قول من يدعى حريته وإسلامه . 
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وإن زاد فى التعاص من الجراح » وقال : | حصات الزيادة باضطرابه » وأنسكر اجى عليه » قفيه 
وجمان 5 أحدما القول قول القتص مئه »6 لأن الأصل عدم الاضطراب ؛ووجوب الغمان 5 والثالى : 
القول قول المتقتص » لأن الأصل براءة ذمته » وما يدعيه محتمل ؛ والأول أصح فإن الجرح سبب وجوب 
الغمارن»ء ومايدعيه من الاضطراب المانع من ثبوت حكه الأصل عدمهء فالقول قول من ينفيه » 
e‏ لو جرح رجلا وادعى أنه جر حه دفما عن نفسه » أو قتله وادمى أنه وجده مع أهله 0 أو قل مهومة 
وأدعى أنها صالت عليه . 

) ومعاءلته ) والصواب ( ومعامليه‎ ( ۸۳١ ص #مه والفقى ج ۷ ص‎ ٩ فى طيعة رشيد ج‎ )١( 


کا فى الشرح اللكبير ج ٩‏ ص ٠٠۲‏ (ف) 
٣ )‏ ( أى هاجمته لتلدق به أذى . 


لان قدامةٌ وغ 


ووي باب ديات الجراح 43 


الجراح تتدوع نومين . أحدها : الشجاج وهى ما کان فى رأس أو وجه ٠.‏ النوع الثالى : ما کان 
فى سائر البدن » وينقسم قسمين . أحدم : قطع عضو . والثالى : عام لم . وااضمون فى الأدمى ضربان. 
أحدها : ماذ كر نا . والثانى : تفويت متفعة » كنتفويت السمع والبصر والمقل . 


۹ 12 مس أل هه 


قال رجه الله : ل( ومن أتلف مافى الإنسان منه شيء واحد ثفيه الدية » وما فيه شيثان فی كل واحد 


مهما نصف الدية 6 . 


وجلة ذلك أن كل عضولم يلق الله تعالى فى الإنسان منه إلا واح_دا كاللسان والأنف والذكر 
والصلب ففيه دية كاملة لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس و إذهابها كاتلاف النفس » ومافيه منه شيشان 
كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والنخرين والشنتين وانخصيتين والا-دبين والأليتين نفيهما الدية 
كاملة » لأن فى إتلافهما إذهاب منفمة الجنس » وف إحداها نصف [ الدة ] لأن فى إتلافه إذهاب نصف 
منفءة الجنس » وهذه الل مذهب الشافعى ؛ ولا ألم فيه خالا » وقد روى عن الزهرى عن أبى بكر 
ابن تمد بن عرو بن حزم » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له فى كتابه : 
« وف الأنف إذا أوعب جدعه » الدبة وفى الاسان الدية » وفى الشفتين الدية » وفى البيضتين الدية » 
وفى الذكر الدية » وفى الصاب الدية » وفى العينين الدية » وفى الرج-ل الواح-دة نصف الدية » . رواه 
النسائى وغيره . ورواه ابن عبد البر » وقال : كتاب عمرو بن حزم معروف عند الفتهاء » وما فيه متذق 
عليه عند الملماء » إلا قليلا . 


341° 8 فصل 5 


ومافى الإنسان منه أربعة أشياء ففيها الدية ؛ وفى كل واحد نما ريع الدبة » وهو أجغان الميئين » 
وأهداءها . وما فيه منه عشرة ذفنها الدية » وفى كل واحد مها عشرها » وى أصابع اليدين وأصابع 
الرجلين . وما فيه مند ثلاثة أشياء ففيها الدية » وفى الواحد تنما » وهو المتخران والاجز بينهما . وعنه 
فى النخر بن الدية وى الحاجز حكومة » لأن النخرين شيئان من جنس »ء فسكان فيهما الدية كالشفتين » 
وليس فى البدن شىء من جنس يزيد على الدية إلا الأسنان ءفإن فى كل سن خا من الإبل » فتزيه 


هق الف 


على الدبة » وقد روى أنه ليس فيها إلا اللدية قياس على سائر مافى البدن . والصحيح الأول ٠‏ لأن ابر 
عن النى صلى الله عليه وسل ورد بإيجاب خمس فى كل سن » فيجب العمل به و إن خالف القياس . 

31۱ ج©8 ساك 8ه 

قال : ( وفى العينين الدية ) . 

أجمع أهل العم على أن فى المينين إذا أصيبتا خطأ الدية » وفى المين الواحدة نصفها ء لقول النى صلى 
الله عليه وسل : دوف المينين الدية» » ولأنه ليس ق المسد منهما إلا شيثان » ففيهما الدية » وفى إحدامما 
نصفما كسائر الأعضاء الت ى كذلك » وروى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « وفى العين الواحدة 
+سون من الإبل » رواه مالا فى موطئه » ولأن العينين من أعظم الجوارح نما وحالا » فسكانت 
فهما الدية وفى إحداها نصفها كاليدين . 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بين أن يسكونا صغيرةين أو كبيرتين » ومليدتين أو قبيحتين » أو ميحتين 
أو صبضتين » أو حولاوين أو رمصةين . فإن كان فيهءا بياض لاينقص البصر لم تنقص الدبة » وإن 
نقص البعر نقص من الدية بقدره » وفى ذهاب البصر الدية ء لأن كل عضوين وجبت الدية يذهابهما 
وجبت بإذهاب نفءهما كاليدين إذا أشابما » وفى ذهاب بصر أحدها نصف الدبة »كا لوأشل بدا واحدة 
وليس فى إذهاب نقممءا أ كثر من دية كاليدين . 


311۲ © نسل 8ه 


و إن جى على رأسه جنابة ذهب بها بره فمايه ديته» لأنه ذهب بسيب جذايته » وإن 0 يذهب 
بها فداو اها فذهب بالداواة فعليه ديته » لأنه ذهب بسبب فمله » وإن اختلفوا فى ذهاب البه ر رجع إلى 
اثنين عدلين مسين من أهل اللبرة ء لأن لما طريةاً إلى معرفة ذلاك لمشاهدتمهما المين التى هى ل البمر 
ومعرفتهما مالا خلاف السمع . وإن لم يوجد أه-ل الخبرة أو تعذر معرفة ذلك اءقبر بأرف بوقف 
فى عين الشمس » ويقرب الشىء من عينه فى أوقات غفلته » فإن طرف عينه وخاف من الذى مخوف به 
فهو كاذب » وإلا حكر له » وإذا عل ذهاب بره وقال أهل الخبرة : لابرجى عوده وجبت الدية » وإن 
لوا : برجى عوده إلى مدة عينوها أنقظر إلمها ؛ ولم بعط الدية حت تنقفى الدة » فإن عاد البصر سقطت 
عن الجانى » وإن لم بعد استقرت الدية » وإن مات الجنى عليه قبل العود استقرت الدية ؛ سواء مات فى 
الدة أو بمدها »فإن ادعى الجانى عود بصره قبل موه وأذكر وارثه فالقول قول الوارث » لأن الأصل 
ممه ؛ و إن جاء أجنى فلع عينه فى [ تلك ] المدة استقرت على الأول الدية أو القصاص » لأنه أذهب 
البصر فل بعد » وعلى الثاى حسكومة » لأنه أذهب عينا لاضوء لا يرجى عودها » وإن قال الأول : عاد 


لان قدامة ¥{ 


ضوؤهاء وأنسكر الثانى » فالقول قول المنسكر » لأن الأصل ممه فإن صدق الجنى عليه الأول سقط حقه 
عه ؛ ول يبل قوله على الثانى . وإن قال أهل الخبرة : برجى عودة أكن لانعرف له مدة وجبت الدية 
أو القصاص » لأن انتظار ذلك إلى غير غابة يفضى إلى إسقاط موجب الجداية » والظاه فى البصر عدم 
المود ء والأصل يؤيده » فإن عاد قبل استيفاء الواج سقط » و إن عاد بم دالاستيفاء وجب رد ماأخذ منه». 
لأنا تبينا أنه لم يسكن واجبا . 

31۳ <# فمل کک 

وإن جنى عليه فنقص ضوء عيذيه فنى ذلك حكومة » وإن ادعى نقص ضوكهما فالقولقوله مع عينه» 
لأنه لابعرف ذللك إلا من جمته » وإن ذكر أن إحداها نقصت عُعريت المريضة وأطاقت الصحيحة » 
ونب له شخص»ء فيباعد عنه » فكايا قال رأيته فوصف لوله عل صدقه » حتى تنتهى فإذا اتوت عل 
موضعها» م نشد الصحيحة وتطاق الريضة ويتصب له شخص 39 يذهب حتى تاتوى رؤيته » ثم يدار 
الشخص إلى جانب آخر فوصنع به مثل ذللك » ثم مهمه عند المسافتين ويذرعان ويقابل مهما » فإذا كانتا 
سواء فد صدق » وينظرم بين مسافة رؤية العليلة والصحيحة » ويحسكم له من الدية بقدر مابينهما » وإن 
اخقافت المسافتان نقد كذب وعم أنه قصر مسافة رؤية الريضة ايكثر الواجب له » فيردد حتى أستوى 
المسافة بين الجانبين » والأصل فى هذا ماروى عن على رضى الله عنه . قال ابن المنذر ؛ أحسن ماقيل فى 
ذلا ماقاله ° على رضى الله عنه » أ بعينه فعصبت » وأعطى رجلا بيضة فانطاق بها وهو ينظر حق 
تھی بصيرهء ثم أمى لفط عفد ذلك » ثم أمس بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة » وأعطى رجلا 
بيضة فانطلق بها وهو یبصر حتى اتتهبى بصره » ثم خط عبد ذلات » ثم حول إلى مكان آخر ففمل مثل 


ذلك فوجده سواءء فأعطاه بقدر مانقص من بصره من مال الآخر . 


وقال القاضى : وإذا زعم أهل الطب أن بصره يقل إذا بدت السافة ويسكثر إذا قربت”“ وأمكن 
هذا فى المذارعة9© عمل عليه ؛ وبيانه أنهم إذا قالوا : إن الرجل إذا كان يبصر إلى مائة ذراع » ثم أراد 
أن يبصر إلى مائتى ذراع احتاج للهائة الثانية إلى ضعفى مايحقاج إليه لامائة الأولى من البصر فعلى هذا 
إذا أبصر بالصحيحة إلى ماثتين وأبهر بالمليلة إلى مائة عامنا أنه قد نقص ثلا بصر عينه » فيجب له لقا 
ديتباء وهذا لايسكاد ينضبط فى الغالب » وكل مالا ينضبط ففيه حكومة . وإن جنى على عينيه فبد رن“ 


(1) ف ۱۸ : مافمله . (؟) أى عنده طول نظر بالمصطلح الحديث . 
( ۴ ) أىبالقياس بالذراع . 
(4) فندرنا : يقال: ندر الثىء سقط من جوف شىء فظبر. ١‏ (ف) 


A‏ الماسبدى 


أو إذا"“ حواة! أو أعمشتا فنى ذلك حكومة كالو ضرب بده فاعوجت . وال جا اة على الصبى والمتوه 
"كالجناية على اليا والماقل » وإنما يقترفان فى أن البالغ خصے التقسهء و الم للصبى والحنون وايهما » 
فإذا توجهت اليين عليهما لم يحلفاء ولم يحاف الولى عنما ء فإن بلغ الصبى وأفاق الجدون حلت حينئذ . 
ومذهب الشافمى فى هذا القص لكله كذهبنا . 


31€ 8 فصل 4&8 

وفى مين الأعور دية كاملة . وبذلاك قال الزهرى » ومالك »؛ والليث » وقتادة » وإسحق . وقال 
مسروق » وعبد الله بن مذفل » والنخمى » والثورى » وأبو حنيقة والشافنى : فما نصف الدية لقوله 
عليه السلام « وف المين مسون من الإبل »" . وقول النبى صلى لله عليه وسل « وفى المينين الدية » 
يقتفى آلا يحب فيهما أ كثر من ذلك » سواء قلعوما واحد أو اثذان فى وقت واحد أو فى وقتين » وقالع 
الشانية قالع عين أعور » فلو وجبت عليه دية لوجب فيهما دية ونصف » ولأن ماضمن بنصف الدية 
مع بقساء نظيره ضمن به مع ذهابه كالأذن » ويحت.ل هذا كلام الفرق لقوله وفى المين الواحدة نمف 
الدبة و يفرق. 

ولا : أن عر وءمان وعليا وابن عر قضوا فىعين الأعور بالدية »ولم نمل لهم فى الصحانة الفا 
فيكون إجماعا » ولأن قلم عين الأعور يتضمن إذهاب البمركله » فوجبت الدبة كالو أذهبه من 
العينين » ودليل ذلك أنه محصل بها ماحصل بالمينين » فإنه برى الأشياء البعيدة» ويدرك الأشياء 
البعيدة » ويدرك الأشياء الاطيفة » ويعمل أعمال البصراء . ويحوز أن يكون قاضياً وشاهد؟ ويحزىء 
فى الكفارة وفى الأنحية إذا لم تسكن الموراء خسوفة » فوجب فى بصره دي ةكاملة »كذا فى العينين . 
فإن قيل : قاو صح هذا لم يحب فى ذهاب بصر إحدى الميذين نصف الدية » لأنه لم ينقص . قلغا : لايازم 
من وجوب شىء من دية العينين نفس دية الثالى » بدايل مالو جنى عليهما فأحولةا أو ععشتا أو نقص 
ضوؤه فإنه يجب أرش النقص ولا تنقض ديتهما بذلك » ولأن النق ص الاصل لم يؤر فىتنقيص أحكامه 
ولاهو مضبوط فى تفويت القع فل يؤر فى تنقيص الدية كالذى ذكرنا . 

1410 1 + فصل > 

و إن قاع الأعو ر عين يح نظرنا قإن قلع العين التى لاتمائل عينه الصديحة أو قلع الاثلة لامحيسة 
خط . فليس عليه إلا نصف الدية : لاأعلم فيه مالفا » لأنه الأصل > وإن قلع الاثلة لمينه الصحيحة 
عدا فلا قصاص عليه » وعليه دية كاملة » وبهذا قال سعيدين المسيب وعطاء » ومالك » فىإحدىروايتيه. 


)١(‏ (إذا) عذوفة من الشرح الكبير کا فى و ص 7. والكلام يستذى عنها .0 (ف) 
٣ (‏ ) أخرجه البزار عن عر ب والحديث الذى يليه خرجه المؤاف من قبل ٠.‏ (ف) 


لابن قدامة E۳۹‏ 


وقال فى الأخرى : عليه نصف الدبة ء ولا قصاص . وقال الخالةون فى السأله الأولى : له التصاص . . 
لقوله تمالى : ( والمين بالمين ) و إن اختار الدية فله نصفها لانخير ولأنه لوقاعها غيره لم يجب فيها إلا نصف 
الدبة فر يحب عليه إلا نصفها كالمين الأخرى , 


وانا : أن عر وعثان قضيا عثل مذهبنا"؟ » ولا نعرف لما خالا فى الصحابة فسكان إجماعاً . 


€ نسل‎ B+ 341٦ 

وإن قلع الأعو ر عینی صميح العينين فليس عليه إلا دية » عدا كان أو خطأ . وذ كر القاضى : أن 
قياس المذهب وجوب دبتين . إحداها فى المين التى استتحق بها قلع عين الأعور . والأخرى فى الأخرى 
لأا عين أعور . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : «فى المينين الدية » ولأنه قاع عينين فل بازمه أ كثر من 
الدبة كا لوكان القاطم سحي » ولأنه لم ,زد على تفويت مننمة الجاس > فل يزد على الدية » كا لو قطم 
أذنه . وما ذكره القاضى لايصح » لأن وجوب الدبة فى إحدى عينيه لاجمل الأخرى عين أعور » على 
أن وجوب الدية بقلم إحدى العينين قضية الف للخير والقواس » صرنا إليها لإجماع الصحابة عايبا» 
فما عدا موضم الإجماع يحب العمل بهما» والبقاء عليهما » فإنكان قامهما عد فاختار التصاص فليس 
له إلا قل عينه » لأنه أذهب بعر هکله » فم يكن له أ كثر من إذهاب بصره » وهذا مبنى على ماتقدم 
من قضاء الصبحابة » ولأن عين الأعو ر تقوم مقام المينين » وأ كثر أهل الم على أن له التساص من 


العين » ونصف الدبة لامين الأخرى »> وهو مةتضى الدليل والله 2 ١‏ 
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وإن قطم بد أقطم اليد أو رجل أقطم الرجل » فله نصف الدية أو القصاص من مثلما » لأنه عضو 
أمكن القصاص من مثله » فسكان الواجب فيه القصاص أو دة مثله كا لو قطع أذن من له أذن واحدة . 
وعن أحد روابة أخرى : أن الأولى إن كانت قطءت ظلاً وأخذ ديتها أو قطمت قصاصاً ففيها نصف 
ديتهاء و إن قطعت فى سبول الله ففى الباقية دية كاملة » لأنمعطل منافمه من العضوين جملة فأشبه قام عين 
الأعور ؛ والصحيح الأول » لأن هذا أحسن المضوين اللذين حص ل بها منفعة الجنس لايقوم مقام 
المضوين » فلم جب فيه دية كاملة كسائر الأعضاء » وكا لوكانت الأولى أخذت قصاصا » أو فى غير 


سبيل الله . ولا يصح القياس على عين الأعور لوجوه ثلانة : 
ع 
( ۱ ) من الذى قضى ذهب الآخر ؟؟!! 


(f‏ امف 


أحدها : أن عين الأعور حصل بسا ماحصل بالعينين » ولم مختلذا فى الحقيقة والأحكام إلا تفاوتا 
بسيرا » مخلاف أقطع اليد والرجل 

والثانى : أن عين الأعو رلم ختلف الح يها باختلاف صفة ذهاب الأولى ؛ وههنا اختلفا . 

الثالث : أن هذا التقذير والتعيين على هذا الوجه أي لابصار إأيه عجرد الرأى » ولا 'وقيف فيه 
فيصار إليه > ولا نظير له فيقاس عليه » والصير إليه حك بخير دليل » فيجب اطراحه . 

وإن قطءت أذن من قطعت أذنه أو مدخر من قطعت منخره لم يجب فيه أ كثر من نصف الدية 
روابة واحدة لأن منفءة كل أذن لاتتماق بالأخرى مخلاف العينين . 

i 9 3۸‏ هيه 

قال ل وفى الأشفار الأربعة الدية وفى كل واحد ممما ريع الدبة 4 . 

بعنى أجفان العيتين » وهى آربعة » ففى جميعما الدية لأن فيها متفعة انس » وفى كل واحد مهما 
دبع الدية » لأن كل ذى عدد بجحب فى جميمه الدية نجب فى الواحد منها محصقه من الدية كاليدين والأصابع 
وببذا قال اسن » والشمبى ؛ وقتادة » وأبو هاشم » والثورى » والشافى » وأماب الرأى . وعن 
0 فى جفن المين وحجاجما الاجتهاد ؛ لأنه ١‏ بعلم تقد ره عن النې صلی ايله عليه وسل والتقدير 

ينبت قياساً . 

ولنا : أنها أعضاء فما جال ظاه » ونفمكامل » فإنها تسكن المين ومحفظها » وتقيما ار والبرد» 
وتسكون كالنلق عليها يطبقه إذا شاء ويفتحه إذا شاء » ولولاها لقبح منظره » فوجبت فيها كاليدين » 
ولا نل أن التندير لايثبت قياس ء فإذا ثبت هذا فإن فى أحدها ريع الدية . وحكى عن الشعبى أنه يحب 
فى الأعلى ثلا دية المين » وفى الأسةل. ثلثها » لأنه أ كثر ننما . 

ولنا : أن كل ذى عدد جب الدية فى جميعه جب بالخصة فى الواحد منه كاليدين والأصابع » وما 
ذكره ببطل بالينى مع اليسرى والأصابع > وإن قلع المينين بأشفارها وجبت ديقان » لأنهما جنسان 
يجب الدية بكل واحد منهما منفرداً » فوجبت بإتلافهما جملة ديقان كاليدين والرجلين » وجب الدية فى 
فى أشفار عين الأعی . لأن ذهاب بره عيب فى غير الأجفان > قل نع وجوب الدية فيبا كذهاب 
اشم لايمنع وجوب الدية فى الأنف . 


31۹ 8 فصل 55 
وجب فى أهداب المينين عفردها الدية . وهو الشمر الدى على الأجفان وف ىكل واحد منها ربعها 
وبهذا قال . أبو حبيفة وقال الشافمى فيه حكومة . 


لابن سدامة ا 


ولا : أن فيا جمالا ونفماً فإنها تق الميئين ولرد عنمما » وتحسن العين ومجملها » فوجبت فيها 
الدية كالأجفان بأهدابها لم يجب أ كثر من دية » لأن الشعر ,زول يما ازوال الأجفان » فلم تفرد مان 
كالأصايع إذا قطم اليد وهى عليها . 


14° 8 مسساألة 8ه 

قال : وف الأذنين الدية ) . 

روى ذلك عن عر » وعل 5 وبه قال عطاء» وجاهد ؛ والحسن 0 وقتادة » والثورى » والأوزاعى ¢ 
والشافمى » وأسحاب الرأى » ومالاك فى إحدى الروايتين عه » وقال فالأخرى فيهما حكومة لأن الشرع 
يرد فمهما بتقدير » ولا يثبت التقدبر بالقياس . 

وانا : أن فى كتاب الى صلى الله عليه وسل لعدرو بن حزم » وى الأذنين الدية « ولأن عر وعلياً 
قضيا فيهما بالدية » فإن قيل فقد روى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه قفى فى الأذن مخمسة عشر بميراً » 
قلغا : لم يثبت ذلك » قاله ابن النذر » ولأن ما کان فى البدن منه عضوان كان فما الدية كاليدين » وى 
وجب ف أحدما نصفها كاليدين ¢ وإن قطم دض إحداها وجب بقدر ماقطم “كن ديتها فی نصفها لصف 
دبتها وق ربعها ربعها ء وعلى هذا الحساب » سواء قطع من أعلى الأذن أو أسفلها أو اختلف فى الجال أو 
م مذتلف کا أن الأسنان و الأصابع مختلف فى امال والمتفمة ودياتها سواء . 


وقد روى عن أحمد رمه الله : فى شحمة الأذن ثاث الدية والذهب الأول وجب الدية فى أذن 
الأمم لأن الصمم نقص فى غير الأذن غ بۇر فى ديتها كالءمى لايور فى دية الأجفان وهذا قول الشافعى 
ولا أعل فيه مالفا . 
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فإن جنى على أذنه فاستحشفت واستحشافها كشال سائر الأعضاء ففيها حكومة » وهذا أحد قولى 
الشافمى . وقال فى الآخر : فى ذلاك ديتها لأن ما وجبت ديقه بتطمه وجبت بشلا هكاليد والرجل . 

ولنا : أن نفع باق بعد استحشافها وكذلاكجالها فإننفمها جع الصوت . ومنم دخولالاء واموام 
فى سماخه » وهذا باق بعد شللها » فإن قطمما قاطع بعد استحشافها فقيما ديتهاء لأأنه مام اذا فا جلها 
ونفعها فوجبت ديتها كاله حيحة : وکا لو قلع عينا عمشاء أو حولاء 5 


¥ المفستى 
4۲ @ سال © 


قال : لآ وق السمم إذا ذهب من الأذنين الدية) . 


لاخلاف فى هذا . قال ابن النذر : أجمع عوام أهل الل على أن فى السمع الدية . روى ذلك عن 
عر . وبه قال مجاهد وققادة » والثورى » والأوزاعى ؛ وأهل الشام » وأهل المراق » ومالك » والشافعى 
وان الفذر . ولا أعلم من غيرم خلا لهم . وقد روى عن مماذ أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« وفى الم دية » وروى آلو الهلب عن أنى قلابة أن رجلا رى رجلا حجر فى رأسه فذهب سمه 
وعقلة واسانه ونسكاحه فقضى عر بأرلم ديات » والرجل حى » ولأئها حاسمة مختص بنفع فسكان فيها 
الدية كالبمر » وإن ذهب السمع من إحدى الأذنين وجب نصف الدية ا لو ذهب البمر من إحدى 
العينين » وإن قطع أذنه فذهب ممه وجيت ديتان لأن الم فى غيرها . فأشبه مالو أوقم أجفان عينيه 
فذهب بصره» مخلاف المين إذا قامث فذهب بصره . فإن البمر فى العين فأشسببه البعاش الذاهب 
بقطم اليد . 

الفح 8 فصل 48 

وإن اختلفا فىذهاب سمه فإنه يتخفل ويصاح بهو ينظر اضطرابهوبتأمل عند صوت الرعد والأصوات 
لمزيجة . فإن ظهر منه الزعاج أو التفات أو مايدل على السمع فالقول قول الجانى مع ينه » لأن ظوور 
الأمارات يدل على أنه ميسع » فغلبت جدبة الدعى » وحلف لجمواز أن يكون ماظور منه اتفاقاً » و إن لم 
اوجد منه شىء من ذلك فالقول قوله مع ينه » لأن الظاهس أنه غير یسم . وحاف ل+واز أن يكون 
احترز وتصبر » وإن ادعى ذلك فى إحداها سدت الأخرى وتنفل على ماذكرنا » فإن ادعى نقصان 
السمع فيهما فلا طريق لنا إلى معرفة ذلك إلا من جبته » فيافه الاك ويوجب حكومة » وإن ادعى 
نقصه فى أحدها سددنا العايلة وأطلقنا الصحيحة » وأا من محدثه وهو يتباعد إلى حيث يقول إلى 
لاام » فإذا قال إلى لاأسعع غير عليه الصوت والكلام » فإن بان أنه إسمع »وإلا فق د كذب » فإذا 
اہی إلى آخر سماعه قدر المسافة وسد الصديحة وأطاقت المريضة وحدثه وهو ينباعد <تى يقول : إلى 
لاع » فإذا قال ذلك غير عليه السكلام . فإن تذيرت صفته لم يةبل قوله » وإن لم تتخير صفته حلف » 
وقبل قوله » ومسحت المسافتان . ونظرت مانقصت العايلة فوجب بقفره فإن قال إلى آم العالى . ولا 
أسمع انی فبذا لاإمكن تقد بره فتحب فيه حكو مة. 


14۲€ 8# فصل 48 
فإن قال أهل الخيرة : إنه يرجى عود سمه إلى مدة انقظر إليها » وإن لم يكن لذللك غاية لم ينتظر » 


لان قدامة و 


ومتى عاد السمع فإن كان قبل أخذ الدية سةطت . وإ ن كان بمده ردت على ما قلا فى البصر . 

1" <© مدسالة 8ه 

قال ( وف قرع الرأس إذا ل ينوت الشمر الدية وفى شعر الاحية الدية إذا لم ينبت وفى الحاجبين 
إذا ل تنبت ) . 

هذه الشمور الثلائة فى كل واحد مها دية . وذكر أصابتا معها شعراً رابماً . وهو أهداب المينين 
وقد ذ كرناه قبل هذا فى كل واحد منهما دبة . وه-ذا قول أبى حنيف-ة . والثورى . وممن أوجب فى 
الحاجبين الد به سعيد بن المسيب » وشريح » والحسن » وقتادة » وروى عن على ¢ وزيد بن ابت » أنمهما 
فالا فى الشعر : فيه الدية » وقال مالك » والشافعى : فيه حكومة » واختاره ابن المنذر » لأنه إتلاف جال 
من غير منفمة فل تحب فيه الدية كاليد الشلاء والعين القامة . 

ولنا : أنه أذهب امال على السكال فوجب فيه دية كاملة كأذن الم أن الأخشم وهاذ كروه 
منوع فإن الحاجب برد العرق 1 عن المين » ويفرقه » وهدب المين برد lie‏ ويصوم-ا 1 ؤرى بجرى 
أجنانها » وبنتقض ماذكروه بالأصل الذى قسنا عليه » ويفارق اليد الشلاء» فإنه ليس جمالها كاملا . 
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وفى أحد الحاجبين نصف الدية » لأن كل شيئين فيهما الدبة . فى أحذءا نصفما كاليدين . وفى بعض 
ذلك أو ذهاب شىء من الشعور اذ كورة من الدية بقسطه من ديقه » يقدر بالساحة كالأذنين . ومارن 
الأنن . ولا فرق فى هذه الشمور بين كونها كنثيفة أو خفية » أو جميلة أو قبيحة » أو كونها من صغير 
أ وكبير » لأن ساثر مافيه الدية من الأعضاء لايفترق الال فيه بذلك » وإن أبق من يته مالا جمال 
فيه أو من غيرها من الشعور ففيه وجهان . 

أحدم : يو خذ بالقسط . لأنه عل يحب فى مضه محخصته فأشبه الأذن ومار ن الأنف. 

والثانى : تحب الدية كاملة » لأنه أذهب المقصود كله فأشبه مالو أذهب ضوء المينين » ولأن 
جنايته ريما أحوجت إلى إذهاب الباق زيادته فى القبحع على ذهاب الكل » فتكون جتايته سيا 
لذهاب السكل » فأوجبت ديته .كا لو ذهب بسراية الفل أو كا لو احتاج فى دواء شجة الرأس إلى 


4۷ <#© فصل 4 


ولا حب الدية فى شىء مم هذه الشمور إلا بذهابه على وجه لابرجى عوده مل أن 


54 الفستى 


o‏ على رأسه ماء ارا فتلف مندت الشعر ¢ فينقلم © بالسكلية حيث لايءود 6 وإن رحي ءوده 
إلى مدة انتظر إليها . وإن عاد الشعر قبلأخذ الدية لم يحب » فإن عادبءد أخذها ردها و ا فيه ال 
فى ذهاب السمع والبصر فیا يرجى عوده وفها لايرجى . 
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ولا قصاص فى ثىء من هذه الشمور . لأن إتلافما إا يسكون بال ناية على محلها وهو غير معلوم 
القدار . فلا يمسكن المساواة . فلا حب القصاص فيه . 


4۹ 8 مسالة يه 

يدفى الثم فى إتلافه الدية . لأنه حاسة خض عبفعة فسكان فما الدية كسائر الحمواس . ولا نلم 
فى هذا خلا . قال القاضى : فىكتاب عرو بن حزم عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « وف الشام 
الدية » . فإن ادعى ذهاب شمه اغتفلناه بالروائح الطيبة والمننتة » فإن هش لاطيب وتفکر تن فالقول 
قول الجاتى مع عينه » وإن لم يبن منه ذلك فالقول قول الجنى عليه كقوهم فى اختلافهم فى السمم . وإن 
ادعى اجى عليه ص سیه فالقول قوله عع اعوقه ¢ لأنه لايتوصل إلى معرفة ذلاك إلا من جېته ¢ فقبل 
قوله فيه كا يقبل قول المرأة فى انقضاء عدتما بالأقراء » ويب له من الدية ماتخرجه الحتكومة » وإن ذهب 
شمه ثم عاد قبل أخ-ذ الدية سقطت » وإن كان بعد أخذها ردهاء لأنا تبينا آنه ل يكن ذهب » وإن 
رجى عود شمه إلى مدة انقظر إلا » و إن ذهب شمه من أحد منخر نه ففيه نصف الدية کا لو ذهب بصره 


من إحدى عيلية ٠.‏ 
4° < فمل چ 


وفى الأنف الدية إذا كان قطم مارنه بخير خلاف بينهم » حكاه ابن عبد البر » وابن للفذر عن 
يحنظ عنه من أهلى الملل . وفى كتتاب #رو بن حزم عن الغ صلى الله عليه وسل أنه قال : « وفى 
الأنف إذا أوعب جدءا الدية » وفى رواية مالك فى الموطأ « إذا أوعى جدعا » يعنى إذا استوعب 
ولأنه عضو فيه جال ومنفعة ليس فى البدن منه إلا شىء واحد » فسكانت فيه الدية كاللسان » وما 
الدية فى مارنه » وهو مالان منه » ه-كذا قال الیل وغيره » لأنه بروى عر طاوس أنه قال كان فى 


(۱) ف ۱۸ :قلب. (؟) ف۱۸ : ننقلم. 
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كتاب رسول اله صلى الله عليه وسل : « فى الأنف إذا أوعب مارنه جدعاً الدية » » ولأن الذى بقعم 
فيه ذلك ) فانمرف اعخبر إليه 6 فإن قطم يقضة قفيه بقدره من الدية ¢ كسح ويعرف قدر لاک منه » 


كا قانا فى الأذنين » وقد روى هذا عن عر بن عبد العزيز » والشانمى . 


وإن قطم أحد المنخرين ففيه ثلث الدية » وفى المنخرين ثلثاها » وفى الاجر بينم ما الثاث . قال أحمد: 
فى الور" الثاث » وفى المرمة فى كل واحد منمهما اثلث » وبهذا قال إسحاق . وهو أحد الوجمين 
لأ حاب الشافى » لأن الارن بشتمل على ثلاثة أشياء من جنس فتوزعت الدية على عددها كسار مافيه 
عدد من جنس » من اليدين » والأصابع » والأجفان الأربعة . وحكى أو الحطاب وجما آخر: أن فى 
المنخرين الدية . وفى الحاجز بينهما حكومة » اقول أحمد : فى كل زوجين من الإنسان الدية وهذا الوجه 
الثانى لأصماب الشافى ؛ لأن المدخرين ليس فى البدن ها ثالث » فأشما اليدين » ولأنه يقطع المنخرين 
أذهب الجا ل كله والففمة » فأشبه قطم اليدين فعلى هذا الوجه فى قطم أحد النخرين نصف الدية » وإن 
قطع ممه الحا جز ففيه حكومة » وإن قطم نصف الهاجز أو أقل أو أ كثر لم يزدط حكومة» وعلى الأول 
فى قطع أحد المتخرين ونصف الاج تصف الدية » وفى قطع جيمه مع الذخر ثلتا الدية » وفى قطم جزء 
من احاجن أو أحد المنخرين بقدره من ثاث الدية » يقدر بالمساحة . فإن شق الحاجز بين المذخرين ففيه 


حكومة ¢ فإن بق منفر جا فال-كومة فيه 1 2 8 
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وإن قطع الارن مع القصبة ففيه الدية فى قياس المذهب . وهذا مذهب الثشافمى » لأن الارن وحذه 


موجب للدية » فوجبت الحسكومة فى الزائدة كا لو قطم القصبة وحدها مع لسانه . 


ولنا : قوله عليه السلام : « فى الأنف إذا أوعب جدعاً الدية » ولأنه عضو واحد قل يجب بدأ كثر 
من دية كالذ كر إذا قطع من أصله » وما كر وه يبطل بهذا » ويفارق ماإذا قطع لسانه وقصيتهء لأنهما 
عضوان » فلا تدخل دية أحدها فى الآخر ء وأما العضو الواحدد فلا يمد أن يب فى جميءسه مامحب 
فى بعضه »كالذ كر جب فى حشفته الدية التى حب فى جمعيه » وأصايع اليد يحب فما مأيجب فى اليد من 
الكوع » وكذلك أصابع الرجل وفى الثد ى كله مافى حامق فأما إن قطع الأنف وما حته من الاحم فى 
المحم حكومة » لأنه لبس من الأنف » فأشبه مالو قطم الذكر والاحم الذى ممعه . 


١ (‏ ) هی حجاب بين الماخرين . 
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فإن ضرب أنه فأشله ففيه حكومة و إن قطمه قاطم بعد ذلك ففيه ديته . کا قلها فى الأذن » وقول 


الشافى هبناكقوله فى الأذن على مامغى شرحه وتبيانه » وإرك ضره فموجه أو غير لوه قفيه 
حسكومة فى قولحم جيم » وفى قطمه بعد ذلك دبة كاملة » وإن قطمه إلا جلدة بق ملفا بها فل يلتحم 
واحتيج إلى قطعه ففيه دية » لأنه قطم جميعه » بءضه بالمباشرة » وباقيه بالقسبب » ؤأشبه مالو سرى قطم 
يمضه إلى قطع جيمه » وإن رده فالتحم ففيه حكومة » لأنه ل بين »> وإن أبانه فرده فالتحم فقال 
أبو بكر : ليس فيه إلا حكومة كالتى قبلبا » وقال القاضى : فيه دية » وهذا مذهب الثافى » لأنه 
أبان أنفه فازمته ديكا لو لم يلتحم ولأن ماأبين قد جس » فلزمه أن يدينه بعد التحامه » ومن قال بقول 
ألى :کر مقع نجاسته ووجوب إبانقه » لأن أجزاء الأدى كجماته ‏ بدليل سائر الحيوانات » وجماته 
طاهسة وكذلات أجزازه . 

AY‏ 8 فصل 2ه 

و إن قطم أنه فذهب تمه فمليه ديتان » لأن الثم فى الأنف » فلا تدخل ديةأحدها فى الآخر 
كالسمع مع الأذن» و البصر مع أجفان العينين » والنطق مع الشفتين » وإن قطم أنف الأخثم وجيت 
ديقه » لأن ذللك عيب فى غير الأنف » فأشبه ماذكرنا . 


46 8 سال 8ه 

قال  :‏ وى الشنتين الدية )4 . 

لاخلاف بين أهل العم أن فى الشفتين الدية » وفى كاب مرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « وفى الشفتين الدية » » ولأنهما عضوان ليس فى البدن مثلمما » جمال ظاهس » 
ومنفءة كاملة » فإنهما طبق على الفم تقيانه مايؤذيه وتستران الأسدان » وتردان الريق » وينفخ بهماء 
5 وم بهما السكلام » فإن فيوءا بض مارج امروف » فتجب فمءا الدية كاليدين والرجلين » 
وظاهم الذهب أن فى كل واحدة منهما نصف الدية . وروى هذا عن ألى بكر ؛ وعلى رضى مهما » 
وإليه ذهب أ كثر الفقهاء وروى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى : أن فى المليا ثلث الدية » وفى 
السنلى الثاثين . لأن هذا بروى عن زيد بن ثابت . وبه قال سعيد بن المسيب » والزهرى » ولأن امنفعة 
بها أعظم » لأنها التى تدور وتقحرك » وتحفظ الريق والطمام » والعليا ساكبة لاحركة فيها . 

ولنا : قول أبى بكر وعلى رضى الله عنمما » ولأن كل شيئين وجبت فيهما الدبة وجب فى أحدها 
تصفها كسار الأعضاء » ولآن كل ذى عادد وجبت فيه اللدبة سوى بين جميمه فيها كالأصايم والأسنان 
ولا اعتبار بزيادة النفع بدلول ماذكر نا من الأصل . 


لابن قدامفة ۷ ٤‏ 
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فإن ضر مهما فأشامءا وجبت ديتهما لأنه أتاف منفءتهها » فوجبت دیما كلو أشضل يديه . وإن‎ 
ا ل تنطبقا على الأسنان أو استرختا فصارنا لاتنفصلان عن الأسنان ففمهما الدية » لأنه عطل‎ 

متففتهما وجا لما » و إن تقاستا يعض التقليس وجبت الحكومة » لأن منافممءا لم تبطل بالكلية . 
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حد الشفة السفلى من أسفل مأنحاقى عن الأسنان والاثة ما ارتفع عن جلدة الذقن ؛ وحد العليا مره 
فوق مانجاى عن الأستان واللثة إلى انصاله بالمنخرين والحاجز. وحدها طولا طول الةم إلىحاشية الشدقين 


وليست حاشية الشدقين «نهما . 
14۷ © مساأة 8ه 


قال : ل( وف الاسان اكم بهالدية 4 . 

أجم أهل العلل على وجوب الدية فى اسان الناطق “وروى ذلات عن أبى بكر » وعمر » وعلى » وابن 
مسعود رضى الله عنهم » وبه قال أهل المدينة » وأهل السكوفة » وأسحاب الرأى ء وأسحاب الحديث » 
وغيرم . وی كتاب النى صلى ال عليه وسل لمرو بن حزم : « وف الاسان الدبة » » ولأن فيه جمالا 
ومنفعة » فأشبه الأنف » فأما ا جال : فقد زوى أن النى صلى الله عليه و-لم سثل عن الخال قال : « فى 
الاسان » » ويقال : جال الرجل فى اانه » والرء بأصذريه قابه ولسانه » ويقال : ما الإنسان لولا اللسان 
إلا صورة مثلة أو بهيمة مهملة . وأما النفم فإن به تبلغ الأغر اض » وتستخلص القوق » وندفع الآفات » 
وتقضى به الحاجات » وتم العبادات فى القراءة والذكر والشكر والأس بال روف والنهى عن المتسكر » 
والتملير » والدلالة على الاق المبين » والصراط المستقيي » وبه يذوق الطعام » ويستعين فى مضفه وتقليبه » 
وتدقية الم وتنظيفه» فمو أعظم الأعضاء ما » وأعها جالا » فإ جاب الدية فى غيره تنبيه على إتحابها فيه » 
و]#ا تحب الدية فى لسان الناطق » فإنكان أخرس ل مجحب فيه دية كاملة بغير خلاف » لذهاب نقمسه 
اللقصود مذ هكاليد الشلاء والمين القأئمة . 
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وق السكلام الدية فإذا جنى عليه نرس وجبت ديته » لأ نكل ماتءقات الدية بإتلافه ماقت بإتلاف 
منفعته كاليد » فأما إن جنى عليه فأذهب ذوقه . فةال أ نو الحطاب : فيه الدية » لأن الذوق حاسة قأشبه 


)١(‏ الانسب ( تقلصتا ) بالصاد ضد تمددما أى انكدها يقال هذا فى ال1-ألة لتالية (ف) 


fA‏ الى 


شم » وقياس الذهب أنه لادية فيه » فإنه لاختاف فى أن اسان الأخرس لامجب فيه الدية ؛ وقد نس 


أحمد رجه الله على أن فيه ثاث الدية » ولو وجب ف الذوق دية لوجبت فى ذهابه مم ذهاب الاسان بطريق 
الأولى » واختاف عاب الشافمى فنهم من قال : قد نص الشافمى على وجوب الدية فيه » ومنهم من 
قال : لانص له فيه؛ومنهم منقال : قد نص على أن فى لسان الأخرس حكومة » وإن ذهب الذوق بذهابه 
والصحيح إن شاء اله أنه لادية فيه » لأن فى إجماعهم على أن لان الأخرس لاتكل الدية فيه إجماما على 
أنها لاتكل فى ذهاب الذوق عفرده »لأن كل عضو لاتكل الدية فيه عنفمته لانکل عنئمته دونه » 
كسائر الأعضاء »ولا تفريع على هذا القول » فأما على الأول » فإذا ذهب ذوق د كله ففيه دية كاملة » وإن 
نقص نقصا غير مقدر بأن بحس اذا ق كله إلا أنه لايدر كه على الكال ففيه حكومة » كالو نقص بصره 
نقما لاينقدر » وإنكان نقصا يتقدر بألا يدرك بأحد لاذاق اجس وهى : الحلاوة » والمرارة » والجوضة 
واللوحة » والعذوبة » ويدرك بالباق ففيه مس الدية » وفى اين اها » وفى ثلاث ثلاثة أخاسها » 
وإنلم يذرك بواحدة ونقص الباق فمليه جس الدية » وحكو مة لقص الباق » وإن قطع لسان أخرس 
فذهب ذوقه ففيه الدية » لإتلافه الذوق » وإن جنى على لسان ناطق » فأذهب كلامه وذوقه ففيه دية» 
واحدة » لأنهما يذهبان تبما لذهابه » فوجبت ديته دون ديتهما كالو قل إنسانا لم تحب إلا دية واحدة ؛ 
وأو ذهبت مذأفمه مع بقاله فى كل مجقعة دية , 
14۹4 8 فصل 488 
وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ماذهب » يمتسبر ذلا محروف المجم » وهى ثمانية 
وعشرون حرفا سوى «لا» فإن مخرجها مرج اللام والألف » فما نقص من الحروف وجب من الدية 
بقدره » لأن السكلام تم مجميعها » فالذاهب يجب أن يكون عوضه من الدبة كقدره من السكلام » فى 
الحرف الواحد ربع سبع الدبة » وفى الحرفين نصف سيعها » وفى الأربءة سبعها » ولا فرق بين ماخف 
من الحروف على الاسان وما :ةسل » لأ نكل ماوجب فيه القدر لم ختاف لاختلاف قدره كالأصايع ١‏ 
ويحتمل أن تقسم الدية على الحروف التى لاسان فمها عل » دون الشفة » وهى أربعة الباء» والم » والغاء 
والواو» دون حروف الحاق الستة : الممزة » والماء » والحاء » واطاء » والمين » والغين » فب-ذه عشرة 
بق أمانية عشر حرفا سان تنقسم ديته عليها » لأن الدية جب بقطم اللسان وذهاب هذه الحروف وحدها 
ممع بقائه » فإذا وجبت الدية فيها بمفردها وجب فى بعضمها بقسطه مما » ففى الواحد نصف تسم الدية » 
وق الاثنين تسعها » وفى الثلائة سدسهاء وهذا قول مض أصحاب الشافى . 
وإن جنى على شفته فذهب بعض اروف وجب فيه بقدره » وسكذلك إن ذهب بعض حروف 


الحلق محنايته ¢ وین أن ب بقدره ُن المانية والمشربن و واعد؟ 3 وإن ذهب حرف مر عن 


لإن ےدام 6 


كله ل يحب غير أرش ارف » لأن الغمان إنما يجب لا تاف » وإن ذهب حرف فأبدل مكاله حرفا آخر 
کا يقول درم فصار يقول دهم » أو دعهم » أوديهم ؛ فذايه شمان المرف الذاهب » لأن ماتبدل لايقوم 
مقام الذاهب فى القراءة ولا غيرها » فإن جنى ءايه فذهب البدل وجيت ديته أبضا » لأنه أصل » و إن لم 
يذهب شىء من السككلام لتكن حصات فيه تل أو تمتمة أو فأفأة فليه حكومة لما حصل من الت 
والشين » و ب الديةء لأن الدفعة باقية » و إن جنى عليه جان آخر تأذهب كلامه ففية الدية كاملة » 
كا لو جنى على عينه جان فعدشث » ثم جنى عامما آخر فذهب ببهرها » وإن أذفب الأول بعض الحروف 
وأذهب الثالى بقيسة اكلام فءلىكل واحد مهما بقسطه » كا لو ذهب الأول ببصر إحدى المينين » 
وذهب الأخر ببعر الأخرى » وإن كان الث من غير ججابة عليه فذهب إنسان بكلامه كله فإن كان 
مأبوسا”'؟ من زوال لثنته ففيه بقسط ماذهب من الروف » وإنكان غير مأبوس من زواها كالصبى 
ففيه الدية كاملة لأن الهس زواهاء وكذلك السكبير إذا أسكن إزالة لفت بالقعاء 


۴ 
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إذا قطم بعض لانه فذهب بعض كلامه فإن استويا مثل أن يقطم ربع اانه فی ذهب کلامه وجب 
رام الدبة بقدر الذاهب منهما »كا لو قلم إحدى عينيه فذهب بصرها » وإن ذهب من أحدما! كث 
من الخ ركان قعام رب اسانه فذهب نص ف كلامه » أو قطم نصف اسانهنذهب ريع كلامه » وجب بقدر 
الأ كثر » وهو نصف الدية فىالااين » لأن كل واحد من الاسان والكلام مضمون بالدية مففرداء فإذا 
انفرد نصقه بالذهاب وجب النصف » ألا ترى أنه لو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من الاسان شىء 
وجب نصف الدية ؛ ولو ذهب نصف الاسان وم يذهب من الكلام شىء وجب نصف الدية » وإن قطم 
3 الامان فذهب نصف اللكلام وجب نصف الدية فإن قطم آخر بقية الاسان فذهبت بقية السكلام 
ففيه ثلانة أوجه : 

أحدها : عليه نصف الدية » هذا قول القافى » وهو أحدالوجبين لأحماب الشافمى » لأن السا نمف 
الاسان » وباقيه أشل » بدليل ذهاب نصف الكلام . 

والثانى : عليه نصف الدية » وحكومة لارام الأشل > لأنه لوكان جميءه أشل لكانت فيه حكومة 
أو ثلث الدبة » فإذا كان يمضه أشل فى ذلاك البمض حكومة أيضا . 

الثالث : عليه ثلاثة أرباع الدية » وهذا الوجه الثاتى لأععاب الشافمى » لأنه قطع ثلاثة أرباع لماه » 
ذهب ريع كلامه » فوجبت عليه ثلانة أرباع الدية کا لو قطعه أولا ولا بصح القول بأن مضه أشل ¢ 


)١(‏ ف۱۸ ميئوساً. 
)اه - ال خی س م) 


:0{ امف 


لأن العضو متى كان فيه بءض النفع لم یکن بعضه أش ل كالمين إذا كان بصرها ضمي » واليد إذا كان 
يشما اقا » وإن قطع نصف لسانه فذهب ريع كلامه قمليه نصف ديته » إن قطم الآخر بقيقسة قمليه 
ثلاثة أرباع الدية » وهذا أحد الوجهين لأسحاب الشافمى » والآخر عليه نصف الدية » لأنه م بقعم إلا 
تصيف لاله . 

ولنا : أنه ذهب ثلالة أرباع اكلام » فازمه ثلالة أرباع ديقه » كا لو ذهب ثلانة أرباع اكلام 
بقعم نصف الاسان الأول » ولأنه لو أذهب ثلاثة أرباع الكلام بقطع نصف الاسان الأول » ولأنه لو 
أذهب ثلاثة أرباع اكلام مع بقاء الاسان لزمه ثلاثة أرباع الدية » فلآن جب بقطم نصف الاسان فى 
الأو ل أولى » ولو لم يقطع الثانى نصف الاسان » سكن جنى عليه جنابة أذهبت بقيةكلامه مع بقاء اانه 
اكان عليه ثلانة أرباع ديقه » لأنه ذهب بثلاثة أرباع مافيه الدية » فسكان عليه ثلاثة أرباع الدية »كا لو 
جنى على ديح فذهب بثلالة أرباع كلامة مع بقاء لسانه . 
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وإذا قطع بعض اانه عدا فاقتص انج عایه من مثل ماجنى عليه به فذهب من كلام الجالى مثل 
ماذهب من كلام اجى عأيه وأكثر 0 قد استوق دقه , ولا ی ف الزائد 4 لأنه هن 5 رابة القود ¢ 


: 4 - لمت ا ي‎ 5 NM“ 
. وسراية القود غير مضمونة » » وإن ذهب أقل فلامققص دية مابى » لانه لم بستوف بدله‎ 


َك 8 نسل هه 


وإذا قطع اسان صغير م يكم اطفوليته وجبت ديته » وبهذا قال الشافمى » وقال أو حنينة : 
لامجب » لأنه لسان لا كلام فيه فم جب فيه دبة كلسان الأخرس . 


وانا : أن ظاهره السلامة » و إا م يكلم لأنه لاحسن اكلام » فوجبت به الدبة كالكبير » 
ويخااف الأخرس فإنه عل أنه أشل » ألا ترى أن أعضاءه لايبعاش بها ؛ وجب فيه الدية ؟ و إن باغ 
حدا يتسكلم فقطع لسانه لم يجب فيه الدية » لأن الظاهى أنه لايقدر على التكلام ء وجب فيه مامحب فى 
لدان الأخرس » وإن كبر ففطق ببعض الجروف وجب فيه بقدر ماذهب من الحروف » لأننا تبينا أنه 

كان ناطق » وإن كان قد باغ إلى حد يتحرك بالبكاء وغيره فلل يتحرك فقطعه قاطع فلا دة فيه » لٺ 

الظاهس أنه لو كان ديح لتحرك » وإن لم يبلغ إلى حذ يتحرك ففيه الدية » لأن اللاهس سلامته ؛ وإن 
فطع اسان كبير وادعى أنه كان أخرس ففيه مثل ماذكرنا فما إذا الحقلفا فى شال العضو المقطوع على 
ماذ كرناه فیا مضى . 


لأن قدامة ع 
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وإن جنى عليه فذهب كلامه أو ذوقه ْم عاد / 5 الدية » لأننا تبينا أنه يذهب » ولو ذهب لم 
يمد » وإن كان قد أخذ الدبة ردها » و إن قطم لسانه فماد يجب الدبة أيضا » وإن كان قد أخذها ردهاء 
قاله أو بكر » وظاهي مذهب الشافى : أنه لابرد الدية » لأن العادة جر بعوده » واختصاص هذا بعوده 
يدل على أنه هبة مددة . 

ولنا :أنه عاد ماوجبت فيه الدبة » فوجب رد الدية كالأسنان وسائر مابءود » وإن قطع إنسان 
نصف لسانه فذه ب كلامه کله ثم قطع آخر بقيته فماد كلامه لم يحب رد الدية » لأن الكلام الذى كان 
بالاسان قد ذهب ولم يد إلى الاسان وإءا عاد فى محل آخر مخلاف التى قباما » وإن قطع لسانه فذهب 
كلامه 3 عاد الاسان دون اكلام : رد الدية > لاه قد زهب ماب الدية فيه بانفراده و إن عاد كلامه 


دون لسانه , بردها يض لذلاك . 
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و إذا كان لاسانه طرفان ققطع أحدها نذهب كلامه ذنيه الدية » لأن ذهاب اكلام عترده وجب 
لدية » وإن ذهب بءض السكلام نظرت فإن كان الطرفان متساويين وكان ماقطمه بقدر ماذهب مرن 
الام وجب » وإن كان أحدها أ كبر وجب الأ كثر على مامضى » و إن ل يذهب من الالام شىء 
وجب بقدر ماذهب من الاسان من الدبة » وإن كان أحدها منحرفاً عن سمت الاسان فمو خاقة زائدة » 
وفيه حكو مة » وإن قطم جميسم الاسان وجيت الدية من غير زيادة » سواءكان الطرفان متساوبين أو 
مخقلفين » وقال القاضى : إن كانا متساوبين قنيهما الدية : وإنكان أحدها »نجرا عن سمت الاسان 
وجبت الديه » وحكومة فى الللقة الزائدة . 

ولنا : أن هذه الزيادة عيب ونقص يرد بها المبيع وينقص من نه > قل يجب فيها شیء» 

كالسامة فى اليد » وربما عاد التولاتف إلى شىء واحد » لأن الحتكومة لايخرج بم-ا شىء إذا كانت 
الزادة عيبا . 
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قال : ل وف ىكل سن س من الإبل » إذا قلعت من قد أثغر » والأضراس والأنياب 
كالأسنان ) . 


لانمل بين آهل الل خلا فى أن دية الأسنان جس س ىكل سن » وقد روى ذللك عن مر بن 


to‏ الى 


الاطاب » وابن عباس » ومءاوية » وسعيذ بنالسيب » وعروة » وعطاء » وطاوس » والزغرى » وقتادة 
ومالك » والثورى » والشافنى » وإسحاق » وأبى حنيفة » وتمد بن الحسن » وف ى كتاب عرو بن حزم 
عن الى صلى الله عليه وس : « فى السن مس من الإبل » . رواه الأسافى وعن عرو بن شعهب عن 
أبيه عن جده عن الى صلى الله عليه وسل قال : « فى الأسئان مس خس » » رواه أبوداود > فأما 
الأضراس والأنياب ذأ كثر أهل امل على أنهامثل الأسنان » منهم عروة » وطاوس » وقتادة » والزخرى» 
ومالك » والثورى » والشافعى » وإسحاق » وأو حنيفة » وعد بن اسن » وروی ذلاك عنابن عباس» 
ومعاوية . وروی عن عر رضى الله عنه أنه قضى فى الأضراس بير بير . وعن سميد بن السيب أنه 
قال : ل وکت أنا لجمات فى الأضراس بعيرين بعيرين . فتلا الدبة سواء » وروى ذلك مالاك فى موطئهه 
وعن عطاء موه 0 وى عن أحد رواءة : أن فى جيم الأسنان والأضراس الدية »> فيتمين ول هذه 
الرواية على مثل قول سءيد » للإجماع على أن فى كل سن ةا من الإبل ؛ وورد الحديث به » فيسكون 
ف الأسنان ستون يمير ء لأن فيه انی عشر سنا > أربع دايا » وأريع رباعيات » وأر بعة أنياب > فا 
+س مس » وفيه عشرون ضرا فی کل جا نب عشرة » حمسة من فوق وة من أسفل ٤‏ فیکون 
فما أربعون بعيراً » فى كل ضرس بميران » فتسكل الدية . وححة من قال هذا : أنه ذو عدد مجحب فيه 
الدية » فل زد ديقه على دة الإنسا نكال صابع والأجفان وسار مافى البدن » ولأنها تشتمل على منفعة 
جنس » فل تزد ديتها على الديةكسائر منافم الجنس » ولأنالأضراس تختصبالنفعة دون الال » والأسنان 
بها منفعة وجمال » فا<تاذا فى الأرش . 

ولذا : ماروى أو داود بإسناده عن ابن عباس ء أن النى صل الله عليه وسل قال : « الأصايم سواء» 
والأسنان سواء » الثنية والشرس سواءء هذه وهذه سواء » . وهذا نص» وقولهفى الأحاديث التقدمة: 
دفى الأسنان خمس مس » ولم يفصل فيدخل فى عمومم! الأضراس » لأا أسنان » ولأ نكل دبة وجبت 
فى جملة كانت مةسومة على العدد دون المنافع »كالأصابع والأجفان والشغتين وقد أومأ ابن عباس إلى 
هذا فقال : لا أعتبرها بالأصابم » فأما ماذكروه من الءتى فلا بد من مخالفة القياس فيه » فن ذهب إلى 
قوانا خالف المنى الذى ذكروه » ومن ذهب إلى قوم خالف التسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاء من 
جنس واحد » فکان ماذ كرناه مع موافقة الأخبار وقول أ كثر أهل الل أولى . 

وأما على قول عر : إن فى كل ضرس بعيرا فيخالف القياسين جيه والأخبار » فإنه لاوجب الدية 
السكاملة » وإ نما بوجب ثمانين بعيرا » ومخالف بين الأعضاء المتجانسة » و إنما يحب هذا الغمان فى سن من 
د ٩‏ وهو الذى أبدل أسئانه وبلغ 55 إذا قلعت سنه لم يمد بدا » يقال : ثفر وأثغر وأتغر إذا 


(۱) ف۸و وم:ألغر. 


لابن قدامة {of‏ 


كان كذلك » فأما سن الصبى الذى ل بثغر فلا جب بقاءها فى الال شىء» هذا قول مالك » والشافعى » 
وأصاب الرأى » ولا أعلم فيه خلاقاً » وذلاك لأن المادة عود سنه ؛ فل يجب فيها فى الال شىء » كنف 
شعره » كن ينتظر عودها» فإن مضت مدة يبأس من عودها [ فما ] وجبت ديتبا » قال أمد: 
يتوقف سنة » لأنه الغالب فى نباتها . 


وقال القاضى : إذا سقطت أخو الهاو " تعد هى أخذت الدية » وإن نبت مكانها أخر ىم جسديتهاء 
کا لو نتف شعره فعاد مثله » لكان إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حسكومة » لأن الظاهى أن ذاك 
يسيب الجناية عليها » فإن أمسكن تقدير نقصها عن نظيرتها ففيها من ديما بقدر مانقص » و كذلاك إن 
كانت فيها ثلمة أمسكن تقديرها فا بقدر ماذهب منها» كا ل وكسر من سنه ذلاك القدر » وإن نبتت 
أ كبر من أخواتها ففيها حكومة » لأن ذلاك عيب . وقيل : فيها وجه آخر » لاشىء فما لأن هذا زيادة » 
والصحيح الأول » لأن ذلاك شين حصل بسبب الجناية » فأشبه نقصها . وإن نبتت مائلة عن صف 
الأسنان بحيث لاينتفع فنيم! ديما » لأن ذللك كذهابها » وإن كانت ينتفع بها ففيه! حكومةلاشين الحاصل 
بها » ونقص نفعما » وإن نبتث صفراء أو راء أو متغيرة ففمها حكومة » لنقص جماها » وإن نبقتت 
سوداء أو خضراء ففمها روايتان حكاها القافى . 


إحداها : فما ديما . والثائية : فما حكومة عا لو سودها من غير قلعها . 

وإن مات الصبى قبل اليأس من عود سنه ففيه وجمان : 

أحدها : لاشیء له لأن الظاهر أنه لو عاش اءادت فل يجب فيها ڈیء كا لو نتف شعره . 

والثاتى فا الديه لأنه قلع سيا وأيس من عودها » فوجبث ديتها کا لو »قى زەرن لود فی 
مثله ىم لمك . 

وإن قلع سن من قد فر" وجيت ديتها فى الال » لأن الظاهر ألا لانمود » فإن عادث لم جب 
الدية وإ نكان قد أحذها ردها . وبهذا قال أاب الرأى » وقال مالاك : لابرد شيا لأن العادة أا 
لانعود » فت عادت كانت هبة من الله تءالى جحددة » فلا يسقط بذلا ماوجب له بقلم سنه » وعن 
الشافى كالمذهيين . 

وانا : أنه عاد له فى مكانها مثل التى قامت » فلم يجب له شىء كالذى لم يثغر » وإن عادت ناقصة 
أو مشوهة كما > سن الصغير إذا عادت على ماكر ناء ولو قلع سن من لم يثغر فضت مدة ييأس 


(۱) ۱۸و۹ آثغر. 


{of‏ المغسنى 


من عودها وحك بوجوب الدية فعسادت بمد ذلك سقطت الدية » وردت إن كانت أخذت » كسن 
الكبير إذا عادت . 
ial‏ 8 فصل و 
وجب دية السن فما ظهر منها من الاثة » لأن ذلاك هو السمى سنا » ومافى الاثة منها بى س 
فإذا کسر السن لم جاء آخر فقلع السنخ ففى السن ديتها » وفى السنخ حكومة » كلو طم إنسان أصام 
رجل ثم قطم آخر كقدء و إنقاءما الآخر سما لم يحب فيا أ کر منديتها » کالو قطم اليد من كوعما 
وإن فمل ذلاك فى سرتين فسكسر السن ثم عاد فقلع السنخ فمليه دتما وحكومة » لأزديتها وجبت بالأول 
ثم وجب عليه بلثالى حكومة » كلو فمله غيره ؛ وكذلك لو قطع الأصابع ثم قطسع الكف » وإ نکر 
بعض الظاهس ففيه من دية السن بقدره » وإ ن كان ذهب النصف وجب نصف الأرش » وإ ن كان الذاهب 
الثاث وجب الثلث » وإن جاء آآخر فسكسر بقيتها فمليه بقية الأرش ؛ فإن قلم الثالى بقيتما بسخخها نظرنا 
فإن كان الأو ل كسرها عرض فایس على الثالى لاسنخ شیء » لأنه ابم لا قلمه مر ظاهم السن » فصار 
کالو قطع الأول من كل إصبع من أصابعه أغلة » ثم قطم الثانى بده من التكوع » وإ نكان الأو ل كسر 
نصف السن طولا دون سنخه اء الثانى فقطم الباق بااسا كله فمليه دية النصف الباق » وحكومة لنصف 
السنخ الذى بتى لما كسره الأول » كالو قطع الأو ل إصبعين من يد ثم جاء الثالى فقطم السك ف كله » فإن 
اختاف الثاتى والجنى عايه فما قامه الأول فالقول قول اجى عليه » لأن الأصل سلامة السن » وإرتف 
اتكشفت الاثة عن بعض السن فالدية فى قدر الظاهى عادة دون مااتكدف على خلاف المادة » وإن اذقلفا 
فى قدر الظاه اعتير ذلاك بأخو اتهاء فإن لم يكن ھا شیء يمثير به » و ١‏ يعكن أن يعرف ذلك أهل الابرة 
فالقول قول الانى لأن الأصل راءة ذمته . 


14۷ ج© فل 8ه 


وإن قلع سنا مضطربة ا-كبر أو مرض وكانت منافعها باقية من لاضغ وضذط الطمام والريق وجبت 
ديتها » وکذلات إن ذهب بعض منافعها و تی بعضهاء لأن جاها وبعض مناذمها باق » فكل ديتها كايد 
المريضة ويد السكبير » وإن ذهبت مذافعها كلها فوى كائيد الشلاء على ماسنذكره إن شاء الله تعالى » وإن 
قلع سنا فيبا داء أو كلة”" فإن لم يذهب شىء من أجزائها وجب فيا دة السن الصحيحة » لأا 
كاليد المريضة » و إن سقط من أجزائها شىء سقط من ديتها بقدر الذاهب منها » ووجب الباق » وإن كان 


إحدى لينيه قصيرة تعن هن دا بقدر la‏ كلو نقصت يكسرها 0 


) 1 ( السنح 4 وکر لبن وسكون الذون مثنت السن 8 (ف) 
(م) الأكلة : ماء في العضو يأتكل منه .0 (ف) 


لابن قدامة 00{ 


4A‏ 8 فصل هه 

فإن جنى على سنه جان فاضطر بت وطالت عن الأسنان وقيل : إنها مود إلى مدة إلى ما كانت 
عليه نظرت إلمها » فإن ذهبت وسقطت وجبت دیما » وإن عاد ت کا كانت فلا شىء فيها» كالو جنى 
على بده رضت 3 برأت » وإن بق فما اضطراب فما حكو مة » و إن قلمها فالم فمليه ديّها كأملة » كا 
ذكرنا فى الفصل الذى قبله » وعلى الأول حكومة لجنايقه » وإن مضت الدة ول تمد إلى ما كانت عليه 
فقهها حكومة » وإن قلعا قالع فعليه دیما كا ذكرنا » وإن قالوا : يرجى عودها من غير تندير مدة 
وحبت المسكومة فمها e‏ اثلا قى إلى إهدار الجنابة 0 فإن عادت سقطت الحسكومة كاذ كرنا ف غيرها. 


4" @ فمل هيه 

فإن قاع قالع سنه فردها صاحما فنبتت فى موضمما لم تحب ديتها » نص عليه أحمد فى رواية جعفر بن 
تمدء وهذا قول ألى بكر » وعلى قول القاضى تحب ديما » وهو مذهب الشافعى » وقد ذ كرنا توجمههءا 
فما إذا قطم أنه فرده قالتحم فءلى قول أبى بحكر بيجب فما حكومة لنقصما إن نقصث » أو ضما إن 
ضمفت » وإن قاعها قانع بعد ذلاك وجبت ديتها لأنها سن ذات جال ومتفعة فوجبت ديتها كالولم تبقاع 
وعلى قول القاذى ينبنى حكما على وجوب قاعما فإن قلنا : يجب قلمها فلا شىء على قالءها لأنه قد أحسن 
بقامه ماب قامه » و إن قلنا لاب قلهما احتمل أن يؤخذ يديا لما ذ كرنا واحةءل أن لايؤخذ بديتها 
لأنه قد وجبت له ديتها مرة فلا تحب أنانية وادكن فما حكومة » فأما إن جهل مكانها سا أخرى أو 
سن <يوان أو عظما فنبقت وجب ديتها وجهاً واح دا » لأن سنه ذهبت بالسكلية فوجبت ديتها كلو 
ل جەل مكانها شي » وإن قلعت هذه الثانية لم يجب ديتها » لأنها ليست سمًا له » ولا هی من بدنه » 
ولكن يحب فما حسكومة » لأا جنابة أزالت جاله ومتامته » فأشبه مالو خاط جرحه مخيط فالتحم » 
فقلع أسنان ابيط فانفتح الجرح » وزال القحامه » ومحتمل ألا يحب ثىء » لأنه أزال ماليس من بدنه » 
أشبه مالو قلم الأنن”" الذعب الذى جمله الجدوع مكان أنفه . 


18۰ $ فصل &4 

وإن جى على سنه فسودها شک عن أحد رحه الله فى ذلك روايقان : 

إحداما ت دما كام_لة )وهو ظلاهس كلام الحرق ¢ وروی ه_ذا عن زيد بن ثابت ¢ ويه قال 
سميد بن المسيب » والحسن » وان سسيرربن » وشرځ » والزعرى » وعد_د اللاك بن مروان » والنخعى »> 


)1١(‏ ف ۸د۲۹ :ف مدة. 
14d (۲ (‏ :أنفاً من ذهب حمله ... 


ل المفنى 


وماللك » والليث » وعبد المزيز بن أ بى سلهة » والثورى » وأعحاب الرأى ؛ وهو أحد قولى الشافى . 
والرواية الثانية : عن أحمد أنه إن أذهب منفستها من لأضغ عايها ونحوه فذيها دتما » وإن ل يذهب 
نفعها ففيها حكومة وهذا قول القاضى » والقول الثانى لاشافمى » وهو الختار عند أصابه ‏ لاه لم يذهب 
عتمتا فلم تسكل دينها كلو اصفرت . 
ولنا : أنه قول زيد بن ثابت ول يعرف له مالف فى الصحابة”"؟ ء فسكان إجاعا » ولأنه أذهب 
الال على الكال » فسكنات دیما كالو قطدم أذن الأمم » وأنت الأخثم ؛ فأما إن اصفرت أو ارت 
م دكل دا ؛لأنه لم يذهب الجال على ال كال » وذيها حكومة ء وإن اخضرت احتمل أن يكون 
كتسويدهاء لأنه يذهب اها واحتمل أن لامجب فما إلا حكومة » لأن ذهاب جاها تسو يدها | كثر 
فم باحق به غيرهكالو حهرها فعلى قول من أوجب دیما متى قلعت بعد تسويدهاء فما ثاث دیما » أو 
حكومة على ماسنذكره فما بعد وعلى قول منم بوجب فيا إلا حكومة جب فى قاعها ديتوا كلو صفرها . 
141 8 نسل 8ه 
وإن جنى على سنه فذهبت حدما وات ففى ذلاك حكومة وعلى قالمها بعد ذلك دية كاملة » لأنها 
سن صحيحة كاملة فكات ديتها كالضطربة » و إن ذهب منها جزء فى الذاهب بقدره » وإن قامها قالع 
نقص من ديتها بقدر ماذهب کالو کسر منها جزء . 
140۲ 8 نسل 8ه 
وفى اللحوين الدية » وها المظان الاذان فيهما الأسنان السذلى ؛ لأنفءا ناما وجالا » وليس فىالبدن 
مثلمما » فسكانت فيهما الدية كسائر مافى البدن منه شيئان » وفى أحدها نصفها كالواحد مما فى البدن مته 
شيئان » و إن قلعهما عا عامهها دن الأسنان وجبت عليه ديئهما » ودية الأسنان 2 و تدخل دة الأسنان 
فى ديتهماء كا تدخل دية الأصابم فى دية الوجه لوجوه ثلاثة : 
أحدها : أن الأسنان مغرورة فى الاحيين غير متصلة مهما لاف الأصايع : 
والثائى : أن كل واحد من الاحيين والأسنان ينفرد باسمه ؛ ولا يدخل أحدها اسم الآخرء مخلاف 
الأصايع واللكف » فإن اسم اليد يشملهما . 


والثالث : أن الاحيين 2 جدان قبل وجود الأسنان فى الملقة وتبقيان بعد ذهابها فى حق المكبير » 


. فى م١ : من الصحابة‎ )١( 


لان قدامة {6V‏ 


ومن تقاعت أسنانه عاد مخلاف الأصابم ولاكف . 


40۳ ج© n”‏ هه 
قال : ل( وفى اليدين الدة ) . 
أجمع أهل الهم على وجوب الدية فى اليدين ووجوب نصفما فى إ<داها » وروى عن مماذ بن جبل 
رضى الله عنه » أن النى صل الله عليه وسل قال : « وف اليدين الدية » وفى الرجلين الدية » . وفى كتاب 
النبى صلی الله عليه وسل لعمرو بن حزم « وفى اليد خسون من الإبل'» » ولأنفيها جالا ظاهراً » ومنفمة 
كاملة » وليس فى البدن من جنسمما غيرها » فكان فما الدب ةكالمينين واليد التى تحب فيها الدبة من 
الكوع لأن اسم اليد عند الإطلاق ينمسرف إامها بدليل أن الل تعالى لا قال : ( وَالسّارقٌ سارك 
َاَقَطمُوا أ بد يما ) كان الواجب قطءمها من التكوع » وكذلاك التيمم يحب فيه مسح اليدين إلى 
التكوعين فإن قطع بده من فوق السكوع مثل أن بةطمما من للرفق أو نصف الساعد » فليس عليه إلا 
دية اليد نص عليه أحمد فى وابة أبى طالب » وهذا قول عطاء» وقتادة » والنخمى » وابن أبى ليلى » 
ومالك » وهو قول بءعض أسعاب الشافنى . وظاهر مذهيه عند أصابه : أنه يجب مم دية اليد حكومة !ا 
زادء لأن اسم اليد لها إلى التكوع » ولان النفمة اللقصودة فى اليد من البطش والأخذ والدفم باللكف » 
وما زاد تابعلا-كن + والدية جب فى قطمها من التكوع فير خلاف» فتجب فى الزائد حكومة؟ لو قطمه 
بعد قطع الدكف قال أب الطاب » وهذا قول القاذى . 
ولا : أن اليد اسم للجم إلى ا لمكب » بدايل قوله الى : ( ويد 5 إلى لرّافی). ولا ازات 
نة اليم 


م 
ذلك يسمى يدا » فإذا قطءما من فوق الکو ع فا قطم إلا بدا فلايازءه أ كثر من ديتها ء فأما قطمما فی 


مسحت الصحانة إلى الذاكب . وقال ثعاب : اليد إلى النسكب . وفى عرف الناس أن جيم 


السرقة فلأن الةصود محصل به » وقطع بض الشىء يسمى قطما له » كا يقال قط ثوبه إذا قطم جانباً منه 
وقولم : إن الدبة تقم فى قطعها من السكوع » قلف : وكذلك تحب يقطع الأصابع منفردة » ولا يحب 
بقطءما من السكوع أ كثر ما يجب فى قطع الأصابع » والذ كر يحب فى قطعه من أصله مثل مامحب بقطم 
حشفته » فأما إذا قطع اليد من لكوع نم قطهما من امرفق وجب فى المقطوع انيا حسكومة لأنه وجبت 

)١(‏ (عادة ) هكذا فى طبعة رشيد ج ٩‏ ص ۲۹ وف طبعة الفق ج ۸ ص ۷م كله صوبها بقوله 
( عادت ) ولیس کا فم وعبارة الشرح الكبير ج وص 06+ د فإنهما يوجدان قبل وجود الاسئان » 
ويبقيان بعد قلعبما » والصواب ( بعد قلعما ) . 

(r)‏ سورة المائدة آية ۳۸ء 

(۴) سورة المائدةآية ٩‏ . 


۵۸ اغى 


عليه دية اليد بالقطع الأو ل فوجبت بالثانى حكومة كا لو قطم الأصابم شم قطع الكف » أو قطع حشفة 
الذ كر م قطم بقيته » أو كا لو فمل ذلك انان . 
404 8 فصل 8 


فإن جنى علیما فأشلها و جبت عليه ديتها لأنه فوت منفدتما » فلزمته دیتما » كا لوأعمى عينه مع بقائها 
أو أخرس اسانه» وإن جنى على بده فءو”جها أو نقص قوتها أو شانها فمليه حسكومة انقصهاء وإن 
كسرها ثم ا جورت مستقيمة وجبت حكومة لشينها إن شانها ذلا » و إن عادت معوجة فالحكومة | كثر 
لأن شينها أ كثر » وإن قال الجاتى أنا أ كسرها 9 جير ها مستقيمة لم كن من ذللك لأنها جنابة ثانية » 
فإن كسرها ته_ديا ثم جبرها فاستقامت ل بسةط ماوجب من المسكومة فى اعوجاجها » لأن ذلك استقر 
حين اتجبرت عوجاء » وهذه جنابة ثانية » والجبر الثانى ها دون الأولى » ولايشبه هذا ما إذا ذهب ضوء 
عينه ثم عاد » لأأننا تبيذا أن الضوء لم يذهب وإنما حال دونه حائل » وهنا #لافه » وجب المسكومة 
فى التكسر الثانى لأنها جنابة ثانية » وةل ألا تجب لأنه أزال ضرر الموج متها ء فسكان نفا ء فأشبه 
مالو جنی عليه بقطم س أزاها عه , 


40 8 فصل ,48 

فإ ن كان له كفان ف ذراع أو يدان على عصد وإحداما باطشة دون الأخرى أو إحداما ا بطع 
أو فى مع الذراع والأخرى متخحرفة عه أو إءذاما ثامة والأخرى تاقصة ؛ فالأولى م الأصايسة ¢ 
والأخرى زائدة » ففنى الأصلية دتما » والقصاص بقطمها عدا » والأخرى زائدة فيها حكومة » سواه 
قطمها مفردة أو قطمما مع الأصلية » وءلى قول ابن حامد : لا شىء فيماء لأنها عيب ؛ فهىكالساءة فى 
اليد » و إن استويا من كل الوجوه » فإ ن كانتا غير بإطشتين ففيهما ثلث دية اليد » أو حكومة » ولا بحب 
دية اليد كاملة » لہا لا نفع له فما » فما كاليد الشلاء » و إن كانتا باطشتين ففيهما يم دة اليد 
وهل عت حكومة م ذلك ؟ على وحهين بناء على الزاندة هل فا حكومة أم له 5 وإن قطمع إحداما 
فلا قود » لاحتال أن تكو ن هی الزائدة » فلا تقطم الأصلية بها وما نصف ما فيهما إذا قطمةًا لتساويهما 
وإن قطم أصيماً من حدما وجب أرش نمف ایم »> وف المسكوهة وجمان » وإن قطع ذو اليد 
التى لها طرفان بدا مقردة وجب القصاص فبهما على قول ابن حامد » لأن هذا نقص لانم القصاص 
كالسامة فى اليد ؛ وعلى قول غيره لامجب » اثلا يأخذ يدين بيذ واحدة » ولا تقطم إحداما ٠»‏ لأنا لانغرف 


)١(‏ السملعة : خراج فى البدن أو زيادة فيه كالفدة بين الجلد واللحم ٠‏ (ف) 
0( فى طبعة رشيدد ج و ص 1۲۲ › والفق ج ۸ ص ۲۹ ا (إحدمما ) والصواب ( إحداها ) 
کا فى الشرح الكبير ج ۹ ص ٢۷ہ‏ (ف) 


لان قدامة ۹ ۵ 11 


الأصلية فتأخذها » ولا تأخذ زائدة بأصاية » فأما إ ن كان له قدمان فى رجل واحدة Kk‏ على ما ذ کرناه 
فى اليدين » فإ ن كانت إ<دى القدمين أطول من الأخرى وكان الطويل مساويا لارجل الأخرى فهو 
الأصلى » وإ ن كان زائْدا عنما والآخر مساو لارجلالأخرى فهو الأصلى » و إن كان له فى كل رجل قدمان 
ككنه الشى على الطويلتين مشي مستةما فعا الأصلوان ؛ وإن لم يمكنه فقطءا وأمكنه الشى على القصيرتين 
فها الأصليان والأخران زائدان » وإن أشل الطويلتين ففيهما الدية » لأن الظاهر أنهما الأصليان » فإن 
قطعهما قاطم فأمكنه المشى على القصيرتين تبين أنهما الأصليان » وإن لم بحكنه فالطويلان ها الأصلوان . 


1107 83 مسال زه 

فال : ل( وفى الثدبين الدبة سواء كان من رجل أو امرأة 4 . 

أما ثديا للرأة قفيوما دما » لانمل فيه بين أهل ال خلا » وف الواحد ممما نصف الدية . قال ابن 
الدذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل الء-لم على أن فى مدى المرأة نصف الدية » وفى الثدبين الددبة » 
ومن حفظنا ذلاك عنه الحسن » والشعبى » والزهرى » ومكحول » وقتادة » ومالاك » والثورى » والشائعى 
وأحماب الرأى » ولأن فما جمالا ومنفعة » فأشبما اليدين والرجاين » وفى أحدها نصف الدبة » لأن كل 
عضوين وحجبثت الدية ہما وجب فى أحدها نصفها كاليدين 4 وف قطم عاتى الثدبين دما ¢ نص عايه 
أحمد رجه الله » وروى تحوه-ذا الشءى والنخمى والشافى » وقال مالاك والثورى : إن ذهب الابن 
وحمت دتما ¢ وإلا و ج۹ت حکومة ودر شينه 3 وغوه قال قتادة إذا ذهب الرض-اع ممما 
ففمما لاه . 

ولذا : أنه ذهب مهما ما يذهب النفعة بذهابه » فوجبت دتما كالأصابع مع الكف وحشفة الذكر 
وبيان ذهاب المننعة أن بهما يشرب الصى ويرتضم فهما كالأصايم فى الكف ء و إن قطم الثدبين كلما 
فايس فيهما إلا دية كا لو قلع ال کر کله ؛ وإن حصل مع قطمهما جائفة وجب فيهما ثلث الدية مع ديتما 
وإن حصل جائفتان وجيت دية وثلثان » و إن ذسرمهما وأشاهما ففمبها الدية کا لو أشل يديه » و إن جنى 
عليهما فأذهب لبا من غير أن يشُلهما » فقال أصعابنا : قمهما حكومة » وه-ذا قول حاب الشافى » 
ومحتمل أن تحب ديتهما » لأنه ذهب بنفءهما فأشبه ما لو أشابما . وه ذا ظاهي فول مالك والثورى 
وقتادة » وإن جى عامهما من صغيرة 3 ولدت فل ينزل لها لبن سئل أهل الخبرة » فإن قالوا : إن الجناية 
سيب قطم اللدن فم ليه أ على من ذهب بالامن اع وجوده » وإن قالوا ينقطم عير الجناية حب عليه 
أرشهء لأن الأصل براءة ذمته » فلايجب فما شىء بالشك » وإن جى عايهما فنقص لبنهما أو جنى على 


ثديين ناهدين کسر ها أو صار مهما مض ففيه حكومة لنقصه الذى نقصهما . 


1 الى 


140% © نسل 8ه 
فأما ديا الرجل وها الد تان ففيهما الدبة » وبهذا قال إسحاق . وحكى ذلك قولا لأشافمى » وقال 
النخمى » ومالك » وأ حاب اا راك النذر : فما حكومة » وهو ظاهى مذهب الشافعى » لأنه 


ذهب بالجال من غير منفعة » فل جب الدية كا لو أتاف المين الةامة واليد الشلا » وقال الزهرى فى حاءة 
الي بن ثابت فيه من الدية . 

: أن ماوجب فيه الدية من الرأة وجب فيه مرن الرجل كاليدين وسائر الأعضاء » ولأنهما 
عضو 0 فى البدن يحصل بمما الجال ليس فى البدن غيرها دن جنسبما » فوجبت فما الدية كاليدين » 
ولأنه أذهب امال فوجبت الدية كالشمور الأربعة عد ألى حنيفة » وكأذى الأمم ون الأخشم عند 
الجيم ؛ ويفارق المين القائمة » لأنه ليس فيها جما لكامل ولأنها عضو قد ذهب منه مألجب فيه الدية فل 
تسك لكاليدين إذا شلنا مخلاف مسألعنا . 


3۹0۸ 8 مسالة 2ه 

قال : ل وى الأليتين الدية 4 . 

قال ابن المنذر : كل من تحفظ عنه من أهل الم يقولون : فى الأليتين الدية . وف ىكل واحدة ممما 
نصفها » منهم مرو بن شعيب » والنخعى ؛ والشافمى » وأكابالرأى » ولأنهما عضوان من جاس فما 
جال ظاهى ومنفمة كاملة » فإنه يجاس علمما كالوسادتين » فوجب فما الدية » وفى إحداها نصفما 
كااليدين ¢ والأليتان م ماعلا وأشرف من الغاهر مرك استواء النخذين 2 وقممءا الدية إذا أخذنا إلى 
العم مهما »> وفى ذهاب بعؤمهما بقدره لأن ماوجبت الدية فيه وجب فى إمضه بقدره فإن جهل القدار 
وجبت حكومة لأنه نقض لم يعرف قدره . 

1 © نسل & 

وف الصلب الدية إذا كدر فم يتجبر » لما روى فى کاب النى صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : 
«وفى الصلب الدية» 0 وءن سيك بن لأسيب أنه قال : مضت السئة أن ف الصاب الدية 0 وهذا يتصرف 
إلى سنة النى صلى الل عليه وسل . ومن قال بذلاك زيد بن ثابت6وءطاء » والحسن » والزهرى » ومالاك» 
وقال القامى » وأحاب الشافعى : ليس فى كسر الصلب دية » إلا أن يذهب مشيه أو جاعه » فتحب 
الدية لتلا المتفعة » لأنه عضو لم ذهب منفءقه » فل تحب فيه دية كاملةكسائر الأعضاء . 

ولنا : ابر » ولأنه عضو ليس ف البدن مثله فيه جمال ومنفعة » فوجبت الدية فيه بمفردهكالاً نف » 
وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ففيه الدية فى قول الجيع » ولا يجب أ كثر من دة لأنها منفعة تازم كسر 


لإن ثدانة ا 


الصا غالب فأشبه مالو قطنم رجليه » وإن لم يذهب مشيه لكن ذهب جماعه ففيه الدية أيضا . روى ولك 
على رضى َه عنه » لأنه فع مقصود فأشيه ذفاب مشيه » و إن ذهب جاع ومشيه وجبت ديتان فى ظاهر 
كلام أحمد رجه الله فى رواية ابنه عبد الله ء لأسمءا منفمةان جب الدية بذها ب كل واحدة منهما منفردة » 
فإذا اجتمءةا وجبت ديقان كالسمع والبصر » وعن أحد : فيهما دية واحدة» لأمهما نفع عضو واحد» 
3 يحب فيها أ كر من دية واحدة » کا لو قطم اانه فذهب كلامه وذؤقه » وإن جبر صلبه فعادت 
إحدى الننءتين دون الأخرى جب إلادية» إلا أن تنقص الأخرى فوب حكومة لنقعما » أو تنص 
من جمة أخرى فيسكون فيه حكومة لذلا » وإن ادعى ذهاب جواعه وقال رجلان من أهل انخيرة : إن 
مثل هذه الجناية ذه ببالجاع فالقول قول الجنى عليه مع عينه » لأنه لايعوصل إلى معرفة ذلك إلا من 
جهته » و إن كسر صابه فشل ذكره اقتة ى كلام أحهد وجوب ديتين » ا-كسر الصاب واحدة » الكسر 
ولاذكر أخرى » وفى قول الةاضى » ومذهب الثافمى » يجب ف الد كر دية » وحكومة لكر الصاب 
وإن أشل رجايه ففم»ءا دة (a,‏ » و إن اذهب ماؤ» دون امه احتمل وجوب الدية » وهذا بروى عن 
ءاهد . قال دض أعاب الشافى : هو الذىيقتضيه مذهب الثافى » لأنه ذهب عنتمة مقصودة فوجبت 
الدية كا لو ذهب بجاعه أو 5 لو قطع أنثبيه أو رک » ويحتمل أن لاحب الدية كاملة لأنه لم يذهب 
بالنقمة كلها . 

Ai 8 41 

قال  :‏ وفى الذكر الدية ) ٠‏ 

أجع أهل العلم على أن فى الذ كر الدية » وفى كيتاب الى على الله عليه وسل أعمرو بن حزم : «وفی 
الذكر الدية » ولأنه عضو واحد فيه الجال والنفءة » فسكلمت فيه الدية كالأنف والاسان » وفى شلله ديته 
لأنه ذهب إنفعه » أشبه مالو أشل لسانه » وجب الدبة فى ذكر الصير والكبير والشيخ والشاب » سواء 
سواء قدر على الجاع أو لم يقدر . فأما ذكر العينين فأ كثر أهل الهم على وجوب الدية » لموم الحديث 
ولأنه غسير مأبوس من جماءة » وهو عضو سايم فى نفسه فکات دیته كذكر الشيخ . وذكر القاضى فيه 
عن أحد روايتين : 

إحداها : يحب فيه الدبة لذلك . والثانية : لاتكل ديه وهو مذهب قشادة لأن منفعته الإنزال 
والإحبال والجباع » وقد عدم ذلاك منه فى حال الكال فم تکل ذبتهكالأشل » و ذا فارق ذصكر 
الصى والشيخ . 


لل ( رضبما : دقيدا وجرشهما ٠‏ 


5 المت 


واختلفت الرواية فى ذكر المعى » فعنه فيه دية كاملة » وهو قول سعيد بن عبد العزيز » والشافى» 
وابن المنذر » للخبر » ولأن منفءة الذكر الجاع وهو باق فيه . والثانية . لابجب فيه » وهو قول مالك » 
والثورى وأععاب الرأى » وقنادة » وإسحاق » لما ذكر فى المنين » ولأن المقصود منه تحصيل النسل » 
ولا بوجد ذلك منه فل يكل دته كالأشل » والجاع يذهب فى الخالب » بدايل أن البهائم يذهب جاعم ا 
مخصائمها » والفرق بين ذكر العفين وذكر اللخصى » أن الجاع فى ذكر العذين أبعد منه فى ذكر اللمى » 
واليأس من الإنزال متدقق فى ذ كر اللخصى دون ذكر المنين » فلى قولنا لاتدكل الدية فى ذكر اللمى 
إن قطم الذكر والأ.ئيين دفعة وأحدة » أو قط ال كر ثم قطع الذكر ل يازءه إلا دية واحدة فى الأنثيين » 
وف الذكر حكومة لأنه ذكر خمى . قال القاضى » ونص أحمد على هذا » وإن قطم صف الذكر بالطول 
ففيه نصف الدية » وذكره عابنا . والأولى : أن تحب الدية كاملة » لأنه ذهب عنفمة الجاع به فكات 
دينه »كأ لو أشله أ وكسر صابه » فذهب جاعه . وإن قطع قطءة منه ما دون الحشفة وكان البول ارج 
على ما كان عليه وجب بقدر القطمة من جميع الذكر من الدية » وإن خرج البول من موضم القطع وجب 
الأكثر من حصة القطعة من الدية » أو امكو مة » وإن ثقب ذكره فما دون الحشفة فصار الهول مخرج 


من الثقب فيه حكومة لذلك . 


n Be 4‏ 8ه 

قال : ل وفى الاثثتين الدية 4 . 

لال فى هذا خلافاً » وفی كتاب الننى صلی الل عليه وس لعمرو بن جزم : « فى البيضتين الدية» 
ولأن فيهما اال والمتفعة » فإن الذسل كون بهما فسكانت فمء) الدية . وروى الزهرى عن سيد بن 
المسيب أنه قال : مضت السنة أن فى الصلب الدية » وفى الأّيينالدية » وفى إحداها نصف الدية » فى قول 
أكثر أل الم » وحكى عن سعيد بن السيب أبن ف اليسرى ثانى الدية » وفى العنى ثانها » لأن نفع 
السرى أ كثر ء لأن النسل يكون بها 

ولنا أن ما وجيت الدية فى شيئين ميه وجبفى أحدهما تصفها كاليدين وسائر الأعضاءء ولأمهما 
ذوا عدد ب فيه الدية » فاستوت دينهما كالأصابع » وماذكروه ينتقض بالأصابع والأجفان [ فإنها ] 
تستوى ديانما مع اختلاف تعبا » ْم يحتاج إلى بات ذلك الذى ذكره » وأن رض أنثييه أو أشلهما 
كات دیما »كا لو أشل يديه أو ذكره » فإن قطع أنثييه فذهب نل لم بجحب أ كثر من دية » لأن ذلاك 
تفعوما » فم اتزدد الدية يذهانه معهما كالبعر مع ذهاب المينين » والبطاش هم ذهاب الرجلين » و إن قطع 


إحداها فذهب النسل لم يجب أ كثر من نصف الدية لأن ذهابه غير متحقق . 


لابن فدامة 3 


1Y‏ 2ه اة 8ه 

قال : لإ وفى الرجلين الدية 4 . 

أجم أهل الملم على أن فى الرجاين الدية » وى إحداما تصفها » روی ذللك عن عر © وعلى » 
وه قال قتادة » ومالاك » وأهل المدينة » والثورى » وأهل العراق » والشافمى » وإسحاق» وأو لور » 


وأصحاب الرأى وقد ذكرنا الحديت والعنى فيا ةدم » وفى تفصيلما مثل ماذ كرنا من التفصيل فى اليدين 


سواء» ومفصل ال-كمبين هبنا مثل مفصل ال-كوعين فى اليدين . 


34717 2# نسل که 

وف قدم الأعرج ويد الأعسم 7" الدية» لأن العرج لمنى فى غير القدم والمسم الاعوجاج فى الرسغ 
ولیس ذلك عيبا فى قدم ولاكف فل ينع ذلك کال الدبة فما » وذكر أبو بكر أن فى كل 
واحدة مما ثاث الدية كاليد الثلاء ولا يصح لأن هذين تبطل مقف مما 0 تنقص دما مخلاف 
الود الغشلاء 2 

46 8 سا هه 

قال : ل( وف ىكل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإ ل وفى كل أعلةمنهاثاث عقلها إلا الإبهام 
إا مفصلان ف ىكل مفصل مها جس دن الإيل 4 5 

هذا قول عامة أهل الل مم عمر» وعلى » وان عباس . وبه قال مسروق » وعروة ؛ ومكحول » 
والشعمى ¢ وعيد ا 03 مەل ¢ والثورى ¢ والأوزاعى » ومالاك 0 والشافعى 4 وأو ثور ¢ وأصاب 
الرأى » وأصاب الحديث » ولا نعل فيه عا إلإروابة من عر أنه قفى فى الإبهام بثاث غرة » وفى 
اتی تلا باثنتى عشرة » وفى الوسطى بعشر » وفى التى تامها بقسع » وفى اعأنصر بست . وروی عنه أنه 
لا أخبر بكتاب كقيه الى صلى ابه عليه وسل لآل حزم :2 وفى كل أصبع ما هالت عشر من الإبل 6 
أخذ به وترك قوله الأول . وعن اهد فى الإبهام مس عشرة ؛ وف التى تليها ثلاث عشرة » وفى التى 
تلا عشر » وفى الى تلا تمان » وفى التى تامها سيم . 

ولنا : ماروى ان عباس قال : قال : رول الله صلى الله عليه وسل :ددية أصابع اليدين والرجاين 
عشر من الإبل 0 لکل أصيم « أخرجه الترمذى » وقال : حديث مح »روا أبو داود عن أبى موسى 


عن النى صلی الله عليه وسل » وعن ابن عباس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : « هذه وهذه 


(1) ف ۱۸ : الاعسر . الاعسم : من [عوجث يده إستب يبس مفصل الرسغ (ف) 


f‏ اق 


سواء » » بعنی الإهام والمتمر » أخرجه”؟ البخارى » وأو داود . وفى كتاب الابې على الله عليه 
وسل لمرو ابن حزم : « وفى كل إصبع من أصابع اليدين والرجاين مشر من الإبل » » ولأنه جنس 
ذو عدد تحب فيه الدية »كان سواء فى الدية كالأسنان . والأجفان » وسائر الأعضاء » ودية كل أصيم 
مقسومة على أناملما ؛ وفى كل أصيع ثلاث أنامل إلا الإسهام » فإنها أماتان » ففى كلأ ءلة من غير الإبهام 
ثلث عقل الإبهام » ثلاثة أبعرة وثاث » وفى كل أ لة من الإبهام خمس من الإبل » نصف ديتها . وحكى 
عن مالاك أنه قال : الإهام أيضا ثلاث امل . إحداها : باطدة » وليس هذا بصحيح ذإنالاعتبار بالظاهر 
فإن قوله عليه السلام « فى كل أصبع عشر من الإبل ٩‏ يقتذى وجوب العشر فالظاهر لأنها هى الأصبع 
الت يقع ماما الاسم دون مابطن مها کا أن السن التى يتعاق بها وجوب ديما هى الظلاهرة من لم الاثة 
دون سنخماو الک ف أصايع اليدين والرجلين سواء اعموم اللبر فيهها وحصول الا تفاق علومما . 


۹6 +38 نسل © 

وى الأصبع الزائدة حكومة . وبذلاب قال الثورى والشافمى وأصاب الرأى ؛ وعن زيد بن ابت 
أن فيها ثاث د ية الأصبم ؛ وذكر القاضى أنه قياس الذهب على رواية | جاب الثاث فى اليد الشلاءء 
والأول أصح »لأن التقدير لابصار إليه إلا بالتوقيف أو اله لا فيه توقيف » وليس ذلاك هنا » 
لأن اليد الشلاء صل بها لجال » والأصبع الزئدة ناف بإختلاف #الها وصنتها » وحستها وقبحما » 


فسكيف يصح قیاسما على اليد ؟ . 
ىد 8 اة ههه 


قال : ( وفى البطن إذا فرب فلم إستمسك الفائط الدية » وفى المثانة إذا لم بستءسلك البول الدية 4 . 
وبهذا قال ابن جرج وأو 'نور وأو حديقة » ول أعل فيه اا إلا أن ابن ألى موسی ذكر فى 
لثثانة رواية أخرى » فيها ثلث الدية » والصحيح الأول » لأن كل واحد من هذين اللحاين عضو فيه منفمة 
كبيرة » ليس [فى] البدن مثله ؛ فوجب فى تفويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء الذكورة » فإن نفع 
الثانة حيس البول » وحيس البطن الغائط 7 منفعة مثلما » والنفع بهما كير » والغمرر بذواتهما عظيم » 
فكان فى كل واحدة مهما الدية كالسمع والبعمر . وإن فاتت المنفءتان يجناية واحدة وجب على الجالى 


ديتان 6 و ذهب سمه و لصره جمناية وأحدة. 


( ۱ ) أنظر یح البخاری ج ٩‏ ص ٠١‏ وسن أنى داود ج ۲ ص ٤۹٤‏ (ف) 
)0( يلما : للغائط , 


لأن قدامة ف 


i B+ 141۷‏ 8ه 

قال : ل( وفى ذهاب العقل الدية ) . 

لانم هذا خلا » وقد روى عن‌عر وزيد رغى الله عنما » وإليه ذهب من بلذنا قوله من الفقباة 
ونی كتاب النى صلى الله عليه وسل لمرو بن حزم : « وفى المقسل الدية » ولأنه أ كير العانى قدرا + 
و آعم الحواس ننا ء فإن به يقميز من المويمة » ويعرف به حقائق الءاومات » ويهتدى إلى ماله 
ويتق مابضره » ويدخل به فى الةكليف » وهو شرط فى ثبوت الولايات » وة التعسرفات » وأفاء 
العبادات » فكان بإ جاب الدية أحق من بقية الحواس » فإن تفص عةله نقصا معلوما مثل أن صار يمن 
بوم ويفيق بوم ذمايه من الدية بقدر ذلك ؛ لأن ماوجب فيه الدية وجب يعضمها فى إمضه بقدرهكالأًصابع 
وإن لم عل مثل أن صار مدهوشا أو يفزع مالا يفزع منه » ويستوحش إذ خلاء فبذا لايمكن تقديره 
فتحب فيه حكومة . 


1 8 نعل که 


فإن أذهب عله بجنابة لاتوجب أرشا كالاطمة والتخويف وعو ذلاك ففيه الدبة لاغير . وإن أذهبه 
يجناية توجب أرشا كالجراح أو قطم ءضو وجبت الدية وأرش الجرح » وبم-ذا قال مالك والشافنى فى 
الجديد » وقال أبو حنيفة والشافى . فى تقديم يدخل الأقل منهما فى الأ كثر » فإن كانت الدية أ كر 
من أرش اجرح وحِدت وحدها» وإ نكانأرش الجرح أ کت ركان قطع يدهو رجليه فڏهب عةله وجبت 
دية الجرح » ودخات دية المقل فيه » لأت ذهاب المقل فل ممه مثاقم الأعضاء » فدخل أرشها 
فيه كالوت . 

ولنا : أن هذه جذاية أذهبت منفعة من غير محلها مع بقاء النفس » فلم يتداخل الأرشان كلو وتفه 
فذهب بصره أو سمه » ولأنه لوجنى على أذنه أو أنفه » فذه يسمه أو شمه لم يدخل رشا فىدبة الأنف 
والأذن » مع قربهما منهما » فههذا أولى » وما ذكروه لابصح » لأنه لو دخل أرش الجرح فى دية المقل 
لم جب أرشه إذا زاد على دية العقل » كا أن دية الأعضا ءكلها مع القتل لامجب بها أ كثر من دية النفس 
ولا بصح قوهم : إن مناقع الأعضاء تبطل بذهاب المقل ؛ فإن الحنون أضمن منائمه و أعضَاوٌه بمد ذهاب 
عقله بما تضمن به منافع الصديح وأعضاؤه » ولو ذهبت منافعه وأعضاوّه لم تضمن كالا تضمن مذافم اليت 
وأعضاؤه » وإذا جاز أن تضمن بالجنابة عايها بعد الجداية جاز ضعاتها مع الجنانة عليه كالو جنى عليه » 


فأذهب ”ممه و يمره بجراحة فى غير اها . 


(وه س المغی = ۸) 


لو الى 


44۹ +8 سل € 


فإن جی عليه فأذهب عله وه ولعيرهة وكلامه وجب أريع ديات هم أرش الجرح 6 قال أو قلابة 


2 ری رجل رجلا حر فذهب عقله ولعيرة و ممه واسابه فقفى فيه عر بأربع ديات وهو حى «. 
ولأنه أذهب ماف فى كل واحدة مها دية فوجب عليه دياتها كالو أذهبها مجنايات » فإن مات من الجناية 


لم يحب إلا دية واحدة لأن ديات المداف م كلها تدخل فى دية النفس كديات الأعضاء . 


14۷ © سان ©ه 

قال : ل( وفى الصعر الدبة » والصعر أن يضريه فيصير وجهه فى جانب 4 . 

أصل الصعر : داء بأخذ البمير فى عنقه ء فياتوى عنقه » وقول الله الى : ( ET‏ 
لاس )60 أى لالءرض عنهم اوجهك A‏ © كلما وجه البعير الذى به الصعر » فن جنى على إنسان 
جنابة فمو جعنقه حتی صار وجهه فی جا نب فمليه دة كاملة روي ذاك عن زيد بن ثابت » وقالالشافعى 
ليس فيه إلا حكومة لأنه إذهاب جمال من غير منفعة . 

وانا : ماروى مكصول عن زيد سن ثابت » أله قال : وفى الصعر الدية » و يعرف له فى الصحابة 
الف » فسكان إجماءا » ولأنه أذهب الال والنفعة » فوجبت فيه دة كاملة كسائر السافع » وقولم 
لم يذهب عنفمته غير ييح » فإنه لابتدر على النظر أمامه واتقاء مابحذره إذا مثى » وإذا ابه أمس أو 


ده عدو لم يمكند الملل به ولا اتقاژه ولا يمكنه لی" عنقه ليعرف مايريد نظره » ويتعرف مأينفمه وبضره . 


14۷1 ® نسل 3 

فإن جنى عليه فصان الالتفات عليه شاقا أو ابقلاع للاء أو غيره ففيه حكومة » لأنه لم يذهب بالمنفمة 
کلما » ولا کن تقد رها » وإن صار محيث لاعكنه ازدراد ريقهء فهذا لايكاد ببق » فإن بق ممع ذلك 
ففيه الدية » لأنه تفويت منفعة ليس ها مثل فى البدن . 

i © 4۷‏ 8ه 

قال : ل( وفى اليد الشلاء ثلث ديتها ء و كذلات المين القائمة والسن السوداء 4 . 

اليد الشلاء التي ذهب منها منفعة البعطش » والمين القأئمة التى ذهب بصرها وصورتها باقية » كصورة 
الصحيحة » واختافت الروابة عن أحمد فمبما وفى السن السوداء فمنه فى كل واحدة ثلث ديتها » وروى 
هذاعن ان الطاب » وعاهد » وبه قال إسحاق 4 وعن زيد بن ثابت فى المين القامة ماثة دينار . 


والروابة الثالثة عن أحمد نى كل واحدة حكومة ؛ وهذا قول مسروق »ء والزعرى » ومالك » والشافیی 


. ۸۳ سورة لقان آية‎ )١( 


لأن قدامة WV‏ 


وألى ثور » والنمان » وان المنذر » لأنه لاعكن إ حاب دبة كاملة لكونما قد ذهبت مبفعتهاء 
ولا مقدر فما فب الهكومة فما كاليد الزائدة . 

ولنا : ماروى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « فى رسول الله صلى الله عليه وسل فى المين 
القائمة السادة لمسكانها بثاث الدية » وفى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها » وفى السن السوداء إذا قلمت 
ثلث ديتها » . رواه النسانى وأخرجه أو داود فى العين وحدها مختصرا » وقول عر رضى الله عنه رواه 
قتادة عن خلاس عن عبد الله بن بريدة عن يحى بن إعمر عن ابن عباس : « أن عر بن الطاب قضى 
فى المين القائمة إذا خسنت » واليد الشلاء إذا قطعت » والسن السوداء إذا كسرت ثاث دية » كل واحدة 
منهن » » ولأنها كاملة الصورة فسكان فبها مقدر كالصحيدة » وقوهمم لاعسكن إيجاب مقدر ممبوع فإنا 
قد ذ كرنا التقدير وبيناه . 

4V‏ @ فصل 8ه 

قال الفاضى قول أحمد رجه الله فى السن السوداء ثلث ديتها حمول على سن ذهبت متنءتها » محيث 
لامسكنه أن يمض بها الأشياء » أو كانت تنعت" فأما إن كانت منفءتم! بافية ولم يذهب منما إلا لونها 
فیا كال ديتها » سواء قلت منفمتما بأن عجز عن عض الأشياء الصلبة بم-ا أو لم يعجز لأنها باقية المنفمة 
فسكلت ديتها كسائر الأعضاء » وليس على من سودها إلا حكومة » وهذا مذهب الشاففى » والصحيح 
من مذهب أحمد مايوافق ظاهر كلامه اظاهم الأخبار » وقضاء عر ابن اللخطاب رضى الله عه » وقول 
أكثر أهل الل » ولأنه ذهب جالها بتسويدها فكلت ديتها على من سودها كا لو سود وجمه ول يحب 
على متافها أكثر من ثلث ديتها كاليد الشلاء وكااسن إذا كانت بيضاء فانقامت وثبت مكانها سوداء 
أرض فيها فإن القاضى وأسعاب الشافمى سلوا أنها لاتسكل ديما . 

4V‏ 8 فصل جه 

فإن نبقت أسنان صبى سوداء » ثم ثفر » ثم عادت سوداء» فدينها نامة » لأن هذا جنس خلق على 
هذه الصورة » فأشبه من خلق أسو د الجسم والوجه جيم » وإن نبت أولا بيضاء » ثم ثفر » ثم عاوت 
سوداء سثل أهل الخبرة » فإن قالوا : ليس السواد اعلة ولا ميض ففيها أبضا كال ديتها » وإن قالوا : ذلك 
لمرض فما فعلى قالعما ثلث ديتها » أو حكو مة» وقد سل القاضى واب الشافى اک فى هذه الصورة 


وهو حجةعليهم فيا خالفوا فيه » ومحتمل أن يكون الحم فيا كانت سوداء ممن ابتداء 


زفق فی ۱۸ : ”تفتك وفى وم : امتتت . 


۸ الشنى 


الماقة هكذا لأن امرض قد ,کون فی فيه من ابتداء خاقته فيئبت حدكه فى مض دیما کا 
لو كان طارما . 


۹۷ 8 نسل 8ه 

وفى اسان الأخرس رواءتان Î‏ كالروايتين فى اليد الشلاء » وكذلك كل عضو ذهبث منفعته » 
وبقيت صورته ¢ كالرججٍ-ل الشلاء والأصبع والذ كر إذا کان شا“ ¢ وذ کر الحصی والمنين 
إذا قلنا : لاتسكمل ديتهما » وأشياه هذا » فكله رج على الروايتين . إحداها : فيه ثاث ديته 
والأخرى : حسكومة . 


14۷٦‏ 8 نسل 5ه 

فأما اليد أو الرجل أو الأصبع أو السن الزوائد وتحو ذلك فايس فيه إلا حسكومة » وقال القساذى: 
هذا فى معنى اليد الشلاء فتسكون على قواسها » يخرج على الروايتين » والذى ذ كرناه أصح » لأنه لاتقدير 
فى هذاء ولا هو فى معنى القدر » ولا لصح قياس هذا على العضو الذى ذهبت منفءته وبق جال » لأن 
هذه الزوائد لاجمال فمها 3 3 می شين ف اللحاقة »وعوب رده ابيع 0 وتنقص به القيمة » فكيفت 
صح قياسه على ما مصل به اال ؟ ثم لو حصل به جال ما لکنه مخالف ج#_ال العضو الذى محصل به 
ام الحاقة وحتلف فى نفسه اختلاقاً _كثيرا فوجبت فيه الم-كومة و ةمل أن لاحب فيه 
شىء لا ذکرنا. 

لا" 8 فصل 48 


واختلفت الرواية فى قطم الذ كر بعد حشفقه وقطع لكف بعد أصابمه » فروى أبو طالب عن أحمد 
فيه ثلث ديته » وكذلك شسمة الأذن » وع نأحمد فى ذلا ك كله حكومة » والصدوح فى هذا أن فيه حكومة 
أمدم التقدير فيه » وامتذاع قياسه على مافيه تقدير ؛ لأن الأشل بقوت صورته » وهذا ' تبق صورته » 
إما بتى بعض مافيه الدية » أو أصل مافيه الدية » فأما قطع الذراع بعد قطم امكف والساق بعد قطع القدم 
فينبنى أن تحب ال-كومة فيه وجماً واحداً لأن اب ثاث دية اليد فيه يفغى إلى أن يسكون الواجب 


فيه مع بقاء التكف والقدم وذهابهما واحداً مع تفاوتهما وعدم النص ءا وال أعلم. 


١ (‏ ) هكذا فى طبعة رشيد ج و ص 1۳۸ وطيعة الفقج ۸ ص 4١‏ وف الشرح الكبير ج ۹ ص 
۸ه د وكذلك كل عضو ذهيت مثقءته و بيت صورتهكالر جل الشلاء » والإصبع والذكر إذا شلا » ومن 
ذلك يقبين أن الصواب د والإصبع والذكر إذا شلا » أو إذا كانا أشلين, بتثنية أشل و نصبه » ولايحور 
( أشلا ) لانه نوع هن الصرف . (ف) 


لابن قداأمة ۹ 


de Be 34۷۸‏ 8ه 

قال : ( وفى إسكتى الرأة الدية )0©. 

الإسكةان : ها الم الحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالنم » وأهل الاغة يقولون : الشغران : 
حاشيتا الإسكتين » كا أن أشفار العين أهدابها فما دية المرأة إذا قطمتا» وبذا قال الشافى » وقاله 


الثورى إذالم يقدر على جماعها » وقضى به محمد ابن سفيان إذا بلغ المظر » لأن فيهما جالا وميفعة > 


وايس فی البدن غيرها من جنسهما فوجبت فما الدية كسائر مافيه مه شيئان » وى إحداها نصف 
الدبة . کا ذكرنا فى غيرها ؛ وإن جنى عايما فأشامءا وجبت دیما كا لو جنى على شنتيه فأشلهما » 
ولافرق بين كونهما غليظتين أو دقيتتين » قصيرتين أوطوياتين )من بكر أب أو صغيرة أو كبيرة» 
مخفوضة أو غير حفوضة » لہا عضوان فما الدية فاستوى فما جميع ماذكرنا كسائر أعضائها 
ولا فرق بين الرتقاء وغيرها ¢ لأن الرتق عيوب ف غيرها ف وص دما 3 أن الصم ١‏ يقس دة 
الأذنين والغض هو انان فى <ق الرأة . 

14۷۹ <#© فصل 4 

وفى ركب المرأة حكومة » وهو عانة الرأة وكذلاك فى عانة الرجل لأنه لاقدر فيه » ولا هو نظير لا 
قدر فيه 3 فإن أخذ مه شىء مع فرج الأرأة أو ذكر ارجل ثفيه الحكومة مع الدية کا لو أخذ ممع الأنن 
والشغتين شىء من الاحم الذى دولا . 

di #2 14۸۰‏ 8ه 

قال :} وق موضحة الى ر همس دن الإبل سواء كان من رجل أوامرأة واأوضحة فى الرأس والوجه 
سواء وهو الى تبرر ز الم 3 ب 

هذه من شجاج الرأس أو الوجه » وليس فى الشجاج مافيه قصاص سواها » ولا يجب القدر فى أقل 
منهاء وهی ااتى تصل إلى العام موت موطحة لأنها أبدت وضح الها م وهو بياضه . وأجمع أهل 
الل على أن أرشما مقدر » قاله ابن المنذر » وكتاب النى صلى الله عليه وسل لعمرو بن حزم : « وی 


الموضحة جس من الإبل». رواه أبو داود والنسالى والترمذى » وقال : حديث حسن » وقول الفرق : 


) ۱ ( کر أهمزة وفتحبا . (ف) 
( ۲ ) فی طبعة رشيد ج ٩‏ ص .6+ والفقى ج م ص ٤۲‏ د وهو ااتىتبرز العظم » ووی أن قول 
دوهی ال تی تبرز العظم > امير ال مؤنث . (ف) 


E‏ ا 


فى موضحة الحر محترز به من موضسة العيد » وقوله-: سوا ء كان من رجل أو امرأة يمنى أنهما لايختافان 
فى أرش الموضحة » لأنها دون ثلث الدية » وها بستويان فيا دون الثلث » ويتلفان فها زاد » وعند 
الشافعى : أن موضحة المرأة على الذصف من موضحة الرجل بناء على أن جراح الرآة على النصف من 
جراح الرجل فى الكثير والقايل وسنذ كر ذللك فى موضمه إن شاء الله تعالى . وعوم الحديث الذى 
رويناه ههنا حجة عايه وفيه كفاية » وأ كثر أهل الل على أن الموضحة فى الرأس والوجه سواء » روى 
ذلك عن أبى بكر » وعمر » رضى الله عنهما » وبه قال شري » ومسكدول » والشعبى © والنخمى » 
والزحرى » وربيعة » وعبيد اله بن الحسن » وأو حنيفة » والشافى » وإسحاق . وروى عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : تضعف موضحة الوجه على موضدة الرأس » فيجب فى موضحة الوجه عشر من الإبل . 
لأن شينها أ كثر » وذكره القاضى روابة عن أحد » وموضحة الرأس بسترها الشعر والمامة » وقال 
مالك : إذا كانت فى الأنف أو فى الاحى الأسةل ففيها حسكومة » لأنها تبعد عن الدماغ » فأشهت 
موضحة سائر البدن . 

واا ۶ وم الأحاديث وقول ألى بكر وعر رضى الله عنهءا الموضحة فى الرأس والوجدسواء » ولأنها 
موضحة » فسكان أرشها خا من الإبل كفيرها ما ساموه » ولا عبرة بكثرة الثين » بدليل القسوية بين 
الصذيرة والكبيرة » وما ذ كروه لال كلا بصح » فإن الموضحة فى الصدر أ كثر ضرا وأقرب إلىالقلب » 
ولا مقدر فيهاء وقذ روى عن أحمد رجه الله أنه قال : موضحة الوجة أحرى أن براد فى ديتها » وليس 
معنى هذا أنه يحب فيا أ كثر » والله أعل » عا معناه أنها أولى بإيجاب الدية » فإنه إذا وجب فى موضحة 
الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر وغطاء الرأس حمس من الإبل » فلأن يحب ذلك فى الوجه الظاهر 
الذى هو يمع الحاسن وعنوان الجال أولى » وحمل كلام أحد على هذا أولى من له على مابخالف اللبر 
والأثر وقول أ كثر أهل العم ؛ ومصيره إلى التقدير بخير توقيف ولا قياس صميح . 


34۸1 © نسل © 

وبحب أرش الموضحة فى الصنيرة والسكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر لأن اسيم الموضحة بشمل 
اجيم » وحد الموضحة ماأففى إلى المف ولوبقدر إبرة ذكره ابن القاسم والةاضى فإن شجه فى رأسه شجة 
بعضها موضحة وبعضها دون الوضحة لم يلزمه أ كثر من أرش موضحة لأنه لو أو ضح الجيع ل يازمه 
ا رمن ارو سوط لان لايازمه فى الإيضاح فى البعض أ كثر من ذلك أولى » وه-كذا لوشجه 
إعضما عائمة وباقيم! دونمالم يازمه أ كر ہن أرش «اثهة و إن كانت منقلةٍ وما دونها أومأمومة ومادونها 
فهليه أرش منقلة أو مأمومة لا ذ كرنا , 


لابن قدامة عع 
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وليس فى موضحة غير الرأس والوجه متدر فى قول كثر أهل العم منهم إمامةا ومالك والثورى » 
والشافمى » و إسحاق » وان المنسذر » قال ابن عبد البر : ولا يكون فى البدن موضحة عى ليس فما 
مقدر . قال وعلى ذلاك جماعة الملماء إلا الايث بن سعد قال فى الموضحة تتكون فى الجسد أيضا »> وقال 
الأوزاعى فى جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس وحى نحو ذلاك عن عطاء اراسان قال فى 
الموضحة فى سائر الجسد خسة وعشرون دينار؟ . 

وليا : أن اسم الوضحة إنما بطلق على الجراجة الخصوصة فى الوجه والرأس » وقول اللايفتين 
الراشدين الموضحة فى الوجه والرأس سواء يدل أن باق الجسد مخلافه » ولأن الشين فما فى الرأس والوجه 
أ كر وأخطر ما سائر البدن فلا يلسق به ثم إيجاب ذلك فى سائر البدن يفضى إلى أن يجب فى مو غعة 
العضو أ كثر من ديته مثل أن _بوضح أملة دبتها ثلانة وثلث ودية الوضحة خمس وأما قول الأوزاعى 
وعطاء اعفراسالى ف لانص فيه ولا قياس يقتضيه فيجب اطراحه . 
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وإن أوضحه فى رأسه وجر السكين إلى تناه فعايه أرش «وضحة وحكومة جرح القة) لأن القفا لبس 
بموقع للموضحة وإن أوضحه فى رأسه ومدها إلى وجيه فعلى وجهين : 

أحدما : أنها موضحة واحدة لأن الوجه والرأس سواء فى االوضحة فصا ركالمضو الواحد . 

والثانى : ها موضحتان لأنه أوضحه فى عضوين فسكان اكل واحد مهما ج نقسه كا لو أوضعده 
في رأسه ونزل إلى القذا . 
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وإن أوضحه فى رأسه موضحتين بينهما حاجن فمليه أرش موضحتين لأنهما موضعتان فإن أزال 
الحاجز الذى بينهما وجب أرش موضحة واحدة لأه صار المع بفعله موضحة فصاز كا لو أوضح الكل 
من غير حاجز يبق بينهما » وإن اندملةا ثم أزال الاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح » لاله استقر 
عليه أرش الأوليين بالاندمال » ثم لزمته دبة الثالثة » وإن ت كل مابينهما قبل اندمالها فزال لم يازمه 
أ كثر من أرش واحدة » لأن سرابة فمله كفمله » وإن اندمات إحداها وزال الطاجز بنعله أو سرابة 
الأخرى فمليه أرشموضصتين » وإن أزال الاج أجنبى فمل الأول أرش موضعدتين » وعلى الثانى أرش 
موضحة » لأن فمل أحدها لاينبنى على فمل الآخر » فاتفر د كل واحد ممما ۴ جنايته » وإن أزاله 
لني عليه وجب على الأول أرش موضحتين ؛ لأن ماوجب بجليقه لابسقط يفءل غيره » فإن اخملها 


و المفسانى 


فقال الجالى : أنا شققت مابينهما » وقال الجى عليه : بل أذا » أو أزالها آخر سواك فالقول قول الحنى 
عليه » لأن سيب أرش موضدتين قد وجد 0 والمجای دع فى زواله ¢ والجى عليه يذکره ¢ والقول قول 
قول اللمشكر » والأصل معه » وإنأ وضح موضعتين م قطم الاحم الذى بيمما فى الباطن ورك الإلد 
الذى فوقبما فا وجهان : 

أحدها : يازمه أرش موضدتين لانتصالا فى الظاعس . 

والثانى : أرش موضحة لاتصالها فى الباطن » وإن جرحه جراحاً واحدة وأو ضحه فى طرفيوا.وباقمها 
دون اللوضحة ففيه أرش موضحتين لأن مابينهءا ليس عوضحة . 

" ء 

كال 5 (وف الحاشمة عشر من الإبل ¢ وص الى توضح العظم ولېشەە 4 5 

الماشمة : هى التى تتجاوز الموضحة » فعسم المظم » سميت هاشم 00 | المظم » ولم يباغنا عن النى 
صلى الله ليه وسل فا تقدير» وأ كثر من بلننا قوله من أهل العم على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل » 
روى ذلاك قبيصة بن ذؤيب عرى زيد بن ثابت » وبه قال قتادة » والشائعى » والمنيرى » وتحوه قال 
الثورى » وأحاب الرأى » إلا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم » وذلك على قوم ألف درم وكان 
الحسن لابوقت فيها شيا » وحكى عن مالاك أنه قال لاأعرف المائمة”؟ لسكن فى الإيضاح خس وى 
المثم حكومة قال ابن المنذر النظر يدل على قول الحسن إذ لاسنة فما ولا إجماع » ولأنه لم ينقل فيها عن 
النى صلى الله عليه ول تقدير فوجيت فيا الحسكومة كا دون الوضحة . 

ولا : قول زيد » ومثل ذلاك الظاهم أنه توقيف » ولأنه ل امرف له مالقا فى عصره فسكان إجماعا 
ولأنها شجة فوق الموضحة تختص بام فسكان فيها مقد ركالأمومة : 
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والمائمة فى الرأس والوجه خاصة » على ماذ كرنا فىالموضحة » وإن هشمه هائهتين بينيهما حاجن فما 
عشرون من الإبل على ماذ كرنا فى اللموضحة من التفصيل » وتستوى الماشمة الصذيرة والسكبيرة » وإن 
شيعه شعة ضما موضحة ة واءضها هاشعة 0 عضا سداق وبعضما متلاجة وجب أرش الحاهمة لأنه و كان 
جيعها هائهة أجزأ أرشها ولوانفرد القدر الوشوم وجب أرشها فلا ينقص ذلك با إذا زاذ من الأرش 
ف غيرها 0 وإن صرب رأسه ف المظلم و الوضحه م جب دة اطائعة لغير خلاف لأن الأرش المقدر 
وجب فى هائعة يكون معها موضدة وف الواجب وجهان : 


)000 فی ۸ : ق اارضحة . 


لابن قدأامصسة و 


أحدها : خس من الإبل لأنه لو أوضح وكسر لوجبت عشر : جس فى الإيضاح » وغس فى 
المكسر فإذا وجد الكسر دون الإيضاح وجب جس . 


والثاتى : يجب حكومة لأ هكر عظم لاجرح ممه ؤأشب هكس قصبة الأنف . 
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فإن أو ضحه موضحتين هشم الدظم فى كل واحدة ممما واتصل الهم فى الباطن فهما هاثمتان » 
لأن المشم إنا يكون تب للابضاح » فإذا كانتا موضحقین كان لمم هاثعتين مخلاف للوضحة فإنها 
ليست تبما لغيرها فافترقا . 

۹A۸‏ <©8 مسالة هه 

قال ل[ وفى النةلة مس عشرة من الإبل وهى التى توضح وتوم واس طو حى تنقل عظامها ) . 

المةلة : زائدة على الماشمة > وى الى تمر العظام وتزيلها عن مواضمما» فيحتاج إلى نقل العظم 
لاتم ؛ وفيها هس عشرة من الإبل بإجاع من آهل العم »> حکاہ ابن المنذر » وفى كقاب الا صلى الله 
عليه وسل أمدرو بن حزم . « وف المنقلة مس عشرة درل الإبل » وفى تغصياها مافى تفصيل الوضحة 
والمائعة على مأمضى 5 
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قال ل وفى الأمومة ثاث الدية وهى التى صل إلى جلدة الدماغ وفى الْآمّة مثل مافى الأمومة ) . 

الأمومة والامة شىء واحد ¢ قال ان عد البر أهل المراق يقولون ها : الأمة ¢ وأهل المداز 3 
الأمو مة » وهى الجراحة الواصلة إلى آم الدماغ » ميت أم الدماغ »> لأنها تحوطه ونم.مه » فإذا وصات 
الجراحة إليها ميت آمة ومأمومة . يقال : أم الرجل آمة ومأمومة » وأرشها ثلث الدية فى قول عامة أهل 
الل إلا مكحولا فإنه قال : إنكانت عمد ففيها ثنثا الدبة » و إن كانت خطأ ففيها شما . 

ولبا : قول النى صل الله عليه وسل فى كتاب #رو إن حزم : « وف الأمومة ثاث الدية . وعن 
ابن عر عن الى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك » وروی نوه عن على ولأنها شجة فل حتاف أرشها 
بالعمد واناطأ فى للقدار كسائر الشساج . 
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وإن خرق جلدة الدماغ فهى الدامغة » وفيها مافى الأمومة » قال القاضى : لم يذكر أصحابنا الدامعة 


(Vt‏ الى 


لمساواتها الأمومة فى أرشما » وقيل : فيها مع ذلك حكومة رق جارة الدماغ » وحتمل أنهم تركوا 
ذكرها لكونها لابلم صاحبها فى الفالب . 
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فإن أوضحه رجل ثم هشمه الثانى ثم جعلها الثالث منفلة ثم جعلما الرايع مأمومة فءلى الأول أرش 
موضحته » وعلى الثالى مس »؛ تمام أرش الماشمة » وعلى الثالث مس تمام أرش النقلة » وعلى الرا بع تمانية 
عشر وثلث تام أرش الأمومة . 
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قال : لإ وفى الجائفة ثلث الدية » وهى التى صل إلى الجوف ) . 

وهذا قول عامة أهل الع مهم أهل المدينة » وأهل الكوفة 03 وأهل الحديث وأحاب الرأى إلا 
مكحولاً قال فيها : فى العمد ثلث الدبة . 

ولا : قول الى صلى أ عليه وسل فى كتاب عرو بن حزم 0 وفى الجائفة ثلث الدية « وعن ابن 
عر عن الننى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك » ولأنهاجر احة فبا مقدر فل قلف قدر أرشها بالعمد املأ 

كالموضحة ولا نعم فى جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر المظام مقدرا غير الجائفة » والجائفة 

ماوصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو لغرة غر أو ورك أو غيره . وذكر أبن عيد البر أن 
مالسكا وأبا حنيفة والشافعى والبتى وأحابهم اتفقوا على أن الجائفة لاتكون إلا فى الجوف . قال ابن 
القامم : الجائفة ماأفضى إلى الجوف ولو بمذرز إبرة » فأما إن خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فايس 
يجائفة » لأن داخل القم حكه > الظاهی » لاحم الباطن . وإن طعنه فى وجنته فكسر العم ووصل 
إلى فيه فليس محائفة لما ذ كرنا . 

وقال الشافى فى أحد قوليه : هو جائفة » لأنه قد وصل إلى جوف » وهذا ينتقض با إذا خرق 
شدقه » فعلى هذا يكون عليه دة هامعة » لسكاسر العظم » وفما زاد حكومة »وإن جرحه في أنفه وأنفذه 
فهو كا لو جرحه فى وجنته فأنغذه إلى فيه فى الع والحلاف » وإن جرحه فى ذكره فوصل إلى مجرى 
البول من الد كر فايس مجائفة لأنه ليس بجوف يخاف العاف من الوصول إليه لاف غيره . 
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وإن أجافه جائفتين بينهما حاجن فعليه ثلا الدية » وإن خرق الجانى مابينهها أو ذهب بالسرابة صار 


جائفة واحدة فيها ثلث الدية لاغير » و إن خر مابدمءا أجنبي أواغجني عليه فعلي الأول ثلا الدية » و على 


لان قداءة {Vs‏ 


الأجنى الثانى ثمما ؛ وبسقط ماقابل فمل الجنى عليه » وإن احقاج إلى خرق مايينها المداواة تفرقها 
اجى عليه أو غيره بأمره أو خرقها ولى الجنى عليه لذلك » أو الطبيب يأصيه » فلا شىء فى خرق الحاجز 
وعلى الأول ثلثا الدية » وإن أجافه رجل فوسمما آخر فءلى كل واحسد مهما أرش جائفة » لأن فمل كل 
واحد منهما لو افر دكان جائفة » فلايسقط حمكه بانضمامه إلى فمل غيره » لأن فمل الإنسان لاينبنى على 
فمل غيره » وإن وها الطبيب بإذنه أو إذن وليه لمصلبدته فلا شىء عليه » وإن وسم ا جان آخر فى 
الظاهس دون الباطن أو فى الباطن دون الظاهى فمايه حكومة » لأن جنابقه لم تبلغ الجائفة » وإن أدخضل 
السكين فى الجائفة ثم أخرجها عزر » ولا أرش عايه » وإ نكان قد خاطها لخاء آتخر فقطم اليوط وأدخل 
السكين فيا قبل أن تلتحم عزر أشد من التمزير الأول الذى قبله وغرمه تمن اليوط وأجرة الخياط » 
وم يازمه أرش جائفة » لأنه ل يحفه » وإن فمل ذلك بعد التحامها فم ليه أرش الجائفة ومن اليوط » 
لأنه بالالتحام عاد إلى الصحة » فصا ركالذى لم جرح » وإن التحر بعضما دون بعض ففتق ما التحم فعليسه 
أرش جائفة لما ذكرنا » وإن فتق غير ما التحم عليه فایس عليه أرش الجائفة وحکه > من فمل 
مثل فعله قبل أن يلحم منها شىء » وإن فتق بءض ما التحم فى الظاهر دون الباطن » أو الباطن دون 
الظاهر » فعليه حكومة » كا أو وسع جرحه كذلك ُ 
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وإن جرج هذه ومد السكين حتى بلغ الورك فأجافه فيه أو جرح اكتف وجر السكين حتى بلغ 
الصدر فأجافه فيه فمليه أرش ال جاثفة وحكومة فى الجراح » لأن الجراح فى غير موضع الجائقة » فانفردت 
بالغمان کا لوأوضحه فى رأسه وجر السكين حتى بلغ القفا فإنه بازمه أرش موحة وحكومة لجرح القفا . 
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فإن أدخل حديدة أو خشبة أو بده فى دير إنسان نفرق حاجزاً فى الباطن فعليه حسكومة » ولا يازمه 
أرش جائفة » لأن الجائفة ماخرقت من الظاهي”” إلى الجوف » وهذه خلافه » وكذلك لو أدخل السكين 
فى جائفة إنسان ترق شيدًا فى الباطن فليس ذلك يجائفة لما ذكرنا . 

144 جز سا :© : 

قال : ( فإن جرحه فى جوفه نفرح من الجانب الآخر فهما جافتان 4 

هذاقول! كثر أهل الل » متهم : عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافمى وأماب الرأى . قلي 


(1) ف۱۸ : جائفة (؟) ف ۱۸ : من ظاهر 


Al‏ الى 
ابن عبد البر : لا أعلمم تلفون فى ذلا . وحكى عن بعض أحاب الشافمى أنه قال : هى جائُفة واحدة 
وحک أيضا عن أى حنيفة » لأن الجائفة هى التى تنفذ من ظاهس البدن إلى الجوف » وهذه الثانية إا 
نفذت من الباطن إلى الظهر . 


ولنا : ماروى سميد بن امسيب 51 « أن رجلا ری رجلا اسم فأنقذه » فى أو بكر ری الله عنه 


بثائى الدية ولامالف له فيكون إجاعا » أخرجه سيد بن منصور فى سنه . وروی عن عرو بن شعويب 
عن أبيه عن ج-ده « أن عر قى فى الائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين » لأنه أنفذه من موضعين 
فسكان جائفتي نكا لوأ نفذه بضربتين » وما ذ كر وه غير سحي » فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف 
لا بكيفية إيصاله » إذ لا أثر لصسورة الفعل مع التساوى فى الءنى » ولأن ماذ كروه من السكيفية ليس 
عذكور فى خبر » وإ نما المادة والذالب وقوع الجائفة هسكذا ء فلا يمتير ء كا أن العادة والغااب حصوفا 
بالحديد » ولو حصات بغيره كانت جائفة » ثم ينتقض ما ذ كروه عا لوأدخل بده فى جائفة إنسان فرق 
بطنه من مو ضع آخر » فإنه يلزمه أرش جائمة فير خلاف مامه » وحكذلك يخرج فيمن أوضح إنسانا 
فى رأسه ثم أخرج رأس السكين من موضع آآخر» فبى م وتان » فإن هشمة هائمة لهسا خرجان فهى 
هائعتان » وك ذلك ما أشبهه . 


144۷ 8 نسل 8ه 


فإن أدخل أصبعه فى فرج بكر فأذهب بكارتما فليس بائة لأن ذلاك ايس جوف . 


44۸ ج89 مسالة 5ه 
قال : ل ومن وطىء زوجته وهى صذيرة ففتقها لزمه ثلث الدية 4 
مەی التق 0 خرق مابين مسلا البول وای ¢ وقيل 0 بل معئاة خرف مابين القبل والدر ¢ إلا أن 
هذا بميد » لأنه ببمد أن يذهب بالوطء مابينهما من الحاجز » فإنه حاجز غليظ قوى » والسكلام فى هذه 
السألة فى فصلين . أحدها : فى أصل وجوب الغمان . والثانى : فى قدره . 
أما الأول : فإن الغمان إا يحب بوطء الصذيرة أو النحيفة التى لا تحمل الوطء دون المكبيرة 
الحقه_لة له » وبهذا قال أبو حنيفة » وقال الشافمى : يحب الغمان فى اقيم لأنه جنابة فيجب الغمان به 
كا لوكان فى أجنبية . 
ولنا: أنه وطء مستحق فلم يحب مان ما تاف به كالبكار: » ولأنه فمل مأذو ن فيه تمن بصح إذنه 
ل إضمن ما تلف بسرايته »كا لوأذنت فى مداواتها عا يفغى إلى ذلك » وكقطم السارق أو استيقاء 
القصاص وعكسه الصذيرة والكرهة على الزنا . 


لان ةدام ¥ 


إذا تيت هذا فإنه يلزمه المهر السمى فى الفسكاح ٤م‏ أرش الجناية » ويكون أرش الجنابة فى ماله 

إن کان عدا عضا »وهو أن عم أنها لا نطية» وأن وطأه يفضمها » فما إن , بعلم ذلك وكان ما محتمل 

أن لايفغى إليه فو عمد اعخطأ فيكون على عاقاته » إلا على قول من قال : إن الماقلة لحمل عد اللطاً 
فإنه يكون فى ماله . 

الفصل الثانى : فى قدر الواجب » وهو اث الدية » وم ذا قال قتادة وأو حنيفة » وقال الشافعى : 

يجب الدية كامسلة » وروى ذلك عر عر بن عبد المزيز » لأنه أتاف منفعة الوطء » فازءقه الدية 
كا لو قطم أسكتيه! . 

ولنا : ماروى عن عر بن الطاب رى لَه عنه أنه قضى فى الإنضاء بثاث الدية » ول ەرف له فى 

الصح'بة مالقا » ولأن هذه جناية مخرق الحاجز بين ملاك البول والذكرء فكان موجبها ثاث الدبة 

كالجائفة » ولا تلم أنها تمنم الوطء » وأما قم الاين فإما أوجب الدية لأنه قطع عضوين فيهما نفع 


۶ 
وحهال » فاشيه قطم الشئتين . 


1444 8 فصل 5ه 

وإن استطاق بو هما مع ذلاك ازمته دية من غير زيادة » وبهذا قال أبو حفيفة » وقال الشافبى : يحب 
دة وحكومة » لأنه فوت منفمتين ؛ فلزمه أرشمءا كا لو فو تكلامه وذوقه . 

وانا : أنه أتلف عضواً واحداً يفت غير منافعه » فلم بضمنه بأ كثر من دية واحدة »كلو قطع 
اسانه فذهب ذوقه وكلامه ؛ وما قله لابح ء لأنه لوأوجب دة المنفمتين لأوجب دبةين ‏ لأن استطلاق 
البول مو <ب الدية ¢ والإفضاء عندهة مو <ب الدية منفردا ¢ وم يكل أحد به 3 ونا أوجب الحكومة و 
وجب مقتضهها » فإننا لانم أحداً أوجب ف الإنضاء حكومة . 
لو جب ا وجب ف ألم و 

V۰‏ 8 فصل هه 

وإن اندمل الحاجز وانسد وزال الإفضاء ء لم جب ثاث الدبة » ووجبت حكومة؛ بر ما حمل 
#رن لقص 5 

۱ +8 فصل وک 

وإن أ كره اسرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها » ومهر مثلها » لأنه حصل بوطء غير مستحق » 
ولا مأذو ن فيه » فازمه شمان ماتاف به كسائر الجدايات » وهل يازءه أرش البكار ةمع ذلك ؟ 
فيه روايتان : 


إحداها : لايلزمه» لأن أرش البكارة داخل فى مهر المثل » فإن مر البسكر أ كثر من مور الثيب » 


۷۸ الى 


فالتفاوت بها هو عوض أرش البكارة» فم إضمنه تین كا فى حق الزوجة . 

والثانية : بضمنه لأنه عل أتلفه بمدوانه » فازمه أرشهء كالو أتلفه بأصيعة » فأما المطاوعة على الزنا 
إذا كانت“ كبيرة ففققها فلا ضمان عليه فى فتقما » وقال الشافعى : يضمن » لأن الأذون فيه الوطء دون 
الفتق » فأشيه مالو قطع يدها . 

ولنا : أنه ضرر حصل من فمل مأذو ن فيه فل يضمنه كأرش بكارتها » ومهر مثلها » وکا لو أذنت 
فى قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها . وقارق ماإذا أذنت فى وطْها فقطم يدها » لأن ذلك ليس مرن 
الأذون فيه » ولا من ضرورته 8 

۰ +8 نمل € 

وإن وطىء امىأة بشية فأقضاها فعليه أرش إفضائها مع مور مثلبا ء لأن الفمل ا أذن فيه اعتقاداً 
أن المستوف له هو الستحق » فإذا كان غيره ثبت فى حقه وجوب الضمان ا أتاف » كلو أذن فى أخذ 
الدين لمن بعتقد أنه مستحقه » فبان أنه غيره » وبهذا قال الشاففى » وقال أبو حفيغة : تحب ها أ كثر 
الأعسرين من عبر مثلها أو أرش إفضائها » لأن الأرش لإتلاف الءضو فلا مع بين ضمانه وضمان منفعته 
کا لو قلم عيناً . 

ولنا: أن هذه جنابة تنقل عن الوطء 0 يدخل بدله فا کالو کسر صدرها» وماذ كروه غير حيح 
فإن المهر يحب لاستيقاء" متفعة البضم » والأرش يحب لإتلاف7"" الحاجز » فلا تدخل المبفعة فيه . 

۰۴ © نسل هه 

وات استطاق ول المسكرهة ص ازا والوطوءة بشسبة مع إنضائها فعلهه دیما والور 3 وقال 
أو حنيفة فى الموطوءة بشبهة : لايجمع ينما » وجب أ كثرها وقد سيق الكلام ممه فى ذلك . 

6 +8 مسال 8ه 

قال : ( وف الضاع بمير » وفى الترقوة بعيران 4 : 

ظلاهى هذا أن فى كل ترقوة بعيرين فيسكون فى الترقوتين أربعة أبعرة » وهذا قول زيد بن ثابت » 
والترقوة هى المفلم المستدير حول التق من النحر إلى الكدف » واسكل واحد ترقوتان » قفيهما أريمة 
أبمرة فى ظاهس قول اللحرق » وقال القاضى : المراد بقول الحرق الترقوتان مما » وإنها اكت يافظ الواحد 

(۱) ف ۱۸ : فإذاكانت ( ؟) ف هم : باستيفاء . 

(») ف ۲ : باتلاف. 


لإدخال الأاف واللام القدضية للاستذراق » فيسكون فى كل ترقوة بعير » وه_ذا قول عر بن الطاب » 
ونه قال سعيد بن المسيب » وعاهد » وعبد الماك بن مروان » وسعيد بن جبير » وقتادة » وإسحاق » 
وهو قول لاشافعى » والمشهور من قوليه عند أحابه : أن فى كل واحد مما ذ كرنا حكومة وهو قول 
مسروق » وأبى حنيفة » ومالك » وان المنذر » لأنه عظ باطن لامقص مال ولا منفعة » فل جب فيسه 
أرش مقدر كسائر أعضاء البدن » ولأن التقدير إا يكون بتوقيف أو قياس حيح » وليس فى هذا 
لوقيف » ولا قياس . وروى عن الشعبى أن فى الترقوة أربعين ديار . وقال مرو بن شعيب : فى 
الترقوتين الدية » وفى إ<_داها نصفما » لأنهما عضوان فما جال ومنفعة . وليس فى البدن غيرها من 
جنسهما» فسكات فمهما الدية كاليدين . 

ولذا: قول حمر رضى الله عته وزيد بن ثابت » وماذكروه ينتقض بالطائعة » فإنها كسر عظام باطنة 
وفيها مقدر » ولا بصحقوهم : إنها لاتختص يمال ومنفعة » فإ نمال هذه العظام ونفعها لابو جد فى غيرها 
ولا مشارك لها فيه » وأما قول ترو بن شميب » فخالف للإجصاع » فإننا لانمل أحدا قبله » ولا بعده 


وافقه فيه 5 

0 © سأة 8ه 

قال : ل( وف الزند أربعة أبمرة لأنه مظان ) . 

قال القاضى : بمنى به الزندين » فما أربعة أبعرة » لأنفمهما أربعة عظام » ففى كل عم بعير . وهذا 
روي عن عر بن الطاب » وقال أ نو حنيفة » ومالاك » والشافى : فيه حكومة لما تقدم . 

ولنا : ماروى سويد ثنا عشم ثذا ې بن سعيدد عن عرو بن شميب أن ععروين العاص كتب 
إلى عر فى أحد الزندين إذا كسر فسكتب له عر . إن فيه بميرين » وإذاكسر الزندين ففيهما أربعة 


من الإبل . ورواه أيضا من طريق آخر مثل ذللك » وهذا لم يظبر له الف فى الصحابة فكان إجاءا . 


۷۰۹ <8# نسل 48 

ولا مقدر فى غير هذه المظام فى ظاهر كلام الخرق . وهو قول أ كثر أهل الل . وقال للقاضى : 
فى عم الساق بميران » وفى الساقين أربعة أبعرة » وفى عم الفخذ بميران » وفى الفخذين أربعة . فبذه 
نسعة عظام فيها مقدر : الضلم والترقوتان » والزندان » والساقان » والفخذان » وما عداها لا مقدر فيه. 
وقال ابن عقيل وأو الطاب وجماعة من أسماب القافى : فى كل واحد من الذراع والمضد بعيران » 
وزاد أو الحطاب عم القدم » لما روى سلمان بن يسار أن عمر ته فى الذراع والعضد والفخذ والساق 
والزند إذا حكسر واحد منها غير » ولم يكن به دحور - يمنى عوجًا ‏ يعبر » وإنكان فيها دحور 


A:‏ الفى 


فبحداب ذلك . وھ ذا اللبر إن صح فمو الف لا ذهبوا إليه ؛ فلا بصاح دليلا عليه » والمحيح 
إن شاء الله : أنه لانقدير فى غير السة : الضلع » والترقوتين » والزندين » لأن النقدير | غا ثبت بالتوقيف 
ومقتفى الدليل وجوب الكو مة فى هذه المظام الباطنة كلما » ونا خالفناه فى هذه المظام لقضاء عر 
رضى الله عنه » فما عداها وبتى على مقتضى الدايل » وماعدا هذه المظام كمف الظهر وغيره فيه ال-كومة 


ولان فيه الفا »و إن خالف فما حالف فهو قول شاذ لايستند إلى دليل يعتمد عليه » ولايصار إليه . 


¥۷ <© سالة ييه 

قال : ل( والشجاج التى لا توقيت فيا » وما الحارصة وهى التى تحرص الجلد 4 

يمنى آشقه قليلا » وقال بعضهم : هى الخارصة » 3 الباضعة » وهىااتى نشی الام بعد الجلر » 3 البازلة 
وهى : التى بسيل منها لدم » ثم المتلاحمة » وهی : التي أخذت ف الاحم نم السّحاق » وھی : التى بينها 
وبين المظم قشرة رقيقة » ثم للوضحة . ه-كذا وقم فى النسخ التى وصلت إاينا : الحارصة » ثم الباضعة » 
ثم الواز له . واعله من قاط الككاتب > والصواب : الحارصة » ثم البازلة » ثم الباضمة . هكذا رتبها سائر 
من عامنا قوله من آهل الل . ولأن الباضمة التى اش الاحم بعد الجلر ؛ فلاعكن وجودها قبل البازلة التى 
يسيل منها الم » وتسمى الدامعة » اة-لة سيلان دمها » تشبيباً له مخروج الدمع من المين والقى شت الاحم 
بمد الجلد بسيل منها دم كثير فى الغالب © فكيف يصح جماما سابقة على ما لابسيل منها إلا دم إسسير 
اكدمع المين ؟ ويدل على مة ماذحكر ناه أن زيد بن نابت جل فى البازلة بميراً » وفى الباضءة سيرين . 
وقول ارق : « والشجاج » يعنى : جراح الرأس والوجه » فإنه يسمى شجاجا خاصة » دون جراح سائر 
البدن » والشجاج للسماة عشر : خمس «نما أرشما مقدر » وقد ذ كرناها . وخس لا توقيت فيها . 

قال الأصمعى : أوهما المارصة » وهى التى شق الجإد قليلا - بمنى تقشر شيا بسيراً من الجلد » 
لابظمر منه دم » ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا » ثم البازلة > وهی : التى ييزل منها الدم »أى 
يسيل » وتسمى الدامية أبضاً والدامعة » ثم الباضعة > وھی القى شت الام بعد الجلد » ثم التلاحمة » وهى 
اتی أخذت فى الاحم - نی دخلت فيه دخولاً كثيراً يزيد على الباضعة » ول تباغ السمتحاق . ثم مساق 
وفى التى نصل إلى قشرة رقيقة فوق العظلم » نسمى تلاك القشرة ما . وسميت الجراح الواصلة إلمها 
بها » ويسءيها أهل الدينة : الملطا”"؟؛ واللطاة » وهى : التى تأخذ الحم كله > حتى مخاصس منه» ثم الوضة 
وم : اى تقشر لاك الجلدة وتيدى وصح العظم ٤‏ أى بياضه + وف أول الشجاج الوقتة ل وما قباما 


(1) هكذا ف النسخ ء والصواب ( المطلى ) عم مكسورة بعدها لام ساكنة فطاء مفتوحة فألف 
مقصورة تسكتب ياء کا فى لسان المرب ج ۷ ص 6۸ (ف) 


لابن قدامة 15 


من الشجاج انجس فلا توقيت فيها فىالصحيح من مذهب أحد . وهو قول أ كثر الفقم-اء . بروىذلك 
عن عر بن عبد الءزير » ومالك » والأوزاعى » والشاففى » وأحاب الرأى . 

وروى عن أحمد روابة أخرى : أن فى الدامية بميراً » وفى الباضمة بميرين » وف المعلاحة ثلالة » وفى 
الس داق أربعة أبمرة » لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت » وروی عن على فى السمحاق مثل ذلك . رواه 
سعيد نوما » وعن عر وعمان فيا نصف أرش الوضحة . والصحيح الأول » لأنها جراحات لم يرد فيها 
توقيت فى الشرع » فكان الواجب فما حكومة كجر احات البدن » وروی من مکحول قال : فى النى 
صلى الله عليه وسل فى اللوضحة مخمسمن الإبل » ولم يقض فما دونها » ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف» 
ولا له قياس بصح فوجب الرجوع إلى اله-كومة كالحارصة » وذ كر الق-اضى :أنه متى أمسكن اعتبار 
هذه الجراحات من الموضحة مثل أن ي-كون فى رأس الجنى عليه موضحة إلى جانها قدرت هذه الجراحة 
مما » فإ ن كانت بقدر الصف وجب نص فأرشالوضحة ؛ وإن كانت يقدر الثاث وجب ثلث الأرش . 
وعلى هذا إلا أن تزيد المسكومة على قدر ذلك . فنوجب ماخرجه الحسكومة » فإذا كانت الجراحة قدر 
نصف الموضحة وشينها بنقص قدر ثلثيها . أو جنا ثلثى أرش الموضحة . وإن نقصت المسكومة أقل من 
الصف أوجبنا الصف » فنوجب الأ كثر مما تخرجه الحسكومة » أو قدرها من الموضحة ء لأنه اجتمم 
سببان موجبان الشين0؟ وقدرها من الموضحة فوجب بها أ كثرها لوجود سببه » والداول على | جاب 
القدار أن هذا احم فيه مقدر فسكان فى بعضه بمقداره من ديته كالارن الحشفة والشفة والجفن . وهذا 
مذهب الشافمى . وهذا لانماءه مذهبا لأحد : ولا يقتضيه مذهبه » ولا يصح » لأر هذه جراحة يجب 
فا الحسكومة فلا يجب فيها مقدر كجراعات البدن » ولا بصح قياس هذا على ماذکروه‌فإله لانجب فيه 
الحسكومة ولا لم مذ كروه نظيراً . 


۰۸ ¥۰ 2 مسالة 2 

قال :ل( وما م يسكن فيه من الجراح نوقيت ولم بسكن نغليراً لما وقنت ديعه ففيه حكومة) . 

أما الذى فيه توقيت فهو الذى نص النى صلى الله عليه وسل على أرشه وبين قدر ديته كقوله : 
« فى الأنف الدية وفى الاسان الدية » . وقد ذ كرتاه » وأما نظيره فهو ماكان فى معناه ومقيسا عليه 
كالأليتين والثديين والحاجبين . وقد ذكرنا ذلاك أبضاً فال يكن من الموقت . ولا ما سكن قياسه 


عليه كالشجاج التى دون الموضحة وجراح البدن سوى الاثفة وقطع الأعضاء وكسر العظام المذ كورة . 
فلوس فيه إلا الحسكومة . 


(1) ف ۲۹ : يرجبان الشين. 


tA‏ اى 


۷۰۰۹4 © سا @ 

قال ٠‏ لإ والحكومةأن يقوم الجی عليه كانه عبد لاجناية به » نم يقوم وهى به قد برأت ء فا نقصته 
الجنابة فل مثله من الدية »كأن تسكون قيمته وهو عبد وح عشرة ؛ وقيمته وهو عبد به الجناية تسمة» 
فيسكون فيه هشر ديته 4 . 

هذا الذئ ذكره المرق ره الله فى تفسير الحسكومة قول أهل الم كام ء لانمل بينهم فيه خلا . 
وبه قال الشافمى » والعنبرى » وأحاب الرأى » وغيرم » وقال ابن النذر . كل من تحفظ عنه من أهل 
الم برى أن معنى قوم حكومة : أن يقال إذا أصيب الإنسان جر حلاعةل له معلوم f‏ قيمة هذاالجروح 
لو كان عبداً لم جرح هذا الجرح؟ فإذا قول : مائة ديذار» قيل : و 1 قيمقه . وقد أصابه هذا الجرحوانتبى 
برؤه ؟ [ فإن قيل] قيل : خسة وتسمون . فالذى يجب على الجانى نصف عشر الدبة . وإن قالوا : 
نسعون فءشر الدية . وإن زاد أو نقص فملى هذا المثال . وإنما كان كذلاك » لأن جماته مضمونة بالدية 
فأجزازه مضمونة منما . ا أن المبيع لا کان مضموم) على البائع الم نكان أرش عيبه مقدراً من الْمُن . 
فيقال : 3 قيمقه لاعيب فيه ؟ فقالوا : عشرة فيقال : كم قيمته وفيه الميب ؟ فإذا قيل : تسمة » عل أنه 
نقص عشر قيمته » فيجب أن ترد من الدْن عشر » أى قد ركان » ونقدره عبداً لمكن تقوعه وحمل 


العبد أصلا لاحر فما لا توقيت فيه » والحر أصلا لامبد فما فيه توقيت . 
E‏ 8 مسالة ,488 


قال : ل( وعلى هذا مازاد من ال-كومة أو نقص إلا أن ت.كون الجنابة فى رأس أو وجه فيسكون 
أسهل مما وقت فيه » فلا جاوز به أرش الموقت ) . 

بی لو وهه الجناية | کي من م قيمته أواعب. 1 کر من ان ديته ولو نقصره أقل دن 
المشر مثل أن نقصته نصف عشر قيمته لوجب نصف عشر ديته » إلا إذا شجه دون الموضحة» فبلغ 
أرش الجراح بالحتكومة أ كثُر من أرش الموضحة لم يحب الزائد » فلو جرحه فى وجبه محا . فنقصته 
عشر قيمته فقتضى الكو مة وجوب عشر من الإبل » ودية الموضحة جس » فههنا يل غاط المقوم » 
لأن الجراحة لو كانت موضحة م تزد على هس مم أنها سمحاق » وزيادة علما » فلن لاحب فى بعضها 
زيادة على جس أولى . وهذا قول أ كثر أهل لعل . وبه يقول الثافمى » وأحاب الرأى . وحكى عن 
مالك : أنه يجب ماتخرجه الحسكومة کا ما كان لأنها جراحة لامقدر فما . فوجب فما مانقص کا 
لوكانت فى سار البدن . 


واا : أنها بعض الموضحة» لأنه لو أو ضحه اقطع ماقطمته هذهالجراحة » ولايجحوز أن يحب فىبعض 


Af ` لأإنفقدامة‎ 


الشىء أ كدر مما يجب فيه » ولأن الضرر فى الموضحة أ كثر » والشين أعظم ؛ والحل واحد » فإذا لم 
زد أرش اموضحة على ج سكان ذلك تنبمها على ألا بزيد مادونها علا » وأما سائر البدن فا كان فيه 
موق تكالأعضاء والعظام امعلومة والجائفة فلا بزاد جرح عظم على ديته . 

مثاله جرح أغلة » فبلغ أرشما بالحسكومه خا من الإبل » فإنه ررد إلى دية الأملة . وإن جنى عليه 
فى جوفه دون الجائفة لم بزد على أرش الجائفة » ومالم يسكن كذلاك وجب ماأخرجته الحسكوءة لأن الحل 
تاف » فإن قيل : فقد وجب فى إعض البدن أ كثر ما وجب فى جميعه » ووجب فى منافع الاسان أ كثر 
من الواجب فيه ؟ قانا : نما وجبت دية النفس عوط من الروح وليست الأطراف بعضها مخلاف مسألتنا 
هذه ذ كره القاضى » و »تمل كلام الأرق أن ممص امتفاع الزيادة بالرأس والوجه » لقوله : إلاأن :-كون 
الجنابة فى رأس أو وجه فلا جاوز به أرش الموقت . 
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وإذا أخرجت ال-كومه فى شجاج الرأس التى دون الموضحة قدر أرش الموضحة أو زيادة عليه 
فظاهر كلام الخرق أنه يجب أرش الموضحة » وقال القافى : يجب أن تفقص عنم-اشيتا » على حسب 
مايؤدى إليه الاجتهاد . وهذا مذهب الشافمى »اثلا يجب فى بعضها مايحب فى جميءها » ووجه قول 
الحرق : أن مةتفى الدليل وجوب ماأخرجته الحنكومة » وإعا سةط الزائد على أرش الموضحة لاله 
النص » أو تنبيه النص » ففما لم بزد يجب البتساء على الأصل » ولأن مائبت بالتفبيه يحوز أن يساوى 
المنصوص عليه فى الي » ولا يازم أرثك يزيد عليه » كا أنه لا نص على وجوب فدية الأذى فى حق 
اللمذور » ول تازم زيادتها فى حق من لاعذر له > ولا تنم أن يجب فى البءض مامحب فى الكل » 
بدليل وجوب دة الأصابع » مثل دية اليد كلما » وفى <شفه الذكر مثل مافى جميمه . فإن قول : هذا 
وجب بالتقدير الشر عى لابالقويم . قاذا : إذا ثبت الحم بخص الشارع لم يمتفع ثبوت مثله بالقياس 
عليه » والاجتهاد المؤدى إليه . 

وف الجلة فالحسكومة دليل ترك العمل بها فى الزائد نى منقود فى المساوى » فيجب العمل فيه بها 
لمدم المعارض . ثم وإن صح ماذكروه فينبئى أن يفقص أدلى ماتحصل به المساواة الحذورة وجب 
الباق عملا بالدليل الأوجب له والله أعلم . 


1۲ +8 فصل 5ه 


ولا کون التقويم إلا بعد برء الجرح ان اش اجرح الةدر إعا يستقر بعد برئه » فإن لم تنقصه 
الجنابة شيا بعد البرء مثل أن قطع ع أو يدا زائدة أو فلم ية امرأة i‏ يفقصه ذلك » بل زاده حا 


١ الف ان‎ ٠ AE 


فلا شى على الجانى » لأن المسكومة لأجل جبر النقص » ولا تقص ههذا » فأشيه مالو لطم وجهه فلم يۇر 
وإن زادتهالجنانة حسنا فالجالى سن منايته » فل يضمن كا لو قطم سامة أو ثؤلولا » وبطخراجا » ويحتءل 
أن يضمن »قال القاضى : نص أحد على هذا لأن هذا جزء مضمون فلم بعر عن تمان »كلو أتلف مقدار 
الأرش » فازداد به جالا أو لم ينقصه شيت » فملى هذا يقوم فى أقرب الأحوال إلى البرء » لأنه لما سقط 
اعتهار قيمته بعد بره قوم فى أقرب الأحوال إليه » كولد الغرور لا تمذر تقويمه ف البعان » قوم عند 
الوضم » لأنة أقرب الأحوال التى أءسكن تقوعه إلى كونه فى البطن * وإن لم بنقص ف تلاك الال قوم 
والدم جار » لأنه لابد من نقص لاخوف عليه . ذكره القاضى ولأحاب الشافى وجمان كا ذكرنا . 

وتقوم ية المرأة كأنها لية رجل فى حال ينقصه ذهاب لطيته » وإن أتاف سنا زائدة قوم وايس له 
سن ولا خلفها أصلية » 3 بقوم وقد ذهبت الزائدة » فإ ن كانت المرأة إذا قدرناها ان عشرين نقصما 
ذهاب يتما يسير؟ وإن قدرناها ابن أربعين نقصها كيرا قدرناها ابن عشرين » لأنه أقرب الأحوال 
إلى حال الجنى عليه » فأشبه تقوم الجرح الذى لابنقص بعد الاندمال فإنا نقومه فى أقرب أحوال التقص 
إلى حال الانديال 3 والأول أصح إن شاء لله فإن ه_ذا لامقدر فيه ول ينقص شر فأشبه اضرب ¢ 
وتضمين النقص الحاصل حال جريان الدم ا هو تضمين اللوف عليه » وقد زال » قأشبه مالو لطمه 
فاصفر لو نه حال الاطمة» أو احمر » ثم زال ذلك » وتقدير المرآة رجلا لايصح » لأن الاحية زين لارجل » 
وعیب فا »> وتغذير مأبعيب ع رن لابصح 2 وكذاك تقد ر السن فى حال راد زوالا اله سکره . 
لابجوز 3 فإن الشىء يقدر بذظيره ¢ وباس على مدله لا على ضدة ؛ومن قال هذا الوحه فإعا الوجب أدى 
ماعکن اانه » وهو أقل تقس كن تقد بره 9 

17 8 فصل 5ه 

وإن لطمه على وجمه فل يۇر فى وجه فلا معان عليه » لأنه 0 ينقص به مال ولا منفعة » ول يكن 
له حال ينقص فما » فل يضمنه کالو شتمه » و إن سود وجمه أو خضره عله ندیه لأنه فوت الجال على 
السكيال ٤‏ فضمذه بديته کا لو قطع أذنى الأمم وأنف الأخثم . وقال الشافعى : ليس فيه إلا حكومة » 
لأنه لامقدر فيه ولاهو نظير لقدر . وقد ذ كرنا أنه نظير لقطم الأذنين فى ذهاب اججال بل هو أعظم ف 
ذلاك فيكون بإيحاب الدبة أولى وإن زال السواد برد ماأخذه لزوال سبب الضمان وإن زال بعضه وجيت 
فيه حكومة » ورد الباق » و إن صفر وجمه أوحمره فيه حكومة » لأن الجال يذهب على السكال » وهذا 
إشبه مالو سود سنه أو غير لونه على ماذكرنا من التفصيل فما . 


۰14 8 سا 2ه 


قال : ١‏ وإنكانت المنانة على الفيد م ليس فيه ذىء موقت ف الر فيه ماهد امد السام اجرح 0 


لابن قدامة {Ao‏ 


وإ ن کان فما جنى عليه شىء موقت فى الحر فمو موقت فی المد » ففى بده لصف قيمته » وفى مو توه 
نصف عشر قيمته » نقصته الجناية أقل من ذلاك أو أ كثر » وهكذا الأمة 2.4 

وجملته : أن الجنابة على المخد يحب تماما عا نقص من قيمته لأن الواجب إنما وجب جيرا 1! فات 
بالجناية © » ولا يتجير إلا بإيحاب مانقص مرن القيمة » فيجب ذلك كا ل و كانت الجذابة على غيره من 
الميوانات وسائر الال » ولا حب زيادة على ذلاك » لأن حق الى عليه قد احبر فلا حب له زيادة على 
مافوته الوإلى عليه هذا هو الأصل » ولا ألم فيه خلا فما ليس فيه مقدر شرعى » فإن كان الفائت 
بالكيابة مۇق فى الح ر كيده وموضته » فيه عن أحمد روايتان : 

إحداها : أن فيه بض مانقصه بالا مابلغ »> وذ کر أء الطاب أن ه_ذا اختيار الال » وروى 
اليمولى عن أحمد أنه قال : إا يأخذ قيمة مانقص منه على قول ابن عباس » وروى هذا عن مالك فعا 
عدا موضته ومئقلته وهاشمته وجائفته » لأن انه ضمان الأموال »> فيحب فيه مأاقص كالجهائم 0 ولأن 
ماعن بالقومة بالف مابلغ شمن بعضه عا نق ص كسائر الأموال » ولأن مققضى الدليل مان اافائت با نقص 
خالفناه فا وقت فى المر ا خالفناه فى شمان بقيته بللدية الؤقتة » ففى العبد يبقى فيهها على مقتضى الدليل » 
وظاهى الذهب أن ما كان موقتاً فى اعثر فهو موقت فى العبد» ففى بده أو عينه أو أذنه أو شفته نصف 
قيمقه ¢ وف مو ته صف عشر قيمقه ¢ وما أو الدية ف ال كال نف والاسان والهدين والرجلين 
والعينين والأذنين أوجب قيمة العيد م بقاء هلاك السيد عليه ع؛روى هذا عن على رفى له عغه » وروی 
تحوه عن سءيد بن المسيب » وبه قال ابن سيرين » وعمر بن عبد المزبز » والشافعى » والثورى » وبه قال 


أو حنيفة . قال جد : هذا قول سعيد بن المسيب . 


وقال آخرون : ماأصيب به الهبد فو على مانقص من قيمته » والظاهى أن هذا ل وكان قول على لا 
احتج أحهد فيه إلا به » دون غيره » إلا أن با حنيفة والثورى قالا : ماأوجب الدية من الخر يتخير سيد 
العبد فيه بين أن يغرمه قيمته ويصير ملكا لاجالى » وبين ألا يضمنه شيا » ثلا يؤدى إلى اجتاع البدل 
واللبيدل لرجل واحد »> وروی عرئ اس ن معاوية فيمن قطع بد عبد عدا أو فا عينه هو له 
وعليه نه . 

ووحه هذه الروابة : قو لعل رضىالله 000 »و اعرف له فى الصدابة عالق ولاه اذى بضمن بالقصاص 
والتكفارة فسكانفى أطرافه مقد ر كار »ولان أطرافهفيها «قدرمن الكر» فكانفيها مقدرمن الع د كالشجاج 
الأربع عند ماللك» وما وجب فی شا جەھ مقدر وجب ق أطرافه مقد ركالر» وعلىأى حنيفةقولءلى» ولأن 


)1( فى ملا فوتت الجتاية . 


۸1 لحي 


هذه الأعضاء فبها مة-در فوجب ذلك فيما مع بقاء ملك السود فى العيد كاليد الواحددة وسائر الأعضاء » 
ولأن من معنت يده عقدر منت يداه مثلیه من غير أن اكه كار . وقولم : إنه اجت.م البدل والبدل 
لواحد ليس بصحيح » لأن القيمة هنا بدلالءضو وحذه ؛ ولوكان بدلا عن الجلة لكان بدل اليد الواحدة 
بدلا عن نصفه » وبدل أسع أصابع بدلا عن تسعة أعشاره » والأمى مخلافه » والأمة مثل المبد فى ذلاك 
إلا أنها نشبه بالحرة وإذا بلغت ثلث قيمتها احتمل أن جنايتها ترد إلى النصف » فيسكون فىثلاث أصابع 
ثلانة أعشار قيمتهاء وفى أربعسة أصابم خسما » كا أن الرأة نساوى الرجل فى الجراح إلى ثلث ديتها » 
فإذا بلغت الثأث ردث إلى النصف » والأمة امسأ U‏ ف ون أرشها من قيمتها كارش الحرة 1 وحتمل 
ألا برد إلى الدصف » لأن ذلات قى الرة على خلاف الأصل » لسكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجنابة 
وأنه كلا زاد تقصها وضررها زاد فى تماما ؟ فإذا خولف هذا فى الرة بقينا فى الأمة على وفق الأصل . 
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وإذا جنی على اأمبك ف وان أو وحه دون الموضحة قنقصده ؛ 57 معن أرثها وجب ما نقصته › 
ويحتمل أن يرد إلى نصف عشر قيمته كالحر إذا زاد أرش شجته التى دون الموضحة على نصف عشر 
دبته » والأول أولى » لان هذه جراحة لا موقت فيها » فسكان الواجب فيها مانقص »كا لو كانت فى غير 
رأسه » ولأن الأصل وجوب مانقص خولف ف القدر ففى هذا يبق على الأصل . 
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قال : ل( وإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر » ونصف دية أثى ) . 

وهذا قول حاب الرأى . وقال الشافمى الواجب دبة أنثى » لأنها اليقين فلا يجب الزائد بالشك » 
ولا أنه يحتمل الذكورية والأنوئية احتالا واحد؟ وقد يسنا من انكشاف حاله فيجب التوسط بينهما 
والعمل بكلا الاحتالين . 

> فمل‎ 8 7١ 

فأما جراحه فا لم يماع ثاث الدبة ففيه دية جرح الذكر » لاستواء الذكر والأثى فى ذلك » وإن 
زاد على الثاث مثل أن قطم بده فيه ثلانة أرباع دية يد الذ كر » سيعة وثلاثون ديرا ونصف » ويقاد به 
اذ كر والأنثى » لأنبءا لامختلفان ف القود » ويقاد هو بكل واحد منهما . 

۰۸ ج© ai‏ هه 

قال : ل( وإن كان الجنى عليه نصفه حر ونصفه عبد فلا قود » وعلى الجالى إن كان عدا نصف دبة حر 


ونصف قيمته » وکا في جراحه وإن كان خطأ فمليه نصف قيمقه » وعلى عاقلته نصف الدية 4 . 


يءنى لاقود على قاتله إذا کان نصغه حرا لأنه ناقص بارق © فلم يققل به الحر كال و کان كله رقيقا » 
وإ ن كان قاتله عبد قعل به » لأنه أ كل من الجانى » وإن كان نصف القاتل حرا وجب القود لتساويهما 
وإنكانت الربة فى القاتل أ كثر ل يحب القود امدم للساواة أينهما ء وفى ذلا كله إذا لم يكن القاتل 
عبد فعليه نصف دية حر » ونصف قيمته إذا كان عدا » لأن الماقلة لأتحمل العمد ء وإنكان خطأ ففى 
ماله نصف قيمته » لأن العاقلة لحمل العبد وعلى عاقلقسه نصف الدبة » لأنها دبة حر فى الخطأ » والعاقلة 
حمل ذلك . وهكذا الح فى جراحه إذا كان قدر الدبة من أرشها يبلغ ثاث الدية » مثل أن يقطم أنفه 
أو يديه » وإن قط إحدى يديه فعقل جميعم! على الان فى ماله » لأن عليه نصف دبة اليد » وهو ربع 


4 6 37 7 . 
ديته » لأجل حرية نصفه » وذلك دون ثلث الدية » وعايه دبع قيمقة . 


۰14 <© نمل 8 

ودبة الأعضاء كدبة النفس » فإن كان الواجب من الذهب أو الورق لم ختلف بعمد ولا خطأ » وإن 
كان من الإبل وجب ف العمد أرباء؟ على إحدى الروايتين » وفى الأخرى يحب خس وعشر منها حقاق 
وخمس'وعشر جذاع » وخمساها خلفات » وفى اطا يجب أخاسا » فإن لم يمكن مثل أن بوه عدا فإنه 
يحب أربعة أرباعاً والحامس من أحد الأجئاس الأر بعة قومقه ربع قيمة الأر بع > و إن قلذا بالرواية الأخرى 

وإنكان خطأ وجب الس من الأجناس الّسة » من كل جنس بعير » وإنكان الواحب دبة أعلة 
وقلنا يحب من ثلاثة أجداس وجب بمير وثاث من الخافات وحقة وجذعة . وإن قلذا أرباعاً وجب ثلانة 
وثلث قيمتها نصف قيمة الأربعة وثشها » وإ نكان خطأ فقيمتما ثلثا قيمة اجس وعند عابنا قيمة كل بعير 
مائة وعشرون درها أو عشرة دنانير » ولا فائدة فى تميين أسنانها » فإن اختلفت قيمة الدنائير والدراهم 
مثل أن كانت العشرة دنانير تساوى مائة درم فقياس قوهم إنه إذا جاء عا قيمقه عشرة دنائير ازم الحنى 
عليه قبوله لأنه لو جاءه بالدنانیر لزمه قبوها فيازمه قبول مايساويها » والله أل ْ 


و باب القسامة 402 


القسامة مصدر أقسم سما وقسامة . ومعناه : حلف حلفا . والراد بالقسامة همها : الأعان السكررة 
فى دعوى القتل . قال القاضى : هى الأعان إذا كثرت على وجه البالفة . قال : وأهل الائة يذهبون إلى 
أنها القوم الذين يحلفون » سموا بامم الصدر »كا يقال رجل زور وعدل ورضى . وأى الأمي ن كان فمو 
من القسم الذى هو الخلف . 


والأصل فى القسامة ماروى ی ن سمید الأتصارى عن بشير بن بسار عن »ېل بن آي حئبة 


٤M‏ الف 


ورافع بن خدج « أن يّمَة بن مسءود » وعبد الله بن سهل انطاقا إلى خيير » فتفرة فى النخيل فقتل 

عبد الله بن سل » فاتهموا المهود ؛ اء أخوه عبدالر هن » وابتا عه حوبصة وحيصة إلى الى صلى الله 
عليه وسل ء کالم عبد ال حمن فى أ أخيه وهو أصذرم » فقال النى صل الله عليه وسم را 

کي ر أو قال : ليبدأ الأكير ‏ فكلا فى أعى صاحبهما » فقال النى صلى الله عليه وسل : ! 

2 ن fi‏ مل رجل مهم » فيدقم إا دين رمه . فقالوا : أمر لم تشهده » كيف ؟ 
فر e‏ دا من خسین منهم . قالوا : يارسول 7 قوم کار لال . قال فوداء”؟ رسول الله 

ا 0 وسل من قبله . قال مهل » فدخلت”” ربدا لهم فرکضتنی ناقة من تلك الإبل » . 

مقفق عليه . 


° ج# مسألة 8ه 

قال أو القام رمه ايل : ( إذا وجد قديل فادمى أولياؤه على قوم لاعداوة بينهم ‏ وم يكن فم بينة 
كلم يعمين ولا غيرها ) . 

#سكلام فى هذه السألة في نصلين : 

7۰1 ج88 الأول 8ه 

فى أنه إذا وجد قتيل فى موضم فادعى أولياؤه قتله على رجل أو جماعة ؛ ولم تتكن بينهم عداوة » 
ولا لوث فهى كسائر الدعاوى » إن كانت للم بينة حم لم بها » و إلا فالقول قول المفسكر . وبم-ذا قال 
مالك » والشافعى ؛ وان المنذر . وقال أو حدينة » وأحابه : إذا ادعى أولياؤه قتله على أهل الحلة أو على 


معين فللولى أن بختار من للوضع مسين رجلا لفون خسين يمينا » والله ماقتاذاه » ولا عامنا قاتله . فإن 


. فى ۴۹ :كيرء کر‎ )١( 

(؟ ) وردت روايات بألفاظ مختلفة فى صصح مسلم فنی ج ۳ ص ۱۲۹۱ , فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :كبر التكمر فى السن ) » والمكير منصوب بإضار يريد وتحوهاء وفى ص ٠۲۹۲‏ رواءة بافظ 
۾ كبر الكبر أو قال يبدأ الا كبرء ونی ص ۳۹١‏ رواية بافظ ( كبر كبر ) بصيغة الامر فيم ما والثانى 
وكيد اللاول. (ف) 

(ع)أى يسم [ليكم عبله الذى شد به اثلا هرب ٠‏ قال فى المصياح ص ۲۹۸ د الرمة بالضم القطمة 
من الیل . وأخذت الثىء برمته أى جميعه وأصله أن رجلا باع ليرا وفى عنقه حيل فقيل أدفعه ارمته 
2 صار كالمثل ف کل مالا ينقص ولا يؤخذ منه شىء (ف) 

(4؛) وداه: دقع دته (ف) 

( ه) المريه ؛ الموضع الذى يجتمع فيه الابل ونحيس ٠‏ والريد : الحبس ومعنى ركضتى رفست » 
ومقصود ( سمل ) هذا أنه ضبط الحديث وحفظه جيدا (ف) 


لان و دامة A۹‏ 


نقصوا عن اتسين كررت الأعان عليهم حت تم » فإذا حافوا وجيت الدية على باق الحطة » فإن لم يكن 
وحبثت على سكان أوضع 3# فإن لم يحلفوا حبسوا حتى محافوا أو يقرواء لا روى أن رجلا وجد قتيلا بين 
حيين غلذهم عر رضى الله عنه خسين يتا » وقغى بالدبة على أقرسمما » يءنى أقرب الحيين فقالوا : والله 
ماوقت أعاننا أموالنا ولا أموالنا أعانتا ء فقال عر <° حقتتم باو E‏ دما 1 


ولنا حديث عبد الله بن سهل » وقول النى صلى الله عليه وسل : « لو أعطى الناس بده‌وام لادعى 
قوم دماء قوم وأمواهم » واكن الدين على المدعى عليه » . رواه yu‏ وقول النى صل ال عليه وسل 
« البينة على المدعى واليين على من أنتكر » . ولأن الأصل فى الدعى عليه براءة ذمقه » ولم يظه ركذبه 
فسكان القول قوله »كسائر الدعاوى » ولأنه مدعى عليه ؛ فل تازمه الهينوااخرم كسائر الدعاوى . وقول 
الى صل الله عليه وسل أولى من قول عر » وأحق بالاتباع » ثم قصة عر يحقمل أنهم اعترفوا بالققل 
خطأ » وأنكروا الممد» فأحلفو | على العسد » ثم إنهم لابعملون مخير النى صلى الله عليه وسل احالف 
للأصول » وقد صاروا هاهنا إلى ظاهى قول عر الخالف للأصول » وهو إ حاب الأعان على غير المدعمى 
عليه » وإإزامهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم والجحع بين تحليغهم وتغريعهم وحبسهم على الأعان » قال 
ابن النذر : سن النبى صلىالله عليه وسل البينة علىالمدعى واليون على المدعى عايه » وسن القسامة فى القتيل 
الذى وجد يبر » وقول أسعاب الرأى خارج عن هذه السان . 


۰۲۲ +8 نسل 8ه 

ولا نسم الدعوى على غير معين » فل وکا زت الدعوى على أهل مدينة أو عحلة أو واحد غ ير معين 
أو جماعة منم بغير أعيانهم ل اسم الدعوى و بهذا قال الشافمى . وقال عاب الرأى : اسع وإستحاف 
خسون منهم » لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خيسير ؛ ول يعينوا القاتل » فسمع رسول الله صلى الله 
عليه وسل دعوام . 

واا : أنها دعوى فى حق » فل تسم على غير معين »كسائر الدعاوى » فأما الخبر فإندعوى الأنصار 
التى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسل لم تسكن الدعوى التى بين الخصمين الختلف فيا ء فإن تلاك من 


شرطها حضور الدعىعليه عندم » أو تعذر حضوره عندنا » وقد بين النى صلى الله عليه وسل أن الدعوى 


١ (‏ ) أخرجه البيبق فى المعرفة عن الشافعى بسنده إلى الشعى عن عر (ف) 

)0ع دکره ال اؤلف بلفظ ولعد ذلك قر با بافظ آخر ولفظ مسل کا ف ج م ص ۱۳۴۳۹ عن ابن 
عباس أن الذىصل الله عليه ولم قال » لو يعطى الئاس بدعوام لادعى تاس دماء رجال وأموالهم ولتكن 
المين على المدعى عليه (ف) 


4° انى 


لانصح إلا على واحد وله 2 ت#فسمون على رجحل مهم فودقم إل /رمقه 6 » وق هذا بيان أرتف 
امدعوى لاتصح على غير مءين . 

°۴۳ 8 نفسلل که 

فأما إن ادعى القتل من غير وجود قتل » ولا عداوة كما 5 سائر الدعاوى فى اشتراط تعيين 
الدعى عليه » وأن القول قوله لانمل فيه خلا . 

7 -829 الفصل الثانى :8ه 

أنه إذا ادعى القتل ¢ وم تكن عدواة ¢ ولا لوث ففيه عن أحد روايةان 1 

إحداها اع لاغاف اللدعى عليه ¢ ولا بح عليه إبشىء ¢ وغل سييله هذا الذى ذكره الحرق هاهنا » 
وسواء كانت الدعوى خطأ أو عدا » لأنها دعوى فما لاوز بذله» فل إستحلف فما كالحدود 0 ولأنه 
لاابتَعى فى هذه الدموى بالنسكول فم يستحلف فا كالحدود . 

والثانية » ستداف » وهو الصعيح » وهو قول الشافعى » لعموم قوله عليه السلام 8 المين على 
الدعى عليه ‘Q@‏ وقول النى صل الله عليه وسل :8 و إءعلى الغاس بدعوام لادعى قوم دماء رجال 
وأموالم » وا-كن البين على الدعى عليه » ظاهى فى إيجاب البين هاهنا أوجهين : 

أحدها وم اللفظ فيه , 

والثانى : أن النى صلى الله عليسه وسل ذکره فی صدر الخبر » بقوله : « لادعى قوم دماء رجال 
وأمواللم ثم عقبه بقوله س ولسكن المين على المدعى عليه » فيءود إلى المدعى عليه الذ كور فى الحديث 
ولا يوز إخراجه مه إلا بدلهل أقوى مله » ولأنها دعوى ف حق أدى فيستحلف فيا كدعوى اال 
ولأنها دعوى لو أقر بها يقل رجوعه عنما فتجب المين فيها كالأصل الذ كور . 

إذا ثبت هذا فالشروع عين واحدة . وعنأحد : أنه شرع +سون ی 2 لأنها دعوى فى القتل » 
فسكان المشروع فيها خسون يمينا كا لو كان بينهم لوث » ولاشافمی قولان فى هذا كالروايتين . 

ولا : أرث قول عليه السلام : « ولسكن الدين على المدعى عليه » . ظاهى فى آنا مين واحدة 
مركت وجوين . 

)١(‏ فى طبعة رشيد ( خمسون )فى ج ٠١.‏ ص + ومثله کا فى طبعة الفق ج ۸ ص 0+ والصواب 


( خسين ) بالنصب خببر ( كان ) وفى الشرح ال-كبير ج ٠١‏ ص 7( ( فيشرع فا خمسون يمينا ) بدون 
(كان ) وبينا. الفعل لللجيول ٠‏ (ف) 


لابن قسسداهة ٤۹۱‏ 


أحدها : أنه وحد الهين فينصرف إلى واحدة . والثانى : أنه لم يفرق فى المين المشسروعة » فيدل على 
التسوبة بين المشر وعة فى الدم والمال » ولأنها يمين يعضدها الفلاهس والأصل “فر تناظ كدائر الان » 
ولأنها عين مشروعة فى جنبة ال-دعى عليه ابقداء » فل تلظ بالقسكرب ركسائر الأعان » ويهذا فارق 
ما ذڪروه . 

فإن نكل المدعى عليه عن المين لم يجب القصاص بغير خلاف فى المذهب » وقال أسماب الشاففى : 
إن نكل المدعى عليه ردت المين على المدعى » غاف سين عيتاً واستتحق القصاص إن كانت الدعوى 
عدا ؛ والدية”'؟ إن كانت موجبة لاقتل » لأن مين المدعى مع نسكول المدعى عليه كالبينة أو الإقرار 
والقصاص يحب بكل واحد منهما . 

ولنا: أن ااقعل لم يثبت ببينة ولا إقرار » ولم يعضده لوث » فلم يحب القصاص كا لولم يكل . 
ولا بصح إلحاق الأعان مع النسكول ببينة ولا إقرار » لأنها أضمف منها » بدليل أنه لابشرع إلا عند 
عدمهما » فيسكون بدلا #نهما » والبدل أضعف من المبدل » ولا بازم من ثبوت ا بالأقوى ثبوته 
بالأضعف » ولا يازم من وجوب الدية وجوب القصاص » لأنه لايثبت بشهادة النساء مع الرجال » 
ولا بالشاهد والمين » ويحتاط له » ويدرأ بالشمهات » والدية مخلافه . 

فأما الدية فتثيت بالةدكول عند من يثتت المال به أو ترد المين على المدعى فيحلف عيتا واحدة » 
ويستصقها كا لوكانت الدعوى فى مال والله أعل. 

۰0 8 مسألة 8ه 

قال : ( فإ ن كار بينهم عداوة ولوث فادعى أولياؤه على واحد حلف الأواياء على قاتله سين 
عيناً » واستحتوادمه » إذاكانت الدعوى عدا ) . 


اكلام فى هذه اأسألة فى فصول أربمة : 


> الاول‎ 8 hl 
فى الاوث المشترط فى القسامة . واختلفت الرواية عن أحمد فيه » فروى عنه أن الاوث هو : المداوة‎ 
الظاهرة بين المةتول والمدعى عليه كنسو مابينالأنصار وهود خيبر » وما بين القبائلوالأحياء . وأهل‎ 
وما بين أهل العدل وما بين الشرطة واللدوص ¢ وكل من بيه‎ ٤ القرى الذين بينهم الدماء والروب‎ 


٠١ وف الشرح ااسكبير ج‎ ٦۷ ص ۷ الفق ج ۸ ص‎ ٠١ والدية ) بالواو فى طبء.ة رشسيد ج‎ ( )١( 
ص م١ ( أو الدية إن كانت الدعوى عبداً موجبا لقتل ). (ف)‎ 


4۲ الى 


وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه ققله » نقل مهنا من أحمد فيمن وجد قتيلا فى المسجد الحرام 
بنظر من بینه وبدنه فى حياته شىء » يمنىضنياً » يؤخذون به » ولم يذ كر القاضى فى اللوث غير المداوة » 
إلا أنه قال فى الفريقين يقتتلان فينكشةون عر آتيل » فاللوث على الطائفة”'؟ والاوث على 
طائفة الققيل . 

إذا ثبت هذا فإنه لايشترط مع العداوة ألا كو ن فى اللوضع الذى به القتيل غير المدو » نص عليه 
أحمد فى روابة مهنا التى ذ كر ناهاء وكلام المرق يدل عليه أيضا » واشترط القاضى أن لا:وجد القتيل 
فى موضم عدو لاختاط بهم غيرم » وهذا مذهب الشافمى » لأن الأنصارى قتل فى خيبر » ول يكن فيها 
إلا المهود » وجيعهم أعداء » ولأنه متى اختلط بهم غيرم احتمل أن يسكون القاتل ذلك الفسير . ثم 
ناقض القساضى قوله » فة-ال فى قوم ازد-وا فى مضيق فافترقوا عن قتيل : إن كانت فى القسوم من 
بنه و بيهم عداوة وأمكن أن يكون هو :له لسكونه بقريه فمو لوث » لعل العداوة لوم © مع 


وجود غير اعدو 8 


ولا : أن الننى صلى الله عليه وسل لم يسأل الأنصار هل كان مخيبر غير المهود أم لاءمع أن الظاص 
وجود غيرم فا » لأنها كانت أملا كا للمسلمين يقصدونها لأخذ غلات أملاكهم مما »> وعارتها » 
والاطلاع عامها والامتيار ° منها » ويبعد أن :كون مدينة على جادة ماو من غير أهلماء وقول 
الأنصار : ليس لنا خيبر عدو إلا يبود يدل على أنه قدكان بها غيرهم » ممن ليس بمدو » ولان اشتراكهم 
ف المداوة لاعنع من وجود الاأوث ف حق واحد وه بالدءوى م مشاركة غيره ف احمال قتلّه » 
فلن عع ذلك وجودهن يمك مئة القعل أو 5 وماذ كروه من الاحمال لاي اللوث ¢ فن اللوث 
لايشترط فيه يقين القتل من الماعى عليه » ولا ينافيه الا حمال » ولو تيقن القتل من المدعى عليه لما احتيج 
إلى الأعان » ولو اشترط ننى الاحمال لما دت الدعوى على واحد من جماعة » لأنه يحتم ل أن القاتل غيره» 
ولاعلى الجاءة كلهم » لأنه محتمل أن لا بشترك اجيم فى قتله . 

والروابة الثانية :عن أحد أن اللوث مابغاب على الظن صدق لمدعى » وذلك من وحوه: 

أحدها : المداوة الذ كورة . 

ر )١‏ هكذافى النسخ لكن لفظ الشرح الكبير ج ٠١‏ ص وه ولم يذكر القاضى فى اللرث غير 
المداوة إلا أنه فد قال فى الفريقين ,قتتلان فينكشفون عن قتيل فالارث على الطائفة التى القتيل من غيرها 
سواء كان القتال بالتحام أو مراعاة بالسبام» و إن لم تبلغ السمام فاللوث على طائفة القتيل إذاثبت هذا. الح» 
ومنه يتين مافى نسخ المغى من سقط ء (ف) 

(١ )‏ الامتيار : طلب الميرة » وهى ماحتاج إليه الإنسان من طعام وغيره . 
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والثانى : أن تتفرق جماعة عن قتيل » في-كون ذلاك لو فى حق كل واحد منهم » فإن ادعى الولى 
على واحد فأنكر كونه مم الجاعة فالقول قوله مم يمينه »> ذكره القاضى » وهو مذهب الشافمى » لأن 
الأصل عدم ذلا إلا أن يثيت ببينة . 

الثالث : أن ,زدحم الناس فى مضيق » فيوجد فيهم قتيل » فظاه يكلام أحمد . أن هذا ليس بلوث 
ذإنه قال فهمن مات بالزحام بوم الجعة : فديقه فى بيت المال » وهذا قول إسساق » وروی ذلك عن عر » 
وعلى » فإن سعيد روى فى سننه عن إبراهيم قال : قتل رجل فى زحام الناس بعرفة » اء أهله إلى عر » 
فقال : ن على من قتله » فقال على : با أمير المؤمنين لابطل دم اصرىء مسل > إن عات قائله وإلا 
فأعطه دبته من بیت الال » قال أحمد فيمن وجد مقتولا فى ااسجد الحرام : يفظر من کان بینه وبينه شىء 
فى حياته يمنى عداوة يؤخذون » فإ ءل الحضور لو۴ . و إا جءل اللو ثالءداوة » وقال الحسن والزهرى 
فيمن مات فى الزحام : ديقه على من حضر » لأن قتله حصل منم . وقال مالك : دمه هدر » لأنه ابعل 
له قاتل ؛ ولا وجد لوث فیک بالقسامة . 

وقد روى عن عر بن عبد المزيز أنه كةب إليه فى رجل وجد قتيلا يعرف قاتله » فكقب إلمهم : 
إن من القضايا قضايا لاحك فيها إلا فى الدار الآخرة » وهذا منها . 

الرابع : أن و جد قتيل لابوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ماطخ بالدم » ولا بوجد غيره 
من يناب على الظن أنه قتله » مثل أن رى رجلا هارياً حقمل أنه القاتل » أو سبعاً يحتمل ذلا فيه . 

الخامس : أن يفتقل فثتان فيفترقون عن نيل من إحداها » فاللوث على الأخرى » ذكره القاضى . 
فإن كانوا حيث لانصل سهام بعضهم بءضا فالاوث على طائفة القتول . هذا قول الشافعى . 

وروى عن أحمد : أن عةل القتيل على الذين نازعوم فعا إذ اقتعات الفئتان إلا أن يدعوا على واحد 
بعينه » وهذا قول مالاك » وقال ابن ألى ليل » على الفريقين جيم » لأنه عمل أنه مات من فمل أعابه 
فاستوى اججهع فيه » وعن أحمد فىقو 1 اقتقلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم . فدية القتولين على الجروحين 
تسقط منها دية الجراح » وإن كان فيم من لاجرح فيه فهل عليه من الديات شىء ؟ على وجهين ذ كرما 
ان حامذ . 

السادس : أن يشهد بالقتل عبيد وساء » فبذا فيه عن أحد روايتان : 

إحداها : أنه لوث » لأنه يذلب على الثان صدق المدعى فى دعواه فأشيه المداوة . 

والثانية : ليس بلوث » لاجا شهادة صردودة فلم تكن لو۴ کا لو شېد به كفار » و إن شېد به فساق 
أو صبيان فبل يكون لوث ؟ على وجبين : 


٤‏ الى 


أحدها : ليس باوث » لأنه لايتعلق بشهادتهم 9 فلا يثبت الاوث بها كشمادةالأطفال والجانين . 

والثانى : يقبت مها الاوث » لأنها شهادة يغلب على الظن صدق المدعى » فأشيه شهادة النساء والعبيد 
وقول الصبيان معتبر فى الإذن فىدخول الدار » وقبول المدبة » ونحوها . وهذا مذهب الشافعى . ويعتبر 
أن ىء الصبيان متفرقينلثلا يتطرق إامهم التواطؤ على الكذب . 

فمذء الوجوه قد ذكر عن أحد أنها لوث » لأنها يغاب على الظن صدق المدعى » أشبوت المداوة . 

وروی أن هذا ليس بلوث › وهو ظاهسكلاءه فى الذى قتل ف الزحام لأن الاوث إا ثبت بالعداوة 
بقضية الأنصارى القتيل مخيبر » ولا يوز القياس » لأن الك ثبت بالمظدة » ولا جوز القياس ف المظان » 
لأن السك إنا يتعدى بتعدى سببه » والفياس فى الظان جع جرد المسكة وغلبة الظنون والح 
والظنون تختاف ولا تأتاف وتنخبط ولا تنضبط وكتلف باخةلاف القرائن والأحوال والأشخاص » 
فلا يمكن ربط الج بهاء ولا تعديته بتعديها » ولأنه إمتبر فى التعدية والقياس التساوى بين الأصل 
والفرع فى للققضى » ولا سبيل إلى يقين" التساوى بين الظنين مع كثرة الاءتمالات » وترددهاء فعلى 
هذه الرواية : 32 هذه الصور > غيرها مما لالو ث فيه . 
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وإن شمد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين » لم تثبت هذه الشهادة » ولم يكن لوا عند 
أحد عاماننا» قوله وإن شد أن هذا القتيل قتله أحد هذين الرجلين »أو شهد أحدها أن هذا قتله » 
وشهد الآخر أنه أقر بقتله » أو شهد أحدها أن هذا قتله بسيف » وشهد الآخر أنه قتله بسكين » لم تثبت 
الشهادة » ولم بكن لوث . هذا قول القاضى » واختياره . والنصوص عن أحد فما إذا شيد أحدما بقتله 
والآخر بالإقرار بقتله أنه يثبت القتل . واختار أو بكر ثبوت الققل هبنا . وفما إذا شهد أحدها أنه 
قتدله بسيف » وشهد الآخر أنه قتله بسكين » لأنهما اتفقا على الققل » واختافا فى صنت > وقال الشافى : 
هو لوث فى هذه الصورة » فى أحد الذولين » وفى الصورتين الانين قبلها هو لوث » لأنها شهادة يغاب 
على الظن صدق المدعى » أشمهت شهادة النساء والمبيد . ولا أنها شهادة سردودة للاختلاف قيهاء فل 
يكن لوت كالصورة الأولى . 


۰1۸ © فمل & 
وليس من شرط الاوث أن يكون بالةتيل أثر » وممذا قال مالك والشافمى » وعن أحد : أنه شرط 


» ص ۳إ و ولا سبيل إلى تغبر التساوى بين الظنين » ولءل الاصل‎ ٠٠١ + ف الشرح الكبير‎ )١( 
. » ولا سبيل إلى يقبن للتساوى بين الظنين‎ « 
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وهذا قول حاد وأى حنيفة والثورى » لأنه إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه . 

ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل لم يسأل الأنصار : ه لكان بقعيلهم أثر أو لا ؟ ولأن القتل حصل 
مالا تر له ؛كم الوجه » واعفئق » وعصر اللصيتين » وضرنة الفؤاد » فأشبه من به أثر » ومن به أثر 
قد غوت حتف أنفه » اسقطته » أو صرعقه » أو يققل نفسه » فعلى قول من اعتبر الأثر إن خرج الدم 
من أذنه فهو لوث » لأنه لا يكون إلا باحق له » أو أمى أصيب به » وإن خرج من أنفسه فهل يكون 
لوا ؟ على وجهين . 

۹ ووج الفصل الثانى ,8 

أن القسامة لاتثبت مالم يقفق الأو لياء على الدعوى » فإ نكذب بعضهم بعضا » فقال أحدم : قتله 
ه_ذاء وقال الآخر :ل يقتله هذاء أو قال : بل قتله هذا الآخر» لم تبت القسامة » نص عليه أجد» 
وسواء كان التكذب عدلاً أو فاسقاً . وذكر عن الشافمى : أن القسامة لا تبطل بتسكذيب الفاسق » 
لأن قوله غير مقبول . 

ولذا : أنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعى عليه أخوه » فقبل كا لو ادعى ديا لها » ونما يقبل قوله 
على غيره » فأما على نفسه فب وكالعدل » لأنه لابتهم فى حقما ء فأما إن لم يكذ به » ول يوافقه فى الدعوى 
مثل أن قال أحدها قتله هذا ء وقال الآخر : لانمل قاتله » فظاهر كلام الحرق أن القسامة لاتثبت » 
لاشتراطه ادعاء الأولياء علىواحد » وهذا قولمالك » وكذلاك إن کان أحد الوليين غاب فادعى الحاضر 
دون الغائب » أو ادعيا جي على واحد » ونتكل أحدها عن الأيعان »لم يثبت الققل فىقياس قول الخرق 
ومةتضى قول أبى بكر والقاضى ثبوت القسامة » وكذلك مذهب الشافى » لأن أحدها لم يكذب الآخر 
فم تبطل القسامة »> كالو كان أ<د الوراثين امسأة أو صخيراً » فى قوطم محلف المدعى سين ميقا 
ويستحق نصف الدبة » لأن الأعان هاهنا عمزلة البينة » ولا يثبت شىء من الق إلا بعد كال البيئة » 
فأشبه مالو ادعى أحدها ديا لأبمبماء فإنه لايستحق نصيبه من الدين إلا أن بقع إبيهة كاملة وذكر 
أبو امطاب فما إذا كان أحدها غائبا : أن الأول فيه وجهان : 

أحدها : أنه علف خا وعشرين بيا » وهذا قول ابن حامد » لأن الأعان متسومة عليه وعلى 
أخيه » بدايل مال وكانا حاضربن متفقين فی‌الدعو ی » ولا حاف الإنسان عن غيره » فلا يازمه أ كثر من 
حصته » فإذا حضر الذائب أقسى خا وعشرين عيبا وجي واحداً ؛ لأنه يينى على أعان أخيه » وذكر 
أو بكر والقاضى فى نظير هذه المسألة أن الأول بحاف خسين ينا . 

وهل ملف الثالى سين أو خا وعشرين ؟ على وجهين أحدها يقول : حاف سين لأنّ أخاه 
ل يستحق إلا مخمسين فسكذلك هو . 
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ولنا : أنهءالم يتفقا فى الدعوى ؛ فلم تثبت القسامة كا ل و كذبه » ولأن الى فى عل الوفاق إما 
يثبت بأعاممما التى أقيمت مقام البينة » ولا يجوز أن يقوم أحدها مقام الآخر فى الأيمان » كا فى سائر 
الدعاوى » فملى هذا إن قدم الذائب فوافق أخاء » أو عاد من ليعل » فقال : قد عرفته هو الذى عينه أخى» 
أقسما حينثذ » وإن قال أحدها : قتله هذاء وقال الآخر : قتله هذا وفلان » فه-لى قول الخرقى لاتثبت 
القسامة » لأنها لاتسكون إلا على واحد » وعلى قول غيره يحلفان على من اتفةا عليه » ويستحةان نيف 
الدية » ولا يجب القودء لأله ٤ا‏ يجب فى الدعوى على واحدء و لفان جميما على هذا الذى اتنا عليه 
على حسب دعواههما » ويستحةان نصف الدية » ولاب أ كثر من نصف الدية ء لأن أحدها يسكذب » 
الأخر فى النصف الآخر » فبتى الأوث فى حقه فى نصف الدم الذى اتفةا عليه » ولم يقبت فى النصف الذى 
كيذه أخوه » ولايحاف الآخر على الآخر » لأن أغاه كذبه فى دعواه عليه » وإن قال أحدها تل آي 
زيد وآخر لا أعرفه » وقال الآخر : قتله عمرو وآخر لا أعرفه » ل تثبت القسامة فى ظاهس قول الخرقى 
لأنها لاتتكون إلاعلى واحد » ولأنهما مااتفقا فى الدعوى على واحد » ولا يكن أن ملفا على من 
لم يتفقا فى الدعوى عليه » والحق إا ثبت فى محل الوفاق بارت اجيم » فسكيف يثبت فى الفرع 
بأمان البعض ؟ 


وقال أو بكر والقاضى : تثبت القسامة » وهذا مذهب الثافى » لأنه ليس ههنا تسكذيب فإنه 
جوز أن يسكون الذى جېله كل واحد ممما هو الذى عرفه أخوه فيحاف كل واحد منمما علىالذى عينه 
خسين عيناً » ويستحق ربع الدية » فإن عاد كل واحد مهما فقال : قد عرفت الذى جهله وهو الذى عينه 
أخى حلف أيضا على الذى حاف عليه أخوه » وأخذ منه ربع الدية » ويحاف سا وعشرين يمينا » لأنه 
بينى على أعان أخيه “فم يازمه أ كثر من مس وعشرين كا لو عرفه ابتداء . وفيهوجه آخر : أنه حاف 
خسين ميا » لأن أخاه حاف سين بين » وللشافمى فى هذا قولا ن كالوجبين . 

وبجى ٠‏ فى المسألة وجه آخر وهو : أن الأول لا حلفأ كار من سة وعشرين عينا » لأنه 1 
عاف على مايستحقه والذى رست#حقه النصف » فيسكون عليه نصف الأمان ۽ كلو حاف أخوه معه » 
وإن قال كل واحد منمءا : الذى كدت جهاته غير الذى عينه أخى » بطات القسامة التى أقسياها » لأن 
التسكذيب يقدح فى الاوث » فيرد كل واحد منهما ماأخذ من الدية » وإن كنذب أحدها أخاه ولميسكذبه 
الآخر بطات قسامة المسكذب دون الذى لم يكذب . 
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وإن قال الولى رمد الفسامة غاطت » ماهذا الذى قتله » أو : ظامته بدمواى القتل عليه » أو قال : 


کان هذا للدعى عليه فى بل آخر بوم قتل واب » وكان بينهما يمد لايمكن أن يقتله إذا كان فيه بعلت 
القسامة » ولزمه رد ماأخذه » لأنه مقر على نفسه » فقبل إقراره » وإن قال : ما أخذته حرام » سئل 
عن ذلا » فإن قال : أردت أنى كذبت فى دعواى عليه » بطلت قسامته أيضاً . وإن قال : أردت أن 
الأعان تسكون فى جنبة للدعى عليه كذهب ألى حنيفة لم تبطل القسامة » لأنها ثبقت باجتماد الحسام » 
فيقدم على اعتقاده » وإن قال : هذا منصوب » وأقر يمن غصب منه ء لزمه رده عليه » ولا يقبل قوله على 
من أخذه منه » لأن الإنسان لايقبل إقراره على غيره . و إن ل يقربه لأحد م رفم يده عه » لأنه لميتمين 


مستحقه . و إن اختانا فى صراده بقوله فالقول قوله » لأنه أعرف بقصده'. 
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وإن أقام الدعى عليه بينة أنه كان 3 القةل فى بلد بعيد من بلد القتول » لامكن محيئه منه إليه فى 
بوم واحد » بطلت الدعوى . وإن قالت البينة : نشمد أن فلات م يققله » ل امعم هذه الشهادة » لأنه فى 
محرد » فإن قالا : ماقتله فلان بل قعل فلان مەت » لأنها شودت بإثبات نضمن النفى فسءءت 5 لو قالت 
ماقتله فلان » لأأنه كان نوم الققل فى بلد بعيد . 

۷۲ +8 نسل 3 

فإن جاء رجل فقال : ما قتله هذا المدعى عايه » بل أنا قتلته » فسكذبه الولى لم تبطل دعواه » وله 
القسامة » ولا يلزمه رد الدية إن كان أخذهاء لأنه قول واحد ء ولا يازم امقر شىء» لأنه أقر لمن يكذبه 
وإن صدةه الولى أو طالبه وجب التتل لزمه رد ماأخذه » وبطات دعواه على الأول » لأن ذلك جرى 
يحخرى الإفرار ببطلان الدعوى » وهل له مطالبة امقر ؟ فيه وجهان : 

أحدها : له مطالبته » لأنه أقر له حق ء فلات مطالبقه به کار المقوق » 

والثالى : اوس له مطاليته » لأن دعواه على الأول انفراده بلقل إراء لغيره » فلا لاک مطالبة من 
أبرأه والنصوص عن أحمد رحمه الله : أنه يسقط القود عنما » وله مطالبة الثانى بالدبة » فإنه قال فى رجل 
شېد عليه شاهدان بالقتل تأخذ ليقتاد منه اء رجل فقال : ماقتله هذاء أنا ققلته : فالقود سقط عنهما» 
والدية على الثالى . 

ووجه ذلك ماروى أن رجلا ذيم رجلا فى خربة وتركه وهرب » و کان قصاب قدذع شاة وأراد 
ذبح أخرى فهربت منه إلى الحربة » فتبعها <تى وقف على القتيل والسكين بيده مأهلخة بالدم ء فأخذ على 
تلاك الخال » وجىء به إلى عمر رضى الله عةه » فأعى بقتله فقال القاتل فى نفسه : ياويله » ققلت فسا ويققل 
لسببى آخر» فام فقال : أا قتاته »و " يقتله هذا » فقال عر : إن كان قد قعل نفا فقد أحيا نفس » ودرأ 

(عد ال دم) 
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عنه القصاص » ولأن الدعوى على الأول شبهة فى درء القصاص عن الثالى ؛ وجب الدية عليه لإقراره 
بالقتل الوجب لا » وهذا القول أصح وأعدل » مع شهادة الأثر بصحقه . 

۳۳ -899 الفصل الثالك يوه 

أن الأواياء إذا ادعوا الل على من بينه وبين الققيل لوث شرعت الهين فى حق المدعين أو لاء 
فيحافون سين يتا على المدعى عليه إنه قتله » وثبت حقهم قبَله » فإن لم محلفوا استحلف المدعى عليه 
مسین عيناً وبرىء » وب ذا قال عب بن سعيد » وربيعة » وأو الزناد » ومالك » والشافعى . وقال 
الحسن : يستتحاف الدعى عايهم أولا خسين عيتا » ويبرءون » وإن أوا أن يحلنوا استحاف ون 
من المدعين أن حقنا قولسم ٠‏ ثم يمطون الدبة » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ولسكن اليين على 
المدعى عليه » . رواه مسل > وفى لفظ : « البينة على المدعى والمين على المدعى عايه » . رواه الشانيى 
فى مسنده ٠‏ وروی أبو داود بإستاده عن سامان بن بسار » عن رجال من الأنصار : أن الننى صلى 
اله عليه وسل قال لامهود وبدأ بهم : « حاف مد خسون رجلاء » فأوا» ول اومان 
» استدةوا » قالوا : حاف على المَيب يارسول الله ؟ ماما رسول الله صلى الله عليه وس ؟ على المهود » 
لأنه وجد بين أظهرمم 0 ولأنها عين فى دعوى » فوجبت فى جانب المدعى عايه ابتداء كسائر الدعاوی 
وقال الشعبى » والنخمى » والثورى » وأداب الرأى : يستداف مسون رجلا من أهل الحلة التى وجد 
فيها القتيل باه ماقتلناه » ولا علا [ له ] قاتلا > وبغرءون الدية » لقضاء عمر بذلاك » ولم تمرف له فى 
الصحابة عالقا » فسكان إجماعاً وتسكاءوا فى حديث سهل ا روى أبو داود عن د بن إبراهيم بن 
الحارث القيمى عن عبد ارون 2" وميد بن قبطى أحد بى حارلة » قال عمد بن ارادم :و م اه 
ما كان سمل بأعلمنه ؛ ولكنه کان أسن منه . قال : والله ماقال رول الله صلى الله عليه وسل : احانوا 
على مالا عل به » واعكدةكتب إلىيهود حين كلته الأنصار : «إنه وجد ين أبعانم قثيل فدره » 


١ (‏ ) فى سنن أبى داود ج لا ص 4۸۷ , عن أنى سلءة بن عبد الرحن وسلمان بن يسار (ف) 

(۲( فى سان أبى داود » ابا رسول الله صلى الله عليه وسل دية على مود > (ف) 

)) لفظ أبى داود کا فى سننه ج ۲ ص ٤۸۷‏ « ... عن د بن [براهم بن الحارث عن عيد الرحن 

بن بحيد قال : إن ن سہلا وانقه أوهم الحديث » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الود : أله قد وجد 
بين 0 قتيل فدوه › ف-كتبوا حلفون باه خمسين بميئاً : ماقتلناهولا ءامنا تيلا . قال : فواده رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم من عنده ماثة ناقة » ومنه يعلم أن ( عبد الرحن ويحيد ) کا فى اغى طبعة رشيد ج ٠١‏ 
ص ٠۹‏ والفق ج لم ص ٦‏ غطأ والصواب ( عبد الرحمن بن يميد ) كذلك يعلم زيادة ( ابن قيظى ) أو 
( ابن قبطى ) کا فى الشرح اللكبير ج ٠١‏ ص ۲۹ ولا أصل لها فى أى داود وهی خطأ والصواب ( يحيد بن 
وهب ) ک) فى ذخائر المواريث ج ۲ ص ۲۴۲ وتقريب الهذيب ج ١‏ ص ٤۷٣‏ (ف) 


أبن قدامة 44 


فسكتبوا بحافون بن ماقتلره » ولا يعامون له قاتلا » فوداه رسول الله صل الله عليه وسل من عنده ٠‏ 

ولنا : حديث سهل » وهو حيح متاق عليه » ورواه ماللك فى موطئه » وعمل به 0 وما عارضه من 
الحديث لايح وجوه : 

أحدها : أنه ننى » فلا برد به قول الثبت . 

والثالى : أن سهلا من أحاب رسول الله صلی الله عايسه وسل شاهد القصة وعرفها» حت أنه فال ؛ 
رکضتنی ناقة من تلك الإبل ¢ والآخر يقول برأبه وظنه من غير أن روه عن أحد ولا حفر ألقصة . 

والثالك :أن حديثنا مخرج فى الصحيحين متفق عليه » وحدييم مخلافه . 

الرابع : أنهم لايعماون بحديثهم ولا حديئنا »> فكيف محتجون عا هو حجة عليهم فما خالفوه فيه ؟ 
وحديث سامان بن يسار عن رجال من الأنصار » ولم يذكر لهم #دبة » فهو أدنى هم من حديث تمد بن 
ارادم » وقد خالف الحديئين يم » فكيف يوز أن يءتمد عليه ؟ وحديث « المين على المدعى عليه » 
م ترد به هذه الةصة » لأنه يدل على أن الاس لايءطون بدعوام » وهنا قد أعطوا بدموام » على أن 
حديثنا أخص مده رڪب ود 4 م هو > علهم ¢ کون المدعين أعطوا عحرد دعوام من غير 
بدنة »ولا عين مم » وقد رواه ان عبد الير بإسناده عن رو ن شعوب عن أبيه عن جذه » أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « البيئة على المدعى والمين على من انكر إلا فى القسامة 6 . وهذه الزيادة بتعين 
العمل بها » لأن الزيادة من الثقة مقبولة » ولأنها أعان مكررة » فيبدأ فيا أعان المدعي نكالامان . 

إذاثيت هذا فإن أعان القسامة دون صددة على ماجاءت به الأعاديث ام ية » وأجم عليه 
أهل المل » لانمل أحدا غالف فيه . 


.۷ 8# الفصل الراب 8ه 


أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى عدا إلا أن يمدم مده مانم » روى ذلاك 
عن ابن الزبير » وعن عر بن عبد المزيز وبه قال مالاك » وأبو أور» وان النذر . وعن مماوية » وان 
عباس » والحسن » وإسحاق : لامجب بها الدية » لقول النى صلى الله عليه وسل لبود : « إما أن ندوا 
صاحيم » وما أن تؤذنوا محرب من الله »27 ء ولأن أعان المدعين عا هى بنلبة القن » حك الفلاعس » 
فلا يحوز إشاطة الدم بها » لقيام الشبهة التمكفة منها » ولأنها حجة لايثبت مما النكاح » ولا يجب بها 
القصاص كالشاهد والمين » ولاشافعى قولانكالمذهبين . 


ل ( أخرجه أبو داود عن سبل بن أنى حثمة ج ۲ ص ٤۸۵‏ وفيه فكتب ایهم رسول الله صلى الله 
١‏ 


عليه وسل بذلك ف). 
رليك رت , 


Û o‏ الى 


وانا : قول الى صلی الله عليه وسل 00 يقم حسون متم على رجل مهم فيدفع ام ترمتة 6. 
وفى رواية مسل : « فيسل اک » . وف افظ : « وتستحقون9؟ دم صاحيم » فأراد دم القاتل » لأن دم 
النقيل ثابت لهم قبل العين ‏ والرءة : اليل الذى ربط به من عليه القود ‏ ولأنها حجة يثبت بها المد » 
فيجب بها القو دكالبينة . وقد روى الأثرم بإسناده عن عاس الأحول أن النى صلى اله عليه وسل أقاد 
بالقسامة الطائفة » وهذا نص » ولأن الشارع جءل القول قول الدعى مع بمينه احقياط) للدم » فإن لم يحب 


القود سقط هذا المعنى . 


Û‏ خ<8# مسالة 7ه 
قال : ل( فإن لم حاف المدمون حلف المدمى عليه خسين يتا وبرىء ) . 
هذا ظاهى اذهب . ويه قال حى بن سميد الأنصارى > وربيعة» وأو الزناد ؛ وماللك » والليث » 
والشافمى 2 وأو لور وحکی أو الخطاب روانة أخرى عن أحد : أنهم لفون ويغرهون الدية » لقضية 
ممر » وخبر سلمان بن يسار ء وهو قول أسحاب الرأى . 
لرا :5 2 31 6 Oe‏ اعا“ ا 5-6 3 
واذا : قول النى صلى الله عليه وسل : « فتبرسک ١‏ يهود بایان خمسین منهم » أى : بتبرءون 
؛ وفى انظ قال : « فيدانون سين 0 ويبرءون من دمه 6 » وقد ثبت أن النى صلی ان اه 
وسل یغرم الود 0 وأنه أداها من عنذه ») ولأنها أعان مشروعة ف حدق لدی عليه ¢ فيبراً مها كسائر 
الأعان » ولأن ذلاك إعطاء جرد الدءوى » فل جز للخبر » وعخالفة مقتفى الدايل » فإن قول الإنسان 
لايقبل على غيره جرد كدعوى امال » وسائر الحقوق » ولأن فى ذلك جما بين المين والغرم فل إشرع 
كسائر الحقوق . 
Sal‏ 82 سا € 
قال 5 (نإن م حاف الدعون 2 وا رضوا ودين المدعى عليه فداه الإمام من بيت امال 4 5 
يعنى : أذّى ديقه » لقضية عبد الله بن مهل حين قعل مخيبر » فأبى الأنصار أن علفوا » وقالوا :كيف 
تقبل أيمان قوم كفار ؟ فوداه النى صل الله عليه وسل من عنده كراهية أن يطل دمه » فإن تعذر فداؤه 
من بيت الال لم يجب على المدمى عايهم شىء » لأن الذى بوجبه عامهم اليين » وقد امتفع مستحقوها من 
استيفائها » فل يجب لم غيرها كدعوى الال . 


(1) أخرجبا ایشا مسل ج ۲ ص ۱۱۹۰ (ف) 
رع ر جه مسلم ج باص ۱۱۹۲ عن سبل بن أى حامة ورافع بن خدج (ف) 


لان قسسدامة 6١‏ 


4& نسل‎ 8+ A8 

وإن امتنع الدعى عايوم من اليين لم يحبسوا حتى يحلنوا » وعن أحد رواية أخرى : أنهم بون 
حتى افوا » وهو قول ألى حنيفة . 

وانا : أنها عين مشروعة ف دق الدعى عاية 03 0 حڊس عاما کا الان 8 إذا ات هذا فإنه 
لامجب القصاص بالنسكول » لأنه حجة ضءيفة » فلا يشاط بها الد مكالشاهد واليين . قال القاضى : ويديه 
الإمام من بەت الال نص عليه اد .وروی عنةحرب بن إسماءيل أن اة جب عليهم ¢ وهذا هو الم حيح 
وهو اختیار أبى بكرء لأنه حك ثبت بالتكول » فيثبت فى <تهم هاهنا كساثر الدعاوى ؛ ولأن وجوبها 
فى بيت الال يفضى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين » مع إمكان جسيره » فلم يح كساثر الدعاوى » 
ولأنها عين "وجهت فى دءعوى أمكن يجاب الال مها » فلخل من وجوب ثىء على المدعی عليه »كا فى 
ساثر الدعارى > وهاهنا لو لم يجب على المدعى عليه مال بن کوله ؛ ول بر على الوين للهلا من وجوب 
ىء عليه بالكلية 2 

وقال أ حاب الشافمى : إذا نكل المدعى عايهم ردت الأعان على المدعين إن قلدا : موجبها الال » 
فإن حلفوا استحةوا » وإن نسكلوا فلا شىء لهم » وإن قلذا : موجبها القصاص فمل ترد على الدءين ؟ فيه 
قولان » وهذا القول لابصاح : لأن الدين إما شرعت فى حت المدعى عليه إذا نكل هنما الدعى ؛ فلاترد 
عليه کا لاترد على المدمى عليه إذا سكل المدعى عنها بعد ردها عليه فى سار الدعاوى » ولأنها يكين ص دودة 
على أحد المعداعيين“ فلا ترد على من ردها كتدعوى الال . 


قال : ل( وإذا شهدت البينة العادلة أن الجروح قال : دى عند فلان » فايس ذلاك عوجب للأسامة » 
مالم سكن لوث 4 . 


هذا قول أ كثر أهل العم . منهم الثورى » والأوزاعى » واب الرأى » وقال ماك 
والليث : هو لوث » لأن قتيل بنى إسرائيل قال : قتلنى فلان » فسكان حجة » وروى هذا القول عن 
عبد املك بن مروان . ” 

ولنا قول الابى صلی الله عليه وسل : « لو يمطلى الناس بدعوام لادعى قومدماء رجال وأموالم » . 
ولأنه يدعى حت لنفسه » فل بقبل قوله کالو لم يمت » ولأنه خص فلم تسكن دعواہ لوا كالولى » فأما فقول 


)١(‏ فى وم :الدءي. 


۲ 6 الى 


بنى إسسراثيل فلا حجدة فيه » فإنه لاقسامة فيه » ولأن ذلك کان من آيات الله » ومجزات بيه موسى 
عليه السلام » حيث أحياه الله ثه-الى بعد موته » وأنطفه بقدرته بما اختلفوا فيه » ولم يکن الله أينماقه 
بالكذب مخلاف الى » ولا سبول إلى مثل هذا اليوم » ثم ذاك فى تنزيه المنهمين » فلا يجوز تمدبتما إلى 
تهمة البريئين . 
n” 8+ ۷۳۹‏ 5ه 
قال : ل( والنساء والصبيان لايقسمون) . 
ينی إذا كان المستحق نساء وصبوانا ل يقسمواء أما الصبيان فلا خلاف بين أهل الم [ ف ]أنهم 
لايقسمون » سواءكانوا من الأولياء أو مدعى ملم » لأن الأعان حجة لا-الف » والصي لايثبت 
بقوله حجةء ولو أقر على نفسه لم بقبل » فلألايقبل قوله فى حق غيره أولى » وأما النساء فإذا كن من 
أهل الثقول لم يستحلفن » وبهذا قال ربيمة » والثورى » والايث» والأوزاعى . وقال مالك : من مدخل 
فى قساءة اطا دون العمد . قال ابن القاسي : ولا سے فى العمد إلا أثنان فصاعداً > کا أنه لايقعسل 
إلا بشاهدين . وقال الشاففى : يقسم كل وارث بالغ » لأا يكين فى دعوى » فتشرع فى حق النساء 
كسائر الان . 
ولنا : قول النى صل الله عليه وسل : « يقسم مسون رجسلا مفسكم وتستحةون دم صاحيكم ¢“ 
ولأنها حجة يثبت بها فقل العمد » فلا تسمع من النساء كالشمادة » ولأن الجد_ابة المدعاة التى نجب القسامة 
عليها فى القتل » ولا مدخل للنساء فى إثباته » و عا يثبت الال متا » رى ذلاك مجرى رجلادعى زوجية 
ام أة بعد موتها ليرئم_اء فإن ذلاك لايثبت بشاهد وعين » ولا بشبادة رجل وأمرأتين » وإن كان 
مقصودها الال » فأما إن: كانت الرأة مدعى عايما القتل » فإن قلفا : إنه بقسم من المصبة رجال لم تشم 
المرأة أيضا » لأن ذلك مص بالرجال . وإن قلدا : يقسم الدعى عايه فيذبنى أن تستحلف » لأنها لاتثبت 
بقوها حا ولا ققلاء وإعاى لتبرئتها منه » فتشرع فى حقها الین » کا لو لم يكن لوث 
فءلى هذا إذا كان فى الأواياء نساء ورجال أقسم الرجال وسقط 32 النساء » وإنكان فيهم صبوان 
ورجال بالفون أوكان فيهم جاضرون وغائبون » فقد ذ كرا من قبل أن القسامة لاتثبت حت يحضر 
الغائب » فسكذا لاتثبت حت يبلغ الصبى » لأن الح لايثيت إلا يبينته السكاملة » والبينة أعان الأولياء 
كلهم والأعان لا ندخاما النيابة » ولأن الحق إن كان قصاصا فلا يمسكن تبميضه » فلا فائدة فى قسامة 
الحاضر الباق » و إن كان غيره فلا ثبت إلا واسطة ثبوت القتل » وهولايتبءض أَبعا . وقال القاضى : 
إن كان القتل عدا ل يقسم الكبير <تى يبلغ الصذير » ولا الحاضر حتى يقدم الغائئب ء لأن حلف/السكبير 


لان قدامة 0°۴۳ 


الحاضر لايفيد شيئاً فى الال » وإ نكان موجبا الال اطا وعد الطأ » فلاحاضر الكاف أن عاف 
ويستحق قسطه من الدية » وهذا قول ألى بكر » وان حامد » ومذهب الشافعى . 

واختلفوا فى 13 يقس الحاضر ؟ فقال ابن حاءد : يقسم بقسطه من الأعان فإن كان الأولياء اثفين 
آم الحاضر خا وعشرين يتا » وإ نكانوا ثملانة اقم سيم عشرة ينا » وإن كانوا أربءة اقم ثلاثة 
عشر ينا » وکا قدر غاب آم بقدر ماعليه واستوف حقهء لأنه لوكان الجميع حاضر ين لم يازمه أ كثر 
من قسطه » وكذلات إذا غاب بعضهم کا فى سائر المقوق » ولأنه لايستسق أ كثر من قسطه من الدية » 
فلا يازمه أكثر من قسطه من الأعان . وقال أبو بكر : اف الأول خسين عينا » وهذا قول الشافى 
ولأن الحم لايثبت إلا بالبينة السكاملة » والبينة فى الأعان كلبا » ولذلاك لو ادعى أحدها ديا 
لأبيهما لم يستحق نصيبه منه إلا بالبينة المثبتة لجيعه » ولأن الجسين فى القسامة كالهين الواحدة فى 
سائر لقوق . 

ولو ادعی ما لا له فيه شركة له به شاهد للف میا كاملة »كذلك هذا . فإذا قدم التانی أقسم + 
وعشرين عينا وجها واحداً عند أنى بكر » لأنه يبنى على أعان أخيه المتقدمة . وقال الشافعى : فيه قول 
آخر» نه يقسي خسين عي أبضا » لأن أخاه إا استحق مخمسين » فسكذلاك هو » فإذا قدم ثالث وبا 
فعلى قول أبى بكر يقم سيع عشرة بيا » لأنه يبنى على أيعان أخوبه » وعلى قول الشافعى فيه قولان. 
آحدھا : أنه يقسم سبع عشرة بيا . والشالى : خسين يتا وإنث قدم رابع كان على هذا 
امال وال اعم . 


B+ V6‏ فمل 8ه 

وا الشكل محتمل أن يقم 2( لأن سيب القسامة وح_د فى حةه وهو كو نه مساحقًاً للدم 2 
و قاق المائم من عينه » ومحتءل ألا قسامة عليه » لأنه لا يعقل من العقل » ولا يدبت القتل بشهادته 
أشبه الرأة. 


°0 ساأة هه 


قال : ل وإذا خلف القتول ثلانة بثين جبر الكسر عايهم » خلف كل واحد منم ديع 


عر : ae,‏ { . 
واختافت الروابة عن أحمد فيمن حب عليه أعان القسامة . 


فروى أنه يحلف من المصبة الوارث منم وغير الوازث مسون زجلا ؛ كل واغد منهج ينا واجدة » 


5-7 ا 


وهذا قول لات . فعلى هذا حلف الوارث مهم الذين يستحةون دمه» فإن م يبلذوا سين موا من 
سار المصبة يؤخذ الأقرب منهم فالأقرب من قبيلته التى ينتسب إليهاء ويعر ف كيفية نسبه من المققول . 
فأما مرن عرف أنه من القبيلة ولم عرف وجه النسب م سے » مثل أن يكون الرجل قرشيا » 
والمقتول قرشى » ولايعرف كيفية نسبه منه » فلا يقم لأننا لم أن الفا س كلهم من آدم و نوح » وكلوم 
رجەون إلى أب واحدء ولو قل من لا يعرف أسيه 0 يقم عنه سائر الناس » فإن , نوجد من لسيه 
خسون رددت الأعان عايهم » وقسءت يننهم » فإن انكرت عليهم جب ركسرها علبهم » حتى تباخ 
خسين » اقول النبى صلى الله عليه وسلم للأ نصار : « حاف خسون رجلا مف وتستحةون دم صاحيم » 5 
وقد عل النى صلى الله عليه وسل أنه لم يكن لعبد الله بن سهل مسون رجلا وار فإنه لابرثه إلا أخوه 
أو من هو فى درجته »أو أقرب منه تك » ولأنه خاطب بهذا بی عه » وم غير وارثين . 

والرواية الثانية : لايقسم إلا الوارث » وتعرض الأيمان على ورثة التول دون غيره © على حسب 
مواريثهم » هذا ظاهر قول الحرق » واختهار ابن حامد » وقول الشافمى » لأنها مين فى دعوى <ق » 
فلا تشرع فى حق غير المتداعيين » كسار الأعان » فعلى هذه الرواية تقسم بين الورئة من الرجال من 
ذوى الفروض والءصبات على قدر إِرثهم » فإن انقسءت من غي ركسرمثل أن خافالقتول انين أوأ<ا 
وزوجاً حل فكل واحد كل واحد منهم خا وعشرين عيناً » وإن كانوا ثلانة بنين وجداً أو أخوين 
جبر السكسر علمهم غاف كل واحد منم سبع عشرة ينا » لأن نکیل اللحسين واجب » ولا کن 
تعيض اليين ولا حل بعضهم ها من بعض › فوجب كيل المين الفكسرة فى <ق كل واحد متهم . 
وإن خلف أخا من أب وأا من أم فلى الأخ من الأم سدس الأعان » ثم يمير التكسر فيكون عايه 
اسع أيان » وعلى الأخ من الأب اثنتان وأربءون . وهذا أحد قولى الشافعى » وقال فى الآخر : تحاف 
كل واحد من المدعين سين يمينا سواء تساووا فى الميراث أو اختافوا فيه » لأن ماحلفه الواحد إذا 
انفرد حلفه كل واحد من الجاع ةكالهين الواحدة فى سائر الدعاوى » وعن مالاك أنه قال : ينظر إلى من 
عليه أ كثر المين » فيجير عليه ويسقط هن الآخر . 

ولذا : على أن السين تفم ينهم قول الننى صلى الله عليه وسل للأنصار : « تحافون ین يتا 
ونستحقون دم صاحيم » . وأ كثر ماروى عنه فى الأعات خسون » ولو حلف كل واحد خسين 
لسكانت مائة ومائتين » وهذا خلاف النص » ولأا <جة المدعين » فل ترد على ما بشرع فى حى 
الواحد كالبينة . 


. ف14 :لاقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ج ۲ ص وم (ف)‎ ) ۲ ( 


لان قدامة 0۰68 


ويفارق اليين على المدعى عليه » فإنها ليست حجة للمدعى » ولأنها لم تكن قدمتها » ف كات فىحق 
واحدكلءين المنسكسرة فى القسامة » فإنها تحبر وتدكل فى حق كل واحد © للكونها لاتتبعض » 
ومالا يتبعض يك لكالطلاق والمتاق » وما ذكره مالك لا يصح » لأنه إسقاط ثايمين عن عليه بعضهاء 
فل ج زكالو تساوى السكسران » بأن يكون عل ىكل واحد من الاثنين نصفا أو مل ىكل واحد من الثلانة 
ثاثها » وبالقياس على من عليه أ كثرها » ولأن المين فى سائر الدعاوى تکل فى<ق کل واحد › ويستوى 
من له فى الماعى كثير وقليل »كذا هاهنا » ولأنه يفغى إلى أن يتدمل اليين غير من وجيت عليه عن 
وجبت عليه » فل يز ذل ك كاليين السكاملة وكالجزء الأ كثر . 


V€‏ 8 فصل ےک 

فإ ن کان فم دن لاقساءة عاوة حال » وهو النساء سقط که ¢ فإذا کان ان وبنت حالف الان 
مسي نكلها 0 وإن كان أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب سمت الأمان بسن الأخوين على أحد هشر 6 
على الح من الأم ثلاثة وعلى الآخر ثمانية » ثم يمير السكسر عايهما فيحلف الأخ من الأب سيعاً وثلاثين 
تين 2 والأح من الأم ربع عشرة ين . 


۴{ © فل کچ 

فإن مات ستحق انتقل إلى وارنه ما عليه من الأعان » وكانت الأعان ينهم على حسب مواريكهم » 
وبر التكسر فيها عامهم » کا ينجبر فى حق ورئة القتيل » و إن مات يعضهم قسم نصيبه من الأعان بين 
ورثته » فلو کان لاقتيل ثلاثة بني کان على كل واحد سبع عشرة بيا » فإن مات بمضمم قبل أن بم 
وخاف ثلاثة بنين قسمت أعانه بم ؛ فكان على كل واحد منهم ستة أعان وإن خاف ابنين حاف كل 
واحد تسم ةأعان ونما قلناهذا لأن الوارث يقوم مقام اأوروث فى إثبات حججه كايقوم مقامه فىاستحقاق 
ماله وهذا من حججه ولذللك علا إقامة البينة والحلف فى الإنكار ومع الشاهد الواحد فى دعوى الال » 
و إن كان مو نه بعد شروعه ف الأعان غات يضما فإن ورئته رسةأنفون الأعان ولا يبنون على أعانه لأن 
الجسين جرت رى المين الواحدة ولأنه لامجوز أن يستحق أحدعينين غيره ولا يبطل هذا ما إذا حاف 
١ 2‏ ن ات أنه ستو ال إرثا عه لا بيميئة أنه ذا دام ن أح_د ج 
جيع الأعان ثم مات لا تى الال إرما عنه لابيمينه ولأنه إذا حلف الوارنا واحد ا 
وعشرين عيذا فإن الدية تستحق بيمينهما لأنهما يشتركان فى الأعان ويستحق كل واحد بقدر أعانه » 


ولايستدق بيمين غيره وإن كان اجماع المدد شرطا فى استحقاقها . 
t4‏ © سل 8ه 


ولو حاف يعض الأعان ثم جن ثم أفاق فإنه بتمم ولايازمه الإستئداف لأن أعانه وفعت موقمبها 


SÎ‏ المشمى 


ويفارق الموت لأن الوت يتعذر ممه إتمام الأعان منه وغيره لايبنى على عينه وههنا يمتكنه أن يعمما إذا 
أفاق ولا تبطل بالتفريق بدايل أن الجاع إذا حلقه بعض الأ یمان ثم تشاغل عنه لم تبعل ويقمها ومالاببطله 
القفريق لايبطله خلال الجدون له كالسعى بين الصا والروة » وإن حلف بض الأعان شمعزل الما ع وولى 
غيره أتمها عندالثانى وم يازمه استةءافها لأنالأعان وقمت موقمما وكذلاك لوحاف بعضها نم سأل الا 1 
إنظاره فأنظره إنى على مامغى ول يلزمه الاستئداف لا ذكرنا . 

E فمل‎ 8 ۷-0 

إذا ردت الأعان على المدعى عليهم و کان عدا يمن على أ كثر من واحد فيحلف خسین ينا » وإن 
كانت عن غير ع دكا لطأ وشبه العمد فظاه مكلام ارق أنه لاقسامة فى هذا » لأن القساءة من شرطما 
الاوث ؛ والمداوة إغا أثرها فى تعمد القتل » لافى خطئه » فإن احمال المطأ فى العمد وغيره سواء > وقال 
غيره من أحابنا : فيه قسامة ء وهو قول الشافمى » لأن الاوث لامختص المداوة عندم » فعلى هذا موز 
الدعوى على جماعة . فإذا ادعى على جماءة ازم كل واحد مهم خسون ينا . 

وقال بض اعا نا : قم الأعان ينهم باحص ص كقسمها بينالمدعين » إلا أنها هنا تقسم بالسوية» 
لأن للدعى عايهم متساوون فيها» فهم كبنى اليت . ولاشافمى قولان كلو جين والجة لهذا الول : قول 
النى صلی الله عليه وسل : « تبر Og:‏ يبود .سين ينا » » وف انظ قال : « فيحافون 3 خسين 
ینا ويبرأون من دمه » . ولأنهم أحد المتداءيين فى القسامة » فتسةط الأيعان على عددم كالدعين . وقال 
مالاك : محاف من المدعى عليهم خسون رجلا خسين عيبا »فإن ل ببلذوا سين رج-لا رددت على من 
حاف منهم » حتى تسكل خسین عينا . فإن لم بوجد أحد يحلف إلا الذى ادعى عليه حاف وحده خسین 
ae‏ » لقول النى صلى اه عليه وسل :3 تیر اک هود مخمسين عيناً € 

واذا : أن هذه أعان يبرىء بها كل واحد نفسه من القتل » فسكان على كل واحد خسون »کا 
لو ادعى على كل واحد وحده قتيل » ولاه لا يبرىء المدعى عليه حال الاشتراك إلاماييرئه حال الانقراد » 
ولأن كل واحد منهم حاف على غير ماحاف عليه صاحبه مخلاف الدعين » فإن أعانهم على شىء واحد » 
فلا يلزم من تافيقها تلفيق مايمتاف مدلوله أو مقصوده . 

۷۰6 © مسأة @ 

قال : لآ وسواء كان المثتون مسلا أو كافراً » حرا أو عيداً » إذا كان القتول يقتل به المدمى عليه 
إذا ثبت عليه القتل » لأن القسامة "وجب القود » إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية ) . 


)1 ) أخرجها مسل چ م ص ۱۲۹۲ (ف) 


لابن فدامة 0۰۷ 


أما إذا کان المققول مسلا حرا فایس فيه اختلاف » سوا ء کان المدعى عليه هلا أ وکافر؟ » فإن 
الأصل فى القسامة قصة عبد الله بن سمل حين قتل مخيبر » فانهم اليهود بققله » فأ الى على الله عليه 
وسل بالقسامة , 

وأما إن كان المقتو ل كافرا أو عبداً و كان قاتله من يحب عليه الةص-اص بقتله » وهو الماثل له فى 
حاله » في القسامة » وهذا قول الث افمی » وأسحاب‌الرآی . وقالاازهرى » وااثورى » ومالاك ؛ والأوزاعى 
لاقسامة فى اميد » فإنه مال » فلم تحب القسامة فيه كقتل المبيمة . 

وانا : أنه قتل موجب للقصاص » فأوجب القسامة كتل الحر . وفارق المهيءة » فإنها لاقصاص 
فہاء وبقسم على العبد سيده » لأنه المستحق لدمهء وأم الولد والمدبر والسكانب وامعلق عتقه بصفة 
كالقن » لأن ارق ثابت فيهم » وإ نکان الفاتل من لاقص اص عليه كالم بقل كافرا » وار يقتل عبدا » 
فلا قسامة فيه فى ظهس قول الارن » وهو قول مالاك » لأن القسامة إنما تسكون فها بوجب القود » وقال 
القاضى : فيوما القسامة » وهو قول الشافبى » وأعحاب الرأى لأنه قتل آدى بوجب السكفارة » فشرعت 
القسامة فيه » كقتل الحر الل »> ولأن ما كان حجة فى قتل الجر الل كارف حجة فى قول العيد 
الكاف ر كالبينة , 


ولنا : أنه قتل لابوجب القصاص »؛ فأشبه قتل البهيمة » ولا يازم من شرعما فا بوجب القصاص 
شرعها مع عدمه » بدايل أن العبد إذا انهم بققل سيده شرعت القسامة إذا كان القتل موجبا لاقصاص . 
ذكره القاضى » لأنه لا يجوز قتله قبل ذلاك ؛ ولو لم يسكن موجباً لاقصاص لم تشرع القسامة . 


۷۰۷ ج8 نمل 4&8 

وإن قتل عبد اللسكاتب فلاءسكاتب أن يسم على الجانى » لأنه مالاك لاءبد علك التصرف فيه وفى 
بدله » وايس اسيده انتزاعه منه » وله شراؤه منه » ولو اشترى المأذون له فى التجارة عبداً فقتل فالقسامة 
اسيده دونه » لأن مايبتاعه المأذون علكه سيده دونه » وهذا علاك انتزاعه منه » وإن عجر الكاتب 
قبل أن يلسم فاسيده أن يسم » لأنه صار المستحق ابدل المققول عنزلة ورلة الجر إذا مات قبل أن 
يقم ؛ ولو ملك السيد عبذده » أو أم ولده عبداً » فقتل » فا قسامة لاسيد . سواء قلنا : علك المبد لايك 
أو لا علاك » لأنه إن م علاك فاللاك اسيده » و إن ملك فهو ملاك غير ثابت » وهذا علاك سیده انتزاعه 
منه » ولا يجوز له التصرف بغير إذن سيدهء مخلاف الكاتب » وإن أوصى لأم ولده ببدل الميذ حت 
الوصية » و إن كان لم بحب بعد ء كا تصح الوصية بثمرة لم مخلق » والقسامة لاورثة » لأنهم الها مون مقسام 


المومى فى إئبات حقوقه » فإذا حلفوا ثبت لها البدل بالوصية » وإن لم يحلفوا لم يسكن هما أن حلاف ٤‏ کا 
إذا امتنع الورثة من اليين مع الشاهد لم يكن لاغرماء أن يحلفوا معه . 


۷۰4۸ © نسل & 

والحجور عليه اسفه أو فلس كغير الحجور عليه فى دمو ى القتل والدعوى عليه » إلا أنه إذا أر 
عال أو ازمته الدية بالنتكول عن اليين ل يازمه فى حال حجره » لأن إقراره بالال فى الال غير مقبول 
بالنسبة إلى أخذ شىء من ماله فى الحال على ماعرف فى موضعه . 


7۰64 ® فصل & 

ولو جرح ملم فارئد ومات على الردة فلا قسامة فيه » لأن قا غير عضموئةء وإتعاليظين امرخ¿ 
ولا قسامة فيا دون النفس » ولأن ماله يصير في » والنىء ليس له مستحق ممين فتثيت القسامة له . وإن 
مات مسلا فار د وارثه قبل القسامة فقال أبو بكر : ليس له أن بق م ٤‏ وان اق 7 يصح » لان ملكه 
,زول عن ماله وحقوقه » فلا يبق مستحقاً للقسامة . وهذا قول ل » ولأن المرئد قد أقدم على الشرك 
الذى لاذنب أعظم مڼه ؛ فلا يستحق بيمينه دم مسل » ولايثبت بها قتل . وقال القاضى : الأولى أن 
تعرض عليه القسامة » فإن أقسم وجبت الدية » وهذا قول الشانمى » لأن استحةاق الال بالقسامة حدق 
عايه » فلا يبطل بردته کا کة۔اب الال :وجوه الا كتساب ؛ وكفره لاعنع عينه» فإن السكافر تصح 
عينه » وتعرض عليه فى الدعاوى » فإن حاف ثبت القصاص أو الدية » فإن عاد إلىالإسلام كان له » و إن 
ما تكان فيئًاً » والصحيح إن شاء الله ما قال أبو بكر » لأن مال المرتد إما أن يسكون ملسكه قد زال 
عنه و إما موقوف » وحقوق الال حکما حكه » فإن قلنا بزوال ماک فلا حق له » وإن قانا هو موةوف 
فبو قبل ان كاف حاله مشکوك فيه ؛ فلا يثبت الحكم بشیء مشكوك فيه » فسكيف وقتل ا 
كبير لايثبت مع الشبهات ء ولا E‏ وأما إنارتد قبل موتموروثه ل يسكن”؟ وارثاء 
ولا <ق له » وتسكون القسامة لذيره من الوراث » وإن م بسكن المت وارث سواه فلا قسامة فيه 
لا ذكرنا وإن عاد إلى الإسلام قبل قسامة غيره فقياس المذهب أنه يدخل فى القسامة » لأنه متى رجع قبل 
قسے الميراث قسم له » وقال القاضى : لا نعود القسامة إليه » لأنها استحقت على غيره » وإن ارتد رجل 
فقتل عبده أو قتل ثم ارتد فهل له أن يقم ؟ على وجهين بناء على الاختلاف التقدم فإن عاد إلى الإسلام 


عادت القسامة » لأنه يستدق بدل اليد . 


)١(‏ ف۱۸ :فل يكن. 


(۲) ف وم : من الورثة . 


لأبن قدامة فيو 


۷.0۰ © نسل 8ه 


ولا قساءة فما دون النفس من الأطراف والجوارح ؛ ولا آم بين أهل الل فى هذا خلافا » ومن 


قال لاقساما فى ذلك : مالك » وأو حنيفة » والشافمى » وذلاك لأن القسامة ثبت فى النفس طرمتها» 
فاختصت بها دون الأطراف كالكفارة» ولا پا بت أحيث کان الى عليه لاك التمبير عن نقسه» 
وآميون قاتله » ومن قطم طرفه يسكنه ذلك » وحكم الدءوى فيه f>‏ الدعوى فى سار الحقوق » والبينة 
على للدعى واليين على م أنسكر عينا واحدة » ولأنها دعوى لاقسامه فيها » قلا تناظ بالمدد 
كالدعوى ف امال . 


i. B> ۷۰0۱‏ هه 

قال : ( واس للأولياء أن يقسموا على أ كثر من واحد ) . 
لا حتاف المذهب أنه لا يستدق با قسامة أ كثر من قتل واحدء و بهذا قال الزهرى » ومالاك » 
وبعض ااب الشافمى » وقال بعضهم : يستحق بها قل الجاعة » لأنها بدنة موجبة لاقود » فاستوى فيها 


الواحد والجاعة كالبينة » وهذا عو قول أي ثور . 


ولا : قول الننى صلى الله عليه وسل : ۵ يقس خسون منک على رجل متهم فيدقع [ليسم برمته » 
نص بها الواحد » ولأسها بينة ضميفة خواف ها الأصل فى قل الواحد » فيققهرعايه » و ببق على الأصل 
فما عداه . وبيان مخالفة الأصل بها ألا تثبت باللوث » والاوث شبهة مفلبة على الغان صدق الماعى » 
والقو د سقط بالشبهات » فسكيف يثبت بها ؟ ولأن الأعان فى ساثر الاعاوى تثبت ابتداء فى جانب 
المدعى عليه » وهذا خلاقه . وييان ضمفها ألما تثبت بقول الماعى وعينه مع النهمة فى حقه والشك فى 
صدقه » وقيام العداوة الائعة من صحة الشهادة عليه فى إثبات حى لغيره » فلأن فم من قبول قوله وحده 
فى إثبات حقه لنفسه أولى وأحرى . 

رظارق البينة » فإنها قويت بالمدد وعدالة الشمود وانتفاء التهمة فى حقهم من الجوتين فى كونهم 
لايثبتون لأنقسهم حا ولا ا » ولا يدفعون عنها ضرا » ولا عداوة ينهم وبين الشهود عليه» وهذا 
يبت بها سار الحقوق والحدود التى تنعنى بالشبوات . 

إذا ثبت هذا فلا قسامة فما لافود فيه فى قول الحرق » فيطرد قوله فى أن القسامة لانشرع إلا فىحق 
واحد » وعند غيره أن القسامة نجرى فما لاقود فيه » فيجوز أن يقسموا فى ه_ذا على جماعة وهذا قول 
مالك » والشافى » فءلى هذا إن ادعى على انين على أحدها لوث حاف على من عليه اللوث سين ياء 


۵1° المفتى 


واستحق نصف الدية عليه » وحاف الآخر بين واحدة وبرىء » وإن نكل عن المين فمليه نصف الدية 
وإن ادعى على ثلانة عايهم لوث ولم محضر إلا واحد منهم . حاف على الحاضر متهم سين ينا » 
واستصق ثلث الدية » فإذا حضر الثانى ففيه وجمان : 

أحدها : حاف عليه خسين ميا أيضاً » ويستحق ثلث الدية » لأن الق لايثيت على أحد الرجاين 
إلا ما يثبت على الآخ ركالبيدة » فإنه يحتاج إلى إقامة البينة السكاملة على الثانى كإفاءتها على الأول . 

والثالى : حاف عليه خا وعشرين ينا » لأنهما لو حضرا مما افا عليه سين عيئاً » حصة هذا 
منها جس وعشرون » وهذا الوجه ضعيف » فإن المين لاتقسم عايهم إذا حضروا ء ولو حل ف كل واحد 
منفرداً حصته من الأعان لم يصح ول يثبت له حق وإعا الأعان علمهم جيم » وتنتاوطم تناولاً واحداً » 
ولأنها لو قسءت عليهم بالجصص لوجب أن لايم على الأول أ كثر من سبع عشرة يمينا » وكذلك 
على الثانى » لأن هذا القدر هو حصة من الأعان » فم ىكلا التقديرين لا وجه للفه خا وعشرين 
عينا » وإن قيل : إعا حاف بقدر حصته » وحصة الثالث » فينبئى أن ملف أرب وثلاثين » وإذا قدم 
الثالث ففيه الوجهان : 

اسما : علف عايه هسين ae‏ ؛ ويستحق ثاث الدية . 

والآخر : عاف سيم عشرة كينا > وإن حفروا جيم حاف عليهم خسين ميا » واستحق الدية 
عليهم آلا ؛ وهذا التفربع يدل على اشقراط حضور المدعى عليه وقت الأعان » وذلك لأنها أقيمت مقام 
البينة » فاشترط حضور من أقيءت عليه كا'بينة » وكذلك إن ردت الأعان على اللدعى علمهم اشترط 
حضور الدعين وقت حاف الدعى مایم لأن الأعان له عليهم فيعقير رضاه بها وحضوره» إلا أن بو كل 
وكيلا فيقوم حضوره مقام موكله . 


۷.0 © نسل هه 


وإن قال المدعى : قتله هذا ورجل وآخر لا أعرفه » وكان على الممين لوث اقم عليه سين عيناً » 
واستحق نصف الدبة » فإن آمين له الآخر حلف عليه واستحق نصف الدية » وإن قال : قتله هذا وتقر 
لعل عددم + لم نب القسامة » لأنه لاسر 35 حصته من الدية . 


۷.0۲ © نسل 8ه 


ولاتسمع الدعوى إلا حررة » بأن يقول : أدعى أن هذا قتل ولب فلان ابن فلان عدأ أو خطأ أو 
شبه الدمد » ويصف الققل » فإ نكان عمد قال : قصد إليه بسيف » أو عا يقعل مثله غالبا » فإ ن كانت 


لابن فدامة ۵۱۱ 


الدعوى على واحد فأقر ثبت القتل » وإن أنكر وتم بينة حك مها » وإلا صار الأ إلى الأعان » وإن 
كانت الدعوى على أ كثر من واحد لم يخل من أربءة أحوال : 

أحدها : أ يقول 5 تله وذا وه_ذا العم قتله ¢ وبصف اأعمد فته فيقال له : عين واحدا فإن 
القسامة اأوجبة للقود لاسكون على 1 21 من واحد 5 

الحال الثانى : أن يقول : تعمد هذا وهذا كان اطبا » فهو يدعى ققلا غير موجب للقود » فيقدم 
علمهما » ويأخذ نصف الدية من مال العامد » ونصفها من عاقلة الخطىء . 

الحال الثالث : أن يقول : عمد ه-_ذا ولا أدرى أ كان قتل الثانى عدا أو خطأ ؟ فقيل : لانسوغ 
القسامة ههنا » لأنه يحتمل أن يكون الآخر طن » فيسكون موجما الدية عامهما » و#تمل أن يكون 
عامداً فلا نوغ القسامة عليهما » ويب تميين واحد وللقسامة عليه » فيتكون موجبما القودء فلم جز 
القسامة مع هذاء فإن عاد فقال : عامت أن الآخر کان عامداً فله أن بعين واحدا ويقسم عليه » وإن قال : 
كان عط ثبعت القسامةحيئئذ » ويسأل » فإن أنسكر بدت القسامة » و إن أقر ثبت عايه الققل » ويكون 
عليه نصف الدية فى ماله » لأنه ثبت بإقراره لابالقسامة وقال القاضى : يكون على عاقلته » والأول أصح 
لأن الماقلة لا حمل اعترافاً . 

الحل الرابع : أن يقول : قتلاه خطأ أو شبه عمد » أو أحدها خاطىء والأخر شبه المد » فله أن 
0 عامهما 0 فإن ادعى أنه قثل وأيه عد فل عن ته سير اهمد ففسره امحل اعلمطاً قبل تفسيره 2( وأقسم 
على مافسره به » لأنه أخطأ فى وصف القتل بالعمدية » ونقل الزن عن الشافنى : لايحاف عليه » لأنه 
بدعوى العمد برأ الماقلة » فلا نسمع دعواه بعد ذلك عا يوجب عابهم الال . 

ولدا : أن دعواه قد حررت » وإنا غاط فى تسمية شبه العمد عدا » وهذا مما يشتبه فلا يؤاخذ به » 
وو أحافه الما م قبل عرير الدعوى وتبين نوع القتل لم يمتد بالهين 6 لأن الدعوى لانسمع غير محررة » 
كانه حلفه قبل الدموى » ولأنه إنا محافه ليوجب له مايستحقه » فإذا لم يمم مايستحقه بدعواه لم محصل 
المقصود بالمين 0 يصح . 

V0‏ ج© نسل 5ه 

قال القاضى : جوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله » وإن كانوا غائبين 
عن مكان القتل » لأن النى صلى ايله عليه وسم قال للا نصار 0 لفون وتستحةون دم صاب @“ 
وكانوا بالمدينة » والققل يبر » ولأن الإنسان لف على غالب ظنه »كا أن من اشترى من إنسان شيا 
اء آخر يديه جاز أن بحاف أنه لابستقه » لأن الظاعس أنه ملاك الذى ناعه » وكذلاك إذا وجد شي 


قو اه امف 


مخطه أو خط أبيه ودفتره جاز له أن حاف 3 وكذلك إذا باع شي ل 0 قينه ا فادعی عليه الشترى 
أنه مدوب ٠‏ وأراد رده ؛ کان له أن حافت أنه باعه ر من ألعيب 0 ولاذبغى أن حاف الدعى إلا بعك 
الاستثبات » وغلبة ظن يقارب اليقين » وينبغى لاحا 3 أن قول لهم : اتقوا الله واستثبقوا » ويعظهم 
E, . 0:‏ سام ور ريع تف AC‏ ا ع ب 3 : 
وبحدرم 2 ويقرأ عم : ( إن الزن يشترون مهار ارو يمانم 5 ليلا اد ؛ رمم مافى اين 
السكاذية » وظل البرىء » وقتل النفس بنير الحق » ويعرفهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 


وهذا كله مذهب الثافمى . 


© نمل‎ 8 Visa 

ويستحب أن يسةتظهر فى ألفاظ الهين فى القسامة تأ كيدا فيقول : والله الذى. لالله إلاهو » عالم 
خائدة الأعين وما خنى الصدور » فإن اقتمر على لفظة واش كنى ويقول وال أو بالل أو تال بالجر »كا 
تققضيه العربية » فإن قاله مضموماً أو منصوبا فقد لحن » قال القاضى : وجه تعمده أو لم يتعمده» لأنه 
لن » لاحيل الممنى » وهو قول الشافمى . وما زاد على هذا تأ كيد » وقول لقد قتل فلان ابن فلان 
الفلاتى ‏ ويشير إليه س فلات ابنى أو أخى منفرداً بقتله ما شركه غيره . و إنكانا اثنين قال : منفردين 
ماش ركهم غيرها . نم يقول :عدا أو خطأ . وبأى اسم من أسماء الله أو صفة من صفات ذاته حاف أجزأ 
إذا كان إطلاقه ينهسرف إلى ال تمالى . ويقول المدمى عليه فى المين : واه ماقتلته » ولا شاركت 
فى قتله » ولا أحدثت شیا مات منه » ولا کان سبباً فى مونه ولا معیناً على موته . 


۷۰0٦‏ <© مسالة ييه 

قال : ( ومن قتل نفع عرمة أو شارك فيهاء أوضرب بطن اصيأة فألةت جنينا ميا » وكان الفمل 
خطأ 0 على القائل عت رقبة مؤمنة 3 فإن جد قصيام شرن متا هين وة من الله ؛ وعن اف عبد ا 
رجه الله روابة أخرى أن على قاتل العمد محرير رقبة مؤمنة ) . 

DD or 7‏ و ى 

الأصل فى كفارة القتل قوله تعالى : ( ومن قعل مو متا خَطا قتدر رر رقب عة )27 الآبة » 
وأجع أهل الل على أن على القاتل خطأ كفارة ٠‏ سواء كان القتول ذ كرا أو أنثى » وجب فى قل 
الصؤير والدكبير > سواء باشره بالقتل أو السيب إلى قتله إسيب إطيمن به النفس ¢ كثر البكر وأصب 


. سورة آل عران آية بان‎ ) ١( 
(؟) فىوم: ولاكنت.‎ 
30 سورة النساء آية لاه‎ (۲) 


لآن قدامة 5 o)‏ 


السكين » وشهادة الزور » وبهذا قال مالاك » والشافمى . وقال أو <نيفة : لأ جب بالتسبب » لأنه ليس 
بقتل » ولأنه ضمن بدله بغير مباشرة لاقتل » فل تلزمه التكفارة كالماقلة . 

ولذا : أنه كالباشرة فى الغمان » فسكان كالياشرة فى السكفارة . ولأنه سبب لإتلاف الأدى يتعلق 
به ضمانه » فتماقت به السكفارة كا لوكان راك فأوطأ دابته إنساناً . وقياسهم ينتقض بالأب إذا أ كره 
إنساناً على قتل ابنه . فإن السكفارة جب عليه من غير مباشرة » وفارق الماقلة فإنها تتحمل عن غيرها . 
ولم يصدر منها قتل ولا تسبب إليه . 

وقو لم : ليس يقل منوع قال الفاضى : ويازم الشوو د الدكفارة سواء قالوا أخطأنا أو تعمدنا . وهذا 
يدل على أن القتل بالسبب جب به السكفارة بكل حال » ولا يمتبر فيه الخطأ والعمد ء لأنه إن قصد به 
القتل فهو جار مجرى الحطأ فىأنه لاحب به القصاص . 


۷<0 © فمل 7ه 


وتحب السكفارة بقتل العبد . وبه قال أبوحنيفة » والشافمى . وقال مالاك : لامجب به » لأنه مضمون 


بالقيمة » أشبه المهيمة . ولنا عموم قوله تعالى : ( ومن قَدَل ممت خَطأ نتحرير” رقبة مؤمئّة ) لأنه يحب 
القصاص بةتله » فتدب الكفارة ب لر ولأنه مؤمن فأشيه الحر ويفارق الام بذاك . 


۷۰0۸ 8 فصل 44 

وجب بقتل السكافر الضمون سوا ءكان ذمياً أو مستأمناً » وبهذا قال أ كثر أهل الل . وقال 
الحسن » ومالك : لا كفارة فيه لقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمتاً خطأ فت رر رقبة مؤمنة ) فنهومه ألا 
كفارة فى غير ااؤمن 


007 ين سس ل لله 7 وه رده 
واذا : قوله تعالى : ( وَإِنَ کان من قمر 1 وبيقممميقاق فدية مسلة إل أله وتحربر” 


رقب مۇمنة 6 والذى" له ميثاق ¢ وهذا مد طوق هدم على دايل الطاب ¢ ولأنه آدی عقتو لظم 3 
فوجبث السكفارة بقتله كالم : 


۷۰۹ © نسل ل 

وإذا قتل الصبى والجنون وجبت السكفارة فى أموالها . وكذلك الكافر . وبمذاقال الشافمى . 
وقال أو حنيفة لا كفارة على واحد منهم ٠‏ لأنبا عبادة محضة تحب بالشرع »> فلا بحب على الصبى 
والجنون والكاف ركالصلاة والصيام 


(1) ف۸4 یه : 
سو رة الفساء أية ٩۲‏ . 
(۲) سود E‏ 


61١‏ المفسفى 


8 


ولا : أنه حق مالى يتعلق بالقتل » فتعلقت هم كااد بة » وتفارق الصوم والصلاة لأنهما عبادثان 
بذنيتان » وهذه مالية » أشيوت نفقات الأقارب . وأما كفارة البين فلا جب على الصبى والجنون » لأنها 
تعلق 5 اقول ¢ ولا قول ها ¢ وهذه تتماق بالفەل 0 وفعامما متحاق ول أوجب الغمان علمهما 0 ويتماق 
بالفمل مالا يتعاق بالقول بدليل أن العتق يتعلق بأحبا ما دون إعتاقبما بقولها » وأما الكافر فتجب عليه 


وتدكون عقوبة عليه كالحدود : 


۰7 < نسل 75> 
ومن قتل فى دار اهرب مسلا يعتقد هكافرا أو رى إلى صف السكفار فأصاب فيم مسلا فقتله فعليه 


ا ا فس الح عسو هس شمر سی رور و اه اع سي عه ر 
كفارة لقوله تعالى : ( فإن کان من قوم عدو اك ردو ممن فشيدر بر رقب مؤمتة )22 ١‏ 


۰79 8 فصل چچ 

رمفهوم كلام اعفرق : أن كل قتل مباح لا كفارة فيه حكتقل الحربى والباغى والزانى الحصن » 
والقتل قصاصا أو حدا » لأنه قتل مأمور به . والسكفارة لامجب و الأمور به . وأما لطا فلا بوصف 
بتحريم ولا إباحة » لأنه كام ل انون والبوبمة » كن النفس الذاهبة به معصومة محرمة محترمة . فإذلك 
وجبت السكفارة فبها . وقالقوم اعفطأ حرم » ولا إثم فيه . وقيل : ليس بمحرم » لأن الحرم ماأثم فاعله 
وهذا لا إثم فيه . وقوله تمالى :“(وَمَا کان لمؤْمِن أن قعل مؤمتا إلا خَطَأ )2 هذا استثناء منقطم » 
و« إلاءفى موضعاً « لكن» التقدير لكن قد يقدله خطأء وقيل « إلا » نى «ولا» أى ولا خطأ 
وهذا ببعد لأنالمطأ لايعوجه إايه اله ىلمدم إمكان التحريم منه . وكونه لايدخل نحت الوسع » ولأنها 
لوكانت عمنى ولا »كانت عاطفة لاخطأ على ماقبله » وليس قبله مايصلح عطنه عليه . 

وأما قتل نساء أهل ارب وصبيائهم فلا كفارة فيه . لاله ليس لم إعانولا أمان » وأا منع من 
قتلهم لانتفاع امسلمين بهم » اسكونهم يصيرون بالسبى رقيقاً ينتفع مهم » وكذللك قتل من لم تبلغه الدعوة 
لاكفارة فيه لذلاك » ولذلاك لم يضمنوا بشىء » وأشممو | من قله مباح . 

۰Y‏ <© فصل 8ه 

ومن قتل ننسه خطأ وجبت الكفارة فى ماله » ومهذا قال الشافمى . وقال أبنو حنينة : لاحب » لأن 


شمان نفسه لامجب » فل جب السكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم . 


)01 سوم ة النساء آية بأو . 
١ (‏ ) عورة النساءآية ٣ه‏ . 


ولا : عموم قوله تعالى : ( ومن فل مومنا طا فتدرير رقبة مُؤْميَة ) ولأنه آذى مؤمن 
مقتول خطأ » فوجبت الكفارة على قاتله » کاو قتله غيره » والأول أقرب إلى الصواب إن شاء الله » 
فإن عاص بن الأ كوع قتل نفسه خطأء واي يأمر الى صلىالله عليه وسل فيه بكفارة » وقوله تعالى : ( ومن 


قل وما خط غا أريد مها إذا قعل غيره بداول قوله دي 00 إل الي ا ؛ وقاتل 
نقسة لالجب فيه دية » بدايل قتل عامر بن الأ كوع . 
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ومن شارك فى قتل وجب السكفارة لزمته كفارة » وبلزم كل واحد ممن شر كاله كفارة . وهذا 
قولأ كثر أهل العلم منهم المسن » وعكرمة»والنخمى » والمارثالتكلى » والثورى » ومالك » والشاففى 
وأاب الرأى . وحى أو الطاب عن أحمد روابة أخرى : أن على اجيم كفارة واحدة» وهو قول 
أبى ڈور 8 وى عن ن الأوزاعى ¢ وحكاء ا بو على الطبرى ¢ ع ن الاي » وأتكرم سار ااه 0 
واحتج أن أوجب كغارة واحدة بقوله مال : ( ومن 25 مومت 038 عر بر" ركبم مُؤْمِنق )نك 
و«من » يتناول الواحد والجاعة » وم يوجب إلا كنارة واحدة ودية »> والدية لاتتمدد فكذلاك 
اللكفارة ولأنها كقار ة قعل فل تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد القتول ككفارة الصيد الحرى 

ولنا :أنها لاتتبء.ض وهى من موجب قتل الأدى فكت فى <ق كل واحد من المشتركين 
كالةصاص , ومخالف كغارة الصيد » فإنما نمب بدلاء وهذا تحب فى أبعاضه وكذلك الدية . 
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إذا صرب بن امرأة فألقت جiuı(‏ م قمليه اللكفارة . وبة قال الحسن U‏ وعطاء ¢ والزعرى 2 
والنخنى » و ا » وحماد » ومالاك » والشاننى » وإسحاق . وقال أبو<نيفة لايجب . وقد مضت هذه 
المسألة فى دة الجنين . 

> نسل‎ 8 aT 


والشهور فى المذهب : أنه لا كفارة فى قتل العمد » وبه قال الثورى » ومالك » وأبو ثور » وال 


المنذر » وأصحاب الرأى ٠‏ وعن أحد رواءة أخرى : تحب فيه الكفارة ؛ وح ذلاك عن الزهہی . 


وهو قول الشافعى » لما روى وائلة بن الأسقم قال : « أتيةا النى صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا . قد 


)١(‏ سورة النساء آية وه (۲) سورة النساء آية و 
فرع سورة النساء آية ٩۲‏ )4( سورة النساء آية وو . 


أوجب؟ بالقعل . قال : أعتتوا عنه رقبة يعقق الله الى بكل عضو منها عضواً منه من الفار » ولأنها 


إذا وحيبت ف قعل الملا فف الد أولى 5 لأنه ام 5 وا كبر رما ¢ وحاجته إلى ەیر به أعظل. 


ولنا : مفهوم قوله تعالى : ( ومن قعل «ؤمتاً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )7 ثم ذكر ققلل الممدء 
ولم وجب فيه كقارة » وجهل جزاءه جهن › شفهومه أنه لا كفارة فيه . وروی« أن سويد بن الصامت 
قل رجلا فأوجب النى صلى الله عليه وسل عايه ااقود » ولم وجب كفارة » وعمرو بن أمية الضمرى ققل 

5 3 چ 035 )۳ 5 2 

رجاين فى عهد النى صلى الله عليه وسم فوداها النى صلى الله عليه وسل گ ول وج ب كفارة ولاه 
فمل وجب القتل » فلا وج بكفارة كرا الحصن » وحديث وائلة . حتمل أنه كان خطأ » وسماهموجبا 
أى فوت النفس بالقةل » وحتمل اه کان شيه عمد ٠‏ و تمل أنه اسم بالإعتاق بر » ولذلاك أ غير 
القاتل بالإعتاق »وما ذکروه من الى مه لأنها وحبت فق اطا تمدو إكسه 0 الكونه لامخاو من 
تفريط » فلا بلزم من ذلاك | جام فى موضع عظم الإثم فيه » حوث لايرتفم بها . 

إذا ثبت هذا . فلا فرق بين العمد للوجب لاةصاص وما لاقصاص فيه » كقةل الوالد ولده » والسيد 
مده » والمر المبد» والسلم السكافر » لأن هذا من أنواع العمد . 

لاك ۷ 2 فصل 7 

وجب السكفارة فى شبه العمد . وم أعلم لأحابنا فيه قولا » سكن مقتفى الدليل ماذ كر ناه » ولأنه 
أجرى عرى اطا ف نی الةم اص 0 وهل الال ديقه » وتأجيابا فى ثلاث سین » ری راه 
فى وجوب السكفارة . ولأنالقاتل ما لم ممل شيا من الدية اتدمله الكةارة قلو لبحب عليه السكفارة 


تحمل من الدية » لثلا مخلو القاتل عن وجوب ثىء أصلاء ولم برد الشرع بهذا . 


)001 فى سنن أن داود ج ۲ ص ٩٩‏ ( قد رجب - يمنىالنار ‏ بالقتل ) و لفظ الحديث ( أعتقوا عنه 
يدتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار ) والحديك أخرجه ایسا أحمد والنسائى وابن حبان والحام . 

(۲( سورة النساء آية ٩۳‏ . 

(؟) رون أمية الضدرى أسلم حين انصرف المشركون من أحد وأول مشہد شبده ( بر ممونة ) 
فأسرته نو عاص يومئذ فقال له عامس بن الطفيل [نه كان على أى أسمة فاذهب فأنت حر عنها وجزناصيته 
نفرج عمرو فلقيه فى الطريق رجلان من بی عاص كان ممما عقد وجوار من رسول الله صلی الله عليه وسل 
وم يكن عل بذلك عرو فسأله] فقال : من آنا ؟ فقالا : من ہی عاس » فأمبا,ما حتى ناما فقتلهما أخذا بثأر 
شبداء ( بثر معونة ) فليا عل الى صلى الله عليه وسل قال : قتلت رجلين لها منى عرد لادنم ما انظر سديرة 
ابن هشام ( ب معو نة ) ج ۲ ص جم( ونصب الراية ج ۽ ص 0م (ف) 


لان ق دامة ۱۷ 
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وكفارة القتل عقق رقبة مؤمنة بنص الكتاب ؛ سواء كان القاتل أو الققول مسلا أو كافر؟ » فإن 


: بجدها فى ماک فاضلة عن حاجته أو يحد نما فاضلا عن كفايته قصيام شمورين متتابعين نوبة من الله » 


وهذا نابت بالنص أ » فإن ' إسقطع ففيه روايئان : 


إحداها يثبت الصيام فى ذمته » ولا يحب شىء آخر . لأن الله تمالی لم یذ کره ولو وجب لذاكره . 
والثاتى : يحب إطمام ستين مسكيما » لأنها كفارة فما عتق » وصيام شمرين متقابمين » فسكان فيا 
إطعام ستين مسكيياً عند عدمها كسكفارة الظهار والفطر فى رمضان . وإن لم يسكن مذاكوراً فى نص 
القرآن فقد ذكر ذلات فى نظيره » فيقاس عليه . فملى هذه الروابة : إن مز عن الإطعام ثبت فى ذمقه <تي 
يقدر عليه ولاشافمی قولان فى هذا كالروايتين وال أعلم د 

لحك 9© سا 0ه 

قال :ل وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان 4 . 

وجملته : أن ما أوجب القصاص فى نف سكالققل العمد المدوان من المكافىء » أو فى طرف كتعاءه 
من مفصل ع دأ من يكافئه » فلا يقبل فيه إلاشمادة رجلين عدلين » ولا يقبل فيهشهادة رجل واصرأتين» 
ولا شاهد وعين الطالب » لانمل فى هذا بين أهل العم خلا وذك لأن القصاص إراقة دم عقوبة على 
جفابة فيحتاط له باشتراط الشاهدين المداين كالحدود » وسواء كان القصاص يحب على مسل أو كافر» 
أو حر أو عبد » لأن العقوبة مقاط لدرئها » وقد روى عن ألبى عبد الله رهه الله رواية أخرى : أنه 
لايقبل فى الشمادة على القدل إلا شهادة أربعة . وهذا مذهب اسن » لأنها شمادة يثبت بها الققل فلم 
يقبل أقل من أربعة كالشمادة على الزنا من الحصن . 

ولنا : أنه أحد نوعى القصاص فيةبل فيه انان كقطم الطرف وفارق الزنا فإنه خقص بهذا وايست 
الملة كونه قتلا » بدليل وجوب الأربعة فى زا البسكر» ولا قتل فيه » ولأنه اتفرد بوجوب المد على 
الرائى به والشهود إذا لم تکل شهادتهم فل يز أن باحق به ماليس مثله . 

7 ج88 _#ألة يه 

قال : لإ وما أوجب من الجدايات المال دون القود قبل فيه رجل وأسرأتان أو رجل عدل مع 
مين الطالب 4. 

وجملته : أن ما كان موجبه امال كقتل الخطأ وشيه العمد والءمد فى حق من لايسكافته والجائفة 


۵۹۸ المغدى 


والأمومة وما دون الموضحة وشريك الخاطىء وأشباه هذا » فإنه بقبل فيه شهادة رجل وأمرأتين » وشهادة 
عدل وبين الطالب » وهذا مذهب الشافعى وقال أو بكر : لابثبت أبضاً إلا بشهادة عذلين »ولا نسمم 
فيه شهادة النساء ولا شاهد وعين » لأنها شمادة على ققل أو جنابة على آدى فل تسمع من الفساء كالقسسم 
الأول » ببيت صحة هذا آنه لالم يكن للنساء مدخل فى القسامة فى العمد وم يكر طن مدخل 
فى القسامة على المطأ وشبه العمد الموجب لال فيدل هذا على أنبن لامدخل من فى الشهادة على 
دم محال . 


ولنا : أنها شهادة على مايقصد به المالعلى الخصوص فوج ب أن تقب ل كالشهادة على البيع والإجارة» 
وفارق قل العمد فإنه موجب لاءقوبة التى مقاط بإسةاطما فاحتيط فى الشهادة على أسيابها » وفى مسأًاتذا 


المقصود تقبل شہادهن فيه ثقيات شعادمون على سدية . 
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ولو ادمى جناية عمد وقال : عفوت عن القصاص فما لم يقبل فيه شاهد وامرأتان لأنه إنما مفو عن 
شىء ثبت له ولا ينبت ذلات القةل بتللك الشهادة » وإن ثبت القتل إما بشاهدين أو باقرار المدعى عليه 
صح العفو » لأن الحق نبت له بوجود القتل » و إنما خن مبونه عمن لم بعلم ذلك فإذا عم ذلك عل أنه كان 
ثابتاً من حين وجد القتل فيسكون العفو مصادفاً لقه الثابت » فينفذ كا لو أعتقعيدا يناز فيه مقازع 
ثم ثبت آن هکان ملسكه حين العتق . 
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ولا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشمة فى لفظ الشاهدين عو أن يقولا : نشهد أنه ضربه 
تقتله أو فات منه فإن قالا ضريه بالسيف فات أو فوجدناه ميتاً أو ات عقيبه أو قالا ضربه بالسيف 
فأسال دمه » أو فأمهر دمه قات مكانه » لم يثبت لاققل » لجواز أن يسكون مات عقيب الغرب سيب 
آخر » وقد روى عن شرح أنه شېد عنده رجل بالقتل » فقال : أشهد أنه ا عليه عرفقه قات فقال 
له شريح : فات منه ؟ فأعاد الرجل قوله الأول » فقال له شري : قم فلا شهادة لاك » وإن كانت الشهادة 
بالجرح فقالا : ضر به فأوضحه ء أو فاضح منه » أو فوجدناه موضحا من الضربة » قيلت شهادتهما » 
وإن قالا : ضربه فاتضح رأسه » أو وجدناه موضاً أو فأسال دمه » ووجدنا فى رأسه موضحة » لميثبت 
الإيضاح » لجواز أن يتضح عقوب ضربه بسبب آخر » ولا بد من تعيين الموضة فى إيجاب القصاص » لأنه 


إن كان فى رأسه موضحتان فیحتاجان إلى بیان ماشهدا به منهما » و إن كانت واحدة فیحتمل أن کون 


)١(‏ فىها: نازع. 


لابن قدامة ۵۹ 


قد أوسعما غير الشهود عليه فيجب أن يميم الشاهدان فيةولان هذه وإن قالا أو نحه فى موضع كذامن 
رأسه موضحة قدر مساحتها كذا وكدذا قبات شمادتمءا » وإن قلا لال قدرها أو موضمم,الم م 
بالقصاص لأنه بدمذر مم الجهالة وجب الدية لأنها . لامختلف باختلافها » و إن قالا ضرب رأسه فأسال دمه 
كانت بازلة » و إن قالا فسال دمه لم يثبت شىء ل+واز أن يسيل دمه سيب آخر وإن قالا نشهد أنه ضربه 
فقطع يده ول يسكن أقطم اليدين قبات شهادتمما وثبت القصاص اءدم الاشتباه وإن كان أقطع اليدين 
ولم يمينا القطوعة لم بثبت القصاص لأنهما لم يعينا اليد التى يحب القصاص منها وجب دية اليدين لأا 
لإتختاف باختلاف اليدين . 


۰۲ @ نل ©ه 


إذا شبد أحدها أنه أقر بقتله عدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله ولم يقل عدا ولا خطأ ثبت الققل لأن 
البينة قد مت عليه ول تثبت صفته أعدم تمامها عليه وبأل الشهود عليه عن صفقه فإن أنكر أصل الفتل 
م يقبل إنسكاره لقيام البينة به و إن أقر بقل العمد ثبت باقراره و إن أقر بقةل الما وأنكر الولى فالقول 
قول القاتل وهل يستحاف على ذلك ؟ مرج فيه وجمان وإن صدقه الولى على الخطأ ثبت عليه » و إن أقر 
بقل العمد وكذبه الولى وقال ب لكان <طأ لم يحب القود لأن الولى لايدعيه وتجب دية اللطاً ولا حمل 
العاقلة شيا من ديته فى هذه المواضم كلها وتسكون فى ماله لأنها لم تبت ببينة وفى بمضم| القاتل مقر بأنها 
فی ماله دون مال عاقاته . 


وإن قال أحد الشاهدين : ايد أنه أقر بققله عدا » وقال الأخر :أشهد أنه أقر بقتله خط ثبت 
القتل (Î‏ » لأنه لاتنافی بين شم,ادتمءا » لأنه يجوز أن يقر عند أحدما بقتل العمد »> ويقر عند الآخر 
بقل الا ¢ فثبت إقراره بالققل دون صلةه » وطالب یجان صت على ماذ كر 1 ف اتی قباما 3 وإن 
شهد أحدها أنه قول عدا وشود الآخر أنه قدل خطأ توت الققل أ » دون صفته ويطالب ببيان صفته 
على ماذ كر نا لأن الفمل قد يمتقده أحدها خطأ والآخر عدا » ويكون الحم کا لو شهد على إقراره 
بذاك . وإن شمد أحدها أنه قت غدوة » وقال الآخر عشية » وقال أحدما قتله بسيف » وقال الآخر 
بعصاء ل تم الشهادة » ذكره القاضى » لأر كل واحد منهما مالف صاحبه ويسكذبه » وهذا 
مذهب الشافى » وقال أو بكر : يثبت الققل بذلك » لأنهما اتغةا على اقل » واختلفا فى صفته » 


فأشبه التى قبلها . 
والأول أصح ¢ لأن کل وا حل من الذاهدين يكذب صاحبه » فإن القتل غدوة غير القتل عشية » 
ولا يتصور أن يقتل غدوة ثم يقل [ عشية ] ولا أن يقتل بسيف ثم يقتل بعصاء مخلاف العمد واعلطأ 


0° الى 


لأن الةمل واحد » واكلاف فى نيته وقصده » وقد ين ذللك على أحدها دون الآخر» وإن شهد أحدها 
أنه قتله » وشمد الآخر أنه أقر بققله » ثبت القعل » نص عليه أحد » واختاره أبو بكر » واختار القاضى 
أنه لايثبت » وهو مذهب الثافنى » لأن أحدها شهد بنير ماشهد به الآخر فل تقفق شوادتهما 
على فمل وأحد . 

وانا : أن الذى أقر به هو القتل الذى شهد به الشاهد فلا تنافى ینیما فيثبت بشوادتمءا كا لو شبد 
أحدها بالقتل عدا والآخر بالقتل خطأ أو كالو شهد أحدهما أن له عليه ألقا وشهد الآخر أنه أقر 
بألف له . 


۰7 <8 نسل که 

إذا قتل رجل عدا قتلا بوجب القصاصسواء كان الشاهد عدلا أو فاسة) لأن شرادنه تضمفت سقوط 
aie‏ من الةم اص وقوله مقبول ف ذلك فان أحد الوليين إذا lae‏ عن دقه سقط القصاص كله واشبه وذا 
مالوكانعبد بین‌شر يكين فشبد أحدها أنشريكه أعتق نصيبه وهو موسر عقق نصيبه وإن أنسكره الآخر 
فإن كان الشاهد بإامفو شهد بالعفو عن القصاص والال ل بسقط الال لأن الشاهد اعترف أن نصيبه سقط 
بغير اختيار ٠‏ نأما نصيب المشهود عليه فإن كان الشاهد ممن لاتقبل شهادنه فالقول قول المشمود عليه مم 
ينه ذإذا حاف ثبت حصته من الدبة وإن كان الشاهد مقبول القول حاف الالى ممه وسةط عنه الحق 
الشهود عليه ويحاف الجانى أنه عفا عرن الدية ولا يحتاج إلى ذكر العفو عن القصاص لأنه قد أسقط 
بشهادة الشاهد فلا يحتاج إلى ذ كره فى اليين ولأنه إا بعلن على مايدعى عليه ولا بدعى عليه 
غير الدية . 


A‏ @ نمل که 

وإذا جرح رجل فشهد له ر جلان من ورتته غير الوالدين والولودين نظرت فإن كانت الجرح مندملة 
فشمادتهها مقبولة لأا لايحران إلى أنفسهما نفع وإن كانت غير مندملة ل 5 بشهادتهما لجواز أن 
تصير نفس فتجب الدية لمابشهادتهما فإن شهدا فیتلت الال وردت شهادتمما نم اندمات فأعادا شهادتهما 
نهل تقبل ؟ على و<هين : 

أحدها : لاتقبل لأن الشهادة ردت للتهمة فلا تقبل وإن زالت التهمة كالفاسق إذا أعاد شهادته 
المرهودة بعد عدالته . 

والثانى تقبل لأن سبب التهمة قد تحقق زواله وللشافمى وجمان كمذ 
مال فقی قبول شءادتهما له وجءان : 


بن . وإن شه وارما الريض 


لابن قدامة e۲۱‏ 


أحدها : تقبل لأنبنا يشان الال اررض وإن مات انتقل إامهما عئة فأشبهت الشهادة لاج 
مخلاف الجناية فإنها إذا صارت نفا وجبت الدية لما بها . 


والوجه الثاى : لاتقبل لأنه متى ثبت امال للمريض تعاق حق ورئته به وهذا لاينفذ تبرعه فيه فما 
زاد على الثلث وإن شد المجروح بالجرح من لابرئه اکوله جو با كالأخوين بشهدان لأخيهما و ل 
ابن سمعت شهادتهما فإن مات ابنه نظارت فإن كان الاک حكم بشهادتهما لم يفقض حکه لأن مايطرأ بمد 
الح باأشهادة لايؤثر فيها كالفسق وإ ن کان ذلات قبل الک بالشهادة لم يحم بها لأنهما صارا مستحقين 
فلا يحم بشهادتهما کا لو فسق الشاهدان قبل الح بشهادتهما وإن شهد على رجل بالجراح الموجبة لادية 
على العاقلة فشهد بعض عافلة المشمود عليه جرح الشهود لم تقبل شهادته وإن كان فقيراً لأنه قد يكون ذا 
مال وقت المةل فيسكون داف عن نفسه وإ نكان اجرح مما لاله العاقلة كجراحة الممد أو المبد معت 
شهادة الماقلة جرح الشمود لأنهما لايدفمان عن أقسهما ضرا فإن موجب هذه الجراحة القصاص أو 
امال فى ذمة الجانى وكذلك إن كان الشاهدان يشهدان على إقراره بالجرح لأن الماقلة لاحل الاعتراف 
وإن كانت شهادتهما بجراح عقله دون ثلث الدبة خطأ نظرنا فإن كانت شهادة العاقلة جرح الشهود قبل 
الاندمال لم تقبلى لأنها رعا صارت فسا فتحملها العاقلة وإن كانت بمده قبات لأنها لانحمل مادون 
اثلث وإن كان الشاهدان بالجرح ليسا من العاقلة فى الخال وإتما يصيران من الماقلة التى تتتحمل أن 
لو مات من هو أقرب منهما قبات شهادتهما ذكره القاضى لأنهما ليسا من الماقلة وإ عا يصبران مها 


وفارق الفقير إذا شهد لأن الذنى ليست عليه أمارة فإن المال غاد و راع ومذهب الشافى فى هذا 
الفص ل كله على نحو ماذكرنا وحمل أن يسوى بين المسامين لأ نكل واحد منهما ليس من الماقلة فى 
الحال وها يصير منها محدوث أ لم يتفق ان سببه فمءا سواء واحتهال غنى الفقير كاحتمال موت الى 
بل الوت أقرب فإنه لابد منه وكل حى ميت وكل نفس ذائقة الموت وليس كل فقير يستننى فا ثبت 
فى إحدى الصورتين يقبت فى الأخرى فيثبت فيهما جميماً وجهان بأن ينقل حك كل واحدة من 
الصورتين إلى الأخرى . 


۷.۷6 +8 نسل ®4 
إذا شبد رجلان على رجلين أنهما ققلا رجلا ثم شهد المشهود عايوءا على الأولين أنهما الاذان قتلاه 


فصدق الولى الأولين » وكذب الآخرين وجب الققلى عايهما لأن الولى يكذبهما وها يدفمان بشهادتم! 
عن أقسوما ضر 8 . وإن صدق الآخر بن وحدها بطلت شهادة اجيم لأن الأولين بطات شهادتهما 


o‏ المفثى 


لتسكذيبه ها ورجوعه عا شهدا له به والآخران لاتقبل شهادتهما لأنهما عدوان للأولين ولأنهما 
يدفمان عن أنفسهما ضرراً > وإن صدق اجيم بطلت شهادتهم أبضا لأنه بتصديق الأولين مسكذب 
للآخرين وتصديقه للآخرين تسكذيب للأولين وها متهمان لما ذكرناه » فإن قي ل كيف تتصور 
هذه السألة والشهادة 3 کون اه ألدءوى ۲ فکیف تور فرض تع دمم وتسكذ يهم ؟ قلعا قد 
بتصور أن يشم دوا قبل الدعوى إذا لم ل الولى من قله . ولهذا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « خير الشهداء الذى يألى بشم ادته قبل أن بسأها 276 وهذا ممنى ذلك . 


(1) أخرجه ابن ماجة عن زيد بن خاد . 


لابن قدامة ةا 


كتاب قتال أهل البغى 


والأصل ف وذا J‏ باب قول ا سیوا يه : ( إن طا 


وسور 


فان دن ورين اقلرا الوا یدنه 


في إلى آم 


e 


٥ر‏ 8 - إلى قوله :إا الو مون 


r 


8 
إن f‏ إِحدَانها 7 الأخرى تأترا 5 تبني حَتَى : 
خو ة كَأَصْلحُو بين خو بک )فما خس فوائد : 

أحدها : أنهم م بخرجوا بالبغى عن الإعان » فإنه سماهم مؤمنين . 

الثانية : أنه أوجب قتاهم 

الثالثة : أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أ الله . 

الرابعة : أنه أسقط عنهم التبعة فما أتافو فى كتاهم . 

الخامسة : أن الآآبة أفادت جواز ثقال کل من منم حتاً عليه . 

وروی عبد اله ين عرو قال معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « من أعمطى إماما صفقة 
بده » وكرة فو اده » فليطمه مااسقطاع » فإن جاء آخر يقازعه فاضر نوا عثتق الآخر » . رو امل »وروی 
عرغة قال : قال رسو لاله صلى الله عليه وسل : « ستسكون هنات وهذات - ورفم صوله ‏ ألا ومن 
خرج على أمتى وم جميع فاضرنوا عبقه بالسي ف کا من کان » 2 فسكل من ثبتث إمامقه وجيت طاعته 
وحرم اروج عليه وقتاله » قول الله نال : ( أي لذن آمَنوا أطيموا الله وَأطيمُوا الول وأولي 
الأمّر وک )° . وروی عيادة” بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسل على المع 
والطاعة فى النشط والتكره » وأن لاننازع الأمس أهله » وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فات فيتته جاهلية 6 + رواه ابن عبد البر » من حديث ألى 
هريرة وألى ذر وابن عباس كلها يممنى واحد وأجمءت الصسابة رضى الله عنهم على قتال البئاة » فإن 
أبا بكر رى ال عنه قائل مانعى الزكاة وعلى قاتل أهل الل وصفين وأهل النهروان » والخارجون عن 
قبضة الإمام أصناف أربعة : 


٠١ سورة الحجرات آية و‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائى وال جاک عن عرجة . (ف) 
(r)‏ سورة النساء آية ۵۹ 

( ۽ ) أخرجه البخارى ومسل ومالك والنسائى عن عيادة . (ف) 
(ه) أخرجه مسل وأحد والنسائى عن أن هررة ٠‏ (ف) 


2641 المفبى 


أحدها : قوم امتنموا من طاعقه » وخرجوا عن قبضهه بير أو بل » فبؤلاء قطاع طريق ساءون 
فى الأرض بالفساد یی حکہم فى باب مغرد . 

الٹانی : قوم لهم تأويل » إلا أنهم تفر يسير لامنمة لهم »كالواحد والاثنين والمشرة ومحوم » فبؤلاء 
قطاع طريق فى قول أ كثر أصمابنا » وهو مذهب الشافمى » لأن ابن ماجم أا جرح عليا قال لاحسن : 
إن برت رأيت رأف ؛ وإن مت فلا تمثلوا به » قل يقبت لفعله 32 البغاة » ولأنها لو أثبتنا لامدد اليسير 
92 البغاة فى سقوط مان ماأتافوه أفغى إلى إتلاف أموال الناس . وقال أو بكر : لافرق بين السكثير 
والفليل » وحكمم حك البذاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام . 

الثااث : اللموارج الذين يكةرون بالذنب » ويكفرون عثمان وهاي وطلحة والزيير وكثيرا من الصعدابة 
وبستحلون دماء السامين وأمو الهم »> إلاءن خرج معهم » فظاهس قول الفقهاء من أصماينا القأخرين أنهم 
بغاة » حكمم حكمم » وهذا قول أبى حنيفة والشافمى وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث » ومالك 
,ری استتابتهم » فإن نأبواء وإلا فتلوا على إفسادم » لا على كفرم . 

وذعبت طائفة من أهل الديث إلى أنهم كنفار مرندون » حمككهم حك امرئدين » وتباح دماؤم 
وأمو لم » فإن تحيزوا فى مكان وكانت لم منعة وشوكة صاروا أهل حر ب كسائر السكفار » وإ نكانوا 
فى قبضة ال استتابهم كاستتابة الرتدين ؛ فإن تابوا و إلا ضر بت أعناقهم » وكانت أمو الم فيد لام 
ورم ادون » لماروى أبو سمید قال : ”معت رسول الله صلی الله عليه وسم يقول : « رج قوم 
تحقرون صلاتسم مع صلاتهم » وصيامك مع صيامهم » وأعالك مع أعالم » يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرم » مقون من الدين كا براق السهم من الركيية9؟ ع ينظر یلکره ل فلا يرى شيئا » 


وينظر فى القدم © فلايرى شيدًا » وينظر فى اربش لايرى شیا » ويتارى فى القوق ؟» رواه مالاك 


)١(‏ يرقون: خرجون . (ف) 

(؟) بفتح الراء وكسر الم وتشديد الياء أى الصيد المرى ء شيه مروقهم من الدين وعدم انتفاعيم 
به بمروق السبم الذى يصيب الصيد فيدخل فيه ومخرج هنه دون أن يعاق به ثىء هن جسد الصيد لسرعة 
خروجه من شدة فو ة الراى . (ف) 

( ۳ ) النصل : حديدة السهم . (ف) 

( 4 ) القدح : بكسر القاف وسكون الدال وهو عود السهم (خشبه ) قبل أن يراش ( باصق به الريش) 
ويركب بتصله . (ف) 

( ه) الفوق : بضم القاء : تجو نجويف فىأسفل قدح السوم يبت فيه الور قبل الرى » ومعنى ( يتمارى) : 

يشك والمقصود من ذلك أن لاراى ينقب وعدن البحث عن أثر لسمه فيجد أنه نقذ من الرهية دون أن 

يتعلق به شىء ولم يظبر فيه أثر وكذلك مزلام لابجل لهم من قراءة القرآن فائدة والعياذياته (ف) 


أبن قدامة ه86 


و6 > يمسي حي لانن وام ما .عمف ل .مام مير يم لل له جه 


فى موطئه والبخارى فى سحيحه ؛ وهو حدبث يح ثابت الإسناد » وفى افظ قال : « مخرج قوم فى آخر 

الزمان أحداث الأسنان2©7» سفماء الأحلام » يقولون من خير قول البرية » يقرءون القرآرن لايجاوز 

راقم ٠‏ مرقون من الدب نكا عرق السهم من الرمية » فأيها لقيتهم اتام م » فإن فى قتاوم أجراً لمن 
قتامم وم القيامة » رواء البخارى » وروى معناأه عن وجوه : 

يقول : فك خرج هذا السهم نقيا خاليا من الدم والفرث لم يتعاق منها بشىء كذلك خروج هؤلاء 

من الدب - مق الموارع ددن ألى أماءة أنه «رأى زءوساً عو ة على درج مسجد دمشق فقال : 


a 


كلاب الذار » شر فل حت ادم السماء » حير فل م ن" لوه 0 ثم قرأ : :لوم تليض وجوه 
وأسْوةٌ 0 ) إلى آخر الأبق» فقيل" له : أنت مته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : 
وم أسمه إلا صرۃ أو صرتين أو ثلا أو أربما » حتى عد سبما » ماحدةةسكوه » قال الترمذى : هذا 
حديث حسن » ورواه ابن ماجه عن سمهلعن ابن عيينة عن ألى غالب أنه م أب أمامة يقول : «شرقتلى 
قتلوا حت أديم السماء » وخير قتلى “من قتلوا » كلاب أهل النار » كلاب أهل النار » كلاب أهل الذار» 
قدكانوا هؤلاء مسامين فصاروا كفار؟ . قات : يا أبا أمامة هذا شىء تقوله ؟ قال : بل سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسل ٩‏ . 


وعن على رضى الله عذه فى قوله تعالى : (قل ° نب الْأَخْسَرِينَ أغمالة) ”قل :دم آهل 
النهروان » . وعن أبى سعيد فى حديث آخر عن النى صلى الله عليه وسل قال : : وم شراعخلق والخليقة 
اثن أدركتهم لأقتانهم قتل عاد » . وقال : « لا جاوز إعانمم حناجرم » . 

وأ كثر الفقباء على أنهم بفاة ولابرون تكفيرم » قال ابن النذر : لا آمل أحداً وافق آهل الحديث 
على تكفير م ؛ وجعلهم كالرتدين . وقال ابن عبد البر فى الحديث الذى رويناه قوله : «بمارى ف الفوق» 
يدل على أنه لم يكفرم لام علفوا من الإسلام بشىء يث بثك فى خروجهم منه . وروی عن على" 


)00 صغار الاسنان ضعفاء العقول . (ف) 
(؟) التراق جمع ترقوة . وهى العظم الذى فى أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق .2 (ف) 
( ۳ ) القائل أبو أمامة . (ف) (؛ ) سورةآل عمران آبة ٠١٠‏ 


)ه) القائل أبو غالب الراوى عن أنى أمامه وحديثه فى سن الترمذى ج ۱۱ ص ۱۲۷ (ف) 

)3 لفظ ابن ماجة ج ١‏ ات ) ولیس فيه :-ك رار ( كلاب أهل النار ) دفيه ( بل 
سمعته من رسول الله صلی الله عليه وس ) ٠‏ (ف) 

(۷) سورة الكيف آية 1٠۴‏ 

(۸ ) فى مسل ج ۲ ص .هباعن أن ذر (هم شر الخلق والخليقة فى ص ۲٠ب‏ عن ألى سعيد ( لأن 
أدركتهم قتان م قثل عاد ) . (ف) 


۲ه الى 


« أنه لا قاتل أهل النهر قال لأا به : لا تبدءوم بالقتال » وبعث إايهم : أقيدونا بعبد الله بن خباب » 
قالوا تكلا قتله » » طينئذ استحل قتالهم 0 لإقرارهم على اقسمم عا وجب امم : وذ كر ابن عبد البر 
عن على" رضى الله عنه « أنه سل عن أهل النهر » أ كفارم ؟ قال : من السكفر فروا » قيل : فنافقون ؟ 
قال : إن المنافقين لايذ كرون الله إلا قليلا» قيل: فا م ؟ قال م قوم أصابتهم فقنة » فعووا فما وسعموا» 
وبنوا علينا وقاتلونا » فقاتلنام ». ولا جرحه ابن ماحم قال لاحسن : أحسنوا إساره » فإن عشت فأنا 
ولى دى » وإن مت فضربة كضربتى . وهذا رأى عر بن عبد المزيز فيم » وكثير مرن الم اء . 
والمحيح إن شاء الله أن الحوارج يجوز قتامم ابقداء والإجازة”" على جرهم لأس الننى صلى الله عليه 
وسل بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم » فإن عاي کرم الله وجهه قال : لولا أن ينظروا ask‏ عا وعد 
لله الذين يقتلونهم على اسان تمد صلى الله عليه وسل » ولان بدعتهم وسوء فمامم يَتَضى حل دمام » 
بدليل ما أخبر به النى صلى الله عليه وسلم من عم ذنم © وأنهم شر الاق والخليقة » وأنهم يمرقون 
من الاين » وأنهم كلاب النار . وحثه على ققاهم » وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم ققدل عاد » فلا يجوز 
)لاقم گن أمس الى صلى ال عليه وسل بالل کف ere‏ 3 وتورع كثير من اعاب ردول الله صلی الله 
عليه وسم عن تتام 0 ولا بدعة قم : 

الصدف الرابع قوم من أه لالمق خرجون عن قبضة الإمام » وكروهون خلمة اتأويل سال ¢ وفمم 
منمة يحتاج فى كفهم إل جم الجيش » فمؤلاء البغاة الذين بذ كر فىهذا الباب حكهم » وواجب على الناس 
معونة إمامهم فى قتال البذاة لما كرنا فى أول الباب » ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغى » وظور 
الفساد فى الأرض . 

۷۰٦‏ <© مسالة 5ه 

قال أبو القاسم رجه الله  :‏ وإذا اتفق المسلمون على إمام شن خرج عايه من المساهين يطاب موضعه 
حوربواء ودقموا بأسمهل مايندتمون به ) . 

وجل الأمر : أن من انفق السادون على إمامته وبيعته رٽ إمامته ووحبث ممولقه» 1 ذكرنا من 
المدنث والإجاع » وفى معقاه من ثبتت إماءته بعهد النى صلى 0 عليه وسل أو بعهد إمام قبله إايسه » 
فإن أبا بكر ثبعت إمامته بإجاع الصحابة على بيعقه » وعمر ثبتت إمامته بعود أبى بكر إليه » وأجدم 
الصحابة على قبوله » ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته 
ونابعوه صار إماما حرم قتاله » والحروج عليه فإن عبد الاك بن مروان خرج علىابنالز بير قله واستولى 


)١(‏ فهر : الإجهاز. 


لابن قسدامة oY‏ 


على البلاد وأهلها » حتى بايعوه طوعا وكرهاً » فصار إماما يحرم اروج عليه » وذلك لا فى اروج عليه 
من شق عصا السلمين » وإراقة دمائهم » وذهاب أمو لهم » ويدخل اتفارج عليه فى عموم قوله عليه ااسلام 
«هن خرج على أمتى وم يم 04 فار بوا aie‏ بالسيف ts‏ من کان « فن خرج على من كيتت إمامته 


بأحد هذه الوجوه باغي) وجب قتاله » ولا جوز قتالهم حَتى يبدث إلهم من ألم ويكشف لم الصواب » 


1 
إلا أن عاف كلم » فلا كن ذلك فى حقهم » فأما إث أمكن تمريفهم عرفهم ذلك » وأزال 
مايذكرونه من الظالم وأزال حججهم » فإن وا قاتابم حيائذ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل 
القتال فقال سبحانه : ( و إن طائفغان من الْموْمنيث اق لوا فَأَصاحُو | بينم فإن بت إخداها على 


7 


r ¢‏ 2« .8 سق ت > af‏ د 
الأخرى نقاتاوا التي تبغى حتی تفى؟ إلى أمر افر 


وروی أن علا رضى الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقمة الجل » ثم أمر أعحابه أن لايب_ دأو م 

بالققال ثم قال : إن هذا يوم من فاج" فيه فاج يوم القيامة » ثم سمعهم بقولون : الله أ كبر » بالثارات 
١ 0. 5 a‏ 8 0 

مان ¢ فقال الام کت فل عثمان أوجوههم ؛ وروی عبد لله بن شداد بن الحادى نايا ال أععزلتة 


الجر ور 405 ؛ بعث إلمهم عبد الله بن عباس فواضءوه كتاب الل ثلانة أيام فرجم منهم أربعة آ لاف . 


فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم التتال » وإنما كان كذلك » لأن القصود كنهم ودفع شرم 
لافتلهم » فإذا أمكن جرد الةو لكان أولى من للقتال |١‏ فيه من القرر بالفريقين فإن سألوا الإنظار“ 
نظار فى حالهم وحث عن ارم > فإن بان له أن قصدم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة المق أمهلهم » قال ابن 
المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العم » فإن كان قصدم الاجماع على قتاله وانتظار مدد 
يوون به أو خداعة الإمام أو ليأخذوه على غرة ويفترق عسکره ل ينظرم وعاجامم لأنه لايأمن أن امیر 
هذا طريةا إلى قمر أهل العدل ولايحوز هذا وإن أعطوه عايه مالا لأنه لايموز أن يأخذ الال على إقرارهم 
على مالا يجوز إقرارم عايه » و إن بذل له رهائن على إنظارم م يز أخذها لذلاك » ولأن الرهائن لامجوز 
قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شی ؛ وإنكان فى أيديهم أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن مم 
قبلهم الإمام واستظمر للمسادين » فإن أطاقوا أسرى مسين الذين عندم أطلقت رهاتهم : إن 4 امن 
عندم ل بحر قتل رهائنهم لانهم لايةتاون بقتل غير م فإذا انقضت المرب خلى الرها ن كا مخلى الأسارى 

)00( الكاب : بفتح النكاف واللام : الشر والاذى (ف) 

0( سورة الحجرات آية 4 

)۳( فاج : فاز وظفر إطلوبه (ف) 

(؛) الحرورية: م الخوارج وسموا بهذا تروم عروراء أسم فرية مد و تقصر (ف) 

)2( هامش ۱۸ : الإمبال من نسخه أخرى . 


۸ اميق 


منهم » وإن خاف الإمام على الفئة المادلة الضعف عنهم أخر قتالهم إلى أن تمسكنه القوة علبهم لأنه 
لايؤمن الاصطلام والاستئصال فيؤخرم حتى تقوى شوكة أهل المدل ثم يقاتامم وإن سألو ه أن ينظرم 
أبد ويدعهم ومام عايه ويكفو | عن السامين نظرت ٠‏ فإن ل عل قوته عايهم وخاف قهرم له إن قاتلهم 
تركهم » وإن قوى عابم لم يمر إقرارم على ذلاك » لأنه لايحوز أن يترك بعض المسامين طاعة الإمام ولا 
تؤمن قوة شوكتهم محيث بففى إلى قهر الإمام العادل ومن ممه . 


ثم إن أمكن دفعهم بدون الققل لم يمر قتلهم » لأن القصود دفءهم لأهليم » ولأ القصود إذا 
حصل بدون الققل لم بحر الققل من غير حاجة » وإن حضر معهم من لايقاتل لم جز قتله » وقال أحاب 
الشافمى : فيه وجه آخر » يحوز» لأن عليا رضى الله عنه نهى أسحابه عن قتل مد بن طاح ة السّجّاد» 
وتال : 4 وصاحب المُرْئس”'"2» فققله رجل وأنشأ يقول 
وأشءعث وام بآيات رَه فقيل الأدّى فما ترى المین ل 
متكت له بمح جوب يمه فر ريما ليدب راقم 
على غير شىء غير أن ليس تابا عله ومن ۾ يشب الي لر 
بغاشدلی حاميم ؛ والح شاجر” فبلا تلا عام قبل التقدم ؟ 
وكان السحاد عامل راية أبيه» ول يكن كارا ار افد لاسر اه 
ولنا : قول الله تعالى : ( ون" يعن مو ما مُتسمد) فج راوه م )^ » والأخبار الواردة فى 
قدل السلم والإجماع على بحر يه وإنما خص من ذلا ماءصل ضرورة دفع الباغى والصائل ففما عداه يبق 
على الع.وم والإجماع فيه ولهذا حرم قتل مدرم وأسيرم والإجهاز 00 مع أنهم إا تركوا 
الذتال ر عنه ومتّى ماقدروا عليه عادوا إليسه فن لايقاتل تورءا عند مع قدرته عليه ولا اف منه 
القتال بعد ذلك أولى » ولأنه مسل لم حتج إلى دفمه ولا صدر منه أحد الثلانة قل حل دمه لقوله عليه 
السلام « لاحل دم اسرىء مسل إلا بإحدى ثلاث » فأما حديث على فى نهيه عن قتل السجاد فهو حجة 
عليه فإن نهى على أولى من فمل من غالفه ولا عتثل قول الله تعالى » ولا قول رسوله » ولا قول إمامه » 
وقولم +( يسكر قله ء قلا : لم ينقل إلينا أن علي ء عل حقيقة الال فى قتله » ولا حضر قله فيفسكره » 


=) 


وقد جاء أن علي ركى الله عنه دين طاف ف لقتل رآه فقال 0 الاد ورب السكمية » هذا الذى تله 


. الرنس :كل ثوب رأسه منه ملتزق به‎ )١( 

(۲( فى اسان العرب ج ١١‏ ص ٠١١‏ ١د‏ قتله الاشتر أ وثريح.. 

0 سورة الفساء آبة عه 7 (ع) يقصد غلى كرم الله وجمه أن السجاد اندفع مع أبيه مل 
رايته برآ به وإنكان ل يقائل فأصابه ماأصابه . (ف) 


لان قتدامة ۴ ۵ 


037 بأبيه > وهذا يبدل على أنه لش بشعر بقتله » ورأى كب بن سور فقال : بزععمون 3 خرج. إلينا الرعاع 
وهذا الحبر بين أظهرم »> ووز أن يكون رکه الإنسكار علمهم اجتزاء بالنهى لتقام » ولأن القصد 
من تتام كفهم » وهذا كاف لنفسه فل يحز قدلهكالمتوزم . 

۰۷ $ نسل - 

وإذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان فم مکار جل البالغ الرء يقاتلون مةباین » ویت رکون مدبرين » 
لأن قتاهم الدفع » ولو أراد أحد هؤلاء قتل إنسان جاز دفعه وقتاله » و إن أتى على نفسه » ولذلات قانا فى 
آهل الحرب إذا كان معهم النساء والصبيان يقاتلون قوتلوا وقتلوا . 

۰۸ ® فصل هه 

ولايقاتل البغاة با م إتلافه كالذار والتجنيق والتغربق من غير ضأرورة > لأنه لا جوز قتل هن 
لايقاتل » وما م إتلافه يقم على من يقائل ومن لايقاتل» فإن دعت إلى ذلك ضرورة » مثل أن حاط 
مهم البغاة ولاعكنهم التخاص إلا ارم با م إتلافه جاز ذلك » وهذا قول الشافى . وقان أ بز حنيفة : 
إذا ممصن الحوارج فاحةاج الإمام إلى رمعهم بالتحنيق فمل ذللك بهم » ما كان لم عسکرء ومام ينيزموا » 
وإن رمام البغاة بالنجنيق والنار جاز رميهم عثله . 

۰4۹ + فصل 4# 

قال أبو بكر : وإذا اقتتلت طائفتان من أهل البغى فقدر الإمام على قهرها » لم يعن واحددة منهما » 
لأنهما جيم على اعاطأ »> وإن جز عن ذلك وخاف اجماعهما على حربه ذم إليه أقرمهها إلى المق » فإن 
اس:ويا احتېد راه ف ذم إحداما 3 ولا Aah‏ بذلاك معونة إحداما 3 بل الاستوانة على الأخرى ¢ فإذا 
هزمما لم يقال من مه حتى يدعوم إلى الطاعة » لأنهم قد حصاوا فى أمانه » وها مذهب الشانعى » 
ولايستعين على تالحم بالسكفار يمال » ولا عن ,ری قتلوم مد رن » وبم_ذا قال الشافمى . وقال أعاب 
الرأى : لارأس أن يستءين عام بأهل الذه-ة و المسةأمنين و صنف آخر منم ؛ إذا كان أهل الء_دل 
م الغلاهس بن على من إستعينون له . 

ولنا : أن القصد كنهم وردم إلى الطاعة دون امم وإن دعت الحاجة إلى الاسةءانة ‘ee‏ فإ ن کان 


يقدر ع ىكفوم استمان بوم ؛ وإن : يقدر ل جزء 


. فى وم : إذاكان أهل العدل ظاهرين‎ )١( 
) ب الغى سام‎ ۹۷ ( 


5 م اى 


۰۸° © فمل 6ه 

وإذا أغلمر قوم رأى الحوارج مثل تسكفير من ارتسكب كبيرة وترك الجاعة واستحلال دماء السدين 
وأمواهم » إلا أنهم لم يخرجوا عن قيضة الإمام ولم يسفسكوا الدم الحرام » لك القاضى عن أبى بكر 
أنه لاحل بذلاك قتاهم ولا قتالهم » وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وجمور أهل الفقه » وروى ذلاك عن 
جمر بن ديد العزبز » فملى هذا حكمم فى شمان النفس والمال حك ااسامين . 


وإن سبوا الإإمام أو غيره من أهل العذل عزروأ ¢ لاټ ارتسكبوا ګرم لا حد فيه ؛ وإن عرضوا 
بالسب فهل إءزرون ؟ على وجهين » وقال مالاك فى الإباضية : وسار أهل البدع يستقا بون » فإن ابوا 
وإلا فر بت أعناقهم » قال إ“ماعيل بن إسحاق رأى مالاك تل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد 
الداخل فى الدين كةطاع الطريق » فإرت اوا وإلا قتلوا على إفسادم لا على كفرم » وأما من رأى 
تسكفيرم فتتضى قوله إنهم بستقابون » فإن اوا و إلا قتاوا اسكفرهم كا يققل اأرند » وحتهم قول الى 
صلى الله عليه وسل ان لقيتموم فافتاوم » » وقوله عليه السلام : « امن أدركتهم لأقتانهم قتل 
عاد » » وقوله صلی الله عليه وسل فى الذى أنسكر عايهم وقال نما اقسمة ما أريد بها وجه الله لألى بكر 
« اذهب فاثتله » » 3 قال لعمر مسل ذلاك ؛ فأ بقتله قبل قتاله » وهو الذى قال : رج من ضدهىء 
ه_ذا قوم ادف الحوارج 2 وقول عر أصبيغ 5 و وجدتك لوقا ار بت الذى فيه عيناك بالسيف - 
إمنى لقتاقك » وما يقتل لسكونه »ن الخوارج ؛ فإن الى صلى الل عليه وسل قال : «سمام التسبيدع0© 
يمنى حلق رءوسهم . 


(1)( أخر جه سم عن على بلفظ (فإذا لقيتءوم) ج ۲ ص۷٤‏ ؟ والحديث الذى لعده سيق تخر يحه (ف) 

)۲( ورد ق مسد أحد ج م ص | » عن أنى م هید الادرى أن أا بكر جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال : يارسول الله [نی مررت بوادى كذا وکذا فإذا رجل متخشع حسن اليثة يصلى فقال 
له النى صلى الله عليه و-لم : إذهب إلي فافتله قال : فذهب إليه أبو بكر فليا رآء على تلاك الحال كره أن 
يقتله فر جع إلى رسول الله صىالله عايه وسلم قال : فتال النى صلى الله عليه وسلم لعمر : [ذهب فاقتله فذهب 
عمر فرآه على تلك الال التى رآه أبو بكر قال فكره أن يقتله قال فرجع فقال : يارسول الله إنى رأيته يصلى 
متعشعاً فكرهت أن أقتله قال : ياعلى إذهب فافتله قال : فذهب على فلم بره فرجع على فقال يارسول الله 
إنه لم بره قال : ققال الى صلى الله عليه وسلم : إن هذا رأكابه يقر أون القرآن لايحاوز راقم م يمرقون من 
الدين كا يمرق السهم من الرءية ثم لايمودون فيه حتى يعود السرم فى فوقه فافتلوهم مم شر البرية » ومنه يعلم 
ما فى كلام المغنى من خاط . أما الرجل الذى قال : إنها لقسمة ما أريد بما وجدالله فقصته فى الصحيحين وقد 
أفى النى صلى ال عليه وسل أن يقتله من أشار بقثله . (ف) 

() فى عفن أب داود ج ۲ ص ١٠ء‏ ( سام التحليق والتسبيد ) والأسبيد : استتصال الشعر (ف) 


لابن قسدافة oY‏ 


واحتج الأوثون بفمل على" رضى الله عنه » فإنه روى عنه آنه کارت يخطب وما فقال رجل يباب 
السجد : لا حك إلا له ء فقال ي © : اة حق أريد بها باطل » ثم قال : ك علينا ثلاث : لا fae‏ 
مساجد الله أن نذ كروا 0 اسم ایل تعالى » ولا دمک النىء مادامت أبديم معنا ولا ندا 3 بققال . 

وروی أن يحي قال : صلی عل رضى الله عنه صلاة فناداه رجل من الخوارج : ( لأن أش ركت 
أيحيعان ا طاسرين )۳ » فأجابه مل رضى الله عه : ( فاصدير إن وعد الله حق 
ولاستخننك الذين لابوقنون ^ 

وكتب عدى بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز أن الوارج بسبونك » فكتب إليه : إن سيونى 
فسبوم أو أو أعفوا عنهم ؛ وإن شسهروا ال سلاح فاشسهروا علوم »> وإن ربوا فاضر نوا » ولأن الى 
صلی له عليه و سل ل يتعرض للمنافقين الذين ممه فى المدينة “فل ن لايتعرض أغير م أولى . 

وقد روى فى خبر اعذارجى الذى أنسكر عليه أن خالدا قال : يارسول الله ألا أذرب عنقه ؟ قال: 
« امله إلى » قال : رب مصل لاخير فيه » قال : « إن لم أوسي أن أنقب عن قلوب الناس 2.6 

7۰۸۱ ج88 سا #» 

قال : ل( فإن آل مادفموا به إلى نفوسهم فلاشىء على الدافع » وإن قتل الدافع فهو شيد ) 

وجملته أنه إذا ل يمكن دفع أهل البغى إلا بقتلهم جاز قتامم ولاشىء على من قتأمم من إم ولاشمان 
ولا كفارة» لأنه فل ما أ به وقتل من أحل الله قتله وأعس عاتلته » وكذلاك ماأتلفه أهل ادل 
على أهل البخى حال الحرب من امال لا تمان فيه » لأنهم إذا لم إضمنوا الأنفس فالأموال أولى » فإن 
قتل العادل كان شهيدا لأنه قتل فى قتال أمي الله تعالى به بقوله : ( فقاتاوا التى تھی )20 ؛ وهل يفل 
وبعلى عليه ؟ فيه روايتان : 

ا حداها : لابفسل ولايصلى عليه لأنه شهيد معركة أعس بالقتال فما فأشبه شيد ممركة السكفار . 

والثانية : يغسل ويصلى عايه » وهو قول الأوزاعى وان المذر » ولأن الى صلى اله عليه وسل 
أس بالصلاة على من قال لاإله إلا اله واستئنى قتيل التكفار فى العركة فا عداه يوق على الأصسل » 
ولأن شېد مە رک الكةار أجره أعفم و فط له أ کر 3 وقد جاء اه شنم ف سووين من أهل 4 
وهذا لاياحق كه ف قصل » فلايثبت فيه مثل که ¢ إن الشىء إا يقاس على مكله 

)200 هذه الفقرة أخر جبا مسلم ج ۲ ص ۷٤۹‏ (ف) 


(؟) سورة الزس آية ه٠‏ (۴) سورة الروم آية .> 
() أخرج سلج رص ۷٤۲‏ (ف) ‏ (0ه) سوية الحجراتآبة» 


ar‏ الى 


443 فصل‎ + VAY 
» ولدس على أهل البغى أيضا ان ماأتلفوه حال ارب من نفس ولا مال › وبه قال أو حنيفة‎ 
والشافى فى أحد قوليه » وفى الآخر : يضمنون ذلك اقول أبى بكر لأهل الردة : تدون ققلاناء ولاندى‎ 
ولأنها تفوس وأموال معصومة أتلفت عير ق ¢ ولاضرورة دفم مهاح 2 فوجب طايه‎ ٤ 0 قتا‎ 
وانا: ماروى الزعسى أله قال كانت الفتنة العظمى بين الفاس وفهم البدربون فأجمءوا على أرنف‎ 
ولا بعرم مالا تفه بتأويل القران ¢ ولأنها‎ ٤ لايقام حد على رجل ازتسكب فرجا عراما بتأويل الفرآن‎ 
طلئفة متنمة بالحرب بأو بل سائغ » فر نضمن ماأتلفت على الأخرى »كأهل العدل » ولأن تضمينهم يفضى‎ 
إلى تنفيرم عن الرجوع إلى الطاعة ؛ فلا يشر ع كنتضمين أهل الحرب » فأما قول ألى بكر رضى الله عذه‎ 
فقد رجم عنه ولم عضه » فإن عر قال له : أما أن يدوا قتلانا فلاء فإن قتلانا قتلوا فى سبيل الله تعالى على‎ 
لذا » و ينكل أنه غرم أحدا‎ > ela] a ماأص الله ¢ فوائقه أو کر ¢ ورجع إلى قوله 4 فصار‎ 
شما من ذلات » وقد قنل طليحة عكاشة بن حصن » وثابت بن أقرم » اسل آم إغرم شيا لم لووجب‎ 
التغريم ف حق الرندين لم يأزم مله ههنا 4 فإن أولئنك كغار لاتأوبل هم ¢ وهؤلاء طائفة من الاين مم‎ 
. تأو بل سائغ » فسكيف يصمح إلماقهم بهم‎ 
فأما ماأتلفه بعضهم على إعض فى غير حال المرب قبله أو بهده فعلى متفه ماله » وبهذا قال الشافهى»‎ 
ولذلاك لما قل الموارج عبد اله بن خياب أرسل إلمهم 4ن أقيدونا من عبد الله بن خباب » واا‎ 
قتل ابن ماجم عليا فى غير اممركة أقيد به وهل يتحتم قتل الباغى إذا قتل أح-دا من أهل المدل فى غير‎ 
: المركة ؟ فيه وجمان‎ 
أحدما : قحم لأنه قتسل بإشهار السلاح والسعى فى الأو ض بالفساد فيحتم قله‎ 
. حكتقاطم الطريق‎ 
والثانی : لام وهو الصحيح لقول على ری الله عئة إن شات أن أعفو وإن شوت استقدت‎ 
فأما اللوارج فالصحيح على ماذكرنا إباحة قتلهم فلا قصاص على قاتل أحد منهم ولا تان‎ 
٠. عليه ف ماله‎ 
۰ 
مسالة يه‎ 8 VA 
قال : ل( وإذا دفموا لم ينبم لهم مدر ولا يجاز على جر محوم ولم يقتل هم أسير و غم هم مال ولم‎ 
, ) نسب له ذرية‎ 


. ف :ولا قصاص‎ )١( 


لان ف__دامة ofr‏ 


وجاته أن أهل البغى إذا تركوا الفتال إما بالرجوع إلى الطاعة وإما بإلقاء السلاح وإنا بالمزعة إلى 
فثة أو إلى غير فئة وإما بالمجز لجراح أو مرض أو أسر فإنه بحرم ققاهم وإتباع مدبرم » وبهذا قال 
الثانى وقال أو حديقة : إذا هزموا ولا قئة لهم كةو لناء وإ ن كانت لهم فئة يلجأون إلمها جاز قل 
مدرم وأسيرم والإجاز:2"0 على جرهم . وإن ل يكن لهم ةم بقتلوا لمكن بضر بون ضر وجي 
ويحبسون حتى يقاموا عمام عليه ويحدنوا وة ذكروا هذا ى الموارج وروی عن ابن عباس نحو هذا 
واختاره بعض أصحاب الشافمى لأنه متى ل يققلهم اجتءعوا ثم عادوا إلى الخاربة . 

ونا : ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال وما جل لايذفف على جرح ولايهتك ستر ولايفقج 
باب ومن أغاق باباً أو بابه فمو آمن ولا يقبع مدبر وقد روى نمو ذلاك عن عار وعن على رضى الله 
عنه أنه ودی قوما من بدت مال السامين قتلوا مديرين » وعن ألى أمامة أنه قال شهدت صفين وكانوا 
لامجيزون على جرخ ولا يقتلون مولياً ولا يسلبون قتيلا وقد ذكر القاضى فى شرحه عن عبد الله بن 
مسعود”” أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « يان أم عبد ماك من بغى علىأمتى ؟ فقات الله ورسوله 
آم فقال: لابابهم مدرم ولا جاز على جر ےمم ولا يقتل أسير م ولا يقم فيكهم » ولأن المقصود دفعهم 
وكنهم وقد حصل فل يح قتابم كالصائل ولا يققلون لما مخاف فی الثانى7؟؟ کا لو لم تسكن هم فثة . 

إذا ثبت هذا فإن قل إنسان من ميم من" قعل تمده لأنه قتل معصوماً لم يوسي بقتسله وفى 
القصاص وجمان . 

أحدها : يحب لأنه مكاقء معصوم . والثانى : لاحب لأن فى قتلهم اخقلاقا بين الأئمة فكان ذلاف 
شبهة دارئة لاقصاص لأنه ما ينذرىء بالشيهات . 

وأما أسيرم فإن دخل فى الطاعة خلى سبيله » و إن أبى ذلاك وكان رجلا جلداً من أهل الققال حبس 
مادامت المرب قائمة » فإذا اتقضت الحرب خلى سبيله » وشرط عليه أن لايءودإلىالقتال ؛ وإن لم يكن 
الأسير من أهل القتا لكالنساء والصبيان والشيوخ الفائين <لى سبيلهم » ولم حبسوا فى أحد الوجمين » 
وف الآخر حون لأن في هكسراً لقلوب البذاة » وإن أسر كل واحد من الفريةين أسارى من الفريق 
الآخر جاز فداء أسارى أهل المدل بأسارى أهل البئى » وإن قتل أهل البخى أسارى أهل المدل لم 

)١(‏ ف وم : والإاجباز. 

)0 أخرج سعيد ن منصور عن سروان بن الحم قال : صرخ صارخ لعلى يوماجخل د لايقةان مدبر 
ولایذفف على جرع ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألق السلاح فهو آمن.. (ف) 

(ع) أخرج الحا f‏ رالبييق عن ابن عبر أن انی صلى الله عليه ولم قال لابن مسعود يااين آم عبد 
ماحكم من لفى من آمتی ؟ قال : الله ورسوله أعل . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لايقبع مديرهم 
ولا جهز على جرحهم ولارقتل سيرم . (ف) 

( ) ) ف الشرح الکہیں ج ٠١‏ ص وى الما يخاف فى ثانى الالء ٠‏ 


ert‏ الى 


ر لأهل المدل قل أسارام لا لايةتلون يجنابة غيرهم ولا بز رون وزر غرم وإن أل البغاة ا 
الأسرى الذين معهم وحبسوم احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا إلى ليم 
أسارام حرس من معهم ومحته-ل أن لاوز حاسم وبطاقرن لأن الذنب فى حبس أسارى أهل 


المدل انيرم 
۰۸€ © نم ل € 


فأما غنيءة أمو الهم وسى ذريتهم فلا تمل فى حر عه بين أهل الل خلافاً » وقد ذكرنا حديث ألى 
أمامة وان مسهدود ¢ ولأنهم ممصومون وإعا أبيح من دمام وأموامم ماحصل ٥ن‏ ضرورة دقوم 
وقتاهم وما عداه يوق على اسل التحر.م » وقد روی أن (le‏ رغىاشعنه وم الجل قال : من عرف شي 
من ماله مع عد فايأخذه وكان تعض أعواب على 50 أخذ قد وهو طبخ فما اء صا حا ليأخذها 
فس أله الذى بطبخ فما إمماله حتى يفضج الطبيخ » قألى وكبه وأخذهاء وهذا من جملة مائقم الوارج من 
على 0 قالوا : إنه قا تل و انب 26 وم وم ¢ إن حات له دمازم وول حات له أمواهم ¢ وإن حرمت 
عايه أمو الم فقد حرمت عليه دماوم » فال لم مابن عباس : أفتسيون أه 5 ؟ بەنى عالشة أ م استحلون منها 
ما استحلون مر ن غيرها ؟ فان قم بست 3" ٤‏ فق د کف رتم ¢ وإن قام : إنها أ 35 واستحلتم سيما نقد 


و 


م › يعنى بقوله a}‏ إن جحد م انها 5 فقد قال ا تعالى 0 الى اول بالْهَؤمنين من افم 
وأزواجه مانم )”© فإن لم تسكن مام لم بكو وا من الؤمنين » ولأن قتال البفاة إنما هو إدفعوم 
وردم إلى الحق لا الكثرثم فلا بستباح منهم إلا ما حصل غرورة الدفع كالصائل وقاطم الطريق وبق 
35 المال والذربة على أصل المصءة » وما أخذ من كراءهم وسلاحهم م برد إامهم حال المرب لثلا 
يداتلونا به . وذكر القاضى أن هد أوءأ إلى جواز الانتفاع به حال التدام الحرب » ولا يجوز فى غير 
قتافم ¢ وهذا قول ألى ية 3 لأن هذه الال جوز ہا إتلاف تقو سم م و<إس سلاحهم وكراعهم ¢ 
غاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب . وقال الشافعى : لايجوز ذللك إلا من ضرورة إليه لأنه مال مم 
فل ر الانتفاع به بخير إذنه كفيره من أمو الم . 
وقال أو الخطاب 9 هله السألة وجهان کالذهبين ¢ وەی انقضت اهرب وجب رده الهم ترد 

لمهم سائرأموالم اقول الت صلی الله عليه وسل: « لامجل مال اصرىء مسل إلا عنطيب نفس منه»" , 
وروى أو قيس أن علا رذوالله عنه تادى من و جد ماله فلهأخذه : 

)۱( سورة الاحزاب آية + 

(؟) أخرجه الدارقطى عن أبىتحرة الرقاثى عن عمه » وأخرجه عن أنس . 2 


لابن قدامة وه 


000 مسال‎ B- ۰۸o 

ال : ل( ومن قتل منهم غدل وکفن وصلى عليه ) . 

يعنى من أهل البنى » وبهذا قال مالاك رالشافمی ؛ وقال آصعاب‌الرأی : إن لم بن لم فئة صلى ملم 
وإنكانت ل فئة ل يصل عايهم » لأنه يجوز ققلهم فى هذه الال فل يصل عليهم كالتكفار . 

واا قول للنبى صلى الله عليه وسل : 8 صلوا على من قال لا إله إلا الله » . رواء الال فى جاممه » 
ولعم مسلون لم ثبت لم 5 الشهادة فيفسلون ويصلى عابم کا لو يكن لم فة . وما ذكروه بنققض 
بالزانى الحصن واأقتص منه والقاتل فى الحارنة 

7 ج© نسل 88ه 

لإ يفرق أعابنا بين المتوارج وغيرم فى هذا وهو مذهب الث افمى وأ حاب الرأى . ولاه سكلام 
امد رجه الله أنه لايصلى على الشوارج فإنه قال : آهل البدع إن صرضوا فلا تعودوم » وإن مالوا فلا 
تصلوا علمم . وقال أحد : الجهومية والرافضة لابصلى عايهم قد لرك النى صلى الله عليسه وسل الصلاة 
بأقل من هذا . وذ كر أن النبى صلى الله عليه وسل نهى أن تقائل خيبر من فاحية من نواحيها فقائل 
رجل من تلاك الداحية فقتل“ فل بصل عليه النبى صلى الله عليه وسل فقيل إ4“ كان فى قرية أهلها 
نصارى ليس فيها من بصلى عليه ؟ قال « أنا لا أشهده بشمده من شاء » . 


وقال مالك : لايصلى على الإباضية » ولا القدرية » وسائر أسماب الأهواء ولا تتبع جنائزم ولا 
تماد مرضام . والإباضية صدف من اللو ارج نسبوا إلى عبد الله بن إباض صاحب مقالتهم » والأزارقة 
أسماب نافع بن الأزرق » والنجدات عاب دة الحرورى > والبمهسية أصماب بس » والصفربة قيل 
إنهم نسبوا إلى صفرة ألوانهم وأصنافهم كثيرة » والحرورية نسبوا إلى أرض يقال ها حروراء خرجوا 
بها . وقال أو بكر بن عياش : لا أصلى على الرانضى لأنه زعم أن مر کار ولا على الحرورى لأنه 
يزعم أن علي كافر . وقال الفريالى من شتم أبا بكر فهو كافر لايصلى عليه . 


1 


( ۱ ) روى أظير هذا عن زيد بن غالد الجهنى أن رجلا من المسلدين توفى مخيير وأنه ذكر لرسول الله 
صلى الله عليه و ءلم ؤتسال : صلوا على صاحبک فتغيرت وجره القوم لذلك . فلا رأى الذى م قال : إن 
صاحيم غل فى سبيل الله ففتهنا متاعه فو جدنا فيه خرزا مز ن خرز الود ماإسارى درهمين . رواء أحد 
وأبو داود والتسات ران ماجه . 
( ۲ ) ف الشرح المكبير ج ۰ ص ۳ ,فقيل له : فإنكان فى قرية أهلها تصارى , أي فقيل لاحر 
وهر سؤال له. ١‏ 


o‏ الى 


ووجه ترك الصلاة عامهم أنهم يكفرون أهل الإسلام ولا يرون الصلاة عامهم فلا يصلى علميم 
كالكفار من أهل الذمة وغيرهم ولأنهم ميقوا من الدين فأشبهوا الرندين . 

VAY‏ +8 نعل 2ه 

واليناة إذا / يكونوا من أهل البدع لدسوا بفاسئين وا م مخطئون ف تأويلهم والإمام وأهل 
العدل مصيبون فى قتام فهم جیا كالحتبدين من الذقباء فى الأحكام من شهد منهم قبات شهادته إذا 
کان عدلاً » وهذا قولالشافى ولا أعلم فىقبول شهادتهم خلا » فأما الموارج وأهلالبدع إذا خرجوا 
على الإمام فلا تقبل شهادتهم لأنهم فساق » وقال أبو حديفة : يفسةون بالبغى وخروجهم على الإمام 
واکن قبل شهادتهم لأن فسقهم من جهة الدين فلا ترد به الشهادة وقد قبل شهادة السكفار بعضهم 


على بعض » ويذ کر ذلك فى كعاب الشمادة ب شاء اله تمالى . 


0 8 نسل © 

ذكر القاضى أنه لا يكره لامادل قتل ذى رجه الباغى لأنه قتل عت فأشبه إقامة الحد عليه وكرهت 
طائفة من أهل الم التصد إلى ذلاك وهو أصح إن شاء الله اقول الله تعالى : ( وَإِنْ جاهدالكَ مَل أن 
اشر لك بی مالس للك بو عله ا اطم امم فى ادنيا مرو )7 . وقال الشاففى :كف 
النى صلیالله عايدو س أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه وقال بعضهم لاحل ذلاك لأن الله ثمالى أ مصاحبته 
بالعروف ولوس هذا من المعروف فإن قتله فمل بره ؟ على روابتين : 

إحداها : برئه هذا قول ألى بكر ومذهب ألى حنيفة لأنه تل بحق فل ينع ليرا ثكالقصاص والقتل 
فى الحج. 

والثانية : لابرئه » وهو قول ابن حامد ومذهب الشافعى اعموم قوله عليه السلام « ليس" لقائل 
شىء » . وأما الباغى إذا قتل العادل فلا برئه وهذا قول الشافعى » وقال أبو حنينة برثه لأنه قعل بتأويل 
أشيه قتل العادل الباغى . 

وان أنه قله بغر حق فل يرثمكالةاتل خطأ » وفارق ماإذا قتله العادل لأنه قدله حى » وقال قوم 
إذا تعمد العادل قتل قريبه فقتله ابتداء لم برثه وإن قص د ضربه أيصير غير تفع غرحه ومات من هذا 


الضرب وره لأنه قله ممق . وهذا قول ابن النذر وقال هو أقرب الأقاويل . 


ممصي سس ووم rang‏ .انوت واد ar‏ 


(9) سورة لقان آية ٠٠‏ . 
في أخرجه اين ماجة واأوطأ وأحد عن عبر . 


لابن قسسدامة o۷‏ 


7۰۸4 © مسالة 8ه 

قال : ل[ وما أخذوا فى حال امتفاعهم من ركاة أو خراج م بعد عايهم 4 . 

وججاته أن أهل البغى إذاغلبوا على بلد لبوا المراج وا الزكاة والمزية وأقاموا الحدود وقم ذلاك 
موقم فإذا ظر أهل المدل بعد على البلد وظغروا بأهل ر م يطالبوا بشىء ما جبوه ول يرجم به على 
من أخذ منه» روى نمو ه_ذا عن ابن عر وسامة بن الأ كوع وهو قول الشافى وأبى ثور وا حاب 
ارأى وسواء كان من الخوارج أو من غيرمم . وقال أو عبيك : على من أخذوا مله الركاة الإعادة لأنه 
أخذها من لا ولابة له صيحة فأشبه مالو أخذها آحاد الرعية . 


ولنا : أن عليا لما ظهر على أهل البصمرة لم يطالهوم بشىء مما جیوه وکان ابن عمر إذا أتاه ساعی 
مجدة المروروى دقم فم إليه زكانه » وكذلاك سلمة بن الأ كوع » ولأن فى رك الاحتساب بها ضرا عظما 
ومشق ةكثيرة » ذإنهم قد بفابون على البلاد السنين السكثيرة » فاو لم يحتسب ها أخذوه أدى إلى نى 0 
الم.دقات فى تلا المدة كلها . 


فإذا ثبت هذا : فإذا ذكر أرباب الصدقات ألهم قد أخذوا صدقائهم قبل قو لهم بشير مين » قال 
أحمد : لايستحاف الناس على صدقاتهم » وإن ادعى أهل الذمه دقع جزيتهم ل تقول بغير بيدة لأنوم غير 
مأمو نين ¢ ولأن ماب ele‏ ءوض وليس عواساة ف يبل قوم كاج الدار وحتءل أن “جل قوم 
إذا مغى الول لأن الظاهر أن البغاة لايدعون الجزية هم ف كك ن القول قوهم لأن الظلاه مم » ولانه 
إذا مغى لذلاك سذون كثيرة ة شق عام إقامة البينة على كل عام فيؤدى ذلاك 5 تفر يمم الجزية صيتين» 
وإن ادعى من عليه اراج دقمه إليهم فيه وجمان . أحدها : يقبل . لأنه حق على مسل فقبل قوله فيه 
كالزكاة . والثانى : لايقبل لأنه ءوض د أشنه الجزية وإن كان من عليه اند راج دمي فبو كالجزية لأنه 
عوض على غير مسلم فو كان زه ولأنه أحد اع راجين فأشبه الجزية , 


5 6 9 0 2 مسال 1 

قال : }ولا ينض دن ْ حا كهم إلا مأينقض من 5 کیره 12 

بعنى إذا نصب أهل البغى قاض باح للقضاء كه 5 أهل المدل ينفذ من أحكامه مابغذ من 
أحكام أهل العدل ورد منه مأبرد فإن كان عن إستدل دماء أهل المدل وأمو الهم ل جز قضازه لأنه 


١ (‏ ) ف النسخ ( نا ) بالالف والاولى ( ثنى ) بسكسر المثلثة وفتح النون ا أي الا يماد 
مس نين وار اد أنه ؤدى إلى أخذ الصدقة ميئين في السنة الواحدة , 


3 


a۸‏ الفنى 


لبس إمدل وهذا قول الثافى » وقال أنو حنيفة لاوز قضاؤه حال لأن أهل البغى يفسقون ببفهم 
والفسق يناف القضاء . ۰ 

ولا : أنه اختلاف فى الفروع بتأو يل سال فل يمنع صحة القضاء ولم يف قكاختلاف الفقباء» فإذا 
ثبت هذا فإنه إذا حك با لا يخااف إجاء) نقذ حكه » وإن خااف ذللك نقض ح-كه فقاضى أهل البخى 
أولى » وإن عم بسقوط الضمان عن أهل البغى فيا أتلفوه حال الحرب جاز حكه لأنه موضماجتهاد وإن 
کان حكه فما أتافوه قبل قيام الحرب ل ينفذ لأنه الف للإجاع وإن 2 على أهل العدل بوجوب الذمان 
فيا أتلفوه حال الحرب لم نفد حكه فته للإجماع » وإن حك بوجوب ”مان ماأتافوهقى غير حال الحرب 
نفذ حكه » وإ ن كةب قاضيهم إلى قاضى أهل العدل جاز قبو ل كتابه لأنه قاض ثابت القضايا نافذ 
الأحكام » والأولى أن لايقبله كر لقلوبهم » وقال أسعاب الرأى لابةبله لأن قضاءه لايجوز وقد سبق 
السكلام فى هذا » فأما الموارج إذا ولوا قاضيا لم جز قضاؤه لأن أقل أحوالهمالفسق والفسق يناف القضاء 
ويحتمل أن يصح قضاؤه وتدفذ أحكامه لأن هذا مما بتطاول وف القضاء بفساد قضاياه وعقوده الأنسكحة 
وغيرها ضر ر كثير از دفماً لاضر رك لو أفام ادود وأخذ الجزبة والمراج والزكاة . 


7۰۹۱ © نسل 8ه 


وإن ارتسكب أهل البنی فى حال امتناعهم مابوجب الد ثم قدر عايهم أقيمت فيهم حدود الله تعالى 
ولا نسقط باختلاف الدار وبهذا قال مالك والشافعى وابن النذر وقال أبو حنيفة إذا امتنهوا بدار لم يجب 
الد على أحد منهم ولا على من عندم مرن تاجر أو أسير لأنهم خارجون عن دار الإمام تأشبهوا 
من فى دار الحرب . 

وادا : عوم الآيات والأخبار ولأن كل موضع جب فيه العبادات فى أوقائها نجب الحدود فيه عند 
وجود أسوابها كدار أهل المدل . ولأنه زان أو سارق لاشبهة فى زناه وسرققه فوجب عليه الم دكالذى 
فى دار المدل » وهسكذا تقول فيمن ألى <دا فى دار الحرب فإنه يجب عايه لسكن لايقام إلافىدارالإسلام 
على ماذ كرناه فى موضعه . 

4۲ © نسل © 

وإذا استمان أهل البفى بالسكفار فلاتخلو من ثلانة أصياف : 


أحدم 9 أهن ارب فإذا استماوا ee‏ أو آمنوم أوءقدو الى ذمة » 1 صح واحد منها» لأن 
الأمان من شرط حته إلزام کم عن النافين » وهؤلاء يشترطون عامهم قال امسلدين فلابصح » ولأهل 


لان فدامة ۵۳۹4 


المدل تتام كن ل يؤمنوه سواء؛ و 5 أسيرم > أسير سائر أهل الحرب قبل الاستعانة بهم » فأها 
أهل البنى فلاتحوز لم قتلهم لأنهم مدوم فلايجوز لم الغدر بهم . 

الصيف الثانى : الستأمنون » فت استعانوا بهم فأعانو م نقضوا عهدم وصاروا كأهل الحرب لأنهم 
تركوا الشرط وهو كقهم عن اأسلدين » فإن فعلوا ذلك مكرهين لم ينتَض عودم لأن لم عسذراً ؛ وإن 
ادعوا الإكراه لم يقبل قولم إلا ببيئة لأن الأصل عدمه . 

الصيف الثالث : أهل الذمة ء فإذا أعانوم وقائلوا معهم ففهم وجهان ذكرم ألو بكر : 

أحدها : ينتتض عردم لأنهم قاتلوا آهل الق فيتتقض عدم كا لو اقردوا بقتاطم . 

والثانى : لاينتقض »ء لأن أهل الذمة لابعرفون الح من المبطل » فيسكون ذلك شببة هم ولاشافمى 
قولان كالوجهين . فإن قلذا ينتقض عهدم صاروا كأهل المرب فيا ذكرنا . و إن قانا لاينتقض عدم 
کم > أهل البنى فى قل مقبليم والتكف عن أسيرم ومديرم وجرحهم» إلا أنهم إضمنون 
ما أتلةوا على أهل اامدل حال القتال وغيره » مخلاف أهل البغى فإنهم لايضمنون ما أتلفوا حال الرب » 
لأنهم أتافوا بتأو بل سال ۽ وعؤلاء لاتأو بل لهم » ولأنه سقط اغمان عن امسامين كيلا بؤدى إلى تنفيرش 
عرب الرجوع إلى الطاعة » وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيم » وإن أ كرههم اباق على معو تتم 
م ينتقض عبدهم » وإن ادعوا ذلا قبل قوم لأنهم نحت أبديهم وقدرتهم » وإن قالوا ظننا أن من 
استعان بنا من المسلهين لزمتنا مو نه لم يأتاض عهدم إن فمل ذلاك المستأمنون أنققض عردم »> والفر 
بينهها أن أهل الذمة أقوى حك » لأن عهدم مؤبد ولا جوز نقضه لوف اطليالة منهم ويلزم الإمام 


الدفع نهم والسةأمنون عخلاف ذلاك . 


0 ج© نمل © 

وإذا ارد قوم فأتافوا مالا للهسلين ازمهم مان ما أتلفوه » سواء #يزوا أو صاروا فى منعة أو م 
إصيرواء ذكره أو بكر » قال القاضى : وهو ظا مكلام أحد » وقال الشافى : حكوم 35 آهل البغى 
فيا أتلفوا من الأنفس والأموال » لأن تضمينهم بؤدى إلى تنفيرم عن الرجوع إلى الإسلام تأشبهوا 
أهل البنى . 

ولا ماروى عن أبى بكر رضى الله عند أنه فال لأهل الردة حين رجءوا : تردون عاينا ما أخذتم مذا 
ولا رر fale‏ ما أخذنا مک > وأن ندوا قلاا ولا ندى تلام ٠‏ قالوا :لمم ياخليفة رسول الله . فقال 
عر :كل ما قات کا قات إلا أن يدوا ما قل منافلاء» لأنهم قوم قتلوا فى سبيل الله واستشهدوا ولأنهم 
أتلفوه بغير تأويل فأشيبوا أهل الأمة » فأما القتلى لشسكهم فييم حك أهل البفى اا ذحكرنا من خبر 
أي بكر وعمر » ولأن طليحة الأسدى قتل عسكاشة بن محصن الأسدي وثابت بن أقر م فلم يغرميا » 


وبوا حنيفة قتلوا من قتلوا من السدين بوم المامة فلم يغرموا شيا » ويتمل أن يحمل قول أحمد وكلامه 
فى المال على وجوب رد ماف أيديهم دون ما أثلنوه وعلى من أتلف من غير أن يكون له منعة أو أتلف 
فى غير الحرب وما أتلفوه حال الحرب فلا ضمان عليهم فيه » لأنه إذا سقط ذلك عن أهل البغى كيلا 
يؤدى إلى تتفيرم عن الرجوع إلى الطاعة فلآن إسقط ذلك كيلا يؤدى إلى التنفير عن الإسلام أولى » 
ولأنهم إذا امتذموا صاروا کارا ممتدمين دارم فأشبهوا أعل المرب » و مل قول أبى بكر على مابق 
فى يديهم من الال » فيكون مذهب أحمد ومذهب الشائئى فى هذا سواء » وهذا أعدل وأصح إن شاء 
الله تعالى » فأما من لا منعة له فيضمن ما أتلف من نفس ومال كالواحد من المسابين أو أهل الذمة » لأنه 


لا منءة له ولا يكثر ذلا مده › فبقی الال والنفس بالنسبة إليه على عصءته ووجوب غمانه . وال أ ١‏ 


انقهى الجزء الثامن محمد الله 
وبتاوه الجزء القاسع يعون الله 
وأوله «وكتاب الأرتد » 


الصفحة 


قير التكتاب ١‏ 6 


ا مو وع 


كشاب الظبان 
اشتقافه ‏ حكنه ‏ دايل تحر مه هن الكتاب وااسئة . 
هن يصح منه الظبار ‏ ظبار السكران ‏ ظبار ااصى والخلاف فيه . 
من لايصم ظباره ‏ إذا شبه امرأته يمن تعرم على التأبيد . 
إذا شبه امرأته من تحرم رع مؤنتا والخلاف فيه تھ بمبا بقار أيه . 
إن قال : أنت عندى كأى »أو على كأى . 
إن قال : أنت على حرام إن قال : الحل على" حرام . 
إن قال : أنت طالق كظبر أى . 
نية الطلاق والظبار بقوله : أنت على حرام - تشديه عضو من زوجته إظور أمه . 
إن قال : آنا مظاهر أو على الظمار أو على الحرام ‏ حرم الوطء قبل التفتكهه . 
الخلاف فى إباحة التلذذ با دون اجماع - الظبار من الاءر وأم الولد . 
الظبار الموقت والخلاف فى كفائه 
تعليق الظبار يشرط - تعليقه بمشيثة الله تعالى , 
إذا مات أحد الزوجين أو فارقباة قبل العود . 
الخلاف فى معنى العود ‏ إذا طاق المظاهر مثا ثم ترو جما . 
إذا ظاهر من أ جنبية ثم تزوجبا . 
إن ظاهر من زوجته وهی أمة فلم يكفر حتى ما۔كما . 
إن ظاهر من نسائه الاربع بلفظ واحد ‏ أو بألفاط عدة . 
كمارة الظبار . 
شروط الرقية امجرئة فى كمارة الظبار . 
#زىء الاعرر - لابجزىء من قطع عضو منه أو شل . 
زىء الجانى والمرهون ‏ لايحزىء المغضوب - من ل بجد رقبة ٠‏ 
صيام من له مال غائب هرجو الحضور . 
إن وجد ثمن الرقبة ولم بحد من يشثريه ‏ التتابع فى الصوم ٠‏ 
الفطر لعذر مبيح ا التتابع . 
إن أفطر لغير عذر أو بصوم نذر أو قضاء أو تطوع ‏ إن ااب زوجته فى ليالى الصيام . 
إن ل بستطع العتق ولا الصوم ‏ الإطعام . 55 
قدر الطعام فى الكفارة . 
كيفية الإطعام ‏ جنس الطعام ‏ مستحقه ‏ التتابع فى الإطمام . 
يحزىء ف الإطعام مايجحرىء فى الفطرة ٠‏ - ذاه 


الى .ب 


الموسوع 


الملاف فى جواز [خراج الخز ‏ الفريسة والعصيدة . 


من يستحق الكمار:ة ‏ الخلاف فى جواز إعطاء الكافر , 

إذا ال صوم الظبار زمان لايصح صومه . 

إن نوى صوم رءضان عن المكفارة . 

كمارة العيد ‏ الخلاف فى جواز إعتاق العيد عبداً فى السكمارة . 
اعتيار الكفارة حال الوجرب أو بأغاظ الا<وال . 
كفارة المظاهر الذى 8 

من رطىء قبل الأكانارة ‏ ظرار المرأة من زوجرا . 

الخلاف فى وجوب الكفارة على المرأه إذا ظاهرت من زوجها . 
إذا ظاهر من زر جته مراراً 0 كر . 

حك اأنية فى عة التكمارة ٠‏ 

أحوال الإعئاق عن كفارتين . 
0 كتساب اللمان 
الاصل فيه من الكتاب والسنة . 

صفة الزو جين اللذين إصح اللعان بيتهما . 
أحوال الزوج غير ا مكلف فى اللمان . 
أحوال من جن ويفيق . 
الاخرس والخرساء - إذا تكلم الأخرس وألكر . 
إن قذفما وهو ناطق ثم خرس - الفسب مع اللمان . 

قذف المذمكوحة نكاحاً فاسدا والمعان لاق الواد . 

حم اللعان ةبر وضع الولد ‏ ءا نالمطلقة الرجعية . 

لا لعان إن قذف أجنيية ثم روجا . 

يحب اللعان بكل قذف لاروجة ‏ فسق القاذف . 

لا لمان إلا يطلب الروجة . 

إسقط اللعان بالموت و يلحقه الولد ولرثه الزوجة . 
إذا قذف زوجته وله بيئة على زناها . 

إذا قال السود قذف فلانة وقذفنا . 

مى صل الفرقة بين المتلاعنين ‏ تفر يق الحا 3 . 

الخلاف فى حصول الفرقة بامان الزوج وحده . 

الخلاف فى فرقة اللعان هل هى فسخ أو طلاق . 

الخلاف فا إذا أ كذب الروج نفسه ‏ هل تعل الروجة أم لا . 
على الزوج الحد إذ أ كذب نفسه ‏ لحوق نسب الولد . 


1۰۲ 
1۳ 
14 
1.0 
17 
يفال 


فپرس التكتاب et‏ 


شروط الامان الثافى للولد . 
إن ولدت توآمین وای الزوج أحدهيا . 
ضروف القذف ثثلاثثة م الواجب . 
القذف ارم . 
حكر قذف المكرهة على الزنى وحكم الولد . 
الخلاف فى لمان الحامل . 
إذا سكت الزوج عن ننى الولد . 
يازم النسب لذا قبل الزوج التبنثة بالولد . 
لا حد فى قول الروج : ليس هذا الولد مى . 
f=‏ الولد إذا انتنى [مكان كونه من الزوج . 
لوق النسب بوطء غير المتزوجة بشيمة . 
صفة اللعان الذى يبرىء من اليد . 
استحياب ضور جماعة المسلين . 
الخلاف فى اشتراط الزمانوا لكان ألماظ اللعان . 
شروط صوة اللمان خمسة . 
الالتمان بغير العربية ‏ اشتراط ذكر الود . 
يلزم حدان يقذف الروجة أو أجتبية أو أجنيياً . 
إن قال : يازا زة بفتالرا نة قذف حصن مرات. 
إذا لاعنما وامتنست من الملاعنة . 
لا حد بالإقرار أفل من أربع مرات . 
کناب العدد 
اللأصل فى وجوب العدة ‏ الخلاففى عدة الزمية . 
المعتدة بال بالقروه ‏ بالشبور . 
عدة الوطوءة بشببة ‏ عدة الازنى ا والؤلاف فا 
وجوب المدة بالخاوة وإن لم يمس . 
عدة المطاققة الحرة الحائض ثلاثمة قروء . 
عدم احتساب الحيضة النى طلقت فيا . 
می تباح المعتدة بالةروء للازواج 5 
عدة الامة والخلاف فيبا . 
عدة الأرسة والتى لم تحصن . 3 
تحديد زمان بدء العدة . 00 


اختلاف الرواية فى سن الأيسة . اا ا 


الس 


ااوضسوع 


أقل سن الحرض - عدة من لم تحض فى سن الحيض . 


إن أعتوّت الامة ی الد فاختارت نفسبا 5 
إن طلقم وهى عض فار تفع حرضيا . 


إن حاضت ثم ارتفع هون ممرفة السبب. 

عدة الممتحاضة . الخلاف فى البتدأة لاترف وقت الحرض. 
إذا اعتدت بالشبور خاضت قبل انفصافا . 

إذا أرتايت المعتدة فلا أحوال ثلاثة . 

عدة الحرة المسامة غير ذات امل . 

المشر المعتيرة فى العدة . 

انقضاءالعدة بانفصال جميع ل أحوال ماتلقيه الزوجة من اط با 
أقل مدة الحل ‏ أقصى مدة انل . 

إذا ولدت لأربع نين منذ بانت أو مات الزوج . 

إذا ولدت زوجة من لايواد لله . 

المعتدة من غير النكاح الصحييح 

إن تزوج ممتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح . 

إن طلقا ثم ارتجعها فى المدة وراطترا ثم طلقم . 

إن طلقا رجعياً ف:۔کحت فى عدتها من وطئبا . 

أهرال الغيبة عن الزو جة - الغيبة المنتقطعة ‏ المفقود . 

إبتداء المدة من حين الغيية أو من حين ضرب الحا كم لها . 
نفقة امرأة المفقود إذا اختارت الصبر . 

إذا زوجت امرأة المفقود فى وقت لايصح فيه الزواج . 

می رقسم مال المفقود ‏ إذا فقدت الامة زوجبا . 

عدة الممتق نعضما -أم الولد. 

لايك فى الإسةبراء طهر واحد ولا بعض حيضة . 

عدة الأيسة ثلاثة أشبر . 

إن ار تة عایض ولاندرى مارفعه ‏ نعلت مارفعه ‏ غدةالامل 
إن مات زو جما وسيدها ولا تەل أا مات أولا 6 

أستراء من لاتحيض 

إن اشترى أمة فأعتقبا قبل استبرائها وأراد زواجها . 
استمراء الآمة وين شير ركن . 

لاتخل الامة الونفية دون استبراء . 

استبراء العيد أمة المطاقه قبل الدخول . 


فېرس ا كتاب e0‏ 


المرضوع 


لا استيراء إذا اشترى الرجل زوجته الأمة . 
أحوال الجارية المشتراة وجا حل . 
ماتجتذبه الووجة المتوفى عنما زو جا ( الإحداد ). 
لا إحداد على غير الؤوجات . 
الزيئة الممنوعة . 
زئة الشباب . 
الحلى ‏ الثتقاب ‏ المبيب فى غير منزها . 
لا سكى لاحائل التوفى عنبا زوجها ٠‏ 
f=‏ خروج المعتدة لحرائجها ‏ الامة كالحرة فى الإحداد. 
الخلاف فى إحداد المطاقة ثلا - السكى للميتونة المامل . 
عدم تعين المكان الذى تسكنه المطلقة . 
رجوع من خر جت للحج فتوفى عنها زوجبا . 
كت اب الرضاع 
الأصل فى التح ر بالرضاع ‏ عدد الرضمات الح مةوالخلاف فيه. 
إذا وقع الشك فى وجود الرضاع أو عدده . 
السعوط والو جور كالرضاع . 
التحريم إذا تحول اللبن جنا وأ كله الصى - التحريم بالحقنة . 
اللبن المشوب - ابن الميتة لايتعاق به التحرم . 
إذا حلبت المرأة لبنأ ثم مانت وشريه صى . 
إذا وطىء رجلان امرأة فأرضعت من لبن ابنبا طفلا ‏ لاحرمة فى لين غير الأدمية . 
الحرمة بلبن من ثاب لها لين من غير وطء . 
تفر يعات على لبن الفحل . 
أحوال من طلقت وطا لين من زوجما وازوجت آخر . 
إن تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة . 
إذا روج كبيرة ثم طلقما فأرضءت بلبنه صغيرة . 
إن أرضءت بنت الكبيرة الصغيرة ‏ حم الصداقفيمن أفسد نکاح امسأة بالرضاع قبل الدخول . 
حك المبر إذا أفسد النكاح جماعة . 
إن تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعت المكبيرة الصغيرتين . 
إن كان الاصاغر ثلاثاً فأرضعتن منفردات . 
شبادة المرأة الواحدة فى الرضاع . 
تقبل شبادة الأرضمة على فعل نفسها . 
لاتقبل القبادة على الرضاع إلا مفمرة. 


الى 


المو ضوع 


إن ادعىأن زوجته أخته منالرضاع وأنسكرته . لايقبلقولالزوجة فالإقرار بأخوة زوجبا ها 


كراهة الرضاع من لبن الفاجرة والمشركة . 
كشاب النفقات 
دليل وجود له من الكتاب والسنة ‏ بم تحب نفقة الزوج . 
تقدير الثفة باللكفاية . 
الخلاف فى وجوب الحب . 
المعتبر فى تقدير النفقه اجتباد الحا ك أو نئيه . 
مايحب للمرأة من اازيئة والمكسوة . 
وجوب المسكن ودليله ‏ الخادم والخلاف فيه . 
نفقة الخادم على الزوج ‏ تأخذ الروجة منمال زوجما إذا متعباحةها . 
النفقة واجبة صدر كل نهار . 
الكسوة فى كل عام مرة - استواء المسلمة والذمية فى النفقة والمسكن والكسوة . 
الفراق بنع النفقة - لايثبت الإعسار بنفقة يوم بيوم 000" 
f=‏ احتساب الدين على الروجة من نفقتها . 
لايلزمها لكين من الاستمتاع للمعسر. 
عة كان النفقة ‏ إن أعسر بنفقة الخادم ‏ نفقة الزوجة على نفسما من مال زوجرا الغائب . 
إن أعسر الزوج بالصداق ‏ نفقة الآمة المروجة ء 
إن اختاف الزوجان ف النفقة أو قيضها . 
النفقة عند الطلاق ودعوة الزوجة امل . 
النفقتة لللاجداد والجدات ودليلها . 
شروط الإنفاق على الآباء والاجداد . 
f=‏ نفقة ذوى الآرحام الذين لايرثون . 
f>‏ اروم الاب زوج ابنه ‏ [ءفاف الاب بالزواج . 
وجوب نفقة الصى على وارثه عند عدم الاب . 
نفقة الطفل على أمه وجدته عند عدم الأب . 
نفقة الاب على الان والبنت : 
إذا كان فيمن عليه النفقة خثى مشكل ‏ إذا كان طالب الثفقة مو سران أحدهها عجوب 
تقدم نفقة الزوجة إذا لم يفضل عن قوت الماتزم إلا نفقته کی : 
الوا جب فى نفقة القريب قدر اللكفاية ‏ نفةة المتق على معتقه . 
نفقة الامة المزوجة على زوجبا أو سيد الزوج إن كان ملوك . 
ليس على زدج اللامة نفقة ولدها منه . 
نفقة الآمة المطلقة طلاقاً رجعياً ‏ ماعل المءتق إصفة من لذ قة زوجته : 


ايس عل العيد نفقة ولده من الهرة أو الامة عد المكانية فى و جوب النفقة لولدها . 


فور س اكناب eV‏ 


الموضسوع 


نفقة ابن المكانب من أمته . 

شروط وجوب الافقة لأزوجة 

عدم سقوط النفقة بغيبة الزو ج بعد المكين ‏ نفقة زوجةالص خير 
فققة الرتقاء والحائض إذا بذلت نفسبا 

سقوط نفقة الزوجة إذا سافرت بغير إذن الزوج . 

تفقة المطاقة ثلاث » والحخالعة » والبائنة بفسخ . 

نفقة الملاعنة ‏ حاملا أو غير حاءل ٠‏ 

نفقة المعتدة من وفاة - من يستحق نفقة امل . 

نفةة الخالفة إذا أبرأت الزوج من لبا ٠‏ 

الذموز ‏ نفقة الناشز ‏ نفقة ولد الناشز . 

عردة نفقة الناشر إذا عادت عن النشوز ‏ كفالة الطفل . 

أحقية الام بالمكفالة . 

من إلى الام إذالم تكن من أهل الحضانة ‏ على من ثبت الوضانة - تخيير اغلام بعد سبسع سئين 
بين أبويه . 

تخيير الغلام بين أمه والاقرب من العصبة عند فقد الاب 
شروط تخيير الفلام ‏ الخلاف فى تخيير الجارية . 

أحقية المقم بالكفالة . 

سقوط حق الام فى الكفالة إذا زوجت . 

من أحق من الام عند عدمها . 

أحقية المصبات وذوى الارحام . 

الآولى فالآ ولى عند اجتماع الرجال والفساء . 

حق الام فى اللكفالة إذا تزوجت ثم طلقت ‏ حق الزوج فى منع زوجته من إرضاع ولدها . 
ليس لللاب إجبار الام على إدضاع ولده منها . 

حق ذات الزوج الاجنى فى إرضاع ولدها با جر مثلبا . 

نفقة الماليك ٠‏ 

معاملة الماايك فى العمل والطمام واللباس . 

وجوب إعفاق العيد على السيد . 

على السيد يكين العيد من الاستمتاع بزو جته ليلا ٠‏ 

نفقة المكاتب ‏ نفقة العبد المرهون ‏ نفقة الأبق . 

نقفة العام . 


انى 
الموضوع 
کاب الجراح 
الاصل فى رمحم القتل من الكتاب والسنة . 
أنواع القتل - قتل العمد . 
القتل بغير محدد ما يزهق الروح . 


الضرب عثقل بقتلمثله ‏ الضرب عثفلى صغير . 

ملع خروج النفس - الإلقاء فى مراك . 

القتل بالسم . 

7 25 - التسبب فى القتل ما بقتل غالياً . 

وجروب القوذ فى قل العمه . 

عدم اشتراط كون القتل فى دار الإسلام فى وجوب القصاص . 
قتدل الغيلة - إذا فتله وادعى أنه كان مع امرأته . 

شبه العمد ‏ الخطأ وأقسامه . 

إن قصد فعلا رما فقتل آدمياً . 

لايقتل كافر بمسل بكافر - والخلاف فيه . 

إن فقتل كافر كافرا ثم ألم . 

و قطع يد ملم فارتد . 

إن قطع ملم يد نصرانى فتمجس - إن قطع يد مسل فارئد . 
قتل الذىبالملم- قتل الذى باحر بى - القصاص ف ةل الزانى الحصن 
لارقاد حر بعيد ‏ لبقتل اأسيد بالعيه . 

قطع طرف الحر طرف "ميد . 

جربان القصاص بن العبيد فى النفس وفما دوتها . 

قتل العبد القن بالمكانب . 1 

إذا قتل الكافر الميد عدا - إذا قتل عبد مسلم حرا افراً . 
جريان القصاص بين الولاة والعهال ورعيتهم . 

لايقتل الطفل وزائل العقل بأحد ‏ القصاص على السكران . 
فقتل الوالد بولده واللاف فيه 5 

قتل الولد بالام . 

لو قتل أحد الابوين صاحبه ‏ ولا واد . 

إذا قتل أحذ أنوى المكانب المكانب , 

قتل اجماعة بالواحد . 

إذا اشترك ملاية فى قل رجل ۔ إذا قطع أحدم يده . 

من ااسكوع ثم قطعها لحر من المرفق . 

إذا قطموا بدأ قطعت أظيرتها من كل مهم . 


إذا اشترك فى القتل صى ومجنون وبااغ . 


فبرس الكناب 


امو ضوع 


قتل الانتى بالذكر والذكر بالاثى ‏ قتلكل م نالرجلوالمرأة بالخذى 
قتلاه وأحدهما مخطىء والآخر متعمد . 

القصاص عل شر يك نفسه وشر يبك السبع 

دية العبد قيمته وإن بلغت ديات - القود 

إذا ألق رجلا من شاهق وتلقاء آخر بالسيف 

إذا قطع يديه ورجليه م عنقه 

إذا جرحه جرحاً لاقتصاص فيه ولا تفوت به الحياة ‏ إن قطع الونى ولامنى القاطع 
اقصاص فى القتل بغير السيف 

إذا زاد مستوفى القصاص عن حقه 

إستيغاء القصاص لا جوز إلا حضرة السلطان 

إذا كان القصاص لماءة من الأواياء 

لو رى وهو مسلم كافراً فلم يع به السهم حتى عتق وأسل 

لو ری حرببا فتترس عسل فأصابه . 

إذا قطع بد عبد فعتق ثم قطم رجايه 

إن كان ال جناة أربعه واحد فى الرق وثلاثة فى الحرية . 

إذا قتل لين فاتفق الآولياء على فتلة مهما . 

إن قطع يمنى رجليه - قطع يد رجل ثم قتل آخر . 

جريان القصاص فيا دون ااخفس من الجروح 5 

شروط وجوب القصاص فى الجروح . 

لا تون القصاص فما دون النفس بالسيف . 

إن أوضحه فى جميع رأسه وراس الجاتى أكير . 

جريان القصاص ف الاطراف ودليله , 

مسائل ثمانية فى قطع اليد . 

لافصاص ف المأمومة والجائفة ‏ لاقصاص فى شجاج الرأس سوى الموضحة . 
الاذن بالاذن 

تؤخذ المستدشفة بالصحيحة ‏ إذا ألصق أذنه فالتصقت . 

الأنف بالآنف - الذكر بالذ كر . 

بعض الذ كر ببعضه ‏ الانثيان ‏ شعر المرأة . 

قطع ذكر الخنثى المشكل أو شفر يه القصاص ف الأأليتين ‏ العين بالعين . 
لا قود إذا قلع الأعور عين صحيح ‏ الخلاف فى ذلك . 

إن قلع الاعور عينى صحيح - قلع صحيح العينين عين أعور . 
الجن بالجفن - السن بالسن ‏ ااقصاص من سن من أثفر . 


۹ه 


00° الممنى 
الصفحة الموضوع 
4 | القصاص فى بعض السن ‏ قلع السن الراحدة . 
٠‏ | اللسان باللسان ‏ الشفة بالشفة ‏ لاتؤخذ مين بيسار ولاالعكس. 
۸ | سراية القود غير مضمونة . 
۳۹ سراية الجناية مضمونة . 
4 عدم جواز القصاص ف الطرف إلا بعد الاندمال ٠‏ 
١‏ | هدر سسايةالجناية إذا اقتص قبل الاندمال . 
4Y‏ عدم جواز الافتصاص من الحامل قبل وضعما . 
۴۳ | وجبان فى إدعاء المرأة الجل . 
٤‏ | لا قود إذا كان القاطع سالم الطرف والمةطوعة شلاء . 
٠‏ | لاتؤخذ كاملة الاصابع بناقصتها ‏ إن قطع ذويد كاملة ذايد ازئدة الاصابع . 
5 | إن كن القاطع أشل والمقطوعة سالمة ‏ الشلاء بالشلاء ‏ والناقصة بالناقصة . 
۷ | جواز أخف الناقصة ياللكاملة . 
۸ | إن قطع أنملة لها طرفان . 
4 | إن قتل وله وايان ‏ بالغ وطفل . 
٠١‏ |الحبس عند وجوب تأخير القصاص . 
+o‏ | لا قصاص إذا قله بعض الآواياء دون إذن البافين . 
۲ | جواز العفو عن القصاص - الاصل فيه من الكتاب والسنة . 
٠١‏ | إن قثله الشريك الذى لم يعف عالاً يعفو شر يك . 
١‏ | إن عفا ثم قتله ‏ العفو المطاق ‏ ااتوكيل فى القصاص . 
۷ | سراية الجناية فيا دون النقس بعد المفو . 
۸ | إن قطع يده فعةا تم عاد الجانى فقتله ‏ سريان الجناية إلى اللكف بعد قطع الاصيع . 
0۹ صوة العفو عن الجثاية وماحدث منها ‏ اختلاف الجانى والولل 5 
١‏ أ اختلاف الرواية فى مو جب العمد . 
۲ | إذا جنى عبد على حر جنايةموجية للقصاص فاش تراه الجنى عليه - عذو الم اس والحجور عليه لسفه. 
دم | لصاحب القصاص الصلح عليه بأ كثر من الدية . 
4 | إذا أمسك رجلا وقتله آخر . 
٠‏ | قتل السيد إذا أمى عبده بالقتل والعبد أيمى لايعرف تحر القتل . 
٦‏ | لوأمر السلطان رجلا فقتل آخر . 
۹Y‏ كتاب الدنات 
۷ | الاصل فى الدية من المكتاب والسنة - الإبل أصل فى الدية . 
۹۸ | مقدارها من الذهب والغضة والبقر والحلل والشاء . 
ووم | ليس الولى رد ماأحضره الجاتى من الدية . 


ا موض وع 


الخلاف فى قيمة الإبل إذا وجدت . 

مالايقبل من الإبل ‏ الدية أرياع فى حالة العمد . 

الخلفة ‏ الرجوع إلى الخبرة عند الاختلاف فى امل . 
تحمل العافلة الدية فى ثلاث سئين ‏ فى كل آخخر حول الها . 
الوجهان فى الدية الناقصة كدية المرأة والتكتاى . 

دية القئل الخطأ على العاقلة أخماساً من الإبل على ثلاث سنين . 
الحلاف فى اشتراك القاتل معالعاقلة فى الدية 

تفليظ الدية ‏ بالقتل فى الحرم فى الاشهر الحرم 

مالا تحمله الماقلة . 

لاتحمل العاقلة الاعتراف ‏ مادون الثاث . 

دية الطرف إذا بلغ الثاث ‏ عقل الجانى الذى . 


جناية الرجل على نفسهخطأ أو على أطرافه ‏ خطأ الإمام والهاك. 


إذا جى العيد فعلى سيد فداؤه أو تسليمه . 

عتق العبد الجانى ‏ بيعه وهبته هن ثم العاقلة . 

دخول من ليس اعصية فى الءقل ‏ مولى الموالاة . 

رتيب القسمة بين العافلة . 

من تحمل العقّل - مالانكلفه العافلة من الاموال 

هن ءات من الماقلة ‏ من لاعمل من العافلة . 

من لم يكن له عاقلة - بيت المال . 

دية الحر المكثانى . 

جراح الكتاف : 

دية الجوسى ونسامم - عيدة الاوثان. ومن لم تباذ الدعوة ٠‏ 
دية الحرة المسلية ‏ جراح المرأة وجراح الرجل . 

دية العبد والامة قيمتها . 

دية الجنين - الغرة ‏ مى تجب . 

الغرة عبد أو أمة . 

قيمة الغرة ‏ الغرة مورورثه عن الجنين . 

إذا ضرب بطنامسأة فأافت عد دأ م نالا جنة الماقلة ودية الجنين 
دية اجنين المملوك . 

ولد المديرة والمكانبة والممتقة بصفة إذا جمعت من غير مولاها . 
لوضرب رطن أمته ثم أعتقبا ثم أسقطت جني . 


إذا ضرب أن المعتقة الذى أوه عد بطن امرأة ثم عتق أبوه : 


أوه 


اميق 
الأو ضوع 


إذا ادعت أمرأة على إنسان أنه ضرب بطنبا فأنكر . 
إذا انفصل منبا جنينان واستبل أحدههما ول يعم . 
وجوب عتق رقبة مع الغرة ٠‏ 
إذا شر بت الحامل دواء فألقت به جنيناً - إذا جنى على جيمة فألقت جنينبا . 
إذا سقط رجل فى بر فسقط عليه آخر فقتله . 
إذا تعلق الساقط برجل فوقعامما . 
إن وقع بعضبم على بعض فاتوا ‏ إن هلکوا بام فى البثر . 
وجروب الضمان بالسوب کا يحب بالمباشرة . 
لاضان على حافر البر فى ملك أو ملك غيره بإذنه . 
حافر اليثر فى ملك مشترك بغير إذن الشريك . 
الاجير حفر برا فى ملك غيره بغير إذنه . 
إذا بی فى ماك حائطأ مائلا أو إلى ملاك غيره . 
مسائل فى تشقق الموائط . 
إن أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على إنسان . 
إن تلف الولد يتعلم السباحة على يد معلم - من تاف من مطاردة إذسان يشير سيف . 
السلطان يبعث إلى أمرأة فتخاف نتسقط . 
هلاك إنسان يسلب طعامه ‏ من ضرب إنسانا فأحدث . 
إن زاد فى القصاص من الجراح . 
كتاب ديات الجراح 
مافيه دية من الاعضاء ‏ ما فيه بعض الدية . 
العرنان إن ذهب البصر جناية على الرأس . 
الحسكومة فى #ةص ضوء العين بالجناية . 
مايحب فى عين الاعور - إن قلع الاعرد عين الصحيح . 
قلع الاعور عينى يح العين . 
مايحب فى الاشفارالاربعة أو أحدها ‏ الأهداب . 
مابحب فى الاذنين ‏ استحشاف الآذن . 
مايحب فى ذهاب السمع - إذا اختافا فى ذهاب السمع . 
مايحب فى قرع الرأس ‏ شمر الاحية ‏ الحا جبان أو أحدها 
ماعب فى إتلاف الشم ‏ قطع الانف . 
قطع الارن مع القصبة ١‏ 
إن ضرب أنفه فأشله - قطع الانف مع ذهاب الثم . 


حدود الشفتين 2 ماعب فى اللسان . 
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ذهاب بعض الكلام . 

قطع عض اللسان ‏ ذهاب اكلام 

قطع اسان الصذير الذي لا يتكلم . 

عودة الكلام أو الذوق بعد ا - قطع أحد طرق اللسان - الاستان وما يحب فيها . 
حدود الاسنان ‏ قطع السن المضطر بة . 

تثبيت السن بعد قاعها ‏ قسو يد السن يجناية . 

كلال السن جناية ‏ ما بحب فى اللحيين . 

ما يحب فى اليدين ٠‏ 

سال اليد يجناية - إن كان له كفان فى ذراع . 

ما يحب ف الثدبين . 

م يحب فى الااليتدن - حدود الآليتين . 

ا يب فى الذكر. 

ما بمب ف الانشين. 

ما يحب فى الرجلين ‏ أصابغ اليدين والرجاين . 

ما بحب ق الاصبع الرائدة ‏ انطلاق اليطن نة . 

ما يحب فى ذهاب المقل ‏ ذهاب العقل يحناية 

ذهاب السمع والعقل والبصر والكلام يجناية . الصعر . 
ما جب فى لسان الاخرس ‏ قطع الذكر بعد الحشفة . 

ما يحب فى 1 إسكت المرأة ‏ موضة الحر . 

لا تقدير فى موحة غير الرأس والوجه ‏ والموضحتان فى الرأس بيثبما حاجز . 
ما يحب فى الهائهة ‏ مكان الحاشمة . 

هشم العظم فى موضحتين ‏ ما يحب فى الاقلة . 

ما بحب فى الجائمة ‏ الجائعتان بدنهما حاجز . 

إدغال حديدة فى الود أوفى الدر. 

إذهاب البكارة - فتق الزوجة عند الوطء . 

إن أكره إمرأة على الزنى فأقصاها . 

إقصاء المرأة بالوطء يشجمه - الضلع والترقوة . 

ما بحب فى الزند - عظم الساق . 

الجاع الى لا توقيت فيها ‏ الحارصة . 

الحكومة 

تقوم الجرح عد بره . 

إن لطمه على وجه فلم يؤثر ‏ الجناية على العبد فيا لم يوقت فى الحر. 


oof 


الى 


إن کان المقتول خدى مشكلا 5 جراح الحدى المشكل 


دية الاعضاء ‏ باب القسامة . 

متى ت-كون القسامة . 

عدم ماع الدعرى على غير معين . 

[دعى القتل ولم تكد عداوة ولا أوث . 

اللوث المشروط ف القسامة . 

عدم ثبوت القسامة مالم يتفق الاولياء على الدعوى . 
إذا قال الولى بعد القسامة غلطت . 

إذا قال رجل : ما قتله المدعى عليه بل أنا . 

إذا أدعى الآولياء القتل على بينه وبين القتيل لوث . 
إستحقاق الآولياء يقود بالحاوه. 

إذا لم حاف المدعون - لم عاف المدعونولم يرضوا بيمين المدعى 
إن [متنع المد عى عليوم من الهين . 

عدم القسامه على النساء والصبيان . 

إذا خاف المقتول ثلامة بن . 

لو حاف بعض الإيمان ثم جن ثم أفاق . 

القسامة فى قتل عبد المكاتب . 

الحجور على نسفة أو فلس فى دعوى القتل . 

لاقم الآولياء على أكثر من واحد . 

إن قال المد عى قتله هذا وآخر لا أعرفه . 

يحوز لللاولياء أن يقسموا على الفاتل إذا غلب على اظن . 
كمارة القتل . 

الكفارة فى قتل العبد والكافر . 

لاكفارة فى القتل المباح - من قتل نفسه خطأ . 
الكفارة فى [سةاط الجنين . 

الكفارة فى شبه العمد . " 

ما أو جب القصاص لا يقبل فيه إلا عدلان . 

مى شيت القتل بالشهادة . 

مسائل شتی . 

كتاب قتال أهل البغى . 

الاصل فى هذا الياب . 

أنواع البغاه . 


الصفددة 
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ا موضوع 
القتال مع الإمام 
إذا قائل عبيد ونساء وصبيان . 
5 ما إذا أظبر قوم رأى الخوارج . 
إن آل ٠١‏ دقموا إلى نفو سيم . 
حك ضمان ما أتافه أهل البغى . 
أحكام المعاملة الحر بية م عأهل البغى . 
غنيمة أمواهم وسی درم ٠.‏ 
حك فسل المقتول الباغى والصلاة عليه . 
البغاة الفاسقون وغير الفاسةون . 
> ما أخذوا من زكاة أو خراج . 
إن اركب الباغى ما و جب الحدإستمانة أهل اليغىبالكفار. 
إن ارتد قوم فأتلفوا مالا للمسلين . 


(تم عمد ات ) 


